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ع الاصول 


كاتت: 


انك اند ل العم عل علوي كر كان 


نشرت فى الطباعة: 


دار ليق 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس اا ااا اا اا ااا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا اسل 
لئالى الاصول القسم الثانى فى مباحث القطع و الظن المجلد ‏ عم تاي لوا وي شا وح ل ا اع شي و ا ا ب اح لك ع نا د اي 4 
اشاره ا 000 
اشاره ل باد دان دي د ع دح ديا ل ع ل تياد كا اعالدج ف د ال عا ايد ا بحانة تابنل يألا عاد عدف ايعاد تاب حال يا عاج يدف يعاد نايبد لد جيا اندج اباد اد يات يداد يات اباد اسان اباد اد ايعان جااطا يأ عالة ااا يجا جا 8 
المقصد السابع: فى مباحث القطع وما يترتب عليه من الأحكام والآثار 7 بببب00000000000000ااا ا 
فى أنّ القطع من مسائل علم الأصول ا ا اا اا ااا ااا 1 
تقسيم حالات المكلف لاا كد درن اط ف ان لا ات لط د كو 11 1 نت لم ساف ف الج اا رد الج د لاق ل للك د لا ل ا ل ل لت الا رن تل ا لد شد د و 1 
البحث عن أنّ حجّيه القطع ذاتيه وم له اع دن جم قو تي ا ان ا ما يت اق ا ما 2ج 1ع ا د عا 13 اا 3101 ل اا كالم 1018 
البحث عن معنى حجّيه القطع 2 2212 21221222214 2 21520522 232 32د 2 3523 525 3522222232252 5255 32 د د 3 202 555 20222257532252 55د قاع دك د د د وقد دادك كد نات 115 11 
المناقشه فيما قيل فى إمكان جعل الحججيه للقطع ااا ااا ساس ا 
فى جواز بعث المنبعث بالحكم الأول وعدمه ا ا ا ا ا ا ا ا 0ن 
فى حقيقه الأمر الشرعى الصادر بلزوم متابعه القطع لا شا ا يك ا اا 0817 
بحث حول مراتب الحكم كا مام اناك ل عاك ناا جنك اكوم ايا حا أ اك عايج سات د عديدام حا ات أ عاك افيا ناك ام كماد اجا أ ع العامة حاف د ع الاح جا لك أ داعا داك كدي اجا حاف د جدااجااعا اك لد عدجا اك أ ما اي اط 082 0 
فى التجرّى ام من ان ان نان لانن نان ات نان ان نان نان ان نان ان انان نان سان ان نان نان نان ان لان سان ان لان ان سان ان ان سان نان نان سان ان ان سان نان نان سان نان سات ساس ل سان سات تان سان ساس لسن ساس للع ساك لاس لل سس ل ل ل سس سس ل سد د د 08/6 
فى عدم اختصاص التجرّى بالقطع - ل 0غ 
فى حرمه التجرّى وعدمها ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه م م م م م مم مع م علد لزع 
دلاله الخطابات الأوّليِه على حرمه التجّى ماح ااا االو اا ع ال ا ا ا 2 
دلاله العناوين الثانوتّه على حرمه التجرّى ل ا ا ا اا ا ته اك ا ةم له ع تا ا ل ل 01" 
دلاله الأدله الأربعه على حرمه التجرّى بجح عستت دسو م اج اسهد سنت دإ دامس اردان دمو موس ردت سوا سإ ناسود سوم د اماما ماو سروت د امات إن ساس سودت توم د يو سو د 211 
الأمر الخامس / فى بيان أقسام القطع من الطريقى والموضوعى ااا ااال ا 
البحث عن حقيقه القطع الكاشف 6 ا ا ا ا اا 1 
تقسيمات القطع الكاشف تت جه دمد دمت عد مد دسج مد دمكددة ذه دخ كنده ده عد د متة حر دك دده عه دعك معنن ده دع عع سردت دمدة خط مت د دده عد معد عجن خد فد سدوعع ده مدعدفع غنود :| 1 
فى الآثار والأحكام المترتبه على القطع الطريقى والموضوعى اااا0ا0ا0ا0 ين 


فى بيان أخذ العلم بالحكم موضوعاً لمثله وضدّه تفن 


فى قيام الأمارات مقام القطع وعدمه -1717203 73*31 ااا ااا اا رن 
المقام الأول / الكلام فى مقام الثبوت م م ام ما ا م يل 
المقام الثانى / الكلام فى مقام الإثبات والدلاله للع لل ل ا ل ا ا ةا 1 06 
المقام الثالث / البحث عن قيام القواعد والآصول مقام العلم شئ ‏ ئ ئ ئئ ا 0 
البحث عن الأصول غير ال-مُحرّزه موطا: لخدو تكن 1ن كدخ دده ركنن ضام عاتزدوة تفط انان خوط و ةوقا اموه كط و تا حزم دخ كوف و تكن امود دن 121 
الأمر السادس / فى وجوب الموافقه الالتزاميّه وعدمه ل ا ع خا عد ويا لي 111/10 
فى ما يجب الالتزام به من الأحكام الإلهتّه دك كابش ادا عا لك با وابش ل د باز عاد لاك عاد 2 لإا عاب 3 دكابا توت ع الربارة حت 3د دالا سا قوق راز بام داكا ادق دزا عا لتك ا 1/2 
البحث عن ثمره جريان الأصل ا ا ا اا 00 
فى وجوب الموافقه الالتزاميّه وعدمه 0 ل 
الأمر السابع / فى حجّيه قطع القطاع ونحوه لش ل ل ل ةل ةلت 18822 
حقيقه الإدراكات اا ااا ااا اا اا ااا ا ا ا ااا ااا اس 3 9 1 
فى الملازمه بين حكم العقل والشرع ش ‏ ش ‏ ئا تما ا ي /10101 
الأمر الثامن / حجّيه العلم الإجمالى وتنجّزه ا ا ا ا 11 
فى اقتضاء العلم بنفسه الحجيه وعدمه ااا ا اح اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ا اا ااا ا اا ااا ااا ااا ا اا ااا اس ا 6 31 
فى أنّ العلم الإجمالى عله للتنجز أو اقتضاء له عد كك ا نياك دق ند لت ونوا قد م عا زط ونوا 3و فبدحاء راجيا داف مدعا درول ناوا عمال بع لاز عا ادال نا 1012 
مسأله جعل البدليه م ل ا سحاد ل 1011 
فى كفايه الامتثال الإجمالى عند التمكن من التفصيلى وعدمها اا 1 [ذ1[1[1[1[ [ [ [ 1 0 
حكم الاحتياط المستلزم لتكرار العمل 2 ا ا اا ا رن 
حكم الأحتياط المستلزم التكرار ااا اا ا اي اا ا اا ا ابد 0000 
فى كفايه الامتثال الإجمالى وعند عدم التمكن من الأمتثال العلمى التفصيلى عم شا اا ل ا لد ا ع 111/1 
دوران الأمر بين الامتثال الإجمالى والتفصيلى ا ا 1 
المقصد الثامن / فى الظنّ وما له من الأحكام ا ا 1 
فى المراد من إمكان التعبّد بالظنّ اميا ا مي ام ير اا ا ف ار ام اع يا ا مر ايم يا ا ب اهار باك ب ش01 
الدليل على إمكان وقوع التعبّد بالظنّ اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا و 


الدليل الثانى لابن قِبّه على استحاله التعتّد بالظنٌ ااا 00 





البحث عن السببتّه والموضوعتّه فى الأمارات ل را ل را و م 110 
المصلحه السببتيه فى الأماره ا اا 0 
المصلحه السلوكته فى الأماره شلش لش ا 
المصلحه الطريقته فى الأماره ا اا ما اا ا ا ةا ف اله اما ف الو 1 
مشكله اجتماع الخطابين وطريقه رفعها 00 0ن 
فى كيفتيه رفع التناقض بين مدلول الأمارات والحكم الواقعى ااا 000 0 ا 
البحث عن الجمع بين الأصول التنزيلتّه والأحكام الواقعيّه ص خا م 3 101516 
بيان وقوع التعبّد بالظن 3339# 2ك92ج777777773929للحهة4044ةة029020202>ة©ة©ة8©>8ة2ة2ة2ة2ة©© 1 ا ا ااا 00000000000 اروس 
البحث عن المراد من التشريع المحرّم ل ل 000 يبرن 
البحث عن منشأ قبح التشريع ا ا وين 
الأمارات وشرط صحّه التعبّد بها لعش فا فا خا اط ال اا ا ا ا قف ا وا و ل ااا خف امع الا 
استدلال الشيخ رحمه الله على حرمه الإسناد دون العلم للم اا رت را ا اب اام را ا ا اا ا أ 8 00 
استدلال المحقق الخوئى على حرمه العمل بالظنّ ل 
استصحاب عدم الحجّيه معان ع هبوطر مه جد در جحي وه علي ياك جا ره نكر يايد لان بادك ددر طاد رك د يه كما بال جاب روك ربكل ويد ل بادك بابر شد م عام بالك وب در و 2ت 81/2 
الآمارات المعتبره باد عاك ع مم دك سالاد م اداه عع عاك جد مرك نا داع دم عد عه د اند دده خك ع اد عاك يك ادن دع حدم تا كاعد داع مرك ع د د يدك دز ركم اند ده حك كا كام ده عر حت كاعد ديد عد ع دا د كع د 
البحث عن حيثيّات اعتبار أصاله الظهور الح ل ل ا ا را ري ع ا ا وار 
بيان حجّيه الظهور لغير من قصد إفهامه ا نا نا انا نا نا نا اا اا ااا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا لالس 397 
مبحث الظنّ وأحكامه 11111115 [ [ ز ز  [‏ 00 
البحث فى حجّيه ظواهر الكتاب ا ا ا ل ا ا ا ات ا 10 
فى اختلاف القراءآت ا ا ا ا 1 
كيفتّه تشخيص الظواهر وتحديدها اح ا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا لاس 36.11 
المبحث الثانى / فى حججيه قول اللغوى ا ادا ا ا ا 1 11 
المبحث الثالث / فى حججيه الإجماع 1 21 20113220527221 2007 22 07 2د وك بلا ف كوت 23 دك باد اود د ل ا د 111 
البحث الإثباتى عن الإجماع المعتبر ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ا اس 1 616 
البحث عن الإجماع المحصّل والمركب ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 11 6 


المبحث الرابع / فى حجّيه الشهره الفتوائيه ل ا ا ل ا ا ا ا 


المبحث الخامس / فى حجّيه الخبر الواحد - 0 لين 
أدلّه المنكرين لحجيّه الخبر الواحد ا 1 و 
أدلّه المثبتين لحجتّه الخبر الواحد ل ا ل 6/0 
موانع ثبوت المفهوم فى آيه النبأ الخد افده امك ده اده جاده موده كوه بنش ةوه ةب اق د تا ا وه أيه 

المانع الأوّل: الإشكالات الوارده على آيه النبأ ئش شالق 

المانع الثانى مان ف دفن اح دده حامر عالت لاحن تحنه لحا تر تجا ادك ادن حلت لاد عاط اناك عات اتن جلت لتأدك 2 كرت كاد ترك عات لان 2 اراتك عات نالا عن لطانت كان نك جلت كاك 2 011/7 

المانع الثالث ا عباتت امم اام الما ام ةق لمي معطي وق 
البحث عن سائر ما يرد على حجيه خبر الواحد اح ا اح ااا ا اا ااا ااا ااا اا ا اااا ااااااا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا2 3796 ل 
البحث عن مدلول آيه النفر ااا اا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا سا سا س.ل 1 9 
فهرس الموضوعات ا ناح ان انان ا اح نا ناح ل احا ا ان ا احا انا اا ا اا اا اا اا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا اا اا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا اا ا اس اح سال لس 84 له 


لثالى الاصول القسم الثانى فى مباحث القطع و الظن المجلد © 


اشاره 

سرشناسه : علوى كر كانى» سيد محمدعلى» 7717 - 

عنوان و نام يديدآور : لثالى الاصول القسم الثانى فى مباحث القطع و الظن/ تاليف السيدمحمدعلى العلوى الحسينى الكركانى. 
مشخصات نشر : قم: دارالتفسيرء 17١‏ ق.- 1784. 

مشخصات ظاهرى : ٠١‏ ج . 


شابكك : ٠٠‏ ريال: دوره: //25-91 7807م ؟ج. لل كن ؟ج. ا- 76-0 ؟ج. 


اا ع 771/1 : 

وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : عنوان عطئ: لثالى الاصول. 
يادداشت : كتابنامه. 

غتوات عظق + لقال الاميول.. 

موضوع : اصول فقه شيعه 

رده بندى كنكره : موه اطاقا/ع عحل؟ ١١1‏ 
رده بندى ديوبى : 1917/8117 


شياو كنا شكاتن عا + عم سو 


سماحه المرجع الدينى آيه الله العظمى 


السيد محمّد على العلوى الكر كانى الحسينى دام ظله 


الجزء الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 

المقصد السابع / فى مباحث القطع وما يترتّب عليه 

المقصد السابع: فى مباحث القطع وما بيترتب عليه من الأحكام والآثار 

إن البحث عن القطع يستحقٌ أن يتقدّم على جميع المباحثء لما فيه من الشرف والفضيله» وسموه المرتبة العلميّه لأنّه حمجه ذاتيه 
كاشفه. وأماره مبتنه بُوضبحهء كل ذلك بحكم العقل كما سيظهر لاحقاً. لهذا واد الكنكانه ون علد فى امون علد 

فى أنّ القطع من مسائل علم الاصول 

فى أن القطع من مسائل علم الأصول 


الأأمر الأموّل: فى أنّ بحث القطع هل يعد من المسائل الأصوليه» أو أنّه من المسائل الكلاميه» أو ليس بشىء منهماء بل هو شبيةٌ 
بالثانى ؟ 


ربنا يقال :الأول كن البحك الأصوكق خباره عن البحث من كر القن «موه! لآنبات الحكو المرصى القرعن + محيث) ضير 
حبجه. ولا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانهءبل يكفى كونه موجباً لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائيه والشرعته فيكون 
حال القطع كحال الظنّء فى انَّ الأحكام المترثّبه عليه لا يكون بعنوان الظنّء بل الأحكام تتعتين بالعناوين الواقعتيف مثلاً بُقال: 
الخمرٌ حرام دون مظنونهاء فالقطع والظنّ يشتركان فى هذه القضيهء باعتبار كونهما أمارتان على الحكم, توجبان تنجيزه وصححه 
العقوبه على مخالفته إذا صادف الواقع. 


أقول: ولكنّه مخدوش : 


ص :9 


ولا بالفرق بين الظنّ والقطع حيث أنَّ نفس تعلّق الظنّ بشىء لا يستلزم كونه حيجه إلأ إذا دل الدليل على حجتته كالظنّ 
الخاصء و هذا بخلاف القطع حيث يكون بنفسه حبجه . 


و ثانيً: أنه لو سلّمنا الاشتراكك» ولكن لا يخفى أنّ الالترام بذلكك يستلزم رفع اليد عا هو المعتبر فى المسأله الاصوليه» وهو أن 
تكون نتيجتها على تقدير التماميه موجبه للقطع بالوظيفه. مع أن القطع بالوظيفه بنفسه نتيجه. لا أن يكون موجباً لحدوث قطع 


5 


مع أنْ الالتزام بما ذكرء موجبٌ لدخول أكثر المباحث التى قيل بخروجها عن علم الأأصول كمباحث اجتماع الأنمر والنهى» 
والمعتم والبضع 2 والتفسن) لأن البح عو هذه الامور نرت لإثبات الحكم الشرعىء ويفيد فى مقام إقامه الحيجه. ولا يخفى 
أن الالتزام بذلك مشكلٌ جدّاً . 

وأمّا وجه عدم كونه من المسائل الكلاميّه: فلأنٌ مسائل علم الكلام عباره عن مجموعه من المسائل العقلتِه التى لها مساس بالآمور 
الذهتيه ومرتبطه بالعقائد من الخلق والخالق والوجود وما إليذلكءفلا علاقه لمسائل علم الآصول بها. نعم بما أن مرجع البحث 
فى الأصول إلى محسن المعاقبه فى صوره إصابه الحكمء والعذر وعدم صِعّعه العقوبه فى صوره عدم الأصابه» يوجب جعله شبيهاً 


بالمسائل الكلاميه. 


ولكن إطاله الكلام فى ذلكك غير مفيد» كما تشهد كثره الاستطراد فى علم الأصولء ولعلّ القول بعدم وجود علم اختلطت فيه 
المباحث المختلفه غير المرتبطه به مثل علم الأصولء لما كان مجازفاًء كما لا يخفى . 


فعلى ما ذكرنا يدخل جميع مسائل القطع من الطريقى والموضوعى فى علم 


ص :/ا 

الآصولء ذاتاً أو عرضاًء أى بما يناسب دخالته فى الأحكام الشرعيه. 

تقسيم عالات المكلق 

تقسيم حالات المكلف 

الأمر الثانى: قال الشيخ الأنصارى قدس سره فى أوّل كتاب «الرسائل» ما نضه: 


(واعلم أذ المكنت إذا التفت إلى حكم شرعىء إِمَّرا أن يحصل له الشكك فيه أو القطع أو الظنّ... إلخ)» وقد عَدل عن هذا 
التعريف صاحب «الكفايه)» بما يوافق مسلكه. فقال: 


(واعلم أنّ البالغ الذى وضع عليه القلم؛ إذا التفت إلى حكم فعلي واقعى أو ظاهرىء متعلّق به أو بمقأمديه. فإمّرا أن يحصل له 
القطع به أو لا... إلى آخره). 


أقول: وجه عدوله رحمه الله هى الآمور التى أوردها على كلام الشيخ الأنصارى: 


الاوّل: لماذا جعل المكلف منقسماً الى الملتفت وغيره؛ لأنّه قال: (المكلف إذا التفت..) مع أن الغافل وغيرالملتفت لايمكن تعلق 
التكليف به حتّييخرجه بالشرط. 


الثانى: أن المراد من المكلف لابدّ أن يكون هو المجتهد. لأنّه الملتفت إلى الحكم. وتحصل له الحالات الثلاث لا المقلّد. مع أن 
الأحكام مرتبطه بكلا قسمى المكلف أى المجتهد والمقلد. ولذلكك صرّح بهما فى «الكفايه). 


الثالث: أن الحكم الذى يلتفت إليه المكلف : 
تارة: يكون واقعتاً أى ما يشترك فيه العالم والجاهل. 


والخرى قاهرا أى الحكم الدّق قامت غليه الأمازه ا استيية العو العملته؛ وحيث لم يذكره الشيخ, ولم يبنهه صرّح بهما 
المحقق الحراساتى فى 


ص:/ 
«الكفايه», لأنّْ التثليث كما يجرى فى الواقعى» كذلكك يجرى فى الظاهرى. 


الرابع: أن الحكم؛ قد يكون فعلكِاً وقد يكون إنشائئاًء فيجب أن نعرف أنّ أتّهما مورد للبحث هناء فإِنّ ظاهر إطلاق كلام الشيخ 
يشملهماء مع أن البحث يكون فى خصوص الفعلى منهما لا الإنشائى» ولذلكك صرّح المحقق الخراسانى بالحكم لشن قرا 
عن الإنشائى؛ لعدم ترتّب الأثر إلا على الفعلى. 


الخامس: وهو العمدهء عدم صيحه التثليث الذى ذكره الشيخ رحمه الله . لأنّ الظنّ إن كان معتبراً يلحق بالعلم والقطع؛ وإن لم 
يكن معتبراً يلحق بالشككء فالحكم بعد الألتفات لا يكون إلآ قسمين؛ ما مقطوع بالقطع أو بالظنّ المعتبر» و ما مشكوكك بالشكك 
أو بالظنّ غير المعتبر؛ ولا ثالث لهما كما فرضه الشيخ رحمه الله . فما ذكره من جعله الظنّ قسماً مستقلاً يستلزم التداخل بين 
الأقسام . 


أقول: ولكن يمكن أن يُجاب عن هذه الإيرادات: 


أقا عن الأدل قن الدراذ هج المكلك لو كانهو الدذى عضو عليه التكليقت: كان خاله مق احدى القلاة حاضيا بصورة امدق 
لا بصوره الترديد والتردّد, لأنّ التنتجز لا يكون إلا بعد حصول تمام مقدّماته فإذا حصلت كان قاطعاً مثلا دون غيره؛ أو ظاناً دون 
غيره» أو شاكاء مع أنّ ظاهر القضيّه الشرطته أنّه لوحظ بالنظر إلى ما يتحقّق, أى إذا التفت يتحقّق له أحدى هذه الأحوالء فلابدٌ 
أذ يكوق المراة عن المكلك تحيفد لابق كان فق شانه أن ,تعلق بهذ لكفه وإن كن كته لعل موقرى على تحضول 
الالتفات كما هو المقصود. 


مع أنه بالدقّه و التأمّل يرد هذا الإشكال على تعريف صاحب «الكفايه» أيضاً؛ لأنّ من وضع عليه القلم لابدّ أن يكون ملتفتاء وإلآ 
لا يكون القلم عليه 


ص :1 
موضوعاًء فيعود الإشكال وأنّه كيف جَعَل البالغ الذى وضع عليه القلم مَقسماً. 


وأمّرا عن الثانى: فبأنَ تعبير الشيخ يساعد على أن يكون المراد من المكلف هو الأمعمٌ؛ ودعوى الاختصاص بالمجتهد كما عن 
المحمّق النائينى التصريح به أمرٌ توجيهيٌ لكلامه. مع ألهديمكق أن نقال عن الالتتضاضى إن المقلة أيضا دغر افده لأ الالثفات 
إلى الحكم والأحكام وإن كان لخصوص المجتهد إلا أنّه: 


تارةٌ: يلتفت إلى الأحكام المرتبطه بنفسه» فلا إشكال فى دخوله. 


واخرض :إن أحكام مقلمديه؛ إمَا لعدم ابتلائه بالفعل» كعدم كونه مستطيعاً أو مالكاً للنّصابٍ أو المنافع حتّى يشمله حكم الحج 
والزكاه والخمس. لعدم ابتلاائه مطلقاًء بل كان مختضاً بمقلسديه فقط مثل الأحكام المرتبطه بالنساء من أحكام الدماء الثلاثه, 
ولكن المجتهد بالنظر إلى أدلّه الافتاء والاستفتاء يصبح بمنزله المقأّد ولذلكك مَثّل المحقق للمقلد بأنّ ما أفتى به مجتهدى فهو 
حكم الله فى حقّىء فإذا كان التنزيل مستفاداًء فلازمه نيه اللمجقيوكة وقه و شك كعات لين تنه قله وشيكة فنا 
يحكم به المجتهد بحسب فرض حاله كان بمنزله ما حكم به المقلّدء وإلا كان حكم الإفتاء والاستفتاء لغواً. 


لا يقال: بأنّ المقلد أيضاً قد يحصل له القطع بالحكم أو الظنّ أو الشكك بهء فلا يكون مثل هذا داخلا فى موضوع البحث . 


لأنا نقول: غير القطع من الظنّ أو الشكك الحاصل له لا يترئّب عليه الأسثر, إل ما أفتى به المجتهدء وإلاّ لما جاز له العمل على 
طبقهما إن كان متعلق الظنّ أو الشكك هو الحكم الشرعىء وإن كان متعلقهما هو الموضوع الْذى يكون ذا أثر شرعى» كمظنون 
الخمريّه أو مشكوكهاء فهو أيضاً من حيث الحكم تابعٌ لفتوى المجتهد. 


٠١:ص‎ 


نعم» يبقى هنا فرض حصول القطع بالحكم أو الموضوع له. فمثل ذلكك لا يكون بالتقليد, لأنّ القاطع لا يرى إلا الواقع» ولا 
يمكن أمره ولا نهيه على الفعل أو الترك حتَّى يفرض فيه التقليدء فإذا لم يكن كل من الثلاث مفروض القبول فى المقأّد, فلا 
يمكن جعله فى متعلق لفظ المكلفء لأنّ مورد البحث إِنّما يكون فى من يترئّب على حصول كل واحدٍ من الثلاءث أثْرٌ وهو 
قين)لةالسكيد: 


نعم» لو أريد من الحكم المفروض فى الكلادم, الأعتم من الواقعى والظاهرى» أى كل حكم وصلت إلى المكلف حنتّى يشمل 
لمثل ما أفتى به المجتهد. صصح جعل المكلف هو الأعمٌ من المجتهد ليشمل المقلّد أصالهً لا بالنيابه كما أوضحناه سابقاًء ولعل 
نه هو كدان ف حبدل اليكلتك هو الأعم» كالمحمّق الخوئيحيث صرّح رحمه الله بذلكك فى«مصباح الأصولاتبعاً 
لصاحب«الكفايه). 


وأمّيا عن الثالث: فبأنَ الظاهر كون المراد من (الحكم) هو الواقعى منه؛ لأنّ المراد من التثليث هو أَنَّ المكلف بالنسبه إلى الحكم 
الواقعى. إِمّْا أن يحصل له القطع أو القلة أو الشكك الظاهرىء لا لما قيل من أَنَّ الظاهرى متنا لا يقع فيه الظنّ والشككء لأنّ الأمارة 
الشرعيّه والأصل الشرعى إن قاما على الحكم فالظاهرى حينئذٍ يكون مقطوعاً به» وإلا فيكون مقطو العدم وإن كان الواقعى 
مشكوكاً أو مظنوناء لأنّ حال الظنّ والشكك يكون كالقطع, من أَنّه كما يمكن تعلّقهما بالحكم الواقعى كذلك يمكن تعلّقهما 
بالحكم الظاهرى؛ لأننٌ الظنّ بقيام الأماره وحتجيتها أو الشكك فيهماء يوجب الظنّ بالحكم الظاهرى أو الشكك فيه أيضاًء كما لا 
يخفى . 


بل وجهه أن ما هو المقصود هاهنا فى مقام التثليث بيان حال المكلف بالنظر إلى الحكم الواقعى» بواسطه إحدى الحالات الثلاث 
فى مقام العمل» أى إذا 


١١:ص‎ 


قطع المكلّف بالحكم الواقعى؛ فعليه العمل بمقتضى علمه؛ وإن ظنّ به فيعمل بظنهء وإنْ حصل له الشكك فعليه أن يعمل بوظيفته 
بالا ول اله للشاك. وأمّا الحكم الظاهرى فإِنّه فى طول مرتبه الحكم الزافعى :سك لها بها رتت الحالات النادنة 
المذكوره. لكنّه خارجٌ عن المقصود هنا. 


ويقديد الذلكف اعتاه الحو الأديطة للاضيزل المتربّبه على الشكك فى الحكم الواقعى دون الظاهرى ولا الأعم منهماء وإلا لزم أن 
يقال إِنّ الشكك المتعلّق بالحكم الظاهرى قد تكون له حالهٌ سابقه فتستصحب أُوَلا فقد يكون شكاً فى التكليف فيقتضى جريان 
التولدف أ ركان المكزف ب نقتي جرياة الاعواط والاشكفاك و إلا والعشيين 

وإجراء تلك الوجوه الأربعه فى الحكم الظاهرى الذى أخذ فى موضوعه الشكك المتعآق بالحكم الواقعى مضافاً إلى بُعده وعدم 
معهوديّه الا-لترام به من أحدء ريما لا-يكن اجداء بعضها فى الحكم الظاهرى كاليراءه مثلاء إذ لا معنى للشكك فى التكليف فى 
الحكم الظاهرىء إل أن يرجع إلى الشكك فى أصل حجيه دليل اثبات حكم البراءه فى الشكك فى التكليف الواقعى» وعلى هذا لا 
يكون شكاً فى الحكم الظاهرى حقيقة» بل يعدّ إسناده إليه مجازياء والالتزام بمثل هذه المجازات والتكلفات بحيث يصبح الحكم 
هو العم من الواقعى يعد من قبيل الالتزام بما لا يلزم . 


أقول: وأمَا ما ذكره المحمّق الخوئى فى «مصباح الآصول» فمّما لا يمكن المساعده عليه؛ قال ما نضه: 


(وأمَا المقام الثانى فالظاهر أن المقلّد كالمجتهد فى الأحكام المذكوره؛ فإن 


١١:ص‎ 


حصل له القطع بحكم من الأحكام, عمل به بلا حاجه إلى الرجوع إلى المجتهد, وإن لم يحصل له القطع, فإن قام عنده طريقٌ 
معتبر وليس إلأ فتوى المجتهد عمل به» وإن فقده أيضاً وبقى شاكاً فى الحكم, رجع إلى الأنصول العمليه على نحو يأتى عند 
التكلم فى المقام الثالث . 

هذا كله فى الحكم الواقعى. 

وكذا الحال فى الحكم الظاهرىء فإِنْ حصل له القطع به كما إذا قطع بفتوى المجتهد فى موردٍ عمل به. وإلآ فإن قام عنده طريقٌ 
معتبر» كما إذا أخبر عدلان بأنّ فتوى المجتهد كذا أخذ به وإلا رجع إلى الأصل العملى, فإن كان متيقّناً بفتوى المجتهد سابقاً 
وماق علال)ه مسديسي اتنا وإن أفقى أحد المجتهدين بالوجوب والآخر بالحرمه» دار الأمر بين المحذورين فيتسخيرء وإن 
أفثن أخنهينا بوجوب القعبي اكه و الاك رن التمام» وجب عليه الاحتياط. الك ضعت قاء الإجماع على عدم وجوب 
الاحتياط على العامّى على ما ادّعاه شيخنا الأنصارى رحمه الله إذاً فتخثر. 


والحاصل: أله للأشرق حم التحهن والمقاد الاق ختصوضن الطريق والأماراتء فإِنْ طرق المجتهد إلى الأحكام الكتاب والسنّْه 
فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد)» انتهى محل الحاجه من كلامه(1). 


وترة عليه أولا بالنقفنى: 


١١: ص‎ 


تقاف ف لفاوق فاشك الطالفرعه كاوها عويز قد فى ولو لسك الزالى: ال يكرد المحاق الك الرايق 
موضوعاً لتحمّق الحكم الظاهرى, أو حكمٌ مجعول شرعى بواسطه قيام الطرق والأمارات فيما إذا لم يصيب الواقع؛ وإلآ كان 
الثابت حينئذٍ هو الحكم الواقعى المنجزء بأن يكون مظنون الحكم الواقعى هو الحكم الظاهرى لو لم يصادف الواقع, وإلآ لو 
صادفه فهو الواقعى» فما وصل إليه فتوى المجتهد لا يكون إلا حكماً ظاهريّاً إن كان مستندٌ فتواه طريقاً معتبراً أو أصللًا شرعاً. 


وأا لطن اتساطيل اللجقااة بوامسسطصم عنام شو عدييس و :لفكت التمامو ل" دقن ترك الوق اندض كان سكا اما 
على الفرضء لا يوجب جعل حكم ظاهرى آخر للمقلّد» إذ حينئنٍ يستلزم أن يكون الحكم الظاهرى لفظاً مشتركاً بين ما شك فى 
الحكم الواقعى؛ وبين ما شكك فى الحكم الظاهرى الأوَّلى الموجب لجعل حكم ظاهرى تانواق هته «الشك للجفليد أو الك 
الحاصل له بفتوى المجتهد موضوعاً لتحقّق حكم ظاهرىء لا يخلو عن مسامحه. 


وثانياً بالحلّ: إِنّ حال المجتهد بالنسبه إلى الحكم الواقعى الواصل إليهء هو حال المقأمد, أعنى كل ما يفعله يكون بمنزله فعل 
المقأد, فالحكم الظاهرى حينئذٍ ليس إل ما أخذ فيه الشكك بالنسبه إلى الحكم الواقعى فقطء لا الأعم منه ومن الظاهرى الأوّلىء 
وهكذا الحال بالنسبه إلى الظنّء وهذا يؤْيّد كون المراد من الحكم الشرعى فى كلام الشيخ هو الواقعى منه لا الأعمم حتّى يشمل 
الظاهرى» فتوسعته إلى الظاهرى يستلزم الخروج عن اصطلاح القوم فى تعريف الحكم الظاهرى وتحديده؛ واللّه العالم. هذا أوَلاً . 


١؟:ص‎ 


وكالكا ]وتنا وكوي ادر والخضاط قراو اف أن السصيفية الزتحو سد والآاخن الحوتة آر اوها النفكن والاعد 
بالتمام» حيث حكم بالتخيير فى الأوّل بالأحتياط على فرض عدم ثبوت الأجماع وبالتخيير على فرض ثبوته - لا يخلو عن إشكال, 
لوضوح أن اختلا.ف المجتهدين فى الفتوى لا علاقه له بمقلمد أحدهماء إذ وظيفته العمل على طبق فتوى مجتهده الذى قال 
بالوجوب فقط أو بالحرمه كذلكك, وأظنٌّ أنّه اشتبه الأمر على مقرّره حيث اعتقد أن مبناه كان كذ لكك بأنّه لو أبلغه ثقتان بخبرين 
متعارضين عن فتوى مجتهده. بأن قال أحدهما إن حكم بالوجوب. وقال الآخر إن أفتى بالحرمه. فإنْ وظيفته حينئظٍ التخيير فى 
المحذورين والاحتياطء أو التخيير فى القصر والإتمام على مبناه فى معنى الحكم الظاهرىء لكن قد عرفت فساد مبناه. 


أقول:ويما ذ كرا نهل النظر والتاقل قم دوعن استاذ الأساكذه المحقق الحائزى قدمن مدرة فى دون الفواتة) نفيك قال: 
(ويدفع أصل الإشكال بعدم اختصاص الأحكام الثانويّه بالمجتهد. بل حالها حال الأحكام الأَوَليهِ فى اشتراكها بين المقلد 
والمجتهدين دون تفاوت أصالاء لعدم التقيبد فى أدلّه الأحكام الظاهريّه. وعدم الدليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص. إلآ 
توم عدم قدره المقلّد على العمل بالخبر الواحد وعلى الفحص اللّازم فى العمل بالأصول. 


المجتهد فيه. 


نعم» الذى يختصٌ بالمجتهد ولا يقدر عليه المقآمد هو الاستظهار من الدليل» والاستنباط منه أنّ الواجب كذاء وهذا غير العمل 
بمدلوله؛ والآخذ بالأحكام 


١6:ص‎ 


المتعلقه بالشكك ليس مشروطاً بعنوان الفحص عن الأدله حتّى يقال إن المقلّد لا يقدر عليه» بل الحكم متعلّق بالشكك الذى ليس 
قن موودة لبان واقعاء و الفشن لجنا كر لكدراق ذلكقم فمكوق نكر لين فى ضيه دلول الداتيا و اله لمنى له عار م 
وفى إحراز عدم وجود الدليل فى مورد الشكك متبعاً للمقلّد. هذا) انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: الظاهر من كلالمه بعد التأمّيل والدقّه هو ما التزمنا به فى الأحكام الأوّليِه من أن الأحكام وإن كانت متوجهه إلى 
المجتهدين, بمعنى قيام المجتهد بالاجتهاد والنظر فى الأدلّه لتحصيل ماهو الوظيفه إل أن الشارع جعل نظرهم فى الأحكام 
بمنزله نظر مقأمديهم » فالوظيفه التى وصلوا إلى وجوبها مثلاً من خلال الاستنباط ليس لأنفسهم خاصّه » بل تكون وظيفةً 
لمقلديهم أيضاً » وهذا التنزيل مستفادٌ من دليل وجوب رجوع الجاهل إلى العالم » ودليل وجوب التقليد وأمثال ذلكك. 


وعلى هذاء لا مانع من القول بِأنّ شرط العمل باللأصول هو الفحص عن الدليل والعلم بعدمه؛ لأنّ المفروض - حسب ما عرفت - 
عدم وجوب الفحص إلآ للمجتهد دون المقأّد, برغم أن المقأدد فى مقام العمل يكون مجرياً للحكم الظاهرى كما كان الأمر 
كذلك فى الحكم الواقعى تارةً» لعدم ابتلاء المجتهد بالحكم بالفعل كما عرفت توضيحه. 


وأمَا عن الرابع: فقد أجاب عنه المحمّق الخوثى فى «مصباح الأصول:(؟) بما 


الامضاع الاصول - )00 [اللعرس» 


ص:2١‏ 
لا يخلو عن إشكال» وحاصله : 


(القول بِأنْ الأمثر مترنّب على الحكم الفعلى دون الإنشائى اشتباه وخلط بين الإنشاء بداعى البعث والزجرء والإنشاء لغيره من 
التهديد وما سواه. فإنّ الثانى مثل قوله تعالى: «اعْمَلوا مَا شمُتُمْاحيث أنه كان للتهديد ولا يمكن عدّه حكما أصلاء ولذلك هو 


خارج عن موضوع البحث. 


وأمّا الأول منهما وهو ما كان بداعى البعث والزجرء فهو حكم ويترتّب عليه الأثر لأنّه يكون حكماً وإن لم يبلغ مرتبه الفعليّه 
لعدم تحمّق موضوعه فى الخارجء نظير إفتاء المجتهد بوجوب الحيّح على المستطيع» ووجوب الصوم فى شهر رمضانء برغم أَنّه 
لم يستطع ولم يحل الشهر بعد لأنّ المجتهد إذا علم بصدور الحكم من المولى وإنشائه فى مقام التشريع؛ لكان عليه الافتاءء وإن 
لم يبلغ مرتبه الفعليته) انتهى ملخص كلامه رحمه الله . 


أقول: وفيه ما لا يخفى : 


اوليك أله لادشك أن الأنشاء يداعي التهدية أو 'غيرة بعك إنشاء حَقيقَةٌ كالإنشاء بداعى البعث والزجر؛ لأنّ اختلاف 
الدواعى لا يوجب التغيير فى حقيقه الإنشاء والحكم لوضوح عدم الفرق بين الأمر الوارد فى قوله تعالى: «اعْمَلُوا مَا شِثمُمْ)» وبين 
الوارد فى قوله تعالى: دأَقِيمُوا الصّلاة؛ من حيث كونهما أمراً وحكماًء غايه الأمر يعلم من الخارج أو من سياق الكلام أنه لا يطاب 
وجود المأمور به فى الخارج أى لا يكون محبوبه إلا أنه أراد إيجاده حتّى يترتّب عليه ما يصحٌ عقوبته عند وجوده. وعليه فعدم 
كونه كما هوا اول الكلام . 


ثانياً: من إِنَا لا نسلّم كون الأحكام المتعلّقه على الموضوعات المقرّره فى 


١7: ص‎ 


القوانين الكلتّه من الإنشائد.ات؛ بل هو من الأحكام الفعليه» وتنيتجزها موقوف على تحمّق شرائطها ورفع موانعهاء فالإفتاء بوجوب 
الحجّ على المستطيع. ووجوب صلاه الجمعه يوم الجمعه . حكمٌ فعليئ منبجرٌ » لكنه موقوف على توفر الشروط فى المكلف. 

نعم» فى الأحكام الشخصيه تكون الشروط شرطاً لفعليه الحكم وتنتجزه. 

مرا الحكم الإنشائى فهو عباره عا أنشأه المولى» وكان مستقرًاً فى نفس النبويّه الشريفه دون أن يبلغ مضمونه إلى عامّه الناس. 


لمصلحهٍ رآها فى تأخير إبلاغه إلى عبيده» ولكن الحكم متحمّق بصوره الإنشاء . 


ميا الاقتضاء فهو عباره عن مرتبه فى الواقع وَتقن وجوة المستلحه فى المنتعلق لإنشاء الحكمء وهو الذى قيل فى حقه بأنّهِ ليس 
من الحكمء وإطلاقه عليه مجازى بخلاف سائر مراتبه. 


وكيف كان. فنعود إلى أصل المطلب ونقول بأنّه يمكن الجواب عنه: 


نأن ا كان الجكل ته أقسام الحكم الثلاثه فى مقام العمل إِنّما هو خصوص البعث والتنجيز الفعلئيان دون الإنشائى لأنّه عباره 
عن ماهو عند المولى» وقلَّ ما فق الاطلاءع عليه إل لبعض من أوحدى الناس كالمعصومين عليهم السلام » فلا يلزم إخراج 
الإنشائى بالتصريح والتخصيص بالفعلى؛ بل نفس الإطلاق منصرف إلى الفعلى من الحكم ولا يكون المراد منه إل الحكم 
الفعلى» وعليه فما ادّعاه صاحب «مصباح الا كوول رعيلة آله 0 اللإنداوق السو و ما كينا |00 كر انفش لاركرن الدناً 


توشيعها افيد الكترازنا كما تواكمه صا ع #الكفابه» رمكيته الله 


وأمَا عن الخامس: فبأنَ الحقّ مع الشيخ الأنصارى قدس سرهء لأنّ المقصود من 


ص:18 


التثليث ليس فى بيان ما هو المانع عن جريان الأنصول وغير المانع عنه» بل المقصود هو بيان فهرس موضوعات المباحث الآتيه 
التى ورد ذكرها فى «فرائد الأصول» وهى ليست إل القطع والظنْ والشكك إذا تعلق بالحكم الشرعى. 


نعم لو كان المقصود هو بيان أىّ مورد لا يجرى فيه الأصلء وما يجرى فيه؛ فلا إشكال فى أن ملاكك الفرق بينهما ليس الظنّ 
والشككء بل الملادكك هو الظنّ المعتبر - إذ هو المانع - وغير المعتبر الملحق بالشككء مع أن المقصود بان الطريق إلى الحكم 
وأنّهِ يكون على ثلاثه أنحاء؛ فقد يكون بالقطع وآخر بالظنّ - وكان إطلاق الطريق عليهما حقيقتاً - وثالثاً بالشكك فإنّه لا طريقته 
حقيقيِه فيه لأنّه ليس سوى التحير والتردد. إلا أنّه حيث يقع فى الشرع موضوعاً لإثبات حكم ظاهرى. فيتسامح فى إطلاقه عليه 
فلا يلاحظ فى هذه النسبه إلى كون الطريق معتبراً أم لاء وعليه فلا تداخل حينئلٍ. 


وبعباره أخرى: الطريق الملحوظ هنا هو اللابشرط من جهه الاعتبار عند الشرع وعدمه » وهو أمرٌ متأخر عن وجود هذه الأحوال 
الثلااثه ؛ أى بعدما التفت المكلف إلى الحكمء وحصّل له واحدٌ من هذه الحالات» يقال بذاتيه الحجيه فى الأوّل؛ والامتناع فى 
الكاق :وهو التقاكك: لكيه لين إل اكور والترةى :قلا ع لفرهن سجفه والإمكان فى انالك ومو القلق الندى قار معن قلق 
بالقطع تعبداًء وأخرى غير معتبر فيلحق بالشككء وبالتالى فلا تتداخل الأقسام أصلاً. 

أقول : وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر الإشكال فى كلام المحمّق الخمينى . حيث أشكل: 


أن المراد من القطع إن كان هو التفصيلى فقطء يلزم أن يكون البحث عن 


ص:9١‏ 
العلم الإجمالى بحثاً استطرادياً. 


وإن أريد الأعم» فيشمل مثل بعض أفراد الإشكال والتخبير» فينقسم بنفسه إلى أنّه: إِمَا أن يحصل له القطع ولو إجمالاً أو لاء وعلى 
الثانى إمنا أن يقوم له طريقٌ معتبر أو لاء فالعلم الإجمالى بعضه داخل فى الأول وبعضه فى الثانى . 


وجه الظهور أوّلا: أنه لاحظ التقسيم بعد صيروره الطريق معتبراًء مع ما عرفت من أنه يجب أن يلاحظ من هذه الجهه بلا شرط . 


وثانياً: أن العلم الإجمالى يكون داخلاً فى القطع. لأنّ المراد هو التفصيلى؛ ولذا يكون حبجه بذاته» والعلم الإجمالى ليس 
كذلكك. خصوصاً فى الشبهات غير المحصوره مع إمكان القول بدخوله فى طرف الظنّ إن كان العلم الإجمالى غيرَ مساوى 
الطرفين » أو فى الشكك إن كان مساويهماء فلا وجود مستقل له هناء فتأمّل. 
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”7١:ص‎ 

البحث عن أن حجّيه القطع ذاتيّه 

الح عق أن حبجيه القطع ذاتيه 

الأمر الثانى: فى حجيه القطع بذاته. 

أقول: يقع البحث فيها من جهات عديله: 

الجهه الأولى: فى طريقيه القطع هل هى ذاتيه أو جعلتيه ؟ 


لاد حقى أن المراد من الذاق غباره عن ساعيه الشوىء أى اهن هن: والمراة من الذاتيات ما هو تجزء الماهته ف- (الأنسان 
سنن ) ايغال التاق والشواعه والعاطقه للانساةء مال للذاقاته وكا شو يكرت سل هذا القييل» لاله بك العا ركان 
اتعدهك الجعل السظ والير كيو للق السافكه الامجو لدج للد قير وله و لك ميسروة ول مدوم تدا اشكون بين أل 
المعقول أنَّ: (الله تعالى ما جعل المشمشه مشمشهً بل أوجدها)» ولذا لا يصيح جعل الإنسان إنساناً ولا الحيوان حيواناً ولا ناطقاً. 


نعم » يتعلّق الجعل البسيط بوجوده , أى يمكن للّه تباركك وتعالى أن يُوجد الماهيّه. 
هذا بالنسبه إلى الماهيه. 


وهكذا يكون الأمر بالنسبه إلى ما هو لازم للماهيّه وذاتها كالزوجيّه للأربعه» ومعنى اللزوم للذات والماهيّه هو أن يكون تصوّر 
الماهّه موجباً لتصوّر لازمهاء كما هو الحال فى تصوّر الزوجته لتصوّر ملزومها وهو الأربعه» فكما أن الماهيه وأجزائها لا تقبل 
الجعل بكلا قسمية من البسيط والمركب أ بحفاد كات الناقه والناقصه» هكذا الحال فى لأزمها فإنّه خير قابل للجعل. 


7١:ص‎ 


نعم» يصحٌح ويقبل الجعل البسيط بوجوده. لكنه يوجد بوجود ماهيّته حيث توجد نفس الماهتّه أوّلا وبالذات» يُوجد لازمُها ثانيا 


وبالعرضن لآن هذا امعتى الذاطه. 


وفى قبالها الأسمور الجعليه» وهى التى تقبل الجعل إِما بسيطاً أو م ركبا كما فى الموجودات ولوازمهاء مثل حراره الناره وإشراقته 
انميق وسذزاوتيناء عي إن هذاه السو تفن دع | كار وتدودقا لاد نستي قن دقان تحتل زلا رالداف اومان 
وبالعرضء ولو بجعل بسيط» فضلا عن جعل تأليفى تركيبى يجرى فى بعضها مثل جعل القرطاس بياضا. 


أقول: إذا عرفت هذين الموضوعينء نتصدّى لأصل البحثء وهو أنْ الطريقيه والكاشفيّه للقطع هل هما من القسم الأوّل أو من 


الثانى؟ 


الذى ذهب إليه المحمّق النائينى والخوئى» وصاحب «نهايه الدرايه» و«حقائق الأصول» وغيرهم هو الأول خلافاً للمحمّق الخمينى 
والقاتة الطياظ كاك :عل نيت نا شضظ واه ليه نمه تو ااه اتعاوا الاق +وهدااهر الع لآن الكمف عدي آثار 
وجود القطع خارجاً لا من لوازم ماهيته؛ أى ليس حال الكشف للقطع كحال الزوجيه للأربعه؛ بحيث يكون تصوّر القطع - ولو لم 
يكن القطع موجوداً خارجاً - موجباً لتصوّر الكشفء لأنْ الكشفيه والانكشاف يعدّان من آثار الوجود, لاحتياج الكشف إلى ما 
فكفق عت ووعاء ذلكه لين إل الونجوة: 


وعليه؛ فما صرّح به فى «فوائد الأصول» بقوله: (فإنّ الطريقته التى نقول بصيحه جعلها إِنما هى فى غير الطريقيه التكويتيه» كطريقته 
القطع, فإنّها من لوازم 


ص:77 
ذات القطع كزوجيه الأربعه. بل بوجه يصحت أن يقال إِنْها عين القطع.. إلى آخره)(1). 


لا يمكن المساعده عليهء فإذا كانت الطريقته والكاشفنيّه من لوازم وجود القطع. فلا محاله تحتاج إلى الجعل؛ لأنَّ مناط الافتقار 


إلى الجعل موجودٌ فيه» وهو الوجود فيه وفى آثاره. 
فحينئذٍ نقول لمن ذهب الى امتناع اعتبار الطريقتّه له: 


إن رمد سق العمل العمل الكقورد قاف | شكال :ل وبهدولابة يه إة مدو الأديمكه أقامسه عاد غلى أضاله الرحود 
ومجعوليته» لكن الجعل المتعآّق به ليس بلا واسطه؛ بل يكون بواسطه جعل نفس القطع؛ حيث يتعلق الجعلٌ أوَلاً وبالذات بنفس 
القطع» ثم ثانياً وبالعرض إلى آثاره ولوازمه ومنها الطريقته» فثبت من ما ذكرنا أنْ الطريقته والكاشفته مجعوله بجعل بسيط عرضى 
تكوينى بتبع جعل نفس القطع. 


وَإِنْ أريد من الجعل الجعل التشريعىء فالامتناع مسلَمٌ قطعاء إذا سلّمنا كون الطريقيِه من آثار الوجود ولوازمه غير المنفك عنه 
لأدنّه يكون حينئٍ من قبيل الحراره للنارء التى لا تقبل الجعل التشريعى للغويّته؛ لأنها مجعوله بجعل أصل النار» فلا تحتاج إلى 
جعل تشريعى آخرء وكذلك الأأمر فى الطريقيِه بالنسبه إلى القطع, إذ بجعل القطع وتحمّقه فى الخارج تتحمّق الطريقيّه معه 
وجوداً بالضروره؛ فشمول جعل التشريعى له تحصيل للحاصلء وهو مُحال. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أن الطريقيه والكاشفتيه للقطع ليست من 


ادفوانه الاصولة عم 


ص :77 


لوازم ماهيّه القطع ولا عينهاء كما اعتقده المحتق العاتيق دن سرهء بل تعدّ من لوازم وجود القطع فتكون ذاتيه من حيث 
الوجود» لكونها من لوازم ذات الوجود, فلا تكون ذاتزاً إيساغوجة » ولا كالزوجبه للأسربعه» حيث تكون من لوازم ذات ماهيه 
الأأربعه. ولا ذاتياً من باب البرهان, بأن تكون الطريقيّه عين القطع وجوداًء بل ذاتى بمعنى كونها لازماً للوجود ومن آثاره؛ فجعله 
تكويناً يكون بتبع جعل نفس القطع بالجعل البسيطء فبالنظر إلى ذلكك صِحٌ إطلاق الجعليِه على الطريقيّه. دون الجعليه بمعنى 
كونيا مو لشفل 


وعلى هذا يصح أن يُقال: إِنّ الطريقته ذاتيه جعليه للقطع بتوضيح قد عرفت. هذا تمام الكلام فى الجهه الآولى . 

البحث عن معنى حتجيه القطع 

البحث عن معنى حجيه القطع 

الجهه الثانيه: يدور البحث فيها حول المراد من الحمجيه فى القطع: 

وهل هى بمعنى الحيّجه المذكوره فى المنطق أى الأوسط الواقع بين الأكبر والأصغر؟ 

أو أن المراد منها هى الحيجيه فى علم الأصولء بمعنى ما كان منيجزاً عند الإصابه ومعذّراً عند عدم الإصابه؛ كما عليه الأكثر ؟ 
أو بمعنيوجوب الجريعليوفقه.كما يظهر عن الشيخ الأنصارى قدس سره وغيره؟ 

أو أن الحجيه أمر غيرهما كما احتمله يعض ؟ 

وأيضاً: بعد ذلكك هل تكون حتجيه القطع مجعولهً أم لا ؟ 


ثم على الثانى: هل هو مستحيل أم لا استحاله فى جعله؛ ولكن غير محتاج 


ص:77 

إلى جعله لتحّق الجرى على وفقه من دون بعثْ وجعل شرعى ؟ 
وأيضاً: إن الحيجيه الثابته للقطع هل هى بحكم العقلاء وبنائهم كذلكك ؟ 
أو بحكم العقل وإلزام منهم ؟ 

أو أن حبجيه القطع من لوازم العقل وآثاره وإدراكه؟ 

وجوةٌ وأقوال. 


توضيح المرام: ممما ذكرناه آنفاً من الامور يبتنى على بيان معنى الحجه فى الموارد المختلفه حتّى ينضح أنه هل يصيح جعلها هنا 
أو لا. 


فنقول: إن الحجه فى اصطلاح أهل المنطق هو المعلوم التصديقى الموصل إلى المجهول التصديقىء والحيجه عندهم تطلق على 
الحدّ الوسط الواقع فى الصغرى والكبرى» بحيث تكون الصغرى مرتبطه بالكبرى التى محمولها يكون محمول النتيجه» وتلكك 
العلاقه إِمّا أن تكون هى العلتِه» فيكون الأوسط علَهٌ للكبرى فيسمى بالبرهان اللمى؛ أو المعلوليه أو التلازم بأن يكون الأوسط 
معلولاً آَوْ ملازماً للكبرىء ويُسمَى بالبرهان الإنى هذا هو الحبجيه فى علم المنطق. 


وأمّرا الحتجيه فى اصطلاح امون : عباره عن منتجزيّه الحكم الواقعى عند الإصابه؛ يعنى إذا قام ذزل على تكلقك لزان من 
وجوب أو حرمه وقد أصابء» بأن كان هناك فى مقام الثبوت وجوب أو حرمه أصبح من خلال قيام الدليل منتجزاً فى حقّه 
بحيث لا يبقى للمكلف عذرٌ فى تركه بعد قيام الحبجه عليه» وصيح الاحتجاج بذاكك عند العقلاء عليه» ويستحقٌ العقاب به إذا 
تركه» أو إذا قام الدليل خطاءً على نفى إلزام تكليفى» بأن كان هناك تكليفٌ إلزامى واقعاء إلا أنّ الدليل القائم حكم بعدم 
لزومه بل بوجوب تركه. كان قيامه عذراً للمكلف على فوت 
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الواقع منه» بحيث إذا عاقبه المولى العرفى لاحقاً عد عقوبته ظلماً لا يستحقّها مع قيام الحجه على نفسه وعدمه. وهذا هو معنى 


أقول: يدور البحث فى المقام حول أنه هل يصحٌ إطلاق الحبجه بهذين المعنيين على القطع الطريقى أم لاءبل تكون الحيجه 


والذى يظهر من المحمّق الناثينى وتبعه تلميذه العلامه البجنوردى هو الثانى ونذكر كلام الاستاذ فى «فوائد الأصول» حيث قال بما 


نصضه: 


(ولا يصمح إطلالق المحمجه عليه» فإِنٌ الحيّججه باصطلاح المنطقى عباره عن الوسط الذى يكون بينه وبين الأكبر الذى يراد إثباته 
للأصغر علقه. وربط ثبوتىء إمَا علقه التلازم » وإمًا علقه العليه والمعلوليه » سواءٌ كان الوسط علّه لثبوت الأكبر الذى هو البرهان 
اللمن» أواكاق متلولا له الذدى هو البرهان الآئن وأمعله الكل راض 


ومن المعلوم أن القطع لا يكون حبجه بهذا المعنى؛ إذ لا يصحٌ أن بيقع وسطاً فى القياسء فلا يقال: «هذا معلومٌ الخمريّه» وكل 
معلوم الخمريّه خمرٌ أو يجب الاجتناب عنه؛ لأمنّ الكبرى كاذبه؛ إذ معلومٌ الخمريّه يمكن أن يكون خمراًء ويمكن أن لا يكون. 
ووجوب الاجتناب لم يترتّب شرعاً على معلوم الخمريّه» بل على الخمر الواقعى؛ لمن الكلام كان فى القطع الطريقى» فلا يكون 
هناك علقه ثبوتيه بين العلم وبين الأ-كبر, لا علقه التلازم» ولا علقه العليه والمعلوليه» وما لم يكن علقه لا يصحٌ جعله وسطاًء فلا 
يكون حجه باصطلاح المنطقى. 


كما لا يكون حتّجه باصطلاح الأصولى أيضاًء فِنّ الحبجه باصطلاح الأصولى عباره عن الأدلّه الشرعيه من الطرق والأمارات التى 
تقع وسطاً لإثبات 
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علقاتهنا سب الجعل الشرعى: من دون أن يكرق ينها وبين المتعلقات غلقة ثيوفة بوه من الوجوه: فإنّ معاتاتها إن كانك 
من الموضوعات الخارجيه. فعدم ثبوت العلقه بينهما واضح. إذ لا علقه بين الظنْ بخمريّه شىء وبين نفس الخمرء لا علقه التلازم؛ 
ولا علقه العلتّه والمعلوليه. وإن كانت من الأحكام الشرعيّه. فلأنّ الأحكام الشرعيّه مترتّبه على موضوعاتها الواقعته. لا ما أذى إليه 
الطريق إلا بناء على التصوّر الذى لا نقول به. 


ومن هنا يظهر أنّه لا يصمح تأليف القياس الحقيقى من الأدلّه الشرعيّه. بل صوره قياس أشبه بالمغالطه؛ فقولكك: «هذا مظنون 
الخمريّهء وكلٌ مظنون الخمريّه يجب الاجتناب عنه» فهذا يجب الاجتناب عنه) قياس صورى لا واقع له. إذ الذى يجب الاجتناب 
عنه هو الخمر الواقعى لا مظنون الخمريّه. وإِنّما كان الظنّ طريقاً شرعياً إلى الخمر, فالظنٌ يكون من قبيل المعرّف والواسطه فى 
الإثبات فقط من دون أن يكون واسطه فى الثبوت, ومعه لا يصمح تأليف القياس الحقيقى منه إلا بنحو من التأويل بعنايه جعل 
الشارع الظنّ طريقاً إلى الخمر ومثبتاً له فى الظاهر. ٠‏ 


وهذا بخلاف القطع فإنّه لا يصي جعله وسطاً بوجه من الوجوه. ولا يمكن تأليف القياس منهء ولو قياس صورىء إذ تلكك العنايه 
التى كانت فى الظنّ لم تكن فى العلم لعدم جعل الشارع طريقاً إلى إثبات متعلقه. لما تقدّم من أن طريقتِه القطع غير قابله لأن 
تنالها يد الجعل التشريعى» وما لم يكن هناكك جعلٌ شرعى لا يكون حيجه باصطلاح الأصولى»» انتهى محل الحاجه(1). 


أقول: لا يخفى أنّ الكلام فى صبحه جعل الحتجيه للعلم والقطع وعدمها 


افر الوا فول 2 


ص :717 
موقوف على بيان مقدمتين: 


المةعه لاز : أن الإنسان إذا أراد أن يصدر فعا أو الورود فى أمر لا يقع إلا بإذعان لزومه ووجوبه لمكان الإراده» وهذا 
الحكم الاعتبارى الذى يقوم الإنسان باعتباره للامور بفرض وجودها فى الخارج إِنّما كان اعتباره بما هى معلومه. فيتوهم أن له 
عينيه خارجيه» ويزعم أن ما للعلم كأنّه ما هو للخارج. فمطلق ما ورد من وجوب الجرى على وفق الأحكام الخارجته. الذى ينحل 
إليه جميع التكاليف العامه العقليه الخاضه المولويّه؛ ينتقل بحسب الوهم إلى المعلوم؛ فهذا الوصف أى وجوب الجرى على وفقه 
والمسمى بالحجته تطرق إليه الاعتبار, لأنّ الوجوب نفسه اعتبارى وليس بحقيقى. لأنّ انّصافه بالوجود الخارجى خياليٌ ليس 
بحقيقى» وإن كان الإنسان يتصوّر أن لهذه المعانى الاعتباريّه حقيقه وواقعتّه فى الخارج كسائر الأمور الخارجيه. فظهر بذلكك أن 
حبجيه العلم والقطع اعتباريّه» والحجته بأىٌ معنى فرت - من وجوب الجرى على وفقه. أو كون القطع والعلم قاطعان للعذر, أو 
كونه وسطاً لأثبات حكم متعلقه - كان معن وأمراً اعتبارياء هذا الاعتبارى لاد من أن يكون مجعولا بجعل جاغل من العقل 
أوالشرعء وعليه فتوهّم كونه من اللوازم الحقيقيّه والآثار القهريّه للقطع أمرٌ غير صحيح» لأنْ الشىء الذى كان أصل وجوده 
اعتبارياء كيف يمكن الاللتزام بوجود لوازم الوجود الحقيقى له. إذ لا يُعقل الملا-زمه الحقيقةه بين الشىء الاعتبارى مع 
الوك لس 


وبالجمله: ظهر أن أصل القطع والعلم أمدٌ غير اعتبارئٌ» فحيجيته ناشئه من مجرّد اعتباره. 


المقدّمه الثانيه: وقع الخلاف بين الأعلام فى أن وجوب الجرى على وفق 
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القطع والعلم هل هو من آثار الواقع المنكشّف بالقطع كما عليه المحمّق النائينى قدس سره , ونسب ذلكك إلى ظهور بعض 
كلمات الشيخ قدس سره. أو أنه من آثار القطع المتعلق بالواقع بقطع طريقى كما عليه المحمّق العراقى والآملى وظاهر بعض 
كلمات الشيخ قدس سره ؟ كما هو الحقّء لأنّ الآثار المترتّبه على الشىء يكون على قسمين: 


تارةٌ: ما يترتّب عليه يكون بلا واسطه شىء آخر فيه» وهى عباره عن الآثار التكويتيه للشىء؛ فهى مترتّبه عليه بوجوده الواقعى دون 
العلمى مثل الس كر المترتّب على شرب الخمرء أو الحراره للنار ونظائرهماء فإِنّ الخمر بوجوده الواقعى دون العلمى مسكدٌ والنار 


وأخرى: ما يترّب على الشىء بواسطه أمر آخر من الظنّ والقطع, مثل الاحتراز والاجتناب والحكم بوجوب ذلك. فإنّ الحكم لا 
يتعلّق بالشىء بوجوده الواقعى؛ بل يترتّب على الشىء بوجوده العلمى» فإنّ الفرار عن الأسد والاحتراز عنه لا يقع للإنسان بوجود 
الواقعى للأسدء بل بوجوده العلمى» ولذلك قد ترى أن الإنسان لعدم علمه بأنْ الشىء الفلانى أسدٌّ ربما يقبل إليه ويتوجه نحوه 
ولا يفرٌ منه بتختل أنه شاهء مع أنّه لو علم بذلك ربّما يعرضه الموت من الخوفء كما قد يتّفق العكسء حيث يفرٌ من شاه يتوهّم 
أنّها أسد. أو يعلم ولكنّه فى الواقع ليس بأسدٍ. 


وبالجمله: إِنْ ترب الأحكام العقليه أو العُقلاتييه على الشىء يكون على نحو الثانى لا على النحو الأول فالشارع وإن كان يحكم 
بوجوب الاجتناب عدا يعلم أنه خمر أو يظنّ أو ما هو وهم أ وا#نكب ستاك لو فلن البرادى إل أن لكات ننس هذ كان الفية 
الواقعى» بل هو من آثار الخمر العلمى» ولذلكك ترى أنّ تَنجيرٌ الحكم والتكليف يكون موقوفاً على علم المكلفء وما قلناه ليس 
معناه أن الخمر 
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فى الواقع ليس له حكمٌ إلا بعدما علمه المكلفء بحيث لو لم يعلمه فى زمان ثم علمه لاحقاً لم يكن النجاسه حاصله إلا بعد 
تحمّق العلم؛ لأننّه من الواضح أن موضوع النجاسه والحرمه الَّّين جعلهما الشارع غير مقددِ بعلم المكلّف حتّى يقال بما ذكرناه 
آنفاًء بل الحكم معلّق على الأشياء بطبيعتها غير مقيّدهٍ بشىء, فالخمر بطبيعته نجسٌ أو حرامٌ إلا أن احتراز الإنسان عنه يكون 
لمقطوعها لا للخمر الواقعى. ولذلكك يقال إِنْ الأحكام الشرعيّه متعلقه بالأشياء لجميع الناس من العالم والجاهل» ولكن منسجزيّتها 
ومعذريّتها يكون بالقطع والظنّ وأمثال ذلكك. 


أقول: إذا عرفت هاتين المقدّمتين تعلم أنّ ما يكون بنفسه اعتبارياً كالوجوب فى القطع والعلم أو الظنّ أو سائر الصفات إن قيل 
فيها بذلككء كان وقوحٌ الاجتناب والاحتراز عنه بحكم العقل أو العقلاء» بلحاظ هذا الأمرء أى ما علم أنّه خمر وجب الأجتناب 
عنه دون الخمر الواقعى؛ فأَىّ مانع حينئذٍ من أن يقال إِنّهِ حيّجه باصطلاح أصولىء أى إذا تحقّق القطع بشىء أنه خمرء يتنتجز عليه 
ذلك عند الإصابه» ويعذر عنه الكطا بحكم العقل والعقلاء» والمراد من بناء العقلاء» بنائهم على الاحتجاج بذلك . 


بل يمكن إطلاق الحيّجيه المنطقى عليه بصوره القياس» لا أقل من القياس التصوّرىء من دون الحاجه إلى تشكيل صغرى القياس 
وكبراه ليقال بأنهِ مقطوع الخمريّه» وكل مقطوع الخمريّه يجب الاجتناب عنه» فهذا يجب الاجتناب عنه. بل القاطع حيث لا يرى 
بزعمه لأ الواقم هكذاء فيتشكل عنده القضيه بأنّ هذا خمرٌ وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه؛ فهذا يجب الاجتناب عنه؛ إل أنّ 
حقيقه أمره يصير أنه مقطوع الخمريّه؛ ولكنّهِ بنفسه لا يرى قطعه مستقلاً تلو الموضوع: ولا يخفى 


ص: "١‏ 
أن إمكان كذب الصغرى هنا غير ممنوع. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرناء أن الحيجيه أمرٌ قابل للجعلء لأنّها عباره عن وجوب الجرى على وفق القطع, وهو أمر اعتبارى 
مجعولٌ وبصي إطلاق الحتجه فى الأصول عليه لأنّهِ يوجب التنتجز والتعذّر فى الإصابه والخطأء بل لا يبعد صححه إطلاق الحتجيه 
بالمعنى المنطقى عليه» واعتبار حجيته مجعوله بحكم العقل والعقلا-ء بما هم عقلاى لا بما أنهم موجودون فى الخارجء كما 
تومه صاحب «مصباح الأصول» حيث يقول: (نفرض فى زمان لم يكن فيه إل بشرٌ واحد؛ ولم يكن فيه عقلاء حتّى يحصل لهم 
البناء) إذ المتصوّر هو حكمهم ولو شأنا لا فعلا حتّى يقال بتلكك المقاله؛ يعنى أنّ القاطع إذا قطع بضرر شىء له من جهه فعله أو 
تركه» وكان ذلكك الضرر ضرراً لا يمكن تحمله» ويشقّ عليه قبوله» فمن الطبيعى احترازه عن فعل ذلكك حذراً من وقوع الضرر 
عليه» ولا- يخفى أن احترازه متوأمد عن علمه وقطعه. حتّى ولو كان قطعه خطا محضاًء فإذا وقع التحرّز والاجتناب بحكم العقل 
والعقلاء» فحينئذٍ لا نحتاج فى مورد القطع إلى حكم الشرع بوجوب الأجتناب المتعلق بالقطع؛ بل يكفى أن يجعل حكمه على 
الموضوعات الواقعتهه فكلٌ موردٍ حصل له القطع وأصابء كان الحكم منجزاً فى حقّه بمعنى أنّه يصحٌ عقوبته بحكم العقل 
والعقلاءء وإن أخطأ ولم يصب. فلا يكون له عقوبه من الشارع من جهه الواقع, إلا أنه يرى نفسه مستحمًّاً بزعمه العقوبه لارتكابه 
المعصيه الثابته عنده؛ برغم أنَّ فعله يعد تجرّياً فى الواقع لا معصيه. فحجته القطع يوجب التنجيز بالنسبه إلى الواقع المنكشف 
بالقطع بواسطه تحقّق الملازمه بين واقع الخمرء وبين وجوب الاجتناب بواسطه جعل الشارع هذه 
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الأحكام, وإلآ لما كان القطع المتعلّق بالخمر منشأ أثر لحكم العقل والعقلاء» وعليه فالعلقه الحاصله بين أصل الخمرء وبين تحمّق 
النجاسه والحرمه ووجوب الاجتناب» هى علقه مجعوله بواسطه الشارع؛ فالقطع المتعلق به عند الإصابه يكون حبجه بواسطه وجود 
هذه العلقه بين الشىء المقطوع وبين الحكم المجعول, ولذلكك يحصل له القياس كما ذكرناه آنفاء حيث يقول: هذا خمرٌ وكل 
مويك الاسنات عله فيذ| واشى الأجياف : 


والفرق بين ما ذكرنا وما ذكره النائينى رحمه الله هو أن ما ذكره من أن كلّ مقطوع الخمريه يجب الاجتناب عنه ليس بصحيح. 
لأسن الكبرى كاذبه إذ لا يجب الاجتناب عن مقطوع الخمريه. بل الذى يجب فيه ذلكك هو نفس الخمرء وأمًا الصغرى تكون 
صادقه وهى قوله: إِنّ هذا مقطوع الخمريّه. 


وهذا بخلا-ف ما التزمنا به حيث أن الكبرى صادقه دائماًء لصححه قولنا: (إنّ كلّ خمر يجب الاجتناب عنه) ولكن الصغرى (هذا 
حية) د تكرن كانه ولد لكك قل انه الس قبائين تفن نا :راض »الأ الحققى: قدلا يكن المكرف والكر فنالا 
صادقتان دائماً. 


ولعل هذا هو الوجه لعدم إطلاق الحيجيه المنطقيه على مثل حمجيه القطع. لا لعدم كونها قابله للجعل» كما يفهم من بعض كلمات 
القوم . 

وأمَا إطلاق الحيجه الأصوليه عليه. فإِنْ اعتبرت فى الحيجه الأصوليه كون الأدله التى تقع وسطاً لإثبات متعلقاتها أعمم من أن تكون 
شرعيه أو عقليّه أو عقلا-ئيه وإن كان حكم الشرع أيضاً موجوداً فى الموردين» ومستتبعاً بحكم إرشادى فى كل مورد كان فيه 
حكم العقل مستقلاء أو بحكم مولوى فى كل مورد 


ص :77 


كان فيه حكم العقلاء وبنائهم» حيث يستفاد منه حكم الشرع بالتقرير والإمضاء وعدم الردع عن بنائهم وعملهم» فلا إشكال فى 
صبحه إطلاءق البْحيّجه على القطع الطريقى بعدما عرفت من إمكان جعله وإمكان وقوعه وسطاً لإثبات الحكم للمتعلق ولو بحكم 
العقل . 


وأمّا لو اعتبرنا فى الحيجه لزوم كون الأدلّه التى تقع وسطاً أن تكون شرعيّه بالخصوص دون غيرهاء فلا يصيح إطلاق الحبجيه عليه 
لولم يوجد فى ذلك المورد حكمٌ بشرعيّء وإن وجد حكم العقل أو العقلاء» لذلكك نرى أن المحقّق النائينى رحمه الله التزم 
بعدم صححه إطلاق الحمجه الأصوليه عليه لكن الأقوى عندنا هو الوجه الأوّلء فلا يبعد صبحه إطلاق ذلكك عليه» والله العالم. 


المناقشه فيما قيل عن إمكان جعل الحبجيه للقطع 
المناقشه فيما قبل فى إمكان جعل الحجّيه للقطع 
أقول: بقى هنا بيان ما يرد على القول بمجعوليه حجيه القطع وما يمكن أن بُجاب به عنه. وهو أمور : 


الأمر الأوّل: التسلسلء وهو أنّ القطع لكان نب عقو ند ووز بكاجه إلى سا اا و شرشي أرقي كاعر البطلويه زلا 
لابدّ فى حيجيته من وجود أمر آخر بمتابعه هذا القطع؛ فهذا الأمر بوجوده الواقعى لا يوجب التنمتجزء بل لابدّ فيه من العلم» وهو 
أيضاً كسابقه يحتاج فى تنتجزه إلى الأمر باتّباعه. وهكذا ننقل الكلام إليه» فيتسلسل وهو محال . 


لكن يمكن أن يُجاب عنه: 


أوّلا: بأنَّ الواقع المقطوع به هو الذى يحتاج تنتجزه إلى أمر آخرء فيكون 


ص :”77 


الألمر القالى واردا بداعى تا تنتجز الواقع المقطوع به. وأمّاهذا الأنهر الواضيل لسن له نز آحر حتى يحتاج إلى أمر آخر يتحقق 
بداعى تنيجزه» فوصول هذا الأمر الثانى وإن كان مما لابدّ منه فى صيروره الأمر الواقعى المعلوم منيجزاًء لكنّه مفروض الحصولء 
وليس لهذا الواصل - أى الأمر الثانى - تنجرٌ آخر فى نفسه حتّى يحتاج إلى أمر ثالث بداعى تنمجزه بالعلم به. 


وبعباره أخرى : إذا صار القطع بالشىء عند الشرع موجباً لتنتجزه بواسطه الأمر الثانى المتعلّق بمتابعه القطع فقهراً يكون التنجز 
حاصلا للعلم المتعلق بالأمر الثانى أيضاًء لأنّه حينئذٍ يعدّ واحداً من مصاديق القطع الذى صار حيجهء فلا تسلسل فى البين؛ لانتهاء 
المطلب إلى الأمر الثانى فقط دون أن يستمرٌ إلى ما لا نهايه له . 


ثانياً: بأنّهِ لو سلمنا أن الأمر بمتابعه القطع لو تعلق بخصوص الواقع المقطوع به» يوجب كون الأمر الثانى - فى صوره تحمّق العلم 
فد اومان أن لصح اي ا لبد الور الوه اك قاب لجار 
ا ا ل ا ا ا 


وعليه فالتسلسل مرتفع بأحدٍ من الوجهين. 


أقول: ومن خلال لمأن[ فبهما يفكة الات عتنا أضافه إلبهالمحئق الخاترق فن ذروة بقوله: (قضافا إلى آثة “لو فرضينا إمكان 
التسلسلء لا يمكن 


ص :7 
تنجيز القطع. لعدم الانتهاء إلى ما لا يكون محتاجاً إلى الجعل)(1). 


لما قد عرفت من حصول تنجيز القطع بالأمر الثانى» على نحو كان نفسه أيضاً منتجزاً بحصول القطع وتعلّقه به من دون أن يحتاج 
تنصجز الأمر الثانى إلى جعل أمر آخرء لحصول الغرض من خلال الأمر الثانى .. 

هذاء ولا يخفى دقّه المسأله وأهميتهاء ونتيجهٌ لذلكك نجد تباين الآراء والكلمات فى المقامء والله الهادى إلى سبيل الرّشاد. 
الأمر الثانى: هو الذى ذكره صاحب «الكفايه) بقوله: (ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل» لعدم جعلٍ تأليفى حقيقةً بين 
الشىء ولوازمه بل عَرَضاً يتبع جعله بسيطاً)(؟). 

وفيه: أنّهِ حلط بين الطريقيِه وبين الحجيه» لما قد عرفت بأنّ الطريققته تعد من لوازم وجود القطع فلا تكون مجعولةً مستقلَهٌ لعدم 
جعل تأليفى بين حقيقه الشىء ولوازمه» بل كان جعله ها بواسطه جعل أصل القطع بجعل بسيط» أى من خلال إيجاد القطع توجد 
طريقتيته» نظير الحراره للنار. هذا بخلادف الحتجيه إذ هى بأىٌّ معني فتررت - من أُنّها عباره عن الجرى على وفق القطع؛ أو 
المنجزئه بالإصابه والمعذريّه عند الخطأء أو أنّها عباره عن الوسط الذى يثبت حكم متعلقه - أمر اعتبارى يترئّب على القطع؛ ولا 


نعم» يصيح دعوى قيام الملازمه من سنخ اعتبار نفس الحبجيه؛ أى كما يعتبر 
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"- الكفايه: ج77 8. 


ص :760 


الوجوب للقطعء هكذا يعتبر نوع ملازمه بينهماء بحيث إذا وُجد القطع وُجد الوجوب معه. مع أنه لا يخلو عن إشكال لاحتياجه 
إلى اعتبار آخر مستقل كما لا يخفى لمن تدبّر فى الأمر . 


الأأمر الشالث: هو الذى ذكره المحقّق الخراسانى أيضاً فى «الكفايه) بقوله: (ولذلكك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاًء مع أنه 
يلزم منه اجتماع الضدّين اعتقاداً مطلقاً وحقيقه فى صوره الإصابه كما لا يخفى)10), انتهى كلامه. 


ويه أولف أن المنع عن التأثير يكون ممتنعاً فيما لو سلمنا كون الحتجيه من الآثار واللُوازم الوجودكه له غير المتدكة عند لكين 
بعدما ثبت استحاله قيام الملازمه الحقيقيّه بين الشىء الحقيقى والاعتبارى» فلا يمكن دعوى المنع والامتناع من هذه الناحيه. 


وثانياً: منع قيام الملازمه - كما ذكره العلامه الطباطبائى - لجواز (كون الجعل فروونا ليسم غنه بالفطرى كسائر الأعشارات 
العامه الضروريّه التى لايستغنى عنها الإنسان فى حياتهء كوجوب الحركه إلى الخير والمنافع الذى لا غنى عنه)0). 


وثالثاً: أن عدم إمكان منع القاطع عن العمل بما قَطع بوجوبه أو بحرمته؛ ليس بلحاظ استلزامه اجتماع الضدّين بحسب اعتقاده 
مطلقاً - أى أصاب أو 551 - وحقيقةٌ فى صوره الإصابه. لما قد حمّقناه فى بحث اجتماع الأمر والنهى وغيره بأنّ الأحكام 
غير متضادّه بعضها مع بعض لأنْها من الصفات والأ-حوال فى الوجودات الخارجيه دون الأمور الاعتباريّه حيث لا وجود لها فى 
الخارج إلآ 


.8 الكفايه: ج757‎ -١ 
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ص :72 

بالاعتبار - بل : 

إثنا لماذكره المحتق الخمينى قدس سره من أنه (يلزم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مراد واحد؛ لأنَّ الإراده الحتميّه الإيجابته 
بالنسبه إلى صلاه الجمعه مثلاء لا تجتمع مع الإراده الحتميّه التحريميّه بالنسبه إليهاء وكذا لا تجتمع مع المنع عن العمل بالقطع, 


اللالزم منه المنع عن العمل بالمقطوع به؛ فيلزم اجتماع الإرادتين المتضادٌتين على شىءٍ واحد مع فرض حصول سائر 
الوجودات)(١)‏ انتهى كلامه. 


كما يستظهر ذلك أيضاً من كلام المحقّق الإصفهانى صاحب انهايه الدرايه» حيث يقول: (بل المانع من اجتماع البعثين إِمّا 
صدور الكثير عن الواحد لو انبعث البعثان المستقلان عن داع واحد. أو صدور الواحد عن الكثير لو انبعثا عن داعيين, فإِنّ الفعل 
الواحد عند انقياد المكلّف لمولاه لو صدر عن بعثين مستقلّين» لزم صدور الواحد عن الكثير» كما أن صدور مقتضى البعث 
والزجر لازمه اجتماع المتناقضين فيلغوا البعث بداعى إيجاد الفعلء والزجر بداعى تركه) انتهى كلامه1). 


وَإِمًا باعتبار أن الكلام يكون: 

تارةٌ: فى قطع الخاطئ. 

وأخرى: فى القاطع المصيب. 

أ الأول فلو قال له المولى بأنّ صلاه الجمعه ليست بواجبه مع قطعكك بوجوبهاء ففى مثله لا يلزم اجتماع الإرادتين المتضادٌ تين 


فى الحقيقه» لعدم كون 


نقلي الأصول؛ 8702 : 


ص :/"7 


صلاله الجمعه واجبهً واقعاًء فليس هنا إراده حتميّه للوجوب حتّى لا تساعد مع منعه» بل الواقع الموجود ليس إلآ إراده واحده 
بالوجوب أو التركك لو كانت لزومته» ولكن بحسب اعتقاد القاطع كان من قبيل المتناقضين» إن كان قطعه بالوجوبء ولسان دليله 
بعدم الوجوب. لكون أمره دائراً بين الوجود والعدم. بل وهكذا بالنظر إلى العمل لو كان قطعه متعلّقاً بالوجوبء ودليله بالحرمه. 
حيث يؤول أمر ذلكك إلى لزوم الفعل والترككء فهو أيضاً فى حكم المتناقضينء بل هو فى الحقيقه حكمٌ وإِذن بارتكاب التجرّى 
على حكم الله بزعمه؛ فقد قيل كما أنَّ الإبذن فى المعصيه الواقعته قبيحٌ عقالاء كذلك يقبح الإذن فى التجرّى؛ بل لا يتمكن 
المكلّف مِن تصديق كليهماء لعدم قدرته على امتثالهماء فلا محيص له إلا العمل بأحدهما. 


وأمّرا الثانى: وهو لو أردنا الحكم والمواجهه لخلاءف قطع القاطع إذا كان مصيباًء فالمنع عندنا - بحسب اعتقادنا فى الأحكام 
الشرعيّه بأنّها تابعه للمصالح والمفاسد النفس الأمريّه والواقعته - لا يكون إلا من وجود إحداهما من المصلحه أو المفسده. إذ لا 
يعقل فرض وجود كليهما فى شىء واحدء, وفى زمانٍ واحد. مع حفظ سائر الوحدات اللازمه فحينئذٍ لا تصل النوبه فى عدم 
الامكان فى حكم الخلا.ف على مقتضى قطعه إلى تضاد الإرادتين» بل كان وجه المنع حينئدٍ لما قبل ذلككء وهو أن المتعلّقان 
من حيث المصلحه والمفسده لا يجتمعان فى شىء واحدء ولعلّ هذا التوجيه أولى ممما التزم به المحمّقان المذكوران. 


وبالجمله: ثبت ممما ذكرنا أن المنع كان لذلك, لا لعدم كون حبجيه القطع مجعوله كما قالواء والح كونها جعلته كما لا يخفى . 


ص:/7 
فى جواز بعث المنبعث بالحكم الأوّل وعدمه 


أقول: متا ذكرنا ظهر أن بعث القاطع ببعث ثانوى بما كان منبعثاً من بعث أُوَّلى غير ممكن أيضاًء لأجل أن المصلحه الملزمه 
لذلك ليست إلا واحده؛ والمفروض أنّها حمّقت المطلوب للمولى من البعث الأؤلى, فالبعث الثانوى المفروض إن كان بواسطه 
وجود مصلحه أخرى فإنّ المفروض عدمه وإن كان بواسطه المصلحه الأوَلئِ والمفروض أنّها قد اقتضت البعث الأُوّلى» فلا 
اقتضاء آخر لها حتّى يوجب ذلكك. لا لأجل لزوم اجتماع حكمين مثلين كما توهّمواء بل يمكن أن يقال بذلكك حتّى على القول 
بكون المصلحه فى الإنشاء دون المتعلق كما عليه الأشاعره. لأَنْهم لم يلتزموا بضروره وجود المصلحه فى الأحكام الصادره من 
الشارع» فإذا فرض حصول الإنشاء الأول عن مصلحيء فلا يبقى للإنشاء الآخر المسانخ للأوّل مصلحه أخرى زائده أصلاء وإن كان 
بواسطه مصلحه أخرى فى الإنشاءء ففرض وجودها تكون مخالف للفرض»ء كما هو واضح. 


وقد يتوهّم: إمكان دفع إشكال اجتماع المثلين» بفرض البعث الثانى تأكيداً للأؤل» فلا يكون لغواً ومُحالاً. 


وده ]ف الناكد الايد دمن جيه أخرى ونطياخه قير ننااطى لالؤلى وك غارب دن ادكه إة الفرضن كان اقبما إذا كان البعك 
الثانى لا اقتضاء له إلا ما اقتضاه الأوّل» وهو قد عرفت عدم إمكانه فلا تُعيد. 


أقول: قد عرفت مما مضى إِنْه على مسلكنا يمكن اعتبار حتجيه القطع, بمعنى إمكان الإنشاء بداعى تنجيز الواقع بالقطع» وعرفت 
أنه لا يأتى من قبل ذلك محذورٌ أصلاء كما يصح المنع عن التأثير لو لم يلزم من جهه اخرى منعٌ بما قد 


ص :79 


عرفت بأنّ بعض الجعلات يعدّ من الضروريّات الفطريّه» كما يصح المنع عن العمل بالظنّ القياسى عند الانسداد على بعض 
الوجوه الاخرى ولو على نحو الحكومه. 


ولكن على مسلكك من لا يرى جواز جعل الحبجيه للقطع ترائى له بعض الإشكالات من التسلسلء وعدم إمكان جعل تأليفى بين 
الاو ولوائطاه كر شامق اليجره 

قدا أوود عليه لفقا ,أن لازنا كرض عدن ازوه فاع الحدلين أوالشتين أو القشيق فى النه عن الندي :فى الفط ساغو 
تحقّق هذه المحاذير فى المنع من العمل بالظنّ القياسى أيضاً ؛ لأنّ الظىّ فى تلكك الحاله يكون كالقطع. فكما أنّ القطع باجتماع 
المثلين أو الضدّين أو النقضين محالٌء كذلك الحال فى الظنّ بهذه الأمور» فما السبيل للفرار عن هذه المشكله مع وضوح جواز 
النهى عن العمل بالظنْ قطعا. 


أقول: قور المحقق الأصفهاي الأشكال بأحد من الوحهين فى اتهايه الدرايةة بقوله: 


(فإنٌ الإشكال فيه تارء من حيث أنّ الظْنّ بالحكم الفعلى؛ مع الترخيص فى خلافه فعلكت يوجب الظنّ باجتماع النقضين أو 
الضدّينء والظنّ بغيره (أى غير الحكم الفعلى) وإن صمح المنع عنه, إلا أنّ القطع به أيضاً كذلكك . 


والفرف وطق نيك أن التق تقل يعن الاقااه + بمنجزيّه الظنّ بما هو ظنّء فإذا صيح الترخيص فى مخالفته شرعاًء صح فى القطع 
الذئ مقا .لعفا منتكة يقد لوحتذه الملشكك استعا ونعر او ا): الشل ١‏ كلانه 1ك 
04 المدمر. وجوارا١ا»‏ اسهى 


ص::*5 
أجات المحقق الخراساق قدس سره عنه فى تعليقته بقوله: 


(إنّ القياس بالظنٌ القياسى ليس فى محله؛ لأنّ العالم يرى الحكم الواقعى من غير سُّتره ولا حجاب فالمنع من اتّباعه راج إلى 
ترخيص فعل ما يقطع بحرمته» أو منع فعل ما يقطع بوجوبه» فكيف يمكن أن يذعن به مع الإذعان بِضِدّه ونقيضه من الحكم 
المقطوع فى مرتبه واحدهء وهى مرتبه الحكم الواقعى؛ لانكشاف الواقع محال ون حول بع «اسوسه مرق عور شير فلك 
المرتبه» ليكون الحكم فيها حكماً ظاهرياً لا ينافى ما فى المرتبه الأخرى . 

بخلاف الظنّ القياسىء فإنّ النهى عنه فى صوره الانسداد إذا صيح ببعض الوجوه الآنيه» لا يكون إلا حكماً ظاهرياً لا ينافى الحكم 


الواقعى لو خالفه كما إذا أصابه ووافقه) انتهى كلامه(1١).‏ 


ولكن يمكن أن يورد عليه بإيراد آخر: وهو أنْ الحكم الواقعى عباره ترا يتعلق به حال من حالاست الإنسان من الظنّ والشكك, 
والحكم الظاهرى عباره عتّا يتعلق بتلكك الحاله والمرتبه» أى على الشاكك فى الحكم الواقعى أو الظانٌ به الذى كانت رتبته 
متأخّره عدا قبله. فهكذا يكون فى ناحيه العلم» أى الحكم الذى يتعلّى به العلم عباره عن الواقعى؛ وما يتعللق بالعلم به هو 
الظاهرى؛ فلا ينافى جعل حكم مخالفٍ للواقع فى مورد القطع بالحكم الواقعى » كما هو الأمر كذلكك فى ناحيه الظنّ والشكك. 


ولكن التحقيق فى الجواب أن يُقال: إن الحكم فى كل من المرحلتين - أى قبل تعلق القطع به وبعده - وهكذا فى الظنّ والشكك 
يكون فعلياء لا أن يكون ما هو قبل 


. تعليقه المحمّق الخراسانى على فرائد الشيخ الأعظم: ص8‎ -١ 


5١: ص‎ 


ذلكك إنشائ يأهوما بعده فعلتَاء كما نسب ذلكك فى «الدُّرر) إلى صاحب «الكفايه» فى بيان حصر دفع التنافى بين الحكم الواقعى 
والظاهرى بذلك . 


فإذا عرفت كون الحكمين فيالمرحلتين فعلتين» يبقى السؤال عن وجه الفرق بين حال الظنّ والشكك من الحكم بالجواز فى جعل 
الحتجيه بخلاف القطع؛ فنقول: 


يمكن أن يككون وجهه أن العلم إذا تعلق بالحكم الفعلى الواقعى» يكون منتجزاً فى حقّ القاطع سواء أصاب الواقع أو لم يصبء. 
بخلاف الظنّ والشكك؛ فإن العقل لا يحكم بتنتبزه إلا مع عدم وجود منع من الشارع؛ فتنبيز حكم الواقعى الفعلى فى القطع قطعى 
تنجيزى بخلافه فى الظنّ والشكك: حيث يكون تعليقياً بعدم ورود المنع من الشارع؛ فيجوز من الشارع تصريحه بتنجيزه فى الظْنّ 
والفك فاته كيه 


وأمّا فى صوره القطع فإن أراد منعه عمّا تعلق به قطعه : 


فإن كان القاطع خاطئاً فى قطعه فقد عرفت المحذور فيه من حيث استلزام ذلكك بزعم القاطع الإذن فى التجرّى وهو قبِيحٌ بل قد 
عرفت عدم قدرته فى الامتثال إلا على أحدهما لو أجزنا الإذن فى التجرى والمعصيه بزعمه. 


وأمًا لو كان مُصِيبا فالبعث والانبعاث حاصلان من نفس الحكم الواقعى؛ فلا حاجه حينئذٍ إلى بعث آخر من الشارع؛ يتعلق على 
العمل بالقطع» وإن فرضنا صبحه جعل الحيجيه فى تنجيز الواقع المقطوع به للقاطع . 


وكيف كان» فقد ظهر مما ذكرنا وجود الفارق بين القطع وبين الظنّ والشكك فى الجمله. 


والحاصل: إذا ثبت للمكلف العلم بالتكليفء وكان علمه مصيباً للواقع يتحمّق 


ص: 57 
غنوان الؤط اعد والميعالته :قينا لو كانت الاولن علش عاقه للحسن, والثانيه علّه تامّه للقبح. ولافرق عند العقل فى تحقّق هذين 
العنوانين بين أسباب القطع ومناشئه» ومثل هذا المعنى من الإطاعه والمخالفه غير حاصل فى الظنّ . 


نعم لو حصل ذلكك من ناحيه العقل من جهه الاحتياط وإدراكك الواقع فى العمل بالمظنون؛ كما فى حال الانسداد؛ كان هذا 
الحكم من العقل معلقاً على عدم ورود منع الشارع عن العمل به لا على إجازته كما قد يتوهّم من بعض؛ لأنَّ الإجازه صادره من 
ناعبه العقل قن خبال الاتسداف كما لا يحفى . 


فظهر مثا ذكرنا أنّ عدم جواز المنع عن العلم والقطع ليس لأجل لزوم اجتماع الضدّين أو النقضين حتّى يرد عليه بما عرفت 
تفصيله» بل لأجل ما ذكرناه من الإشكالء واللّه العالم. 
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ص :57 
فى حقيقه الأمر الشرعى الصادر بلزوم متابعه القطع 
فى حقيقه الأمر الشرعى الصادر بلزوم متابعه القطع 


الأمر الثالث: ويدور البحث فيه عن أن جعل الحتجيه للقطع بذاته لكونها أمراً اعتباريء يصل الدور إلى البحث عن أن الأمر الصادر 
من الشارع بإطاعه القطع هل هو أمرٌ مولوىٌ أم أنه أمرٌ إرشادىٌ لعدم إمكان المولوى فيه» فقد قبل فى عدم قابليته للمولويّه بوجوه 
لا بأس بالإشاره إليها : 


الوجه الأنول: لزوء التسلسل لو تعلق الأنمر المولوى بالإطاعة» لأ الأمر الذى يتعلق بنفس الاظاغه يكو له أيضاً إطاعه ألخرئ: 
فيحتاج إلى أمر مولوى آخرء وهكذا يكون الحال فى الأمر الثالث» فله أيضاً إطاعه فيحتاج إلى أمر آخر فيتسلسلء وهو محال . 


وفيه: نه يمكن أن يجاب عنه بأنّه لا يحتاج الأمر الثانى إلى أمر ثالث مولوىء لا لعدم صدق الإطاعه له لوضوح أنَّ له أيضاً 
إطاعه: بل لإمكان أن يكون الأمر المتعلق بالإطاعه على نحو القضيه الطبيعه للإطاعه. بحيث يشمل الإطاعه لنفس الأمر الثانى 
أيضاً من دون حاجه إلى أمر آخر حتّى يتسلسلء مع أنّ تعلّق الأمر بالطبيعه الواحده جائرٌ ولو كانت لها أفراد غير متناهيه لانتهائها 
بإيجاد فردٍ واحدء فالأوامر تنقطع بإتيان المكلف فعلا واحداً أو بانقضاء زمان الفعل صيروره المكلف تاركاً وعاصياً وعليه فلا 
يرد إشكال من هذه الناحيه لكون الأمر مولوياً. 


الوجه الثانى: أن الإطاعه عباره عن الإتيان بالفعل بداعى الأمر المتعّق بنفس الفعلء فلا يعقل أن يكون الأمر المتعلّق بالاطاعه فى 
قوله تعالى: «أطيعُوا؛ داعياً إلى إطاعه أمر الأول وإلٌّ لزم عدم تحمّق موضوع الإطاعه للأمر الأوّل لولا 


ص :58 
الأمر الثانى» مع استحاله أن يصبح الأمر المتعلق بعنوانٍ داعياً إلى غير ذلكك العنوان» وعليه فلا يمكن أن يكون الأمر الثانى مولوياً. 


أقول: وفيه ما لا يخفى؛ مِن أنَّ الإتيان بالصلاه بداعى الأمر فى «أطِيعُوا» ليس إطاعه لأمر الصلاه؛ بل هى إطاعه لأمر «أطيعُوا»» 
وهذا بخلاءف ما لو أتى بالصلاه بداعى أمر نفسهاء فيتحمّق حينئدٍ الإطاعه لأأمر الصلاه» كما يصبح ذلكك الإتيان مع تمام 
خصوصياته مصداقاً لاطاعه الأمر فى قوله: «أطِيعُوا»» ولا يضر ذلكك بصدق الإطاعه للأمر الأوّلء ولا لكون الأمر المتعلق بالفعل 
مولوياً أيضاً . 


الولعم القالك؟ التووضيه لك الل الموارف بالوطاعة لين لا لالجل يه المكرف ور كتكد اديه وميا رودا هنا لان 
الأول فلا يحتاج إليه. لأنّه ممتثل من خلال الأمر الأوّل» فتكراره يعد لغواً. 

أقول: احا عن الميحتى الحائرى شن «الدوة أولاً: ثم ذكر لعدم قابلئته للأمر وجهاً آخر لا بأس بذكره. فقال ما لفظه: 

(وأما الثانى: فلأنّه يكفى فى الخروج من اللغويّه تأكيد داعى المكلفء لأنّه من الممكن أن لا ينبعث بأمر واحدء ولكنّه لو تعدّد 


وتضاعفت الآثان ينبعت تجو الفعل .. إلى أث قثال: والأولى أن يقال فى وجه المنع: إن الإنراده المولويّه المتعلقه بعنوان من 
العناوين» يعتبر فيها أن تكون صالحه لأن تؤثّر فى نفس المكلف مستقلا؛ لأنّ حقيقتها البعث إلى الفعل. 


وبعباره أخرى: هى إيجاد للفعل اعتباراً وبالعنايه» والأمر المتعلّق بالإطاعه ممّا لا يصلح لأن يؤثّر فى نفس المكلّف مستقلا, لأنّه لا 


يخلو من أمرين؛ إِمّا أن يؤثر فيه أمر المولى أو لا : 


ص :580 
فعلى الأول: يكفيه الأمر المفعلق بالقه| ,+ وش المة ثر لذ غير» لآنه أسيق نرق من الأمر المتعاق بالإطاحة: 


ولك الاي لخديو ة الخير المسلق الاطاعه فيه لذلا لأتدحن معاد ق أمر الموك + وقد قننا إذدى قأة آم العولى إمكان 
تأثيره فى نفس العبد على وجه الاستقلال»» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى أن ما ذكره فى الجواب عن الشقّ الأوّل بقوله: (يكفيه الأسمر المتعلق بالفعل) عباره أخرى عن اللغويّه الواقع فى 
الفا عع الأشرو ف كاذسد قا أحابه عق كان تافر الناكيدقى داك العيد لا بسر نداء الأنه مقيفث على رفن 


كما أن .حوابة فى الشق النائن مالو كان أه المولن غره ثوقيةة:فسكة أن جاب عند ينا أجابه مق إمكاق تأثر أمر الاطاعه 
فيه لكونه مؤكداً ولو كان من مصاديق أمر المولى أيضاًء فعدم تأثيره استقلالاً غير معلوم؛ بل ربما يكون مؤثّراً لإمكان إعداد أمر 
الأوّل لتأثير الأمر الثانى فيه ولا يضرٌّ مثل ذلكك فى الاستقلال. 


فالتحقيق فى الجواب أن يُقال: لعلّ وجه كون الأممر فى مثل «أَطِيعُوا؛ إرشادياً فى مثل هذه الموارد التى ثبت للشرع أو للعقل 
حكمٌ تنجيزىٌ إلزاميٌ بالفعل أو التركك؛ هو أنّ الأممر بالإطاعه فى الحقيقه أمرٌ بنفس ذلكك الواجبء ونهيّ وتركك عن ذلك 
الحرام» فكما لا يصي تعلق أمرين مولويّين أو نهتيين كذلكك بفعل شىء أو تركه؛ أى كما لا يجوز القول بكون الأمر بالصلاه 
متكرّراً على نحو يوجبُ تعدّد العقوبه على مخالفتهماء واستحقاق المثوبه المتعدّده فى امتثالهما - إلا أن 


. "0 / درر الفوائد للمحقّق الحائرى: ج؟‎ -١ 


ص :52 


يكون مؤكداً وهو خخارجٌ عن الفرض»ء إذ لا يترتّب على الأسمر التأكيدى الثواب على موافقته ولا العقاب على مخالفته؛ إلا بما 
يترتّب على نفس الأمر الأول فى الموافقه والمخالفه - كذلكك الحال فى مثل الأمر بالإطاعه ولذلكك قيل إنّه إرشادئء ولا يؤثر 
ولا يفيد إلأ التأكيد فى الانبعاث, ولذلكك قلنا بأنّ حيجيه القطع بنفسه يكفى فى مقام الامتثال والإتيان من دون حاجهٍ إلى أمر 


آخر من الشارع بإطاعته. 


وبالجمله: ثبت من خلا-ل ما ذكرنا من الجواب أنه لا يلاحظ فيه حال العبد من كونه منقاداً وممتثلاً للأمر أم لاء وأنّ ما ذكره 


المحمّق الحائرى قدس سره من الجواب لا يخلو عن سن ووجاهه؛ كما يِتّفق مع اللغويّه فى بعض الموارد» كما عرفت. 
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بحث حول مراتب الحكم 

بحث حول مراتب الحكم 

أقول: بعد أن أثبتنا أنْ حبجيه القطع يكون بحكم العقل والعقلات» وأثبتنا أن اعتبار حكم مخالفٍ لحكم آخر لا يلزم اجتماع 
الضدَّين أو النقضين كما عليه صاحب «الكفايه)» وبعد التزامه رحمه الله بعدم إمكان ذلكك التجأ إلى أن يبيْن أن ما يستلزم هذه 
المحاذير هو القطع بالحكم الفعلى لا مطلقاً» ولذلكك أشار فى«الكفايه» إلى مراتب الحكم فى الجمله, فقال ما لفظه: 

(ثم لا يذهب عليكك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبه البعث والزجر لم يصر فعلأء وما لم يصر فعاكٍ] لم يكد يبلغ مرتبه التنتجز 


واستحقاق العقوبه على المخالفه. وإن كان ربّما يوجب موافقته استحقاق المثوبه. وذلك لأنّ الحكم ما لم يبلغ تلكك المرتبه. لم 
بك حقيقةٌ بأمر ولا نهى. ولا مخالفه عن عمد بعصيانء بل كان ممّا 


ص :/517 
سكت اللاغته كمافى الخيره فلاحظ وتدثر) اتنيق محل الحاه[ 11 
أورد غليه المحقق الاصفهاتى فى «تهايه الذرايه) يما حاصله: 


(إِنَ الملاكك فى الثواب والعقاب إن كان خصوص الحكم الفعلى» فلا فرق بينهماء كما لا عقاب فيما لا زجر, لأجل عدم الحكم 
الفعلى» هكذا لا ثواب فيما لا بعثء لأجل عدم الحكم الفعلى؛ وإن لم يكن الملاءكك هو مخالفه الحكم الفعلى وموافقته فى 
الثوات والعقنات» لادقرق أيشا بينهماة لأنه حيفد يكون المناط هو ملاحظه المصلحه الملزمه. حيث إِنْ تركها مع عدم البعث 
لأجل وجود مانع من البعث من غفله المولى أو اعتقاده بعجز العبد عن الامتثال» مع عدم كونه كذلكك فى الواقع فمن المسلّم أن 
تركك هذه المصلحه الملزمه مستلزمٌ لاستحقاق العقاب, كما أن إتيانها مستوجب للثواب. 


نعم» لو كان المانع عن البعث هو وجود مفسدهه قمثل هذه المضلحه غير ملزمة: لأنّها مغلوبه بالمفسده الغالبه» فكيف يُعقل أن 
تكون مثل هذه المصلحه ملزمه فى نظر العقلاء؟) انتهن محضل كلامه 29 
أقول: ولكن الحقٌّ على ما أظنّ هو أن الحكم إذا لم يبلغ إلى مرتبه الفعلتيه لا يوجب موافقته ومخالفته ثواباً وعقاباً؛ استحقاقاً 


حسب ما قيل عن معنى الاستحقاق هناء أى ولو بجعل الشارع ذلكك على نفسه لأنّ النازل من عند الله العزيز الكريم هو أَنّه 
كفك على تثيه التخعدوو الأ تنا كان للعد علن الحو لأن لعن وما فن هده لمولاة: 


. 18 كفايه الأصول: ج17/‎ -١ 


ص :5/8 


فالحكم فى مرتبه الشأئيه والاقتضاء - أى فى عالم المصالح والنامةا- لارعل شكياء نكن للها صدقه فى عالم الإنشاءء فإذا 
بلغ مرتبه الفعله يصير حكماً حقيقةٌ ولابدّ فيه من البعث والزجرء ويتولد من هذين عند العقلا-ء عنوان الموافقه بالامتثال 
والمخالفه بالعصيان. 


غايه الأمرء هذان العنوانان يعدّان من أوصاف تنيز الحكم الفعلى, لا من آثار وجوده, لما قد عرفت منّا سابقاً بأنّ الحكم ما لم 
يتعلق به العلم» ولم يحصل له القدره ونظائرهما لا يتنتجزء والحكم إذا لم يتنتجزء لم يستحقّ العببد على موافقته الثواب ومخالفته 
العقاب كما هو واضح. فالإتيان على طبق المصلحه الواقعيّه الملزمه لو اطلع العبد عليهاء أو تركها ومخالفتها لا يوجب صدق 
الممتثل والعاصى على فاعلها وتاركهاء ولو كان على فعلها ثوابٌ كان ثواب الانقياد لا ثواب الامتثال» كما أنّه لا يبعد القول 
بثبوت الحزازه على تركها الكاشف عن سوء سريرته وخبث باطنه من عدم الاهتمام بما هو محبوبٌ للمولى فى الواقع. 


وحيث كان كلامنا فى القوانين الكلتِه الإ-لهتته دون الأحكام الشخصيه من الموالى العرفته» - ولذلكك قد عرفت منّا سابقاً أن 
الأحكام الفعلتيه مجعوله لجميع الناس من العالم والجاهلء والقادر والعاجزء غايه الأمر يتنتجز الحكم لمن علم وكان قادراً دون 
غيره - فحينئفٍ لا يبقى لما ذكره المحقّق الإصفهانى رحمه الله وجةٌ بأن يكون المولى معتقداً بعجز العبد ولم يبعثه» إلا أن يكون 
المقصود بيان الحكم فى الأوامر الشخصيهء فإثيات استحقاق المثوبه لإتيان الحكم الإنشائى كما يظهر عن صاحب «الكفايه) مما 
لا يخلو عن إشكالء واللّه العالم . 
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ص:4؟ 

فى التجرّى 

فى التجرّى 

الأمر الرابع: يقع البحث فى هذا الأمر عن حقيقه التجزى وحكمه وسائر ما يتعلّق به؛ وذلكك من خلال الجهات الآنيه: 
الجهه الأول :فى أن البحث فى التجدى هل هو بحت أصوك أو كلامت أو قفيه ؟ 


توضيح ذلك: لابدّ من تقديم مقدّمه دالّه على معنى التجرّى. حيث نبين فيها ما هو جهه البحث فيه حتّى ينضح أنه فى أىّ علم 
يمكن إدراجه. فنقول: 


إن التجرّى فى اللّغه يعم العصيان؛ أى يصح إطلاق الجرئه والتجرّى على من عصى مولاه. كما أنَّ الانقياد فى اللغه أيضاً يكون 
أعمم من الإطاعه؛ فيطلق على العبد أنه مطيع لأممر مولاله وأنّه منقادء ولكن فى الاصطلاح المتداول بين الأصولئين يعدّ النتجرّى 
والانقياد مبايناً للعصيان والإطاعه. لأنّ مخالفه الحبجه التى لم تصادف الواقع تُسممّى عندهم بالتجرّىء, كما أنَّ موافقت الحبجه التى 
لم تصادفه تسمى انقيادء وأمّا العمل على طبق الحيجه المصادفه للواقع فتسمّى إطاعه؛ وتركك العمل على وفق الحيّجه المصادفه 
للواقع عصياناء هذا من ناحيه. 


ومن ناحيهِ أخرى فقد وقع الخلاسف والنزاع بين الأعلام فى مظان البحث ومورده من الفلسفه وغيرهاء فى أنّه كما لا نزاع فى أن 
الشارع الذى يقوم بجعل الأحكام الشرعيّه بجعل تشريعى» ويحكم بوجوب الصلاه وحرمه شرب الخمر وغيرهما من الواجبات 
والمحدمات وسائر الأحكام التشريعيّه. هل له أن يشرّع أنْ من أطاعه فله كذا أى يستحقّ الثواب الكذائى» ومن عصاه فعليه كذا 


ويستحق 


6٠ ص:‎ 


العقاب, أم ليس له ذلكك, بل تقتصر مجعولاته واعتباراته بالأحكام الشرعيّه فقط. وله جعل الأحكام تشريعاً ففط » وأمًا أن العمل 
على كذا ومخالفته يوجب كذاء فهذا ليس من شأن الشارع » بل يعد بيان استحقاق الثواب والعقاب من واجبات العقل؟ 


ذهب إلى القول الأوّل الشيخ الرئيس أبو على بن سينا وكثيرٌ من المحقّقين» خلافاً لجماعه أخرى - منهم صاحب «نهايه الدرايه) 
ونسبه إلى المشهور - حيث التزموا بالرأى الثانى وأنّه ليس للشارع جعل الثواب والعقاب على المطيع والعاصى وأنّهما من أحكام 
العقل. 


أقول: الأمقوى عندنا هو الأوّل؛ لأنّ مراتب المثوبه والعقوبه عند الموافقه والمخالفه أمرٌ لا يطلع عليه العقل» فكما أنّ الشارع يبن 
مقدار الجزاء المترئّب عند الموافقه والمخالفه فكذلك لا مانع بأن يتين أصل قانون العقوبه» لكن هذا لايكون بمعنى عدم 
استقلال العقل بإدراكك أصل قانون العقوبات» غايه الأمر يصبح أمر الشارع فيما كان له حكم من العقل حكماً إرشادياًء أى لا 
نحتاج إلى أمر مولوى. 


وكيف كانءفقد حمّقنا سابقاً فى بحث حبجيه القطع من إمكان الجعل المولوى فيما كان فيه حكم العقل أيضاًء فإرشاديّه أمره لا 
ينافى مجعو ليّته بالجعل المولوى. 


نم على مسلكك من التزم بالقول الأموّل» من إمكان الجعل الشرعى للعقوبات المتريّبه على الإطاعه والعصيان كالمحمّق العراقى 
فإنّه قال فى «مجمع الأفكار) ما خلاصته: 


(إنَّ بحث التجرّى خارج عن محل النزاعء لأنّه لا شكك فى أنَّ التجززى 


6١ ص:‎ 


حينئدٍ لا يكون موجباً للعقاب؛ لأمنّ جعل قانون العقوبه يكون للإطاعه والعصيان فقطء والمتجرّى ليس بعاص ولا مطيع؛ لأنَّ 
القائلون به يقولون يجب على الله تعالى من باب اللطف وضع وبيان ما يدل على العقوبه والمثوبه ليفهم الناس ويشوّقهم بواسطته 
إلى العمل الذى فيه الفائده» ويزجرهم عمّا فيه المفسده. وهذا الملاكك يكون ثابتاً فى المحرّمات والمحللات الواقعته» ولا يشمل 
من تخيّل الحليّه والحرمه» أو المصلحه والمفسده(١).‏ 


أقول: والظاهرأَنّه قدتبع فيذلك العلامه الإصفهانيفى«نهايه الدرايهاءفراجع. 


وفيه ما لا يخفى أوَلاً: من أنا لا نُسلّم كون الثواب والعقاب 0117ظ2ظ2 بلأطاعه والعصيان, نعم الكليِه موجوده من ناحيه الإطاعه 
والعصيان؛ أى كل إطاعه له ثوابٌ وكلّ عصيان له عقاب؛ لكن لا كلنه فى عكسه. 


وثانياً: من أن هذه الدعوى تصي لمن قال بقيام الملازمه بين قبح التجرّى وحرمته شرعاًء مع أن الملازمه ممنوعه لإمكان كون 
التجوق قمحا مخ كوف أن كر مهيا حك قال ان الحرعه مفضةه بالمصياف ولا عضيات هنا 


وكالقا من أن الخحري :لو كدق للسجرع كاتث بواسط هو لله الآمات والرؤابانك كبا فت الحرمه للوإقساك يواسيظة الأدل فنا 
ثبتت الحرمه للتجرّى» ثبت استحقاق العقاب عند تحمّقه مثل سائر المحرّمات ولو لم يصدق عليه العصيان فرضاًء كما لا يخفى . 


ورابعاً: مِن أنه لو ثبت أن العقل مستقل فى حكمه بالاستحقاق؛ كان ذلكك فى خصوص الاستحقاق للعقوبه دون المثوبه» لعدم 
مالكية العبك لشىع حت سق 


. 7١8 مجمع الأفكار: ج71‎ -١ 


ص : 607 
الثواب علا إلا أن يكون بالجعل من الشارع» فلا يصدق الاستدلال فى العقل حينئٍ إلا بالمسامحه. 


أقول: بعدما ثبت إمكان أن يقوم الشارع بتشريع قانون العقوبه والمثوبه» حتى فى مورد فيه حكم العقل» يصل الدور إلى البحث 
عن أصل المسأله وأنّ هذه القضيّه من مسائل أىّ علم كانت فنقول: 


يظهر من المحمّق الحائرى فى «الذّرر) أنّها من مسائل عدد من العلوم» حيث قال ما هو لفظه: 


(وتحقيق المبحث أن يُقال: إِنَّ النزاع يمكن أن يقع فى استحقاق العقوبه وعدمه. فيكون راجعاً إلى النزاع فى المسأله الكلاميف 
ويمكن أن يقع التزاع فى أن ارتكاب المقطوع حرمته هل هو قبِيحٌ أم لا“ فتكون المسأله من المسائل الأصوليه التى يُستدلٌ بها 
على الحكم الشرعى»؛ ويمكن أن يكون النزاع فى كون هذا الفعل - أعنى ارتكاب من قطع بحرمته - مثلاً حراماً شرعتاً أو لاء 
فتكون المسأله من المسائل الفقهته)» انتهى محل الحاجه(١).‏ 


كما يظهر من كلام العلامه البجنوردى قدس سره إمكان البحث على نحو يدخل فى كلّ واحد من علم الكلام والفقه والأصولء 
ولكن الأولى تفسيره على نحو يرتبط بالفنٌ وهو الاصول وهو أولى. 


ولكق المسسطاة هن الميدتق التاق قسن ره أذ من كاق قائلة باستحاق المعو للعثان: لأبل له من أن سهد إلن لخدف 
اللحياك الأربع» يعقيها اعتولقه بفضوى أن الخطاباف الأد ليد تعمٌ صورتى مصادفه القطع للواقع ومخالفته» ويندرج المتجرّى 


. 7760/7 درر الفوائد: ج‎ -١ 


ص :07 


فى عموم الخطابات الشرعيّه حقيقهً» والجهه الثانيه فى أن العلم بالشىء يكون من الصّفات المغيّره لحُسن شىء وقبحه أم لان 
فالجهه الأنولى هى من الأنصولء والثانيه قد يحتمل كونها من الأْصول من جهه؛ ويحتمل أن تكون من علم الكلام من جههٍ 
أخرىء؛ بخلا.ف الجهه الثالثه التى هى استحقاق المتجدى للعقاب وعدمه لا من باب المخالفه للخطاب الشرعيء كما فى الجهه 
الأولى» بل من جهه استقلال العقل بذلكك» وأن يكون بحكم العاصى؛ حيث يكون البحث حينئظٍ كلامتاء كما أن البحث عن أنَّ 
التجرّى هل هو حرام بدليل الإجماع أو الإخبار أم لاء يجعل البحث حينئذٍ بحثاً فقهتا انتهى ما هو محصّل كلامه بطوله. 


أقول: بل قد يتوم عن بعض - على ما قيل - بكون المسأله أصولته باعتبار أن الملازمه بين حكم العقل والشرع - أى كل ما 
حكم العقل بقبحه ونحسنه مثلا حكم الشرع بحرمته ووجوبه - ثابته. فبالنتيجه تصبح نتيجه البحث كبرى لمسأله فرعته؛ يعنى إن 
أثبتنا قبح المتجرّى واستحقاقه العقاب, فيثبت به حكم الشرع أيضاًء هذا ما حضرنى من كلمات القوم. 


ولكن الحقّ خلا.ف ما ذكروه؛ لأن البحث ليس فى أنه كيف نطرح البحث هنا حتّى يقال بمقاله المحمّق الحائرى والمحمّق 
النائينى من اشتماله لكل واحدٍ من العلوم الثلاثه» بل الكلام واقع فيما هو مذكورٌ فى لسان القوم فى باب التجرّىء كما عن الشيخ 
رحمه الله وصاحب الفصول وصاحب «الكفايه) وغيرهم ممّن هو أقدم منهمء ومن الواضح أنْ البحث المتداول بينهم ليس إلا فى 
أصل إثبات قبح التجرّى وعدمه؛ كما هو الحال بالنسبه إلى العصيان الذى يعد قبيحاًء غايه الأمرء يقع البحث فى مرحلتين: 


ص :65 
تارة: فى قبح نفس التجّى باعتبار القبح الفاعلى. 


وكلاهما يكون البحث فيهما من جهه استدلال حكم العقل بقبحهما وعدمه. والبحث كذلك لا يكون إلا كلامياء وعليه فلا 
محيص من القول بأنّ إدراج هذا البحث فى الأصول لا يكون حقيقياً بل هو استطرادى. 


تعره البيدا و عدم تودعتر لود امسق موزل رقا عله ناطق 


أجيب عنها: بأنّ الملازمه إن ثبتت كانت فى سلسله علل الأحكام ومبادئها كالمصالح والمفاسد؛ أى إن ثبت وجود المصلحه أو 
المفسده فى شىء مثلاً بالعقل» يثبت به حكم الشرع أيضاًء لكن لا فى سلسله معاليلها كالإطاعه والعصيان, وقبح مخالفه القاطع 
لقطعه. بل فى سلسله المعاليل والنتايج دون العلل والمقدّمات؛ واختصاص القاعده بذلك,. لأنّهِ لو كان حكم العقل بوجوب 
الإطاعه وحرمه المخالفه والعصيان كاشفاً عن حكم مولوى شرعىء لزم عدم انتهاء الأحكام إلى حدّ» ولزم تسلسل العقوبات فى 


معصيه واحده» وهو ثارت المنع. 
أقول: ولكن لا يخفى ما فى هذا الجواب من وجهين: 


القضبّه الطبعيه» ولا نعيد. 


وثانياً: مِن جهه أنا ذكرنا أن الحرمه غير منحصره بخصوص ما كانت مخالفه وعصياناًء لإمكان الالتزام بقبح التجرّى من دون 
كرت حدرمة علق التطكيان والميع لق وغلية فلو لتنا الملية] السد عر ف الأظاعه والععتياق :ايها فإثة لا تعب جريانه قن 
التجّى كما لا يخفى . 


ص :660 


ولكن الأسولى أن يُقال أوَلا إن البحث إن كان فى ثيوت الملازمه بين قبح العقلى فى التجرّى والحكم الشرعى وهو الحرمه 
أمكن القول بأنّها مسأله أصولته. لكن البحث عن أنّ التجرّى هل هو قبِيحٌ أم لا“ أو يوجب استحقاق العقوبه أم لاء ومثل هذا 
الث إن أن يكرة عضا عن مبادى التائل التضوق ل نقسهاء أو يكرة بحا عن المسائل الكلاييةغير الترفيظه بالمستائلن 
الأصوليه . 


وثانيً: أصل الملازمه على النحو الكلى قابل للمنع؛ لأنّه لا نسلّم كون كل قبيح عقالا هو حرام شرعاًء مثلا الترجيح بلا مجح قبِيحٌ 
عقلاء مع عدم كونه حراماً شرعاًء فيمكن أن يكون قبح التجرّى من هذا القبيل. 
وبالجمله: ظهر مما ذكرنا عدم صبحه دعوى اندراج هذا المبحث فى المسائل الأصوليه من هذه الناحيه. 


كما لا يصح جعل المصبحح لإدراجه فيها كون البحث عن شمول الخطابات الشرعيه لصورتى مصادفه القطع للواقع وعدمه؛ كما 
هو دعوى المحمّق النائينى؛ لأنكك قد عرفت بأنّ البحث يكون عمنا وقع بين الأصولتين لا عتما نبحث فيه ونعقد الباب عليه أوَلا. 
وثالثاً: بما قبل بأنّه لو التزمنا بأنّهِ الملاكك لأصبح كل مسأله فقهته من المسائل الأصوليه. إذ قلّ ما يتفق فى الفقه أن لا يرجع 
البحث فيه عن الإطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات المشكوكه. 

وعليه» فالملا-ك لصيروره البحث أصولهاً هو كون البحث عن أنّ العموم والإطلاق هل هو حتجه أم لاء أمًا البحث عن وجودهما 
فإنّه ليس مسأله أصوليه» فالحقّ هو ما عرفت من أن البحث يعدّ من المسائل العقليه الصدرفه ولم يذكر فى مباحث الأصول إلا 
استطراداً. 
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ص :68 
فى عدم اختصاص التجرّى بالقطع 
فئ عدم اختصاص التجّى بالقطع 


الجهه الثانيه: يدور البحث فيها حول أنّ التجرّى بما له من الجهات, هل هو مختصٌ بالقطع, أو يعم جميع أقسامه» بحيث يعم 
التجرّى فى الأمارات والاصول العملته. بل عن كلّ تكليفٍ منيجز ولو كان مجرّد احتمال كما فى موارد العلم الإجمالى بالتكليف 
إذا اقتحم فى بعض الأ-طراف مع عدم وجود مؤمّن شرعى. بل وهكذا فى الشبهات البدويّه إذا كان اقتحامه قبل الفحصء ولم 
نجوّزه قبله» والجامع لجميع هذه الصور هو مخالفه الحبجه أي قسم كان, فلازم التعميم أنّه لو قامت البيئه أو الاستضصحاب على 
مائع ال#خمر فشيريه فال كدازق» ولول يكن :فى الواق خمر اه وحكد ا لو ارك فيا احصل حترمفه قل التحصى» كفيك خلدم 
حرمته» وعليه فالقضيه عامّه وإِنّما ورد ذكر القطع ونسب إليه التجرّى لأنّه من أقوى الحججء وأوضح المنتجزات» فيه وجهان: 


رما يتوهم: عدم جرياة العمرى :فى موازه الأمازاك والاصول العمليةة أى فى كل مورد فيه حكم ظاهرى, بدعوى أنه مجعول 
فى ظرف الجهل بالواقع» وعند انكشاف الخلاف» ينتهى أمده؛ وينتفى بانتفاء موضوعه» نظير ما إذا صارت الخمر خللً حيث يتغير 
حكمه أيضاًء لكن لا من جهه كشف الخلاءف بل من جهه تغيير موضوع الحكم وتبدّله. وهكذا هناء فمخالفه الحكم الظاهرى 
دائماً يكون معصيه لا تجرّياًء لوجود الحكم الظاهرى فى ذلك الحالء ثم بعد كشف الخلاف ينقلب الحكم؛ فلا يبقى حكم 
ظاهرى بعد العلم بالواقع» كما لا يخفى . 


وأجاب عنه المحقّق الخوئى: فى تقريراته المسئمى ب- «مصباح الأصولابقوله 


ص : /اة 


(وهذا التوهّم من أساسه فاسدء إذ هو مبنيّ على القول بالسبيّبه. وأنْ المجعول فى مورد الطرق والأمارات هى الأحكام وهو فاسدٌ 
لاستلزامه التصويب الباطل» والصحيح أن المجعول فى باب الطرق والأمارات هو الحتجيه والطريقيه فقط على ما سيجيى ء إن شاء 
الله تعالى) انتهى كلامه(1). 


أقول: لا يخفى ما فيه من الإشكالء لوضوح أنّ القائل بالسبيبه لا يلتزم بالحكم الظاهرى؛ لأنّْ المصوّبه يقولون بأنّ حكم الله 
الواقعى عباره عن الذى أدّى إليه الأماره مثلك أى يعدّون قيام الأماره بمنزله جعل الشارع للحكم, وعليه فهو خارج عن فرض 
المستدلٌ والخصم, لأنّه قد سلّم كون الحكم فى الأمارات والآصول حكماً ظاهربّاً كما قد صرّح به» وإن أراد السبيِه فى الحكم 
الظاهرى فليس هذا بتصويب باطلء لذهاب بعض الإماميّه إليه» فلا مجال لدعوى أنّهِ تصويب باطل! 

فالأولى فى الجواب أن يقال أوَلاً: لازم ما ذكرتم هو عدم الفرق بين ما لو كشف الخلاف بأن لا يكون فى ظرف الجهل والشكك 
حكماً مجعولاً ظاهراً وبين ما لو كشف الخلاف من جهه رفع الجهل والشكك وحصول العلم بالحكم الواقعى» وظهر أنه كان غير 
ما قطع بوجوده فى حال شكه ومخالفته مع أن بشهاده الوجدان فرقاً بينهماء حيث يصدق العصيان للحكم الظاهرى فى الثانى 


دون الأوّل إذ هو تجرّى. 


ولعلّ وجه اشتباه القائل هو الخلط بين كشف الخلا.ف بلحاظ حال الجهل والشكك حيث يصبح لاحقاً عالماء وبين كشف 
الخلاف من جهه التفاته باشتباه قطعه بالحكم الظاهرىء وعلم بأنّه لم يكن للشكك والجهل هنا حكماً أصللا لا أنه 


ص :/6 
نت عيكم أؤلة82 :انقب نسب علمة كنا زعمه الستوكي: 
وعليه فالتجرّى كما يجرى فى القطع كذلكك يجرى فى غيره من سائر الحجج, فالبحث فيه يكون عاماً لجميع أقسامه» هذا أوَلاً. 


وثانياً: يلزم فيما إذا فرض شخصان قطعا بحكم ظاهرى فى موردين. مثلا قطع زيد بن المشتبه بالشبهه البدويّه - كشرب التتن - 
حرامٌ فشربه مخالفاً لقَطعه. وعمرو أيضاً قطع بن اللّحم المشتبه بالمذكى يحرم أكله. لكنّه خالف وأكله. ولكن أصاب عمررٌ فى 
قطعه وخطأ زيدٌ مع أن كليهما كانا قاطعين: المقتضى لأن نحكم باستحقاقهما العقوبه» مع أن شهاده الوجدان على الفرق بينهما 
حتف لذ لقان اردق سراما قطلبا وج لا سكو يغلت الأنول عي الاير تكن معنيه أعياة العلا وسويه دك مدي 
لمك 


أقول: نعم يمكن توجيه كلا-م من ذهب إلى اختصاص التجرّى لخصوص القطعء بإمكان إرجاع التجرّى فى الأمارات اضر 
وغيرها جميعها إلى القطع بمخالفه الحتجه المقطوعه لهء غايه الأمر هذه الحمّجه قد تكون نفس القطع بالحكم الواقعى وقد تكون 
مثل قيام الأماره والآصول وغيرهاء وعلى هذا التوجيه يصح دعوى اختصاصه بالقطع. 


22 


ص:694 

فى حرمه التجرّى وعدمها 

فى حرمه التجرّى وعدمها 

الجهه الثالثه: يدور البحث فى هذه الجهه حول أن التجرّى هل هو بنفسه حرام شرعاً أم لا؟ 
اقول والدس قش أقانيحة نوها سكن أذ مقدل له أو اسعد ل .يه اذلكك نكل امون الالال 


]8) أن تقال يسور ل القطابات الوق المعلنه بالموضوعات (مثل الخمر حرام, الدّم حرام وأمثالهما) لما هو المقطوع به 
كذلك بأن تكون الخطابات شامله للمصادفه وغيرها. 


لات أو ثقال بوجو اباك جد يده اوه على فنواك النجوق» قير أيضا على سمي 


تارة: يقال بوجود خطابات وارده على العنوان الطارئ للفعل الواقعى» بحيث يصبح الفعل المتجرّى به العارض عليه هذا العنوان 
وهو التجرّى حراما. 


وأخرى: يُقال بتعلق خطابات جديده بنفس التجرّى الذى كان مبدثئه فى النفس بعنوان القبح الفاعلى. 
* - أو يُقال: بقيام الإجماع وغيره على حرمه التجرّى كما قل عن بعض. 

فالبحث حينئذ يقع فى مقاماتٍ ثلاث: 

دلاله الخطابات الأو ليه على حرمه التجرّى 

دلاله الخطابات الأوّليِه على حرمه التجرّى 


المقام الأوّل: تقريبه أن يُقال إِنّ التكليف لابدّ مِنْ أن يتعلق بما يكون مقدوراً للمكلفء والتكاليفٌ المتعلّقةُ بأفعال المكلفين فى 
الأحكام التكليفته أو المتعلقه 


8١: ص‎ 


بالموضوعات فى الأحكام الوضعيّه ولو هى بحسب ظاهر أدلتها متعلقه بالموضوعات بوجودها الواقعى» من غير دخمل للعلم 
والجيل :ف ذلككة إلا أن ودة البهرة الراقى لف ركف الأنساك لكات ويد كدر ادق موه :قن لتم و والاضكاك نا 
يكون بوجود العلمى ولا أثر للوجود الواقعى فى ذلكك؛ وحيث كان الغرض من الأ-مر والنهى هو الانبعاث إلى المأمور به 
والانزجار عن المنهي عنه» ففى الحقيقه ليس الأممر إل عباره عن طلب اختيار المكلّف وانبعاثه نحو الفعل» ومن المعلوم أنه لا 
يعقل الاختيار لفعل شىء أو تركه بدون قيام الحيجه من علم أوغلمى» سوا أكانتك تلك الحمّجه مصادفه للواقع أم لا. ومن ناحيه 
أنّ المصادفه وعدمها ليست اختياريّهء فلا تصاح لأن يتعلق بها التكليفء بل الذى يصاح أن يتعاّق به التكليف ليس إلا اختيار 
شرب ما أحرز أنه خمر فيكون مفاد (لا تشرب الخمر) مثلاً بعد ضمْ هذه المقدّمه العقليه إليهه وهى لزوم مقدوريه متعلق 
التكليف؛ وليس هو إلآ الاختيار أُوَلاً وبعث المكلف نحو ما علم أنه موضوع التكليف ثانياء هو الاجتناب عن شرب ما ا أنه 
حمن وهةا الس كما نر توصرة في السو 


أقول: ولعلّه إلى ذلكك يرجع قول الشيخ الأنصارى قدس سره فيما أفاده من الوجه العقلى فى استحقاق المتجرّى العقاب حيث 
قال: (وقد يقرّر دلاله العقل على ذلككء بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين...)» حيث يمكن أنه رحمه الله أراد بيان اندراج المتجرّى 
تحت الخطابات الْأوَلتِه كما أنّه يمكن أن يكون فى مقام بيان كون المتجرّى عاصياً حكماًء وإن لم يكن عاصياً حقيقة» وعلى 
هذا يلزم كون متعلّق التكليف هو القدر الجامع بين مصادفه القطع للواقع ومخالفته. والقَّدْر الجامع ليس إلا تحريكك العضلات 
نحو ما أحرز أنه خمرء واختيار شرب ذلكك لا الاختيار المقئد 


ص:١ام‏ 
بالمصادفه لأنّه غير اختيارى» فلا يصمح تعلق التكليف بالحرمه على ما صادفء كما لا يصيح تعلق الحرمه بخصوص التجرّى. 


لدي تخراما كترها نا لفقله: 


(مع أن الفعل المتجرّى به أو المنقاد بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمه لا يكون اختياررّاًء كى يتوه إليه خطاب تحريم أو 
إيجابء إذ القاطع لا يقصده إلآ بما قطع أنّه عليه من العنوان الواقعى الاستقلالى» لا بهذا العنوان الطارئ الآلى بل لا يكون 
اختيارياً أصالا إذا كان التجرّى أو الانقياد بمخالفه القطع بمصداق الواجب أو الحرام أو موافقته» فمن شرب الماء باعتقاد الخمريّه 
لم يصدر منه ما قصدء وما صدر عنه لم يقصد. بل ولم يخطر بباله)(1)» انتهى محل الحاجه. 


حيث إِنّه نظر إلى أنّ القول بأنّ التجرّى الذى كان مريداً ومختاراً له بالاختيار غير المصادف أمرٌ غير اختيارى» فلا يصي تعلق 
الحرمه به . 


قد يقال: بِأنْ التكليف قل تعلق بالقدر الجامع, وهو الاختيار للفعل المنبعث من الآأمر والمنزجر عن النهى» سواءً صادف الواقع 
فصار معصيه وحراماً أو لم يصادف فصار تجرّيا وحراماء فهو أمرٌ صحيح, ولعل هذا هو أحسن الوجوه المذكوره فى وجه حرمه 
التجرّى. 


أقول: ولكنّه مخدوش من جهات عديده: 


الاوّلى: ما فى «مصباح الأصول'(1) من النقض بالواجبات»؛ لعدم اختصاص 


. التعليقه على الفرائد: ص17‎ -١ 


ص : 8 


الدليل المذكور بالمحرّماتء فلو فرض أنْ الواجب المستفاد من قول المولى: (صلّ فى الوقت)» هو اختيار ما قطع بكونه صلاه 
فى الوقتء فصلّى المكلف مع القطع بدخول الوقتء ثم بانّ خلافه» فلابدٌ من الالتزام بسقوط التكليف لتحقّق المأمور به الواقعى. 
وهو ما قطع بكونه صلاه فى الوقتء فلزم القول بالإ-جزاء فى موارد الأموامر العقليه الخيالته ولم يلترم به أحدٌّ من الفقهاء. انتهى 
كلامه . 


وفيه: أنَّ الإنصاف عدمٌ ورود هذا النقض عليه؛ لأنْه موقوفٌ على إثبات وجوب الانقياد. وحرمه التجرّى وإلآ فمن أنكر الملازمه 
بينهما واحتمل الفرق بناءً على عدم وجوب الانقياد» أى عدم وجوب العمل بالقطع المتعلق بالصلاه فى الوقت إذا لم يصادف 
الواقع» بل اعتقد أن الواجب حقيقةٌ هو الصلاه فى الواقع» ولكن التزم الحرمه فى التجرّىء فله أن يفرّق بينهما بان قال سقوط 
التكليف عن الحكم المتعلّق أمرٌ وعدم سقوط التكليف المتعلق بالواقع بعد كشف الخلاف يعدّ أمراً آخرء كما أنَّ حرمه التجرّى 
لمن قطع بأنْ المائع خمرٌ لا يوجب عدم وجوب الاجتناب» وعدم حرمه شرب ما هو حمر فى الواقع؛ لأنّ الحكم على الفرض 
شاملٌ لكل من المصادف وغيره» فالواقع أيضاً يكون حراماً قطعاً لمن صادف قطعه؛ ولو بكشف الخلاف, كما هو المفروض. 
هذا ما ورد على الجواب الأوّل. 


نعم» يصحٌ النقض هنا بما ذكره الشيخ رحمه الله فى «فوائد الأصول)(١)‏ بقوله: 


(مع أن هذه الدعوى لا تصلح فى مثل ما إذا علم بوجوب الصلاه ولم يصلّ وتخلّف علمه عن الواقع؛ فإنَ البيان المتقدّم لا يجرى 
فى هذا الققسم من التجرّى كما هو واضح)) انتهى كلامه. 


. 5١/7” فوائد الاصول: ج‎ -١ 


ص : 1 


أقول: ولعلّ مقصوده من عدم الجريان هناء هو أنه يلزم على القول بحرمه التجرّى فيه. كون التكليف بوجوب الصلاه حادثاء مع 
علمه بذلكك ليوجب صيروره تجرّيه حراماً» وإلألو لم يكن التكليف محقّقَاً لما كان تجرّيه متعلّقاً للحرمه» مع أنّ حدوث 
التكليف المقطوع المخالف للواقع باطل قطعاً. 


والثانيه: أنْ التكاليف الشرعيّه عند العدليّه ليست جزافتِهء بل تابعه للمصالح والمفاسد, فلا إشكال فى أن تكون المصلحه 
والمفسده فى متعلقاتها فى مثل الخمر أو الصلاه واقعئتان» حيث أنّ الأول عين الفساد والثانيه تنهى عن الفحشاء والمنكر ونظائر 
ذلكء فلو كان العلم دخيلاً فى مصلحه المتعلّق ومفسدته. لابدّ أن يؤخذ الحكم فى الموضوع إِمَا تماماً أو جزءاًء لأنّ الإراده 
والكراهه فى المولى لا تتعلّقان إلا بما فيه المصلحه والمفسده وتكون تبعتيتهما لهما من نوع تبعتّه المعلول للعله» فلا يمكن أن 
تتعّق الكراهه بما هو أوسع فيه من المفسده. فإذا افترضنا أنْ شرب الخمر بوجوده الواقعى مستلزمٌ للمفسده لا بوجودها العلمى 
فالحرمه والكراهه تتعلّقان بذلكك بالخصوص دون العلم بذلككء وإلا لزم تخلف المعلول عن علته» وهو مُحال. 


فإِنْ قيل: إِنّ الغرض من التكليف هو الانبعاث؛ ولا يمكن ذلك إلا بالوصول. 


قلنا: هذا صحيحٌ لكن المكلّف من هذه الناحيه؛ يعنى ما لم يصل إليه التكليف صغروياً وكبروياً - بمعنى أنّه ما لم يطلع بأنَّ 
الكبرى المجعوله من الشرع على حرمه شرب كل خمر فيجب الاجتناب عنهه قد صدرت. وما لم بُحرز خمريّه هذا المايع 
الخارجى بعلم أو علمى؛ بحيث صادف الواقع - يكون معذوراًء ولا يعاقب على مخالفه التكليف الواقعى؛ فالوصول شرط لتنتجز 
التكليف لا شرطٌ 


ص : 5 
لوجوده سدق 


والثالثه: أنّه على فرض التسليم بتقّد الموضوعات الواقعيّه القائمه بها المصالح والمفاسد تقوره الوضؤل إلى المكلت» تكرن 
النتيجه أنّ الخمر الذى قامت الحبجه على خمريّته حرامٌ شرابه» لا مطلق ما قامت الحبجه على خمريّته» سواءٌ أكان خمراً أو لم تكن 
كما هو المدّعى . 


نعم» قد يظهر من كلادم المحقّق الخراسانى الذى مرّ آنفاء أنَّ وجه عدم إمكان القول بحرمه التجرّىء هو أنَّ المصادفه وعدمها 
أمران بعيدان عن الاختيار» ومع قصد المتجرّى» يكون ما قصده وهو كون المائع خمراً غير واقع لكونه ماءأ وما لم يقصده وهو 
الماء فقد وقع. وبعباره أخرى لم يقع ما قصده وهو الحكم الأوّلى الاستقلالى» ويقع ما لم يقصده وهو العنوان الطارئ والآلى وهو 
كونه مقطوع الخمريّه.فكيف نقول بشمول خطاب الحرمه لمثل هذا الأمر الذى لا يعد اختيارياً؟! 


ثم أضاف بعده فى تعليقته على «الفرائد)(١)‏ بقوله: 
(لا يُقال: إن ما صدر منه لا محاله يندرج تحت عام يكون تحته ما قصده؛ فيسرى إليه قصده مثل شرب المائع فى المثال . 
فإنّهِ بُقال: كلاء كيف يصير العام المتحقّق فى ضمن خاصٌ مقصودأواختياريَا بمجرّد قصِدٍ خاص آخرء قصد بخصوصيته؟! 


نعم» لو عمد إلى خاصٌ تبعاً للعام» وصادف غيره من أفراده» لم يخرج عن اختياره بما هو متّحد مع ذلكك العام وإن كان بخارج 


عنه بما هو ذلكك الخاصٌ). انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


ادبخاشيه الميخقق البغر إساتى ,ل القرافلة ين ١‏ , 


ص :980 

أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 

أؤلا: إن اخياريه الفعل لا مخلو: 

إمَا مين أن يريد منها كون صدوره عن علم وإراده» كما هو الحقّء لأنّه كان قادراً على تركه وعدم إتيان الشرب لهذا المائع. 


وإمّا مِن أن يريد منها أنّه لم يكن عنوان كونه مايعاً وماءاً مقصوداًء حتّى يوجب استناد الفعل إليه اختيارا فيصحٌ أنه شربه 
بالاختيار» فيصدق أنه شرب مقطوع الخمريّه بالاختيار. 


قلنا: إِنّه لا خصوصيه فى صيحه صدق الاستناد والاختيار إليه لقصد ذلك العنوان بخصوصه. وإلا لزم أن لا يصدق شرب الخمر 
اختياراً فيما إذا شربه لا لخمريّته بل لبرودته مع التفاته إلى الخمريّه» لكنّه لم يشربه بذلكك القصد. مع أنّه لا إشكال فى صدق 
الإخبار بشرب الخمر أيضاء وتعبير القصد والعنوان لا يوجب سلب صدق الاختيار عمّا فعله» فالجامع بين المصادف وغيره» كون 
فعله اختياري)» ويصح أن يعاقب عليه ثبوتاً» إلآ أنَّ الكلا.م يكون فى مقام الإثبات والدلاله» حيث لا يمكن إثباته بنفس تلكك 
الأدلة بم قدعر فك من استلرابه البكال: 


وثانياً: إِنَّ ما ذكره من عدم كون الفعل بعنوانه الطارئ» وهو كونه مقطوع الخمريّه ملتفتاً إليه غالباً» فلا- يمكن أن يكون من 
جهات اليُحسن والقبح» ومن مناطات الوجوب والحرمه شرعاًء كما صرّح به فى «الكفايه) تتميماً لما ذكره فى تعليقته؛ غير وجيه 
لما أوود غلية المحقق الخميى قدس سره فى «التهذيب»(1) بقوله: 


(إِنْ العناوين المنقول عنها على قسمين: 


ات نهنيب الأصول؛ 7 /10: 


ص :88 


أحدهما: ما لا يمكن الالتفات إليهاء ولو بالنظره الثانيه» كعنوان النسيان والتجرّىء ولذا لا يمكن أن قال للناسى أيّها الناسى 
للجزء الفلانى افعل كذاء لأنه بمحض الالتفات إلى الخطاب» يخرج عن العنوان الداخل فيه» ويندرج فى ما هو ضدّهء ولذلك 
لابن فى توحمه اللخطات إلنه: أق' مرح الخطات :إلى ماهو ملؤزفه كهن علا زر أشد مدا فلتسوه كذا ونظا لكف 


هذا بخلاف القسم الثانى من العناوين» مثل القصد والعلم» حيث لا يخرج بالالتفات عتما كان فيه فلا مانع من تعلق الخطاب به 
فإِنّ العالم بالخمر بعدما التفت إلى أن معلومه بما هو معلومٌ له حكم كذاء ويتوبجه بالنظره الثانيه إلى علمه توجهاً استقلالياً 
وناهيكك وقوع القصد وأشباهه موضوعاً للأحكام؛ فإنَّ قاصد الإقامه فى مكانٍ معن له بحسب الشرع أحكام, مع أن نسبه القصد 
إلى المقصود كنسبه العلم إلى المعلوم)» انتهى كلامه. 


أقزل: فكاته تدسى دوه راد أن قوق نأننا عق :ب االخطات: إن كان خصوص: عنواق العطئ فير لاد ييكن خدالة مواضيؤعا 
للخطابء لخروجه بذلكك عن كونه متجرّياً؛ لأنّ التفاته بهذا الوصف يكون معناه أَنّه يعلم أن علمه لم يصادف الواقع» فمع 
الالتفات بذلكك لا يكون متجرّياًء وهذا بخلاف ما لو توبجه الخطاب إلى علمه بالخمريّه. فهو لا يخرج عن عنوان التجرّى وكونه 
مقطوع الخمريّه بالتفاته إلى قطعه وعلمه؛ فيصحٌح توجيه الخطاب إليه بهذا العنوان» فيحرم عليه ذلكك. 


وتو كن عليه توظييي: نان تداق الحطانى. شوو بعارسة عه ست ييل لبه اموي ون ع قرد تمان الخطابن بعلن 
العنوان الملازم للناسى» الذى قد عرفت إمكانه» فيعود الإشكال إلى أصل مقام الإثبات فى ذلككء وإلآ فلا 


ص :اا 
مانع فى مقام الثبوت إلا ما ذكرناه. 
أقول: قد استدلٌ بوجهين أيضاً على عدم إمكان كون التجرّى حراماً شرعاً بالخطابات الأُوَليِه : 


الوجه الأوّل: أنه يستلزم اجتماع المثلين فى نظر العالم دائماًء وإن لم يلزم فى الواقع؛ لأنّ النسبه بين الخمر ومقطوعه هى العموم 
من وجهء فيتاكد الوجهان فى صوره الاجتماع . 


الوجه الثانى: لغويّه الخطاب, لعدم صلاحبه ذلكك الأمر للباعثيه بحيال ذاته. لعدم افتراق العنوان؛وذلك لأنْ حكم الخمر إن كان 
مح كا فلا يحتاج لمحرّكك آخرء يالا فلاينبعث من ذلكك الأمر أيضاًءهذا كما عن النائينيفى «فوائدالأصول)(1١).‏ 


احيي غن الأزل: أنه لا يكون من قبيل اجتماع المثلين دائماً بعد اعتراف القاطع بأنَّ النسبه هى العموم من وجه؛ لأنّ معنى ذلكك 
أنه قد يتّفق الاجتماع؛ فعدم احتمال تخلف قطعه لا يوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين» بل يوجب اعتقاد تصادق 
العتوائيق سجال قطحة. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميه هذا الجواب, لو قلنا بأنّ مقطوع الخمريّه بنفسه موضوٌ لحرمه مستقلّه» حتّى عند المصادفه مع 
الواقع؛ لأنّ القاطع دائماً يرى نفسه مصيباًء ولا يحتمل الخطأ حال القطع؛ ولا يحتمل حين القطع كون النسبه هى العموم من وجه. 


نعم احتمال ذلكك يصحٌ فى توه ما نوى خارجاً عن حال قطعه المتعلق بخمريّه مائع . 


. 50 فوائد الاصول: ج”/‎ -١ 


8/٠: ص‎ 


وبالجمله: فالأسولى أن يقال فى الجواب بأنّه لو سلّمنا شمول الخطابات الأَوّلنه للتجرّى. فإنّه لا يكون معناه أنَّ مقطوع الخميريّه 
مطلقاًء سواءٌ صادف أو لم يصادف له حرمه مستقله مثل وجود حرمه أخرى لنفس الخمرءبل يكون معناه أنّ الحرمه ليست 
منحصره بالخمر الواقعى فقطء بل يكون الحرام أحد الأمرين: 


المقطوع الخمريّه عند عدم المصادفه. الذى يصدق عليه عنوان التجرّى. 

أو نفس الخمر إذا صادف القطع للواقع. 

والجامع بينهما هو أن من له القطع بخمريّه شىء له حرمه ما لتجرّيه من دون شمول حرمه الواقع له» أو لمقطوعه بلحاظ الواقع 
من دون حرمه لتجرّيه» لعدم موضوعه حينٍ» فلا اجتماع للمثلين أصللا» فهاهنا حكمان على عنوانينء لأنَا نقول بأنّه على ذلكك 


يلزم كون القطع موضوععياً. وهو خلاف ما فرض من كونه طريقتَا إذ ليس لنا حكمان حتّى يجتمع فى موردٍ ليقال الحكم المتعلق 
بالمقطوع بخصوصه غير ما للواقع. 


أقول: ومن ذلك يظهر الجواب عن إشكاله الشانى؛ وهو لغويّه الخطاب المتعلّق بالتجرّى لو كان التكليف الإ-لزامى فى الواقع 
محرّكاً له. لما قد عرفت من عدم وجود تكليف آخر حتّى يستازم اللَغويّه ونحتاج إلى الجواب الذى ذكره المحقّق الخمينى فى 
«التهذيب)(1) بقوله: (وأمّرا الثانى فلأنٌ المراد ليس انبعاث كل فردٍ من المكلفين من هذا الخطابء بل المراد انبعاث عدّه منهم, 
ومن المعلوم أن العبد ربما لا ينبعث عن أمر واحد» وينبعث عن أمرين أو أكثر لما يرى من شدّه تبعاته وصعوبه لوازمه» لما يرى 


أن الخلف الأعريق زوك عفادو فضي ذلك 


ادانهلين الأضولة 7 : 


ص :4 
داعياً لاطاعته أو اجتنابه)» انتهى محلّ الحاجه. 


وأيضاً: قد استدلٌ لعدم إمكان حرمه التجرّى شرعاًء بأنّه: (يستلزم أمراً مستحيلاء وهو عدم تناهى الأحكام والعقوبات فى التجرّى؛ 
لأمنْ حرمه التجرّى إن كان فهو بملا-ك الجرأه على المولى المحمّقه فى المعصيه أيضاً » فكما أن الحكم بحرمه المعصيه أو 
وجوب الطاعه لا يكون حكماً مولوبّاً لاستلزامه التسلسل» فهكذا يكون فى التجرّى أيضاً لو كان حراماً). 


ذا كنا عه التتديق العاف قي دمن ابره فى روا لقاو ون اوقل لام لياق لد قد فى بره اودري الال 
أقول: وفيه ما قد عرفت فى الجهه الاولى من بحث التجرّى من الجوابين: 
أوَلاً: من إمكان جعل القضيه على نحو الطبيعيه لكى تشمل لمثل نفسها من دون حاجه إلى جعل آخر من الحكم كما قلنا سابقاً. 


وثانياً: مِن إِنّ الحرمه يمكن أن لاتكون لا باعتبار صدق المخالفه والعصيان للحكم الواقعى فقطء بل يصمح العقوبه لكل ما يكون 
حراماً ولو كان تجرّياً فى مقام العمل» ويصدق عليه معصيته الحكم الواقعى للخمر كما فى المقام . 


فتحصّ لى من جميع ما ذكرنا: أن الوجه فى عدم حرمه التجرّىء هو ما ذكرنا من عدم وجود دليل إثباتى لذلكك عدا الخطابات 
الأَوَليهه وعدم إمكان ثبوتى لشمول تلك الخطابات للأعمم من المصادف وغيره. 
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ص:١٠7‏ 
دلاله العناوين الثانويّه على حرمه التجرّى 
دلاله العناوين الثانويّه على حرمه التجرّى 


المقام الشانى: فى حرمه التجرّى لا بالخطابات الأَوّلتِه بل بخطابات جديده متعلقه بالتجرّى ذاته بحيث يجعله حراماًء وهى على 


قسمين: 

تارٌ: يتوجه إليه الخطاب بعنوان القبح الفاعلى وسوء سريرته وححبث باطنه. 

وأخرى: يتوبجه إليه الخطاب بلحاظ القبح الفعلى» بأن يصير الفعل المُتجرّى به حراماً. 

أمَا القسم الأؤل, فإنّ البحث عنه يكون: 

تار: فى مقام الثبوت. بأنّهِ هل يمكن أن يتعلق به الخطاب بالحرمه أم لا؟ 

وأخرى: فى مقام الإثبات؛ أى بعد الفراغ عن إمكان التعلّق به يقع البحث عا يمكن أن يثبت الحرمه عليه . 


وأمّرا البحث فى مقام الثبوت: فقد عرفت تتمّه البحث عن ذلكك فيما نقلناه عن بعض الأعلاسم مثل صاحب «الكفايه» من إنكار 
إمكانه» وبرغم أنّ البحث هناك كان من جهه الخطابات الأْوَلتِ إلا أن مفاد بعض الأدلّه : 


مثل عدم اختياريّه المصادفه وعدمها كان أعمّ منهاء وعرفت جوابه باختياريّه الفعل لكونه مسبوقاً بالعلم والإراده. 


ومثل عدم إمكان تعلق الخطاب لعنوان التجرّى بذاته لكونه بالالتفات خارجاً عنه وداخلاً فيما هو ضدّه كالنسيان» وعرفت جوابه 
بإمكان تعلق الخطاب بأمر ملازم له بما لا يخرج الالتفات إليه عن ذلكك العنوان» كمقطوع الخمريّه الذى يعد ملازماً للتجرّى. 


ص: الا 


وما نقل عن المحمّق النائينى رحمه الله من عدم الإمكان بلحاظ استلزامه لاجتماع المثلين ولغويّه الخطاب الثانى» وعرفت جوابهما 
بعدم وجود خطاب إلا بواحد من الواقع أو المقطوع الخمريّه. إذا كان القطع طريقياً لا موضوعياً. 


وما تقل عن المحفّق الحائريوالخمينى من عدم إمكانه» لاستلزامه التسلسل وعدم تناهى العقوبات» وعرفت جوابه بإمكان جعله 
على نحو القضيّه الطبيعيّه. 


أقول: وبقى هنا وجهاً آخر لعدم إمكان تعلّق الحرمه بالتجرّى, تعرّض له المحقّق النائينى قدس سره فى فوائده(1) بقوله: 
(المانع هو عدم ثبوت المصلحه والمفسده فى التعلّق فى التجرّى لأنّ المصلحه والمفسده إن كانتا كانتا فى الواقع ونفس الأمر لا 
فى تجرّيه وانقياده . 


فأجاب عنه قدس سره بأنّه لا يصلح أن يكون مانعاً عن الخطاب. لأنّ صححه الحكم لا تدور مدار وجودهما فى المتعلق, بعدما 
كان القبح الفاعلى مناطاً للخطاب»» انتهى كلامه. 


وفيه: إِنّ هذا الجواب لا يُسمن ولا يُغنى من جوع بمقتضى مسلك العدليه من كون الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد. حيث أن 
لازم ذلكك دوران وجود الحكم وعدمه مدار وجودهماء فكيف يمكن له نفى ذلكك؟! 


فالأمولى فى الجواب أن يُقال: إن نفس القبح الفاعلى وسوء سريرته» والححسن الفاعلى وطيب سريرته يكون بأنفسهما مصلحه 
ومفسده. مقتضيتان للحكم بوجوب الانقياد وحرمه التجرّىء فالقول به أمرٌ ممكنء ولكن لابدّ أن يثبت من دليل إثباتى من الشرع 
أو العقل أن هذا المقدار من القبح والححسن موجبٌ لتحقّق 


ادفوانه )لاصولا 5 


ص: "لا 


مصلحه ملزمه أو مفسده كذلكك مع إثبات الحرمه والوجوب للتجرّى والانقياد» وهذا أوّل الكلا-م كما سنشير إليه فى البحث 
القادم» فإمكان لق الخطاب بالتجرّى ولو بعنوان الملازمه أمرٌ ثابت عندنا إلا أن الكلام فى مقام إثباته. 


وبالجمله: ثبت من خلال ما ذكرنا الإشكال فى كلام المحمّق العراقى ررحمه الله المذكور فى حاشيه «فرائد الأضول(1) حيث 
قال: 


(ولنا أن نقول: إِنّ تمام المناط على الطغيان على المولى والتسليم له الجامعين بين العصيان والتجرّى, والإطاعه والانقياد» وحينئذٍ 
الغفله عن فرد الجامع مع الالتفات بنفسه ولو بخيال فردٍ آخر لا يضر باستحقاق العقوبه وقبحه الفاعلى» ولو صادف الفرد الآخر 


كما لا يخفى)» انتهى كلامه. 


وجه الإشكال: ما عرفت من لزوم إثبات كون هذا المقدار من الطغيان الذى لم يكن قد صادف الواقع تجرياً عليه وحراماً يترنّب 
عليه العقوبه الآخرويّهء وهو أوّل الكلام؛ إذ لا دليل إثباتى على ذلكك . 


وما يمكن أن يقع دليلا إثباتياً على ثبوت الحرمه الشرعيهء ليس إلا واحد من الأدلّه الأربعه من الكتاب والسنّه والعقل والاجماع, 
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ادبنابة قراف الأصولة 166/0 


ص :"اا 

دلاله الأدله الأربعه على حرمه التجرّى 

دلاله الأدلّه الأربعه على حرمه التتجرّى 

المقام الثالث: يدور البحث فيه حول إثبات حرمه التجرّى من الأدلّه الشرعته الأربعه: 
أمَا الكتاب: فعدّه آيات: 


منها: قوله تعالى: (إِنْ تُدَدُوا مَا فى أنفي كم أؤ تُحْفُوهٌ بحا بكم به اللّهِمقَيغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ(1) فإنّ المحاسبه والغفران يدلآن على 
كون قصد المعصيه معصيه. 


ومنها: قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ بُحبُونَ أنْ تَْديعَ الْمَاحِسَهُ فى الَذِينَ آمَنُوا لَّهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ)(1) فإِنّ العذاب الموعود لمن يحب 
إناغه الفاحقه فى الذي آننواء يدل على أن ظلب لكل مده شمن وس امه عر للعذاب» فيستفاد من ذلكك حرمه 


التجرّى. 

ومنها: قوله تعالى: «قَلِمَ قَتَلتْمُوهُمْ إِنْ كنُْمْ صَادِقِينَ() حيث أنْ نسبه القتل إلى المخاطبين وتوبيخهم لذلكك برغم تأخَرهم عن 
القتله الأصلتين بفترهِ طويله؛ شاهدٌ على أنّ اللُوم والتقريع على مجرّد رضاهم بالقتل. 

و وده قوله مال وتلكف الداة انمره تشعلهًا لين ل ريدو ق لوا ف الاتكض ولا تساد #10 فيك إن التفرم جوت را 


ونظاء :ولك فالا رانك كيز يديك فال غلى المطلوسة ولعلها المقصنودة 


. 78 سوره البقره: الآيه‎ -١ 
. 19 سوره النور: الآيه‎ -١ 
37 #دسووه الغهراة: الآ‎ 
. 87 ع- سوره القصص: الآيه‎ 


ص : ؟/ا 
من كلام صاحب«الكفايه/الذيقال بأنْ الآيات شاهده عليصحه المؤاخذه للمتجرّى. 
وأمًا السَنّه: فعدّه روايات: 


منها: ما هو المروى عن رسول الله صلى الله عليه و آله » قال: «القاتل والمقتول كلاهما فى النار» قيل: يا رسول اللّه هذا القاتل فما 
بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتل صاحبه. إن النار هى عذابٌ لمن أراد قتل صاحبه ولم يوفق)». 


وميا ماورة قن عدهووانات عن وسول الل على اش هليه و إلده اتن فالترضه الكافدقة من مله 


ومنها: ما ورد من تعليل خلود أهل النار فى النارء وخلود أهل الجنّه فى الجنه بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه 
مق المتعفية والطاقه لو سلدواقن الدنيا: 


ومنها: ما ورد عن المعصوم عليه السلام : «الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم؛ وعلى الداخل إثمان؛ إثم الرضا وإثم الدخول». 
ومنها: قوله عليه السلام : «من رضى بفعل قوم فقد لزمه وإن لم يفعل». 
وغير ذلكك من الروايات التى تدلٌ على ترنّبٍ العقاب على ثنه العصيان وقصد الطغيانء مع عدم كونه بنفسه معصيه. 


أقول: ولكن الأستدلال بمقل. هذه الآبات والروابات:على المطلوب -مضافاً إلى إمكان الإشكال ف أصل دلالة بعفها عليه 
بالخصوص - مشكل جدّاً لما ثبت آنفاً أن التجرّى بإتيان ما قطع كونه حراماً وخمراً ثم انكشف أنه لم يكن خمراً محرّماًء كما 
لا معصيه فيه واقعء كذلكك لا قصد للمعصيه واقعاء وإِنّما قصد ما تخل 


١/0: ص‎ 


أنّه معصيه: وعليه فالاستشهاد بالآبات والروايات للمقام مشكل جد لأن الأخبان تتحدث عقا بتر على قصد المعصيه حقيقة 
غايه الأمر لم يفعله. هذا فضلا عن قيام الأخبار على خلاف ذلكك,ء بل فى بعضها ورد ما يدل على عدم كتابه مَن هَمْ بالمعصيه 
إلى أن يعم كيل عن العمل لا تكن المعفدية» إلى أن مقن قلات ساعاك» بل ف عضن الأخبار سمه فيد عن القعد فقطل: 


من دون وجود عمل معه؛ فإثبات حرمه التجرّى بالآيات والروايات يكون فى غايه الإشكال. 
وأمًا الإجماع: فهو كما هو المشاهد من دعوى الاثفاق بين الفقهاء فى الموردين الذين كانت الحرمه فيهما لأجل التجرّى: 


أحدهما: فيمن ظِنّ ضيق الوقت وأخر الصلاه؛ ثم تبئين له الخلاف وسِعّه الوقت» حيث ادّعى قيام الإجماع على عصيانه واستحقاق 
العقاب بتأخيره الصلاه وهو لا يكون إلا لحرمه التجرّى. 


ثانيهما: فيمن سلك طريقاً مظنون الضررء حيث ادّعى قيام الإجماع على عصيانه وأنّهِ يجب عليه إتمام صلاته لكون سفره سفر 
معصيه» ولو انتكشف عدم الضرر فليس ذلكك إلا لأجل حرمه التجرّى. 


هذا هو الذى ذكره الشيخ رحمه الله فى «فرائد الأصول». 


أقول: وإن أجاب قدس سره عنهما بما لا يخلو عن متانه مع إضافه منًا: 


0 
3 


أوَله: أن الإجماع ليس بمحصّلء لوجود الخلاف بين العلماء المتقدّمين؛ بل المتأخَرين منهم كثيراً ما ذهبوا إلى عدم الحرمه كل 
بطريق خاصٌ» ومسلكك مخصوص» إمَا لأجل عدم إمكاق كعفدي نا كنا فرفة تقلة عن المحتن الكر اساي الحائرى و الشميت» 
أو لأجل عدم دليل إثباتى عليه كما هو مذهب 


ص ٠/2:‏ 
الأكرء والمتقول م غير سديله 


وكانيا: بإمكان أن يكون البحث من تلك الحيثيه من المسائل الكلاميّه ولا يكشف الإجماع فيها عن وجود مسأله عقليه ومن 
المعلوم أنْ اثّفاق وفتوى الفقهاء يفيد فى المسأله الفقهّه على فرض التماميّه لا فى المسأله العقلتِه» لإمكان قيام حكم عقلى دون 
أن يثبت به حكم الشرع كما عرفت تفصيله» ولكن لا يبعد القول بكون المسأله بهذه الصوره من المسائل الفقهيّه . 


أقول: بقى هنا الجواب عن الموردين المدّعى فيهما الإجماع: 


ما عن الأموّل: فيإمكان أن يكون نفس خوف ضيق الوقت موضوعاً لوجوب المبادره إلى الصلاه شرعاً ليكون وجوبها وجوباً 
نفسياً لا طريقياً إرشاديا حتّى يصدق التجرّى عليه» فتكون الحرمه الثابته حينئذٍ بالنظر إلى المعصيه؛ وهو تركك العمل على الظنّ 


وأقاعن لقان ققد قل حوالقانا. هو :على الناقى بريه الاق «قراكن الأقير لكات أ الها قن رات القدرن الداتنوض 
يحكم بحكم واحد. وهو قبح الإقدام على ما لا يؤمّن معه من الوقوع فى الضررء نظير حكمه بقبح التشريع؛ وعليه فليس حكم 
العقل بقبح الإقدام على مظنون الضرر أو مشكوكه طريقياً. 


نعم» فى الضرر الأخروى كان حكمٌ العقل إرشاديّا محضاً لأنّه ليس إلآ العقاب كحكمه بقبح المعصيه؛ وهذا بخلاف الضرر 
الدنيوى حيث ليس حكم العقل فى معلوم الضرر أو مظنونه أو محتمله باحتمال عقلائى إلا نفسياً. وهو قبح الإقدام على ما لا 


يؤْمَن معه من الضررء وعلى هذا يخرج من موضوع التجرّى. 


. 07/7 فوائد الاصول: ج‎ -١ 


ص :الا 


أقول: ولكن لا يخفى أنْ الجواب الثانى لا يُقنع الخصم؛ لأنْ حكم العقل بذلكك لا يستلزم كونه حراماً شرعّاً ولذلكك ترى أن 
المضتق المستوروص عاض كروي الاميولة أضيات السرقر لد زفكرة هرادا قرعا يفامو البلؤدمه )للك 


ولكن يمكن أن يناقش فيه: بعدم تنوك البلقزمه فى مفلل هذه المواروة غضوفا إذا كان فى سلسلةه التعالبل وهو التحدى: 
كالإطاعه والعصيان لا فى سلسله العلل والملاكات» حيث تسالم بعض الأصحاب فى حكمها . 


أقول: نعم يمكن أن يُقال فى الجواب عن الثانى بأنّ المستفاد من بعض الأخبار الوارده فى باب الضرر والخطر على النفس. إِنَّ 
نفس خوف الخطر يكون موضوعاً للحرمه. لا أن يكون الخوف طريقاً إلى ما هو الواقع فى البين» وهو المستفاد من كلام المحمّق 
الحائرى قدس سره فى دُرره. وهو الحقٌّ . 


وبالنتيجه: ثبت ممما ذكرنا أنّ الأدلّه الشرعيه الثلاث وهى الكتاب والسنّه والإجماع غير داله على حرمه التجرّى. 

تتمه: قيل إِنّه يمكن إثبات العقوبه على المتجرّى بطريقين آخرين: 

الأول: من ناحيه حكم العقل وباعتبار القبح الفاعلى أو حكم العقلاءبذلك. 

الثانى: من ناحيه حكم العقل وباعتبار القبح الفعليٌ. 

مرا فى توضيح الطريق الأنوّل: فيمكن أن يقال إِنّ المتجرّى الذى كان تجرّيه كاشفاً عن خبث باطنه وسوء سريرته» مستحق 


للعقاب لآ من باب المخالفه 


. 79 منتهى الاصول: ج؟/‎ -١ 


ص ://ا 


للخطاب الشرعيّ كما أسلفناه وأنكرنا وجوده. بل من باب حكم العقل باستحقاق المتجرّى للعقابء وأنّه يكون فى حكم 
العاصى؛ بدعوى أن الملاكك فى استحقاق العاصى للعقاب موجودٌ فى المتجرّى أيضاً . 


بيان ذلكك: إِنّْ العلم والالتفات فى باب الأحكام العقليه له جهةٌ موضوعيّهء بل هو تمام الموضوع فى المستقالات العقلتّه» بلا فرق 
فى ذلك : 


بين الأحكام العقلتِه الواقعه فى سلسله علل الأحكام الموجبه للأحكام الشرعيّه بحسب قاعده الملازمه. 


وبين الأحكام العقلته الواقعه فى سلسله معلولا.ت الأحكام, مما يرجع إلى باب الطاعه والمعصيه؛ وما يستتبعهما من الثواب 
والعقاب غير المستتبعه لحكم شرع لاستلزامه التسلسل المُحال. 


على الواقع المعلوم» وحكمٌ طريقى آخر على المشكوك على طبق الحكم الواقعى»؛ كحكمه بقبح الظلم وقبح الإقدام على ما لا 
يؤمن منه الوقوع فى الظلم. 


وعلى جميع هذه التقادير» فإنّ العقل لا يستقلٌ بشىء إلا بعد العلم والالتفات إليه. فالعلم دخيل فى الأحكام العقلته دائماً على 
جهه الموضوعيه فإنّ حكم العقل بقبح المعصيه ليس إلآ بعد العلم بهاء ومن المعلوم أَنّه لا يمكن اعتبار خصوص العلم 
المصادف للواقع؛ لعدم كونه من الأسمور الاختياريّه» فلا يمكن أن يكون ذلك مناطاً لحكم العقل بقبح المخالفه واستحقاق 
العقاب, بل العبره فى نظره هو مطلق العلم سواءٌ صادف الواقع أو خالف. 


ص :هلا 


وإن شئتٌ قلت: إِنّ المناط فى حكم العقل باستحقاق العقاب هو جهه البغض الفاعلى؛ وحيثه صدور الفعل الذى يُعلم كونه 
مبغوضاً للمولى؛ من دون دخل للواقع فى ذلكك. فَإِنّ الإسراده الواقعته متا لا أثر لها عند العقل إلا بعد الوجود العلمى» وهذا 
الت كنا رع مقت وين نادي والمتجرّى, فالملا-ك فى استحقاق العقاب عند العقل هى جهه القبح الفاعلى, ولا أثر 
للقبح الفعلى المجرّد عن ذلكك. 


ولعله أحسن ما قيل فى تقرير وتوجيه الطريق الأوّلء وهذا هو المستفاد من كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى فوائده(1١)‏ بتقرير 
منّا فى الجمله. 


أقول: ثم أجاب المحمّق المذكور عن كلتا المقدّمتين: 


قال عن الأنولى: بأنّ العلم وإن كان دخيلاً فى المستقالات العقلييه. إل أنه فى العلم المصادف لا الأمعم منه؛ لأنن العلم غير 
المصادف ليس بعلم » بل هو جهلٌ مركب يحسبه الجاهل عِلماًء لما يراه كذلكك عند نفسه دائماً » واعتبار العلم فى المستقالات 
ليس بدلاله دليل حتّى يتم كك بإطلاقه » بل لمكان أن الإراده الواقعتئه غير قابله للتحريكك » بل المحرّكك هو انكشاف الإراده 
ووصولها إلى الفاعل» والمفروض فى المقام أن الإراده لم تنكشف ولم تصل إليه » فلا عبره بمثل هذا العلم. 


والحاصل: أنّه لابدٌ من وجود بعث حتّى يكون علم العبد به موجباً لانبعاثه» بخلاف ما ليس من البعث فى الواقع شىء؛ بل قد 


وأجاب عن الثانيه: بأنّ المناط فى استحقاق العقاب وإن كان هو القبح 
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/٠١:ص‎ 


الفاعلى لكنّه القبح الفاعلى المتولّد عن القبح الفعلى الذى يكون إحرازه موجباً للقبح الفاعلى دون القبح الفاعلى المتولّد من 
سوء السريره وحُحبث الباطن» وكم بين هذا وذلكك من الفرق» ودعوى الفرق بينهما فى نظر العقل مما لا شاهد عليه. 


ولكن الإنصاف أن يُقال: بأنْ القبح الفاعلى إن كان عباره عن القبح المنتزع عن الفعل القبيح الصادر عن المكلف فله وجهه. فإذا 
لم يكن أصل الفعل قبيحاً بحسب الفرض لعدم كونه مبغوضاً للمولى فى الواقع» فلا يصدر عنه قبحاً فاعلياً أيضاًء وإن أراد منه 
نفس سوء سريرته وخبث باطنه فهو أمرٌ قائم بوجود هذا المكلفء وهو لا يتوقف على هذا الفعل. 


نعم» يعد المكلف مظهراً لوجود الخبث فى باطنه» لكن إطلادق القبح الفاعلى عليه لا يخلو عن محاتعة إلا ايكون وان 
المشير إلى شخص المكلف, وهو خلاف مرادهم . 


وإن أراد من القبح الفاعلى أن ما ارتكبه من الأفعال من رفع الكأس وشربه معتقداً بأنّهِ خمر وغيره» من أفعال صدَّرَّت منه. 
فيوجب انتزاع القبح الفاعلى عنهاء فهو يدخل حينئذٍ فى ضمن البحث اللاحق» حيث يقال إِنْ الفعل الكذائى مع عدم كونه بقبيح 
ذاتا هل يجعله الاعتقاد بذلكك قبيحا أم لا؟ ولا يخفى أن هذا هو أَوّل الكلام. 


فإطلاق القبح الفاعلى على هذه الملكه السيّئه الرذيله الكامنه فى النفس» من دون صدور فعل قبيح عنه مما لا يمكن المساعده 
عليه» فلا تصل النوبه إلى أن يبحث فيه عن أن مثلها هل يستحقٌ العقاب عقالا أم لا . 


/م١١:ص‎ 


وكلي نهاءة تنوف التمراب افج التقدهة وتلدعوض لاون علش رنهدا: يشلك جا عافن النافنة: 


فالأولى فى جوابها أن يُقال: نا لا لم وجود قبح فاعلى فيما لم يصدر عنه فعل قبيح» كما هو المفروض فى المقام؛ وما صدرٌ 
عنه من الأفعال ليس فى ذاتها قبح إلأ أن يلتزم تحقّق القبح فيها بالوجوه والاعتبار وهو محلّ كلام؛ وإن ذهب إليه بعض كما 
نات أ شاء الله 


نعم» هذه الأقعآل :إذا انضقت إلى ذلك الاعتقادء تكشف عن خيث باطنة وسوء سريرته بالتسبه إلى المولى)» أى كان من شأتة 
ذلك, ومن هذه الناحيه يستحقٌ اللّوم والمذمّه دون المؤاخذه والعقوبه. والأولى أعمّ من الثانيه؛ أى ليس كل ما يستحقٌّ اللوم 
يستحقٌّ العقوبه بخلاف عكسه . 


لا يقال: الالترام بذلكك يكون معناه صيحه العقوبه على أمر غير اختيارى؛ لأنّه إذا فرضنا شخصين قاطعين يخيره جا اعد هما مخ 
المائع» فشرب كل واحدٍ منهما مقطوعه. فصادف أحدهما دون الآخرء فحينئذٍ يكون القول بصيحه عقوبه ما صادف الواقع دون 
غير المصادف مع الواقع مستلزماً لما قلنا من صيحه عقوبه ما ليس باختياره؛ لأنّ التصادف وعدمه ليس تحت اختيارهماء والالتزام 
بترك عقوبتهما غير صحيحء لاستلزام القول بصيحه عدم استحقاق عقوبه من خالف أمر المولى ونهيه قطعاً مع كونه معصيه 
وميخالقه لعا .و القول فونه قرط القداده كله تشدهن ال اقول سكف عفر متنا + وهو المطلوية: 


وهذا التقريب مذكورٌ فى «فرائد» الشيخ الأعظم قدس سره تبعه سائر الأصولئين. 


لأنا نقول أوَلاً: لا نسلّم كون العقوبه لأمر غير اختيارى؛ لإمكان القول بصخحه 


ص: "م 
التفصيلء بأن يستحقٌ العقوبه من صادف دون من لم يصادفء لأنّ العقوبه مترتّبه على مخالفه أمر المولى ونهيه الواقعى لا 
التخيلى» والمخالفه متحقّقه فى أحدهما دون الآدخر ؛ وكان صدور هذه المخالفه باختياره» أى ليس بإكراه وإجبار » فيصم 
نعمء لم يعاقب الآخر لأجل عدم تحقّق المخالفه منهه وإن كان عدم تحمّقها غير منوط باختياره لأنّه اختيار حتّى صارت مخالفه. 
ولكن لم تكنء فتركك العقوبه بواسطه أمر غير اختيارى ليس بقبيحء وما هو القبيح إنزال العقوبه على أمر غير اختيارى» وهو هنا 
مفقود. 


وثانياً: إن الملاكك فى صدق كون الفعل اختياريَاً هو كون صدوره عن علم وإراده» وهو متحقّق هنا لا بأن لا يكون شىء غير 
اختيارى دخيلاً فيه أصلاء وإلأ لما بقى فعل اختيارى أصلا؛ لأنّ كلّ فعل مسبوق بالإراده تكون بعض مباديه ومقدّماته غير 
اختياريّه» لا أقل مِن مثل تصوّر الفاعل» والخطور فى الذهن, وحصول الميل إليه. وكل ما يكون قبل تحمّق التصديق بالفائده» مع 
أنها غير مضرٌ باختياريّه الفعل قطعاً. فهكذا يكون فى المقام؛ فإذا كان أصل الفعل صادراً عن إراده واختيار فهو اختيارى» ولو 
كان قفن اموه مثل المصادفه وعدمها غير اختياريّهء فلا يمنع العقل من العقاب على ما يرجع بالآخره إلى الإراده والاختيار» كما 


لايخفى. 
فإن قلت: إِنّْ بين المعصيه والتجدى جهه اشتراكك وجهه امتياز: 


مرا جهه الامتياز: فهو صدق المخالفه للعاصىء الذى صادف قطعه الواقع» فيستحقٌ العقوبه لذلك قطعاًء ولا كلام فيه» وسلمنا 
كون العقل حاكماً بصحه 


ص :7/ 


مؤاخذته. لكونه أمراً اختيارياء ومن هذه الناحيه نُسلّم عدم استحقاق المتجرّى للعقوبه» لعدم تحقّق المخالفه له. ولكن هذا لا 
يوجب عدم القول باستحقاق العقوبه من ناحيه أخرى وهى الجهه المشتركه بينه وبين العاصى» وهو كون عمله جرأةٌ على المولى. 
وخروجاً عن رسم العوككة :وم الرفية والعزم والبناء على العصيان والتهتكك والظلم على المولى» فكما ب يستحقٌ العاصى العقوبه 
هتلاه التاضية سينا أكتاة العيدل افيه قبيحا عنة الفا مكل "الو اطي والمتكراك: أولم يكن بذاته كذلك, كصوم يوم 
العيد» والإحرام قبل الميقات» هكذا بس: سدق التعدوي العقورة عقالل مرق تلك النانعيه وهو المطلوت: 


قلت: إذا سلّمتم كون ما بس يستحقٌ العقوبه هو المخالفه لحكم المولى» كما فى المعصيه. قلنا إِنْه هى تمام الموضوع فقط عند العقل 
للاستحقاق دون غيرها من العناوين المذكوره من الجرأه على المولىء والتهرّكك والظلم وغيرهاء مع أن فى صدق بعضها 
#الأخيزرن فنا العدى محل كاقل عند تفن كالمحقى الحم همه الل 


وإن سلّمنا كونه نوع من التهتّرّكك والظلم عليه ولكن لا تُسلّم كون جميع أقسامهما عند العقل موجباً لأستحقاق العقوبه» مضافاً 
إلى اللوم والذمّ. 


مع أنه يلزم على القول كول هدك العتاويى اهنا موسا لأسعحفاق العقوبه» تعدّد استحقاق العقوبه فيما إذا اجتمع الملاكان؛ أى 
المخالفه والجرأه والتهتكك والخروج عن زىٌ العبوديّه والرقيه» كما فى المعصيه الصادره عن العالم العاصى؛ لأنّ المفروض كون 
كل واحل مهما ملكا مستعل الاستحقاق» والالتزام بالتعدّد فى مخالفه تكليف واحد مخالفٌ للإجماع ومفاد الروايات» بل العقل 
والنقل: ا كمان بأق:التكلرك: الواتحد لا يوجن متتالفته إل عقابا وانحداً. 


ص : 5/ 


قد يُقال: فى الجواب عن إشكال التعدّد - بما فى «الفصول» بإمكان القول بالتداخل لو صادف المعصيه الحقيقيّه فيتداخل عقاب 
التجرّى مع عقاب المعصيه فيصير عقاباً واحداء - بما قد عرفت من عدم صيحه القول بالتداخل مع فرض كون الملاكك فى كل 
المحلق التائيض يحيق قال فن قوائده11: 


(نعم يمكن أن يوجّه كلا-مه بحيث يرجع إلى أمر معقول؛ وإن كان خلالف ظاهر كلالمه؛ بأن يقال إِنَّ مراده من المعصيه 
المجتمعه مع التجرّى. غير المعصيه التى علم بهاء وتجرّى فيهاء بل معصيه أخرىء كما لو علم بخمريّه مائع فتجرّى وشربه. ثم تبيّن 
أنه مخصوبٌء فإِنّ فى مثل هذا يمكن أن يقال إِنَّ المكلف تجرّى بالنسبه إلى شرب الخمر؛ وعصى بالنسبه إلى شرب المغصوب. 
بناءَ على أن العلم بجنس التكليفء والإلزام يكفى فى تنتجز التكليف وإن لم يعلم فصله كما سيأتى فى العلم الإجمالىء فيّقال فى 
المثال إِنّه قد تعلّتى علمه بحرمه شرب المائع على أَنّهِ خمر, فبالنسبه إلى كونه خمراً خطأ علمه. وبالنسبه إلى الحرمه لم يخطأ 
وصادف الواقع. لأننّه كان مغصوباء فيكون قد فعل حراماً وبُعاقب عليه» وإن لم يعاقب على خصوص الغصبيه لعدم تعلق العلم 
بهاء بل يعاقب على القَدّر المشتركك بين الخمريّه والغصبته» فلو فرض أن عقاب الغصب أشدٌء يعاقب عقاب الخمرء أى عقاب 
مقدار يشرب الخمرء ولو انعكس الأسمر وكان عقاب الخمر أشدّ يغلب عقاب الغصب؛ لأنْ المفروض أنه لم يشرب الخمر فلا 
يعاقب عليه وفى الصوره الاولى 


الافوانه لاسر ارمق 


ص:6/ 


نما كان يعاقب عقاب شرب الخمرء مع أنّه لم شرب الخمر من جهه أنّ عقاب ما يقتضيه شرب الخمر هو المتيفّنَء والأقل 
والمنفى عنه هو العقاب الزائد الذى يقتضيه الغصب. فتأمّل جتداً)؛ انتهى كلامه. 


أقول: ولكن لا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


ولا بما اعترف نفسه قدس سره بأنّ المراد من المعصيه فى كلام صاحب «الفصول» المعصيه التى فرض فيها تجريها بالجرأه 
بالمعنى اللُغوى لا الاصطلاحى منه لما قد عرفت من عدم إمكان الجمع بين الاصطلاحى منه ومن المعصيه الحقيقيه فيه. 


ففرض المعصيه فى شىء أجنبى عن ما يقع عليه التجرّى. خلاف لفرض صاحب «الفصول). 


وثانا: بأنّه يظهر من قوله قدس سره : (ثمُ تين أنّه مغصوب)؛ أنه لم يكن حين الشرب متوبجهاً وملتفتاً بالنسبه إلى المغصويته لا 
بالعلم ولا بالظنّ ولا بالشككء بل كان :جاه وإلا عاق عليه الناقء وعلية لا يكون التكليت من اتائحه الكصيئ مظيرا لا بتصله زلا 
بجنسه. لأنّه لا إشكال فى شرطيه العلم فى تنيجز التكليف. 


لا بُقال: لعلّه كان جاهلاً مقضراً لاأقاصراً إذ بتنتجز التكليف فى حي الأوّل دون الثانى. 


لآنا نقول: نه جهلٌ بالموضوع لا بالحكم, والجهل فى الأوّل لا تفصيل فيه , بين القصور والتقصير بخلاف الثانى» مع أنْ العلم 
بجنسيّه تكليف لا يمكن تنيجزه فى طرف الغصب لا أثر له 


وثالثاً: أنّه لو سلّمنا وجود عقاب وتكليف ولو بجنسه للمغصوبء ولكن لا نسلّم حينئدٍ أن يكون العقاب للجنس المشتركك بين 
التكليفين» تداخلاً فى العقابين 


ص :2/ 


الذين كان مورد فرض البحث؛ لأنُّ معنى (التداخل) حينئذ هو كون المقتضى للعقاب متعدّداء ولكن المسبب وهو العقاب واحداء 
والمقام ليس كذلك لأنّ المقتضى هاهنا ليس إلا خصوص الجنس المشتركك بين التجريوالمعصيه الحقيقيِهء وهو واحد كما لا 
أقول: ومن التأمّل فيما ذكرناه تعلم عدم صيحه ما حاول المحقّق العراقى قدس سره إصلاحه فى حاشيه الفوائد(١)‏ حيث قال بعد 
نفطنه الأشكال الذي ذكرتاه أولة: 


(ولو فرض المثال بصوره العلم الإجمالى بالخمريّه والغصببه» وأتى به برجاء الخمريّه. فبانَ غصباً كان أؤلى)» انتهى كلامه . 


وجه عدم الصيّعه: أنّهِ لو فرض العلم الإجمالى بذلكك. خرج عن التجرّى حينئذٍ بالنسبه إلى الخمريه لأنّهِ حينئفٍ بالخصوص 
مشكوك لا معلوم, إلا أن نعمّم حرمه التجرّى لارتكاب مقطوع الخمريّه بما كان معلوماً ولو إجمالاً لا تفصيلا فقط, ولكنّه أوَل 
الكلام لإمكان القول بالتفصيل فى الحرمه بينهما لو سلّمنا حرمته فى العلم التفصيلى. 


أقول: ثم إِنّ بعض الأعاظم - وهو المحمّق الإصفهانى فى «نهايه الدرايه» - وبجَه كلام صاحب «الفصول» بالتداخل بما لا يوجب 
إشكالاًء مع أنه بنفسه فرارٌ من المطر إلى الميزابءفلابأس بنقل كلامه: فإنّه قال بعد نقل كلام صاحب «الفصول): 


(يمكن توجيه كلامه زيدَ فى علو مقامه بدعوى أنّه لم يظهر منه سببيه كل من التجرى والمعصيه الواقعيه للعقاب, ليورد عليه أن 
المراد من التداخل إن كان وحده العقاب فهو منافٍ لسببته كلّ منهماء وإلا فلا معنى للتداخل؛ بل لِمَ لا يكون 


. 06 / حاشيه الفوائد: ج”‎ -١ 


ص :// 


مراده أنّ المصبحح للعقاب هتكك حرمه المولى؛ سواءٌ تحقّق بالمعصيه الواقعتّه أم لا فليس فى مورد المصادفه إلا سببٌ واحد 
ومراده من التداخل هو التداخل بحسب الأثرء كما هو ظاهر كلامه؛ وظاهر قوله عدا معصيه واحده بحسب الأثرء فإنْ شرب الخمر 
الذى علم به مبغوض للمولى وهتكك الحرمه أيضاً مبغوضء لكن هذين المبغوضين فى حكم مبغوض واحد من حيث السبيتّه 
والتأثير فى الاستحقاق»» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: وفيه ما لا يخفى : 


أوّلا: مِن أنَّه يوجب القول بتساوى عقاب من خالف المولى وعصى بمعصيه حقيقيته» ومن لم يعصء بل قد تجرّى بذلكك, وهذا 


مر يستنكره العقل والعقلاء. 


بيان الملازمه: أنكك ترى أن الملاك فيهما واحدء وهو هتكك حرمه المولى الموجودفيهماءوالالتزام بالشدّه والضعف فرع وجود 
سبب لذلككءوالمفروض انتفائه؛ لأنّه فرض عدم سببه نفس المعصيه شيئاً غير ما يستحقّه عنوان هتكك الحرمه. 


وثانياً: مِن أن قوله: (شرب الخمر المعلوم مبغوض وهتكك للحرمه) إن فرضناه مركباً من أمرين» يمكن لنا فرض جزء ثالث له بأن 
نقول إِنَّ شرب الخمر الواقعى المفروض تحقّقه أيضاً مبغوض ثالث . 


فإن قيل: إِنّه منطبق عليه عنوان هتكك الحرمه. 
قلنا: بمكله ف شرب الخمر المعلوم أيضاء لأنه ينطبق عليه العتواق المذكور» ولا يعد شيئاً ستقلا قلا ندال حيدفل. 


وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرنا أن الحقّ هو عدم ترتّب العقاب على 


. ١15 / نهايه الدرايه (ط ق): ج"‎ -١ 


ص :// 


التجرّيعقلاً»ولايستحقّه حتّييو جب تعدّدالاستحقاق فيصوره التصادف.إن أريد من متعلّق الاستحقاق العزم والطغيان الموجود فى 
كلّ من المصادفه وعدمها. 


وأمّرا لو حصل التعدّد, فلا محيص إلأ-عن القول بالتعدّد فى المصادفه. ولا مجال لفرض التداخل كما صرّح بذلك المحقّق 
الخمينى رحمه الله فى تهذيبه . 


اللَّهُمَ إلا أن يلتزم بأنّ متعلّق الاستحقاق ليس إلا عنوان التجرّى الذى لا يجتمع مع المصادفه أصللاء بل تكون النسبه مع المعصيه 
تبايناً كليء فحينئذٍ لا تكون العقوبه - لو أثبتناها للتجرّى - أيضاً كالمعصيه الثابته فى حقّ من شرب المائع المقطوع كونه خمراً إلآ 
على سبيل منع الخلوٌء فيعاقب على أحد الأمرين: إِمَا للتجرّى لو لم يصادفء أو المعصيه لو صادفء فلا تزاحم حينئظٍ» ولا موجب 


أقول: لكن قد عرفت الاشكال فى أصل استحقاق العقوبه فى التجرّى عقلك كما لا يكون مستحمًّاً لها عند العقلاء. غايه الأمر 
الثابت ليس إلا استحقاق اللُوم والذمّ عند العقل والعقلاء» إذ هو متربّب على من لا يحفظ احترام المولى بل يكون جريئاً على 
مولاه خصوصاً بالنسبه إلى المولى الحقيقى الذى يعدّ مالكاً حقيقتاًء بخلاف الموالى العرفيه حيث تكون مجازيّاً فاستحقاق الذمّ 
عد الجرأه غلى الموك الحقيقن يكو تابنا بطريق أولي» هذا 

وأمّرا الكلاسم فى الطريق الثانى: وهو القسم الثانى أيضاً ممما يتوجه إليه خطابٌ جديدءوهو القول إِمَا باستحقاق العقوبه من حيث 
القبح الفعلى؛ لكون الفعل المتجرّى به قبيحاً من جهه انطباق عنوان التجرّى عليه أو بحرمته على فرض تحقّق انتزاع عنوان القبح 
عنه بخطاب جديد طارئ على عنوان الفعل المتجرّى به ففى المسأله 


ص:4/ 
قولان. ولا بأس بالإشاره إليهما وبيان ما هو الحقّ منهما: 


فنقول: ادٌّعى صاحب«الفصول» - وتبعه بعض مثل صاحباعنايه الاصول» - أنَّ قبح التجرّى وحُسن الانقياد يعدّان من الوجوه 
والاعتبارات» بأن يختلف الحسن والقبح باختللاف الوجوه والاعتبارات مثل خسن الصدق وقبح الكذب» حيث يختلف باختللاف 


مواردهماء وليس قبح التجرّى والكذب وحسن الانقياد والصدق ذاتئين بما لا يتغر. 
فذاو قنز ختاضي أعناءه الاموان) كلانه الم كرروق لفسا التعوت كانت تياد و التفلين رفول 


(وأمّا إذا اعتقد التحريمء فلا يبعد استحقاق العقوبه. بفعله وإن كان بطريق غير معتبر» نظراً إلى حصول التجرّى بفعله إلآ أن 
يعتمد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربه» فإنّه لا يبيعد عدم ترنّبٍ العقاب على فعله مطلقاً أو فى بعض الموارد» نظراً إلى 
معارضه الجهه الواقعته للجهه الظاهريّه؛ فإِنّ قبح التجرّى ليس عندنا ذاتا بل يختلف بالوجوه والاعتبار» فمن اشتبه عليه مؤمن 
ورع عالمٌ» بكافر واجب القتلء فحب أنّه ذلك الكافر» فتجرّى ولم يقدم على قتله. فإنّه لا يستحقّ الذمٌ على هذا التجرّى عقلً 
عند من انكشف له الواقع؛ وإن كان معذوراً لو فعلء وأظهر من ذلكك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصى نبئ» فتجرّى ولم 
يفعلء ألا ترى أنْ المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه» وقطع بأنّه ذلكك العدوٌ فتجرّى ولم يقتله. إِنَّ 
المولى إذا اطلع على حاله لا يذمّه بهذا التجرّىء بل يرضى به وإن كان معذوراً لو فعل» وكذا لو نصب له طريقاً غير القطع إلى 
معرفه عدوّه, فأدّى الطريق إلى تعيين ابنه» فتجرّى ولم يفعل» وهذا الاحتمال حيث 


9١:ص‎ 


يتحفق عند المتجرّى لا يجديه إن لم يصادف الواقع» ولهذا يُلزمه العقل بالعمل بمقتضى الطريق المنصوب لما فيه من القطع 
بالسلامه من العقاب» بخلاف ما لو ترك العمل به فإنٌ المظنون فيه عدمها. 


ومن هنا يظهر أنْ التجرّى على الحرام فى المكروهات الواقعه أشدّ منه فى المباحات» وهو فيها أشدّ فى مندوباتهاء ويختلف 
بالكلافينا عقا وشده #المكروفاتة: ويمكن أن يراعى فى الواجبات الواقعته ما هو الأقوى من جهاتها وجهات التجرّى) انتهى 
كلامه(١).‏ 


وتبعه فى ذلك صاحب «مصباح الأصول؛ واستشهد لدعواه (بأنّ الوجدان شاهدٌ» والعقل حاكمٌ بقبح الفعل المتجؤى بهء بمعثى 
أنه يدرك أن الفعل المذكور تعد على المولى» وهتكك لحرمته» والفاعل يستحقٌ الذمٌ واللُوم» كيف ولا خلاف بين العقلاء فى 
سن الانقياد عقلك والانقياد والتجرّى - مع التحفّظ بتقابلهما - من وادٍ واحد, فكما أن الانقياد حَسَنٌ عقلاً بلا خلاف بين 
العقلاء» كذلك لا ينبغى الشكك فى أنَّ التجرى قبح عقلاً. 


فالإنصاف أن الدعوى الأولى التى هى بمنزله الصغرى؛ وهى قبح الفعل المُتَجَرَى به عقلاء مما لا مناص من التسليم به)» انتهى 
أقول: ولكن لاد يخفى عليكك أن الفعل الخارجى الصادر عن الانسان اختياراً قد لا يكون بنفسه غند العقلاء موضعاً بيترتب عليه 
شىة من العناوين من اليحسن والقبح» كشرب المائع الذى هو ماءء فَإنّه بحد نفسه لا محسن فيه ولا قبح» وهكذا 


انان الأضول؛ 2 1728 


1١: ص‎ 

حكم القيام من الأرض أو النوم أو الجلوسء فهذه الآمور لا تكون متّصفه فى ححدٌ نفسها بشىء. 

وأمًا إذا عرض له أحد العناوين المتّصفه بالححسن أو القبح من التجرٌّى والانقياد» واحترام المؤمن وإهانته: 
فتارةٌ: نلتزم بعدم سرايه الحسن والقبح إلى الفعل. 

وأخرى: نلتزم به . 


توضيح ذلك: لا إشكال فى أن القبح فى التجرّىء والمسن عند الانقياد نما هما بلحاظ حال مبدثهما الموجود فى النفسء المعبر 
عنه بحسن السريره وسوءهاء وحُسن الباطن وحُحبثه. وهاتان الحالتان لا تتغتيران عمّا هما عليهماء أى سوء السريره قبِيحٌ فى كل 
حال وخسنتها عقة كذلكة:.فهما د انان دانسا وله سك عدهمنا تأرعاة الوجوه والاععاراك» كما أ ة القع الشارجى يعد تنه 
لولا ملاحظه ما ينطبق عليه من العناوين : 


تارءً: لا بن ينطبو عليه شىء من العناوين ا لمقبحه وا لميحسنة: 
وأخرى: ينطبق عليه أحد العنوانين. 


إن الثانى منها هو ما يصدق عليه شرب الخمر حقيقهٌ مثلاء وكان العمل بنفسه مشتملاً على المفسده. فيكون العمل حينئظٍ بذاته 
قبيحاً كما قد يكون العمل بنفسه مشتملاً على مصلحهه. ملزمه فيصير العمل حينئذٍ بذاته حستاً. هذا بخلاف القسم الأوّل حيث لا 
مصلحه فيه ولا مفسده فى ذات العمل كشرب مائع مثل الماء إذ لم ينطبق عليه شىء من العناوين من التجرّى والانقياد» والطاعه 
والمعصيه؛ فلا إشكال حينئذٍ من عدم وجود القبح فيه . 


ص :17 


وأمرا الصوره الأأولى وهى فرض انطباق أحد العنوانين عليه؛ بأن يقصد العصيان والطغيان بفعله» كما لو أتى به باعتقاد أنّه خمر 
ومخالفه للمولى» ولم يصادفء وقلنا بعدم سرايه قبح القصد والعزم عليه إلى ذلكك العمل» فلا إشكال حينئذٍ فى أنَّ المتجرّى 
يستحقٌ الملامه والمذمّه باعتبار ملكاته النفساتنه» أو يستحقٌ العقوبه لذلكك عند من أجاز ذلكك فى التجرّى. فعلى هذا التقريب 
يصح أن يقال بعدم قبح التجرّى بالنظر إلى الفعل والعملء وإن كان كاشفاً عن ما هو قبيح» كما يصح أن يقال إِنْ التجرّى فبيحٌ 
3 لوعظ ع لنعلن إلى مال انين مق مود سور نه وغلى :34 تعض لاتقل إن التحوى ننه ذاتق لطر إلى اللا بولقم هه 
أضلا لا ذانا ولا وها وغنوانا بالنقلل إلين ذات الفعل؛ 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا إلى هنا عدم صححه قول صاحب «الفصول» بكون قبحه بالوجوه والاعتبارات لما قد عرفت من فقدان 
كليهما إن أراد من التجرّى الفعل المتجرّى بهء وإن أراد منه معناه الآخر, وما هو القائم فى النفسء فلا إشكال فى كون قبحه ذاتيا 
لا بالوجوه والاعتبارات؛ وهذا هو الحقّ عندنا بعد الدقّه والتأمّل؛ لوضوح أن نفس الفعل لا يكون قبيحاً خارجاً. 


نعم» يتخدل ذلكك لمن لم يطلع على أنّ ما أقدم عليه وشربه ليس خمراً بل ما فهو تختل للقبح لا عينه» إذ لم نقل بسرايه قبح 
الفاعلى إلى الفعل. 


وأمّرا إن قلنا بالسرايه؛ أى بسرايه قبح الفاعلى إلى العمل الخارجى الكاشف عن وجود هذه المبادئ فى النفسء فحينئبٍ يجب 
تعنون الفعل بعنوان ما يكون فيه القبح والتحسن, وَ يصير العمل بلحاظ قصد ما يوجب التجرّى قبيحاً» وما يوجب الانقياد حسدناً. 
وعليه» فدعوى أن قبح الفعل المُتجَرّى به يكون بالوجوه 


ص :17 


والاعتبارات صحيحه لا غبار عليهاء لوضوح أنْ القبح حينئذٍ على الفرض عَرَض بعارض وهو السرايه» وليس بذاتى له فما ادّعاه 


المحّق النائينى رحمه الله من أن قبح التجرّى ذاتى ليس بصحيح., بعدما عرفت قوّه احتمال الأوّل . 

ولكن نوقش فيه بناءَ على الاحتمال الثانى أنه يلزم حينئفٍ اجتماع الضدّين؛ لأنْ شرب المائع الخارجى بما أنه شربٌ للماء يكون 
مباحاً وجائزاًء وبما أنه منطبق عليه عنوان التجرّى يكون قبيحاًء فمن جهه سرايه قبحه إليه يكون حراماًء فلا مجال للتوفيق بينهما. 
أجاب عنه المحمّق العراقى قدس سره : فى «نهايه الأفكار» بقوله: 


(مدفوع بِأنّ العنوانين بعد كونهما طوليين» بأن كان انتزاع أحدهما عن الذّات فى مرتبه معروضيتها للإراده؛ والآخر عن الذات فى 
المرتبه المتأخَره عن تعلّق الإسراده بهاء لا بأس أيضاً بالالتزام باجتماع الحكمين بلحاظ عدم سرايه حكم كل عنوان حينئذٍ إلى 
العنوان الآخر. 

وبعد ذلكك نقول فى المقام: إِنْ الإشكال المزبور إِنّما يتوجّه إذا كان ما ينطبق عليه عنوان التجرّى والطغيان هى الذات فى مرتبه 
شترؤضتتها للؤرادة ولينى كدذلكم بل ما تطيق عله النجدئ إتماتفئ الذات فى المرقه الاك معن تعلق الارادمهاء أعنى مره 
موافقتهاء وذلكك لأنّ انتزاع عنوان التجرّى والانقياد كعنوان الإطاعه والعصيان إِنّما كان عن الذّات فى المرتبه المتأخره التى هى 
مرتبه فعلييه تأثير الإراده قبال العنوان المنتزع عن الذات المفروضه للإراده المحفوظه فى المرتبه السابقه عليها. 


إل آذ قال ففيت | نايت هله العرقه و فوط اللإراقه ممتاداتها عن 


ص :15 


التأثير لا مرتبه ثبوتهاء لاستحاله سرايه الحسن القائم بالدّات فى المرتبه السابقه على الإراده إلى الذّات المرئيه فى المرتبه المتأخحره 
عنهاء ولم يكن للمصلحه الواقعيّه أيضاً تأثيد فى الحْسن فى هذه المرتبه؛ لأنّ تأثيرها كان مميخضاً فى المرتبه السابقه» فلا غرو فى 
مركزيه إتحدى الذاتين للحن والمحبوفيه» والادخرى للمبغوضيه العقلتِه فأمكن الا-لترام حينئبٍ بمبغوضيه العمل المٌُتجرّى به 
واستحقاق العقوبه عليه لأجل انطباق عنوان الطغيان عليه؛ مع الالتزام ببقائه على ما هو عليه فى الواقع من المُسن والمحبوبتهه مثلا 
من غير أن تؤثّر جهه وحده وجود المعنون خارجاً فى المنع عن ذلكء لعدم انتهائه إلى اجتماع الضدّين فى شىء واحد)» انتهى 
متعل اللحابجه 1 اا 


متافقه المحلق الخميق دمن سر قال وحمة الله فى معرض ركه غليه: 


(بأنّه قياسٌ مع الفارق» فإِنْ الإراده لم تعلق إلا بإتيان ما هو مقطوع الحرمه, والتجرّى منتزٌ عن إراده إتيان ما هو مقطوع الحرمه. 
أو منتزٌ من إتيانه وإراده إتيانه» أو نفس إتيانه الذى ينتزع منهما التجرّىء ليسا متأخَرين عن عنوان اتروع لمات سين المرقد 


والحاصل: أن الإراده لم تتعلق بشرب الماء حتّى تتأخَر عن الشربء ويتأخَر عنوان التجرّى عن هذه الإراده؛ تأخَر المنتزع عن منشأ 
انتزاعه» وهذا بخلا.ف الطاعه المتأخره عن الإراده والأمرء وهما متأران عن عنوان الذات أعنى الصلاه والصوم)» انتهى كلامه 


. "8 نهايه الأفكار: ج”/‎ -١ 


331 تهذيب الأصرل‎ -١ 


ص :10 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميّه هذا الجواب؛ لوضوح أن العنوان الذى تعلّق به حكم الجواز عباره عن نفس شرب الماءء وأمًا 
ما تعلق به حكم قبح التجرّى وحرمته؛ عباره عن شرب الماء؛ لكن لا مطلقاًء بل إذا كان متعلقاً بالإراده والعزم على العصيان. 
فمركز القبح هنا هو التجرّى الذى هو عباره عن الفعل المتعلق بمثل هذه الإراده لا مطلقاء ومركز حكم الإباحه هو عنوان الفعل 
مطلقاً دون الاتضاف بتلكف الإراده» فهما متفاوتان بحسب 'الرتيه إذ الأول يكون مقدماً على الثانى. 


وبعباره أخرى: مركز العنوان الأوّل عباره عن الشىء بسيطاً أى غير م ركب مع شىء آخرء هذا بخلاف الثانى حيث أنّه مركب من 
الإراده بقصد الطغيان مع الإتيان بالفعل» فلا يستلزم اجتماع الحكمين فى شىء واحد عنواناً. 


فإن قيل: اتحاد هذين العنوانين خارجا فى شى ءٍ واحد ممنوٌ؛ لأنّ الشرب حينئذٍ يكون مجمعاً للحكمين من الجواز والحرمه ولو 


قلنا فى الجواب أوّلا: بما قد عرفت منا سابقا مِن أنه لو سلمنا وجود القبح الفعلىء فإنّه لا يستلزم ذلك الحرمه الشرعيه» لعدم 
الملازمه فى هذه المرحله؛ كما مرّ سابقاء فلا تُعيد. 


كان بأنّه لو سلّمنا الحرمه فإنّه قد عرفت منّا كراراً عدم وجود التضاد بين الأحكام لكونها من الامور الاعتباريّه. 


وثالثاً: بأمكان القول بعدم التزاحم بين الإباحه والحرمه. لأنّهما يكونان من قبيل اللا اقتضاء وما فيه الاقتضاءء فالإباحه تبقى ما لم 
ينطبق عليه الحرمه. 


ورابعاً: نه لا مانع من انطباق العلوا دو هلي القند وواطن و كوك امكل 


ص :18 


ممتثلا لكل واحدٍ من العنوانين إن أمكن الجمع بينهما فى العملء نظير ما لو قال: (أكرم عالماً)؛ و(أكرم هاشمياً) وأكرم المكلف 
سيدا هاشمياً عالماً المجتمع فى شخص واحدء فهكذا يكون المقام» فلا مانع مِن أن يكون عمل من شرب المائع باعتبار أنّه خمرٌ 
فبانٌ ماءً منطبقاً عليه كل مِن العنوانين من شرب الماء اذى حكمه الجوازء وشرب مقطوع الخمريّه الذى حكمه الحرمه كما تبناه 
المحمّق الخمينى فى «تهذيب الأصول» فى هذا المقام وفى مبحث اجتماع الأمر والنهى» ونحن قبلناه هناكك . 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرناء عدم ثبوت قبح فعلى للمتجرّىء ولو قلنا بقبحه مماشاءً مع القوم؛ ولكن لا حرمه فيه بالتأكيد, 
ولو فرضنا حرمته فإنّهِ لا يستلزم اجتماع الضدّينء وإن استلزم اجتماع العنوانين فى موضوع واحدء ولكنّه لا يوجب إشكلاً كما لا 
يخفى. واللّه العالم. ْ 
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ص :/41 

الأمر الخامس / فى بيان أقسام القطع من الطريقى والموضوعى 
الآمى البكاسين 

فى بيان أقسام القطع من الطريقى والموضوعى 


يدور البحث فى هذا الأمر حول تقسيمات القطع؛ وبما أنّ هذا البحث مقدّمه لبيان ما يصيح أن تقوم الطرق والأمارات والآصول 
مقامه ومالا يصح» يكسب هذا البحث أهميه كبيره؛ بل يعد من مهئمات بحث الأصولء ولذلكك جعلنا البحث فى هذا الأمر 
مقا على ثلاث مقاماك: 


أحدها: فى بيان أقسام القطع وما يمكن أن يبحث حوله. 

ثانيها: فى قيام الطرق والأمارات مقامه وفيأىٌ قسم منها يصح دون قيزة: 
ثالثها: فى قيام الأصول العمليه مقام القطع, وما يقع البحث حوله. 

أمَا الكلام فى المقام الأوّل: ففيه جهاتٌ من البحث: 

الجهه الاولى: فى بيان أقسام القطع ثبوتاً أعمم من أن يكون صحيحاً أم لا . 
أقول: ينقسم القطع بدواً إلى قسمين: 

تارة: يكون طريقتاً محضاًء أى يكون أجنبياً عن الواقع المقطوع به. 
وأخرى: يكون موضوعياًء أى جزءاً من موضوع المقطوع به . 

ثم إن القطع الطريقى : 

١‏ - قد يتعلّق بالموضوعات الخارجيه كالقطع بأنّهِ زيد. 

؟ - وقد يتعلّق بموضوع ذى حكم شرعى. مثل القطع بخمريّه مائع يكون محكوماً بحكم الحرمه. 


"- وقد يتعلق بالحكم الشرعى المحضء كالقطع بوجوب صلاه الجمعه؛ هذا فى القطع الطريقى. 


ص :/1 
كما أن القطع الموضوعى ينقسم إلى أقسام: 


تارةٌ: يؤخذ القطع المتعلق بشىء موضعاً لحكم شرعى على نحو الصفتته أى يكون القطع من الصفات النفسائيه كالقدره والإراده 
وغيرهما. 


وأخرى: قد يؤخذ على نحو الكاشفته والطريقته. 
وفى كل واحدٍ منهما : 


١‏ - قد يكون القطع تمام الموضوع للحكم الشرعىء أى سواءٌ أصاب الواقع أو لم يصبه. مثل أن يُقال: (إذا قطعت بوجوب صلاه 
الجمعه يجب عليك التصدّق». فإنّ التصدّق حينئذٍ واجب حتّى لو انكشف الخلاف. 


؟ - وقد يكون جزء الموضوعء بأن يكون جزء الموضوع هو قطعه بالوجوبء وجزئه الآدخر كون الوجوب حقيقةاً وواقعتّأً» ولم 
يتكشف الخلاف. 


وأما الحكم: الذى يتعلق به القطع مع الحكم المتعلق يتصوّر بأربعه صور: 

تارةً: يكون نفس الحكم المترتّب عليه القطع» بأن يُقال: (إذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه فتجب عليكك صلاتها) . 
وأخرى: يكون مثله. 

وثالثه: يكون ضدّهء بأن يقال: (إذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه يحرم عليكك صلاتها). 

ورابعه: يكون خلافه كما هو الغالب» مثل أن يُقال: (إذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه فيجب عليكك التصدّق). 


وهذه الصور الألربعه يجرى فيها تقسيمات الآنفه من كون القطع تمام الموضوع أو جزئه. وكونه على نحو الصفتيه أو على نحو 
الكشفته والطريقييه» كما 


ص :14 

تجرى هذه التقسيمات فى القطع المتعلق بموضوع ذى حكم شرعئىء وكما تجرى فى القطع المتعلق بموضوع ذى حكم شرعى 
باعتبار حاله حكمه المتعلق على القطع. وما يتعلّق على القطع بموضوعه المشتمل عليه تلكك الوجوه الأربعه من كونه نفسه أو مثله 
أو ضِدّه أو خلافه. 

ثم إن الحكم الذى يكون متعلقاً بالقطع : 

١‏ - قد يكون من جنس حكم الذى يتعلّق به القطع بأن يكون كل واحدٍ منهما هو الوجوب أو الحرمه. 


؟ - وقد يكون مختلفاً أن يكون أحدهما الوجوب والآخر الحرمه أو غيرهما من الأحكام. 


هذه هى التقسيمات المتصوّره فى باب القطع. أعم من أن يكون صحيحاً أو ممتنعء حيث يكون حاصل ضربها أزيد من اثنين 


وثلاثين صوره. 
هذا تمام الكلام فى الجهه الاولى . 


ص:١٠٠‏ 
البحث عن حقيقه القطع الكاشف 
البحث عن حقيقه القطع الكاشف 


الجهه الثانيه: فى أن القطع حيث كان كاشفاً دائماً فى نظر القاطع؛ فيكون من الأوصاف الحقيقيه ذات الإضافه؛ فى قبال الأوصاف 
الحقيقتّه غير ذات الإضافه كالقيام والقعود والبياض والسواد وغيرها من الأوصاف. 


وللقطع قيام فى النفس: إِما بقيام صدورىء أو قيام حلولى على اختلاف المسلكين, وله إضافتان : 

١‏ - إضافه إلى ما هو الموجود فى صقع النفس المَسمْى بالمعلوم بالذات» حيث تكون إضافته إضافه إيجاديّه. 
؟ - وإضافه إلى المعلوم المحمّق فى الخارج؛ حيث يكون بالعرض. 

هذا بناءً على قول المشهور المنصور. 


وأمّرا على القول المنسوب إلى الفخر الرازى فالأ-مر غير ما ذكرناء لأنّه يقول إِنَّ حقيقه العلم عباره عن إضافه النفس إلى الخارجء 
بلا وساطه صوره أخرىء بمعنى أَنّه يعتقد أَنّه ليس للعلم فى الذهن صوره حتّى تسمّى بالمعلوم بالذات؛ بل حقيقه العلم عنده 
ليس إلا نيل النفس بالأمور الخارجته بالإضافه إليهاء كما أنّه على هذا القول لا يكون العلم من كيف النفسء لعدم وجود شىء 
فيهاء ومن ذلكك يظهر الإشكال فى كلام بعض الأعاظم - أى المحمّق العراقى - حيث التزم أن المراد من العلم هو قيامه بالنفس 
من دون فرق بين الالتزام بن العلم من مقوله الكيفء أو من مقوله الفعل» أو من مقوله الانفعال» أو من مقوله الإضافه. 


٠١١:ص‎ 

أقول: وكيف كانء فللقطع عند العقل جهات ثلاثه» وهى : 

الك تدك لقو دون تضوف كات الا رعيراف” الفشد مك القات در لا واف 
؟ - وجهه الكشفء الذى يشترك فيه مع سائر الأمارات. 

#دوضنيه كمال الكقوك ونيا معو دونه ندا زعو سات الما رانك 


وهذه الجهات تحليلات عقَاتِه نظير تركب الإنسان من الحيوائيه الجنسيه. والناطقيه الفصايهء حيث لا يتحقّق التركيب إل فى العقل 
دون الخارج. لأنّه حقيقه أمر بسيط نظير بساطه مفهوم الوجود المشككك مع اختلافه فى الموجودات بالشدّه والضعف بالأولويّه 
والأ5 و ولك العسو يت لشن مولنا فق أفيل الرجوف والعتف ولا الفسعيف افر كان أصل الوعرة والسف ا تيف الرجرد 
فى جميع الموارد بسيطه لا جزء لهاء والاختلاف ينتزع من القياس بين مرتبه مع مرتبه أخرى, وهكذا يكون المقام . 
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ص:7١٠‏ 
تقسيمات القطع الكاشف 
تقسيمات القطع الكاشف 


الجهه الثالثه: يدور البحث فيها حول بيان مقام الإثبات للتقسيمات» وما يصحح منها ومالا يصحٌ ء وبيان ما أورد على هذه 
الشيباة:السيه ال عضن الجامد ون عله امون : 


الأمر الأوّل: هو الذى تبنّاه المحمّق النائينى قدس سره وتبعه بعض تلامذته كصاحب «مصباح الأضول وهو مناقشته فيما إذا لم 
يكن الموضوع الذى تعلق به العلم ذا حكم شرعىء بل كان للعلم دَخْمل فى الحكمء حيث يتصوّر على وجوه وقسمٌ منه ما لو 
أخذ العلم موضوعاً بتمام الموضوع على نحو الطريقيِه لا الصفتيه» حيث قال بما لفظه: 


(نعم» فى إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقيه إشكالء بل الظاهر أنّه لا يمكن, من جهه أن أخذه تمام الموضوع 
يستدعى عدم لحاظ الواقع وذى الصوره بوجهٍ من الوجوه. وأخذه على الطريقيه يستدعى لحاظ ذى الطريق وذى الصوره. 
ويكون النظر فى الحقيقه إلى الواقع المتكشف بالعلم» كما هو الشأن فى كل طريق» حيث إن لحاظه طريقاً يكون فى الحقيقه 
لحاظاً لذى الطريق» ولحاظ العلم كذلكك ينافى أخذه تمام الموضوع. 


فالإنصاف أن أخذه تمام الموضوعءلايمكن إلا بأخذه عليوجه الصفتيه)(1) انتهى كلامه . 


قلت: الظاهر المستفاد من كلامه قدس سره هو امتناع ذلكك, لاستلزامه ما يوجب 


ادافؤاقة الأمبول 11/7 


١٠١7 ص:‎ 


المُحال من حيث اجتماع اللُحاظين فى لحاظ واحدء وهو ممتنعء لأَنَّ الطريقه تستدعى لحاظ ذى الصوره آلياً غير استقلالى» بل 
الملحوظ استقلالاً عباره عن الواقع المقطوع به وأخذه تمام الموضوع يستدعى أن يلاحظ القطع استقلالتاً غير آلى» وهذان 
اللحاظان لذ متبعان. 


هذا بخلاف الاستدلال الذى ذكره تلميذه فى «مصباح الاصول؛ حيث التزم أن الجمع بينهما يستلزم الجمع بين المتناقضين» قال 


رحمه الله : 


(وأمّا القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الطريقيه» فلا يمكن أخذه تمام الموضوع, إذ معنى كونه تمام الموضوع. أنه لا دخل 
للواقع فى الحكم أصلاء بل الحكم مترئّبٌ على نفس القطعء ولو كان مخالفاً للواقع» ومعنى كونه مأخوذاً بنحو الطريقته» أن 
للواقع دخلا فى الحكمء وأخذ القطع طريقاً إليه فيكون الجمع بين أخذه فى الموضوع بنحو الطريقته» وكونه تمام الموضوعء من 
قبيل الجمع بين المتناقضين؛ فالصحيح تثليث الأقسام بأن يُقال: 


القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الصفته: إِمَا أن يكون تمام الموضوعء أو يكون جزئه. 
وأا القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الطريقيِهء فلا يكون إلآ جزءاً للموضوع) انتهى كلامه(1). 
أقول ويه على كلامنهها: 


أَوَلا: بالنقض من أن لو كان الجمع بين اللحاظين من الآلى والأستقلالئ من لوازم لحاظ القطع موضوعاً ولحاظه طريقياء فإنّه لا 


فرق فيه بين أن يكون هذا 


١٠١5:ص‎ 


القطع الملاحظ تمام الموضوع أو جزئه ؛ لأدنّه فى الجزء أيضاً لا بجمع لحاظ القطع بنفسه بنحو الموضوعيه للحكم, مع كونه 
ها إن الواقم الذى كان معتاه لحاظه آلنا. 
يقا إلى الواقع ٍ 


كما لا يصحٌ جعل الواقع دخيلاً فى جزء الموضوع للحكم فى الطريقيّه وعدم دخالته فى جزء الموضوع فى الحكم. إذا أخذ 
القطع بنفسه دخيلاً فى الحكم وكونه جمعاً بين المتناقضينء يستلزم الالتزام بكون صيروره القسمه ثنائنه لا ثلاثيه كما ذكراهء هذا 
جواب عنهما نقضاً. 


وثانياً: بما يمكن أن يجاب به عن كلام الاستاذ رحمه الله خلاً بثلاث تقاريب» 


التقويت: الأول إن فورض اللاحظ لقطع نفسه شخصاً واحداًء ويقال بأن الإنسان حين القطع وإن كان غافللً عن قطعه وعلمه. 
وهكذا فيما يشابهه من الظنّ أيضاًء إلأ أنّه لا مانع من أن يتتبه تفصيللًا إلى علمه وقطعه المتعاّق بالموضوع, وحينشئدٍ إذا جعله 


موضوعاً لحكم آخر: 


تار: يكون تمام الموضوع؛ أى ولو اتكشف الخلا.فء مثل أن يجعل قطعه بالركعتين الألَيين تمام الموضوع لإيجاب التصدّق 
على نفسه بواسطه نذره؛ فلا إشكال أن يصبح حال القطع بالركعات فى الصلاه طريقتاَ ومع ذلكك يكون موضوعاً للصدقه ولو 
اتكشف خطأ قطعه بأن يُعلمه أحدٌ بن قد اشتبه فى الركعتين بإيقاع التشهّد فى الأولى منهما. ولكن نذره كان منعقدا ويجب 
عليه الصدقه بمقتضاه وإن انتكشف الخلا.ف. وهذا نظير من كان عالماً باستيعاب العذر لتمام الوقت وأتى بالصلاه مع هذا 


الوصفء وقلنا بجواز البدار وعدم وجوب الإعاده» ثم بانَ له الخلاف فى الوقت. 


١٠١6: ص‎ 


وأخرى: جزء الموضوع, فهو أيضا يصمح بطريقٍ أولى. 


َه 


التقريب الثانى: أن يفرض اللاحظ شخصين فيجعل القطع الطريقى لشخص على موضوع موضوعاً لحكم مثلاء وهذا جائز قطعا 
ولأ معناور فيه لأكاماني العرحيفت وهو اللحاظا الآلى الموخودافى القطع الطريق كاك للسسخضء ونا فيد بيتقر اللمسشتى بالليحافة 
الاستقلالى فى تمام الموضوع؛ لشخص آخرء وهذا التقريب برغم إمكان فرض صححته ثبوتاًءلكنّه يعد خروجاً عن ظاهر فرض 
كلام المحقّق قدس سره . 


بل نحن نزيد بأنّهِ إذا تعدّد الأحاظ» ولو كان فى شخص واحدء كفى ذلكك فى رفع الإشكالء ولا يحتاج إلى تعدّد الأشخاص» 
كما لا يخفى . 


كما أنه يمكن الجواب عن كلام المحمّق الخوئى رحمه الله : بأنّ معنى كون القطع طريقتاً فى تمام الموضوع أو جزئه؛ ليس أن 
الواقع دخيلٌ فى الحكم, حتّى يستلزم فى فرضه تمام الموضوع التناقضء بل معناه ملاحظه القطع بما أنّه مرآةٌ عن الواقع» بكون 
الواقع باقياً بحاله» وفى تمام الموضوع جعل القطع بهذا اللُحاظ موضوعاً تاماه بخلاف الصفتيه حيث لم يكن الملحوظ فيها هو 
المرآ تنه عن الواقع. فحاله المرآته وعدمها تعدّان من أحوال القطع لا من دخاله الواقع فى الحكم وعدم الدخاله حتَى يستلزم 
التناقض حسب دعواه . 


فالظاهر أن ما ادّعاه الشيخ مق تفل التقيدينات أزيفاة واتيقه كقتدين الأفير ومن قل ادك «الكقا بها كان تكسا وحكذا. 


ان الثانى: أورد صاحب «مصباح الأصول» على المحقق الخراسانى الذى اعتبر أنْ القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الصفتيه 
يكون على نحوين: 


ص ٠١2:‏ 
تارءٌ: يؤخذ صفهٌ للقاطع. 
واخرى: صفهٌ للمقطوع به. 


بأنه: (إن كان مراده من صفه للمعلوم» هو ما هو المعلوم بالذات الموجوده فى الذهن الصوره الحاكيه عن الخارج» فهو يرجع إلى 
كونه صفه للقاطع؛ لأنّها عباره عن عين وجود القطع. فأخذ القطع صفهٌ بهذا المعنى ليس إلا عباره عن أخذه صفه للقاطع وليس 
الفرق حينئنٍ إلا بالعباره. 

وإن كان مراده من أخذه صفهً للمعلوم؛ هو أخذه صفهً للمعلوم بالعَرّضء أى الموجود الخارجى, ففى هذا لا يكون القطع إلآ 
طريقتاً وكاشفاً فأخذه كذلكك, مع كون المفروض أنّ أخذ القطع كان بنحو الصفتيه» يكون جمعاً بين المتنافيين؛ لأنّ مقتتضى 
أخذه صفهٌ عدم كونه طريقةٍأ» ومقتضى كونه مأخوذاً للصفه العارضه على الخارج هو كونه طريقتَاً فهما لا يجتمعان) انتهى 


محصّل كلامه(١),‏ 


أقول: وفيه ما لا يخفى على المتأمّل من عدم تماميه هذا الإشكالء لأنّه من الواضح أن الواقع المقطوع به على أىّ حالء سواءٌ أخذ 
القطع بنحو الصفتيه أو بنحو الطريقيه ينصف بهذا الوصف بعد حصول القطع للقاطع؛ فمجرّد ملاحظه القطع وصفاً أو طريقاً لا 
يؤثّر فى حال الواقع المتصف بذلكء فأخذ القطع بنحو الصفتيه ليس مساوقاً لعدم تأثير القطع فى الواقع. 


وأما أخذ الموضوعيه فى القطع؛ فهو موقوفٌ على نظر الآخذ.فهو: 


تارةٌ: يلاحظ القطع بلحاظ الصوره الذهتيه الموجوده عنده التى تُستمى المعلوم بالذات» مع كون القطع الملحوظ أيضاً صفتيه لا 


بنحو الطريقتّه. 


١١17: ص‎ 


وأخرى: يلاحظ القطع على نحو الوصفيهء إلا أنه يلاحظ بلحاظ انّصاف الواقع بهذا الوصف بالعَرّضء من دون نظر إلى كون 
القطع حينئذٍ طريقاً إلى الواقع. 


ولولا ذلك لأمكن سرايه هذا الإشكال فى صوره كون المراد هو المعلوم بالذات أيضاً؛ لأنّ المعلوم بالذات لا يتحقّق إلا إذا كان 
حاكياً وكاشفاً عن المعلوم بالعرضء وإلآ لا يعقل تحقّقه بدون تحمّق المعلوم بالعرضء فمع وجود حاله الحكايه يصبح القطع 
طريقةٍاً» فلا يجتمع مع فرض كونه بنحو الصفته. فكما أن الجواب هنا يكون بأنّه وإن كان أصل وجود القطع كذلكك بنحو 
الحكايه. إلآ أنّه لم يلاحظ موضوعاً للقطع» فهكذا يُجاب بالنسبه إلى المعلوم بِالعَرّض إذا أخذ قطعه على نحو الصفتيه. 


وعليه» فالحقٌ يكون مع صاحب «الكفايه) قدس سره . 


كما يصحح تكثير الفروض أيضاً بإضافه خصوصيه أخرى إلى القطع فى القطع الموضوعىء بأن بُقال: إذا قطعت بالقطع الحاصل 
من سبب كذاء أو فى مكان كذاء أو زمان كذاء أو من شخص خاصٌ ونظائرهاء فليتأمل. 


التقريب الشالث: قال صاحب «مصباح الأنصول:: (إِنّ المراد من القطع الموضوعىء هو القطع المأخوذ فى موضوع الحكم واقعاًء 
بأن كان له دخل فى ترتّبٍ الحكم, كالعلم المأخوذ فى ركعات صلاه المغرب والصبح والركعتين الأولتين من الصلوات الرباعته 
اليومته» على ما يستفاد من الروايات» ولذا لو شكك بين الواحد والاثنين فى صلاه الصبح مثلاء فأتم الصلاه رجائ» ثم اتكشف أنه 
أتى بالركعتين كانت صلاته فاسده. لكون العلم بهما حال الصلاه مأخوذاً فى الحكم بصتحتهاء فالمراد من القطع الموضوعى ما 
كان له دخل فى ترتّب الحكم واقعاً لا القطع المأخوذ فى لسان الدليل فقطء إذ ربّما يؤخذ القطع فى لسان الدليل مع القرينه على 
عدم دخله فى الحكم. وإِنّ أخذه فى لسان الدليل إِنْما هو لكونه طريقاً 


١١/8: ص‎ 


إلى الواقع» بل أظهر أفراد الطرق إليه فهو مع كونه مأخوذاً فى لسان الدليل؛ ليس من القطع الموضوعى فى شىء. وأمثلته كثيره. 
منها قوله تعالى: «حَتَّى يَتَبيّنَ لَكع الْحَبِط الأءَميِض مِنْ الْحَيِطِ الأءَسْوَدٍ مِنْ الْمَجْراا إن الموضوع لوجوب الإمساكك هو نفس 
طلوع الفجر لا علم المكلف به) انتهى كلامه. 


وفيه: أنّ ما ذكره رحمه الله من كون القطع الموضوعى دخيلا فى الحكم واقعاً صحيحٌ لا غبار عليه إلا أنّ وقوع القطع فى لسان 
الدليل عرفاً» بنفسه دليل على موضوعيته إلآ ما ثبت بالقرينه أنه طريقى, لأنّه من الواضح لدى العرف أنه إذا قيل: (إذا قطعت 
بوجوب صلاه الجمعه فتصدّق)» يكون القطع موضوعاً لحكم وجوب الصدقه. وليس هذا القطع بطريقىء نظير ما إذا قيل: (القطع 
بالنجاسه والعلم بها مانع للصلاه)» حيث يفهم من تلكك العباره كونه موضوعوّاً إلآ أن يفهم خلافه مِن القرينه الداخلته أو 
الخارجته من الإجماع والأخبار وغيرهماء ولعل الآيه المذكوره تكون من هذا القبيل» مضافاً إلى أن نفس التبين له ظهورٌ فى 
الطريقى, لأنّه يفهم أنّه يطلب شيئاً يتبتينه نظير ما قاله الشيخ الأعظم فى الاستبانه فى حديث الاستصحابء من أنّ: (وجود الإجماع 
والأخبار بأنّ وجوب الإمساكك موقوف على أصل طلوع الفجر لا بالعلم به) . 


وتظهر الثمره بين قولنا وقوله فى صوره الشكك فى مورد أنه طريقى أو موضوعى » فنحن نحمله على الثانى حتّى تقوم القرينه على 
خلافه » هذا بخلاف ما تبنّاه رحمه الله فِإِنُ عليه فى صوره الشكك إمّا التوقف أو الحمل على الطريقى حتّى يثبت الخلاف. 
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. سوره البقره: الآيه /ا18‎ -١ 


١ ٠5:ص‎ 

فى الآثار والأحكام المترتبه على القطع الطريقى والموضوعى 
فى الآثار والأحكام المتريّبه على القطع 

الطريقى والموضوعى 


الجهه الرابعه: فى بيان ما يحصل للقطع من الطريقيّه أو الموضوعته بحسب ما يتعلق به. وبيان ما يستلزم المحال فى بعض الموارد 
كما اذعى» فنقول: 


ِنَّ العلم والقطع : 


١‏ -إِمرا أن يتعلق بموضوع خارجى. كخمريّه مائع مثلاء فالعلم بالنسبه إلى ذلكك الموضوع يكون طريقياً محضاًء ولكن بالنسبه 
إلى أحكام ذلكك الموضوع - كالحرمه والنجاسه وغيرهما فى الخمر - يمكن أن يكون طريقةٍأً» ويمكن أن يكون موضوعياً 
وكلاهما جائز ومنوط بجعل الجاعل بالنسبه إلى أحكامه لو جعله وانّخذه موضوعاً وإلآّ لو خُلَى وطبعه يكون القطع فيه طريقياًء 
لأنّهِ الأصل فى القطع» وهو المتعارف بحسب ذاته هذا إذا تعلق بالموضوع الخارجى. 


١‏ - وإمّا يتعلّق بالحكم الشرعىءمثل القطع بالحرمه فيالخمرء فهو: 
تار: يفرض طريقتَا فلا بحث فيه. 

وأخرى: يلاحظ موضوعياً. 

وفى الثانى منهما : 


تارة: تارءٌ يلاحظ القطعٌ موضوعاً لحكم يكون متعلقه غير متعلق الحكم المقطوع. مثل أن يجعل القطع بحرمه الخمر موضوعاً 
لحكم وجوب الصدقه مثلاء وهذا جائز بلا إشكال ولا خلاف . 


واخرى: ما لايكون متعلق الحكمين مختلفاً ومغايراً فهو لا يخلو عن واحد 


ص:١٠١‏ 
من الثلاث: 
ما 0ك نوت نوفا لقني وهلي اذ لفيدة 


والأوّل منها مثل أن يكون القطع بحرمه الخمر موضوعاً لحرمته؛ يعنى إذا قطعت بحرمته» فيحرم عليكك, فهل يمكن ذلكك ويجوز 
مطلقاء أو لا يمكن ولا يجوز مطلقاء أو يفضّلى بين أن يكون القطع تمام الموضوع فيجوزء وما يكون جزئه فلا يجوز فيه وجوةٌ 


وأقوال. 


قد يُقال: بعدم إمكانه مطلقاً لاستلزامه الدور؛ لأنّ القطع به موقوف على وجود حكم الحرمه قبل القطع به ليمكن تعلقه به» مع أن 
المفروض أن الحكم يثبت بعد تحمّق القطع؛ تتقدم القطع على الحكم؛ فيكون الحكم موقوفاً على القطع. وهو معنى الدورء بل 
يلزم تقدّم الشىء على نفسه بلحاظ المرتبه المفروضه الوجود فيها وهو محال» فكيف الخلاص عن هذا الإشكال ؟ 


أقول : فقد تفصّى المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار) عن هذا الإشكال بما ملخصه: 


(نعم يمكن تصويره على نحو نتيجه التقيبد» الراجع إلى جعل الحكم لحصّه من الذات فى المرتبه السابقه التوأمه مع العلم بحكمه 
فى المرتبه المتأخَره لا مبددأ به على نحو كان عنوان التوأميّه مع العلم المزبور معرّفاً محضاً لما هو الموضوع؛ وكان الموضوع هو 
الحضّه الخاصّه بلا تعنونه بعنوان التوأمه أيضاًء فضللا عن عنوان العلم بحكمه ونحوه من العناوين المتأخّرهء كما هو الشأن أيضاً 
فى كل معروض بالنسبه إلى عارضه. الملحوظ فى المرتبه المتأخره» وكما فى ملازمه كل عله لمعلولها من دون اقتضاء التلازم 
والتوأميه لاتّحاد الرتبه بينهما أصللء إذ على 
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هذا لا يمكن تصوير تضق دائره الموضوع على نحو يساوق التقيبد بحسب النتيجه» وهذا المقدار لا يحتاج تصحيحه إلى متمّم 
الجعل كما أفيد. بل يكفيه نفس الجعل الأوّلى» غايه الأ.مرء يحتاج فى مقام الإثبات إلى قيام قرينه فى البين» دالّه على كون 
معروض الحكم ثبوتاً هو الحصّه الخاصّهء الملازمه مع العناوين المتأخَرهء لا الذات المطلقه. 


نعم» الاحتياج إلى متمّم الجعل إِنّما يكون فيما إذا كانت المصلحه من الأوّل مقّداً بالعناوين المتأخَره بما هو مقدّد» نظير قصد 
القربه بناءً على دخله فى المأمور به شرعاء فهنا يحتاج الآمر فى الوصول إلى غرضه إلى جعل أوَلى للذات فى المرتبه السابقه 
وجعل آخر بإتيانها بداعى ذلكك الأممرء لا-فى مثل المقام المفروض خروج تلكك العناوين المتأخّره طرَاً عن موضوع الحكم 
والمصلحه. إذ مجرّد عدم سعه الغَّرَض ثبوتاً عن الشمول لغير صوره العلم بالحكم لا يقتضى دخله فى الغرضء وفى موضوع 
المصلحه..... هذا كله فى فرض العلم بالجعل فى المرتبه المتأخَره. 


وأما إذا لوحظ العلم بإنشائه الملا-زم مع العلم بحقيقه الحكمء فأمكن تقيبد موضوع الحكم المّنشَ]ْ بهذا الإنشاء بالعلم بإنشائه 
المحفوظ فى الرتبه السابقه. الملازم مع العلم بنفسه فى الرتبه اللاحقه أيضاً بلا ورود محذور فى البين. 

ثم قال: ويظهر من هذا البيان إمكان تصوير توسعه الحكم. وكذا إطلاق موضوعه أيضاً بفرض جعل الحكم لذات الموضوع 
المحفوظ فى الرتبه السابقه عن العلم به» الموسّع فى مرتبه ذاته من جهه الشمول لحالتى وجود العلم وعدمه؛ بأن يلاحظ الحالتين 
فى مقام الجعل والتشريع بنحو كونهما من لوازم الذات فى 


00 


الرتبه المتأخره قبال الحصّه المقارنه لوجود العلم» لا ملحوظاً فى نفس الموضوعء ومن المعلوم أنّه يكفى فى هذا الإطلاق مجرّد 
عدم لحاظه الإناطه والتقييد» ولو من جهه استحالتهماء إذ بمجرّد عدم لحاظه فى مرحله الجعل والتشريع؛ يكون له سعه الانطباق 
بحكم العقل لحاكى وجود القيد وعدمه بلا اختصاص له بصوره التقييد)» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


| التق | هوه السفسهى وتداة لذلك فى أكثر موارد الأعتول أمه غير مقبول» لأن الطبيعه لا تتحضٌّ ص بالحصص لا فى 
الذهن ولا-فى الخارجء بل الحصّه أمرٌ خارج عن الطبيعه لاحقةٌ بها لحاظاً فى الذهن بواسطه القيود الملحوظه معهاء كالكلنات 
المقتده بالقيود مثل الإنسان الأبيض والإنسان الأسود فإطلاق الحصّه على الخارج والفرد الخارجى لا يخلو عن إشكال . 


فالطبيعه إذا أريد تحصّصها لا تت ذلكك إلا بواسطه إضافه قيود لها عند جعلها موضوعاً لحكم من الأحكام, فالحكم إن تعلق 
جالطيعه مع تلم النظار عن الغلم متكمواء قلت كرون الحشه مكل موشوعاء وإن أن بالخظيه الملقرمة العلم يحكيها: وأو فى 
الرتبه المتأحره» فلا تكون الحصّه حصّهً إلا بواسطه عروض القيود على الطبيعه فى الذهن» فلا محيص إل عن لحاظ الموضوع 
توأما مع العلم بحكمه. وهذا الموضوع بهذا الوصف يتوقف على الحكم والحكم على العلم هزه محذور الدورفنة اخرق. 


وأمًا العارض والمعروض فلا يوجبان ولا يلزم منهما المحذور؛ لأنَّ 
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١١7١:ص‎ 


العارض لا يعرض الحصّهء بل يعرض الطبيعه» فلا يكون حينئذٍ قبل العروض فى مرتبته المتقدّمه حصّه حتّى يستلزم المحذور, 
كما لا توجب الإشكال توأميّه العلّه والمعلول مع حفظ رتبه كلّ واحدٍ منهما فى محله. 


وثانياً: مِن أن ما صرّح به من وجه الفرق بين المقام وبين قصد القربه» بكون ما نحن فيه خارجاً عن موضوع الحكم والمصلحه. 
بل والغرضء لا يخلو عن وهن؛ لأنّ المفروض فى البحث هو إصلاح جعل العلم بالحكم موضوعاً لحكم نفسه. ومن الواضح أنه 
لو لم يكن ذلكك عن مصلحه. ولا دخيلاً فى غرضه. لم يكن له باعث على جعله كذلكك, فليس هذا إلآ من جهه عدم إمكانه 
إلا لكاتع المستكده توعير دوه مله عرضوعا يه 


وبالجمله: فالأولى اعتبار جعل العلم بالحكم موضوعاً لحكم آخر بلا لزوم محذور فيه أو بما لا يستلزم الاستحاله كجعل الحكم 


على موضوعه من دون لحاظ العلم به وعدمه معه. 


وثالثاً: يرد على ما قاله من الإطلاق» إمكان تصوّر توسعه الحكم وإطلاق موضوعهه بأن يفرض الحكم مجعولاً لذات الموضوع 
الموسّع فى ذاته بحيث يشمل حالتى العلم وعدمه؛ فيلاحظ الحالتين فى مقام الجعل والتشريع بكونهما من لوازم الذات فى الرتبه 
المتأخرهء ومن المعلوم أنه يكفى عدم لحاظ الإناطه والتقيبد فى مرحله الجعل لا ملحوظاً فى نفس الموضوع فى انطباق سعه 
الحكم لكلتا الحالتين» ولو بحكم العقلء بأنْ لحاظ الحالتين فى مرحله الجعل والتشريع بنفسه تقييدٌ» ولا يخفى أنه فرق بين لحاظ 
الحالتين معه. أو عدم لحاظهما أصلا وعليه فيص جعل الحكم على الموضوع من دون لحاظ وجود العلم معه أو عدمه 


١١7:ص‎ 

وبذلكك يثبت جعل المطلق دون استازامه تحقّق الدور الممنوع. 

مكار له لمق النائينى لدفع الإشكال 

محاوله المحقق النائينى لدفع الإشكال 

قال رحمه الله : فى التفضّى عن إشكال الدَّؤْر الحاصل من أخذ العلم بالحكم موضوعاً لحكم نفسه. بما ملخصه: (وأمًا أخذه 
موضوعاً بالنسبه إلى نفس الحكم الذى تعلق العلم به فهو مما لا يمكن إلا بنتيجه التقييد, لأنَّ العلم بالحكم كان من الانقسامات 
اللاحقه. فلا يمكن أخذه قيداً أو جزءاً أو مانعاً فى مرتبه الجعل والتشريعء فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق؛ لأنّ تقابلهما هو تقابل 
العدّم والملكه. كما أن الإهمال الثبوتى أيضاً مُحالء فلا محيص إلا عن القول بنتيجه الإطلاق أو التقيبد. إن الملاكك الذى 
اقتضي تشر يع الحكم 8 

إِمَا أن يكون محفوظاً فيكلتيحالتبالجهل والعلمءفلابدٌ من نتيجه الإطلاق. 


أو كان مخصوصاً لحاله العلم فقطء فلابدٌ من نتيجه التقييد. 


وحيث لم يمكن أخذه فى الجعل الأوّلى» لكونه من الانقسامات اللأ-حقه. فلابدٌ من جعل آخر يستفاد منه نتيجه الإطلاق أو 
التقييد وهو المصطلح عليه بمتمم الجعل» فاستكشاف كل منهما يكون من دليل آخرء وقد اّعى تواتر الأدله على اشتراك 
الأحكام فى حقٌّ العالم والجاهل» بل الإجماع والقبرووه قافنان على الكد أن لبود 1 طايه إل مسقن أغبار كاده ومن هنا كان 
الجاهل المقصّدر معاقباً إجماعاًء فيستفاد أن الملاكك فيه يكون بالإطلاق بصوره نتيجه الاطلاق كما عرفتء ولكن هذه الأدلّه قابله 
للتخصيص كما قد خصُصت فى مورد الجهر والإخفاتء والقصر والإتمام» حيث قام الدليل على اختصاص الحكم فى حقٌ 


١ فننهة‎ 


القالهة ققد اخ العلى ترما فى اقرت الشكر واقنااكنا عرف اعد النلع فى الك من وعد عاض و ومين قاط عالما عر 
نوك الندكم وانام يديك لاسكى التك ينون لكك السرسو كا قن انلك العبوا دوع زاك القبانيا ذا فى ايه اناق 
مسأله ديه أصابع المرأه. حيث نهى عليه السلام عن العمل بالقياسء مع أن أبان كان عالماً بأنّ فى قطع أربعه من أصابع المرأه 
يثبت أربعين من الإبل من طريق القياس» ومن ذلكك تعجب من حكمه عليه السلام بأنّه يثبت ثلاثين من الإبل. ومع ذلكك نهاه 
عليه السلام عن العمل بالقياس» فليس هذا حقيقةً نهياً عن العمل بالعلم» حتّى يقال إِنّه غير معقولء لكونه طريقتاً؛ وكاشفيته ذاتيه 
لا يمكن نفيها فى عالم التشريع» بل مرجع ذلكك إلى التصرّف فى المعلوم والواقع الذى أمره بيد الشارع» فالتصرّف يرجع إلى 
ناحيه المتعلق لا إلى ناحيه العلم» وبعد الالتفات إلى هذا التصرّف لا يمكن أن يحصل للمكلف علمٌ بالحكم من طريق القياس, 
إذ الحكم الواقعى قد بغير ما أدى إليه القياس. نعم, لو لم يلتفت إلى هذا التصرّف يحصل له العلم كما حصل لأبان قبل نهيه 
عليه السلام . 


فعلى هذا يمكن توجيه مقاله الأخباريّين» من أنّه لا-عبره بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنّهء بأن يكون المراد هو تقييد 
الأحكام الواقعته بهذا القيد بنتيجه التقبيد فلا يرد عليه أنّه غير معقولء بل لا يبعد كون الأحكام مقتيده بما إذا لم يكن المؤدّى 
إليها مثل الجفر والرّمل والمنام وغير ذلكك من الطرق غير المتعارفه)» انتهى ملخص كلامه فى الجمله(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 
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١١8:ص‎ 

أ ولكشيك أن الاتقتبامات الاسم الى لا كه كلها الور عل نرف .عشت يحي دهان طتكوان فلك الوه : 
أحدهما: مايتومّماستلزامهالدور بلحاظ عقدالحمل وفيناحيهالمحمولوالحكم. 

ثانيهما: مايستلزم الدورءإلا أنّه بلحاظ عق دالوضع وفيناحيه الموضوع. 


أمّا القسم الأموّل: فهو مثل قصد القربه وقصد الأمر والتعتّد ونظائرها حيث أن المتوهّم زعم أن الات لا سك أن علو م 
بوسح نفس الأمر للها يكون س3 بحس ارقو ارم عية الأفن :كيت لمك ادم جره موضوع الأسمر ومتعلقه 
المتقدّمان» فهو محال لاستلزامه الدور» وتقدّم الشىء على نفسه. 


ولكن قد أجبنا عنه فى مباحث الألفاظ بصوره الاستقصاءء وينا إمكانه وتعقّلهء ولا مجال للاعاده» وقد ذكرنا فى موضعه بإمكان 
دخوله فى الجعل الأوّلى من دون حاجه إلى متمّم الجعل. 


وأمّا القسم الثانى: وهو ما يستلزم المحال من ناحيه الموضوع؛ كما فى المقام؛ حيث أنَّ العلم بالحكم إذا أخذ موضوعاً للحكم 
يوجب أمراً مستحيلا من جهه الموضوع, لأنّ أحد جزئى الموضوع عباره عن الحكم. والآخر هو العلم. ومن الواضح أن العلم به 
لا يتحمّق إل بعد وجود الحكم خارجاً؛ أى لو لم يكن الحكم من ناحيه الشارع مجعولاً أصللاء لم يكن إسناد العلم والجهل به 
معقولك مع أن المفروض أنّ وجوده غير متحقّق إلآ بنفس هذا العلم» سواءٌ أكان بجعل واحد أو بمتمم الجعل وليس هذا إلا 
الدور لتوققف وجود أحد جزئى الموضوع وهو العلم على وجود الآخر وهو الحكم قبله» بما لا يتحمّق إلا بالحكم الموقوف على 
وجود كلا جزئى الموضوع قبله» وهل هذا إلا الدور مع الواسطه» ولا يمكن رفعه بتعدّد 


١١17: ص‎ 


الجعل لأنّه فرع إمكانه ذاتاء فإذا كان بنفسه محال فلا يجعله الأمر الثانى المتمم ممكناً لما قد عرفت مِن أن استحالته لا يكون 
معلولاً ومتولّداً من وحده الجعل والأمر» حتّى يمكن تصحيحه بالجعل المتمم كما أمكن ذلك فى مثل قصد الأمر والقربه. 


هذا إن كان مقصوده من العلم بفعليه الحكم أخذه موضوعاً لفعلتته. 
ما إن كان مراده رحمه الله أن العلم بالحكم الفعلى أخذ موضوعاً لتنجزه» فلا مانع حينئذء إلآ أن العلم يكون شرطاً لا جزءً 
وكانا ني أثه الو اعمقفنا عن :ها ذكرتا الاشكال قر ز* 


ِنّ الا-لتزام بمتمّم الجعل يكون معناه تسليم الإشكال وقبول المحذور فيما إذا كان الجعل راخدا والآمن فارذاء لا الجوات عم 
أصل الإشكال ؛ لأن المظنون أن من ادّعى الاستحاله فى أخذ العلم فى موضوع حكم نفسه. ربّما أراد ذلك فى حال وحده 


الدليل» لا ما إذا كان متعدّداً؛ لأنّه من الواضح عند العرف أنه لا مانع بأن يتكفّل دليل لأصل الحكم, ودليل آخر يبن أن تنتجزه 
منوط بالعلم به» وهو أمرٌ مقبول لولا ما ذكرناه من الإشكالء حيث لا يتفاوت فيه بين صوره وحده الجعل وتعدّده » بل قد يظهر 


والكد صن تدماغه الفق كالسدنق الأصفهاف فى «تهابةالندر انه 
فعلى هذا يبقى السؤال عن أنه كيف يعاقب الجاهل المقضرء وكيف يدّعى تواتر الأدلّه على اشتراكك الأحكام للعالم والجاهل ؟ 


قلنا: لعل وجه ذلك هو أنّ الأ-دله إذا وردت وأثبتت الأحكام للموضوعات بصوره الإطلا-ق؛ أى بمعنى عدم أخخذ القيد فى 
الموضوع - كالصلاه والزكاه حيث 


١18:ص‎ 


لم يؤخذ فى دليلهما كون وجوبهما للعالمين» بل تعلق الحكم على عنوان الصلاه للمكلفين وأنّهِ يجب للمكلف تحصيل العلم 
بإحكام الصلاه ونفسها حتّى يأتى بها - ثبت وجوب الواجب. 


وعليه» فوجوب التعلم إِمّا نفسى كما ذهب إليه بعضء أو وجوبه مقدّمى بوجوب أصل الصلاه» حيث يحكم العقل بصخه العقوبه 
على تركه المستلزم لتركك الصلاه. فالعقوبه فى حقٌّ الجاهل المقصّر لا تكون مربوطاً بكون الملاكك المأخوذ فى الواقع للصلاه 
هو الأ-عمٌ من العالم والجاهلء حتّى يكون من قبيل نتيجه الإطلاق كما زعمه؛ بل هو مقتضى تعلّق الحكم على الطبيعه متوجهاً 
إلى المكلفين وهو وجوبه عليهم وكان العلم شرطاً لتنتجزه لا لفعلئته كما أسلفنا تفصيله فى مظانهء ولذلكك يصحٌ عقالا عقوبه من 
تساهل عن تعلّم ما يوجب الإتيان بعمل صحيحء مع تحصيل جميع شرائطه. ولعله صيح دعوى قيام الإجماع والضروره على 
إشتراكك الأحكام بين العالم والجاهل. 


وأمًا عدم وجوب الإعاده عند الجهل بالقراءه من حيث الجهر والإخفات والقصر والإتمام» فهو ليس من جهه أنّ ملاكك الأحكام 
قد تعلّق بالعالم بالحكم حتّى يكون على نحو نتيجه التقييد كما تومّمه؛ بل يمكن أن يكون وجهه هو فوت المصلحه بإتيان البدل 
ينا لاك كن كذاركهاء نظر نا شاهدة نما بابيهاامع الأمو و العاربيكه قاذ امن الجرتح مسقية العام الناية. لطت فنا القند 
بذلكء فلو تخلّف وسقاه العبد بماءٍ غير بارد» وحصل للمولى التروّى منهء فإنّهِ يكون قد تخلف وعصى لعدم امتثاله بما هو مأمورٌ 
به» إلا أنه غير قابل للجبران» ونظائره فى التكويتيات غير عزيز. 


١١9:ص‎ 


بل قد يؤيّد هذا الاحتمالء التزام الأممفات د كساشب «مصباح الفقيه» وغيره - باستحقاق جاهل الفرعين للعقوبه من حيث عدم 
إيجاد ما هو شرط للحكم, فلو كان الحكم من أوّل الأمر مقتداً ولو بنتيجه التقييد» لما كان للقول باستحقاق العقوبه وجة. 


أقول: بل من الممكن دعوى أنه : لو قلنا بعدم العقوبه فيهما أيضاًء ولكن وجه عدم الإعاده كان للتقبل والتخفيف تفضّ للا من الله 
تباركك وتعالى» كما ربّما يحتمل ذلك فى قاعده لا تعاد لو قلنا بعمومها الشامل للسهو وغيره» بحيث تشمل حتّى صوره العَمَد مع 
الجهل مثلاً دون العلم. 


وثالثاً: مِن دعوى ابتناء المنع عن العلم بالحكم من وجهِ خاصٌ أو سبب خاصٌ مثل القياس على التصرّف فى المؤدّى لا التصرّف 
يلقلل لظا طويفقه :مامد كه لبن دو لين قا ردك م إاسابقا بى كاف جعل الحييه استسياك الققلة 
والعلم؛ لأنّ الحجيه ليست إلآ أمراً اعتبارياًء فإذا صححت القضيّه فى ناحيه الجعل والحجته. صيحت فى ناحيه عدم ذلكك ورفعهاء 
فيصحٌ القول بمنع حتجيه قطع القطاع الحاصل للوسواس. والقطع الحاصل من القياس ونظائرهماء وإِنْ لم يمكن تتبهه وتذكيره 
ببطلان قطعه لعدم حيجيه سببه. لأنّه قاطع, إلا أن أثر المنع هنا يكون نظير القول بإيجاب التحمّظ فى عروض النسيان» حيث يكون 
مصبححاً لسن العقوبه لو تساهل وعَرّض له النسيانء وهكذا يكون أثر المنع هناء وهو عدم ترثّبٍ الأثر على قطعه بعد التفاته. 
فيجبٌ عليه الإعاده فيما كان الحكم كذلك لولا القطع ونظائره» وكذلك يصبحح عقوبته فيما يصيح ذلك لولا حججيته . 


وأيضاً: توجيه مقاله الأخباريين بإعلام ذلكك بمتمم الجعل» توجيةٌ بما لا 


١٠١ ص:‎ 


يرضى به صاحبه؛ لأنّ مقتضى ما ذكره عدم حصول العلم لهم من غير الكتاب والسنّه بعد ذلكء كما لا يحصل لأبان العلم 
بالقياس بعد إعلادم الإمام عليه السلام له مع أنْ كلماتهم التى نقلها الشيخ الأنصارى عنهم مشحونه بأنّ العلم الحاصل من 
المقدّمات العقلئِه غير حيجه. لأنّه حاصل من غير الكتاب والُنّهه وردّهم الشيخ قدس سره بأعلى صوته بأنّه لا مجال لردع العالم 
عن علمه بعد حصول العلم له وهو ليس إلا بجعل واحد لا بمتممم الجعل كما لا يخفى . 


وبالجمله: وبالجمله نا ذكرنا جميع ما قيل او يمكن ان يقال فى دفع اشكال الدور إلا ما صدر عن بعض الأعاظم من التفصيل فى 
تهذيبه حيث قال: (يمكن أن يدفع بعدم لزومه فيما إذا كان القطع المأخوذ فى الموضوع تمام الموضوع؛ لأنّ الحكم حينئذٍ على 
عنوان المقطوع بما أنّه كذلك. من غير دخاله التطابق وعدمه. ولا الواقع المقطوع به. فحينئذٍ لا يتوقف تحقّق القطع بالحكم على 
وجود الحكم؛ لأنّه قد يكون جهلا مركباًء وليس معنى الإطلاق لحاظ التقيبدين» حتّى يكون الأخذ بلحاظ قيديه ممتنعاًء بل معناه 
عدم القيديّه» وكون الطبيعه تمام الموضوعء وهو لا يتوقف على الحكم. وإِنّما يتوقف الحكم عليه فلا دور) انتهى كلامه(1). 


وحاصل كلامه قدس سره : هو التفصيل بين ما لو ججعل الموضوع نفس قطع القاطع على نحو يكون تمام الموضوع وله المدخلّه 
فى تحقّق الواقع» حيث يصمح لإمكان تحقّقه بكونه جهلا مركباً. وبين ما لو جعل القطع جزء الموضوء؛ لأنّ جزئه الآخر هو الواقع 
المقطوع به. الموقوف تحقّقه بتحمّق الحكم. حيث يؤدّى إلى الدور الباطل. 


ادانيليي الأصرل ةي د 


ص: ١7١‏ 
وسبقه على ذلكك المحقّق الإصفهانى رحمه الله » بقوله: 


(والتحقيق: أن جعل الإيجاب واقعاً على طبق ما اعتقده القاطع من الوجوب, بحيث لا يكون وجوبٌُ واقعاً قبل حصول القطع به 
من باب الاتّفاق ليس فيه محذور الخلف.. إلى آخره)(1١).‏ 


حيث يفهم من كلامه ما تبنّاه المحمّق الخمينى قدس سره » وإن تعرّض لخصوص عدم لزوم الخلفء إلا أنه يدّعى ارتفاع الدور 
أيضاًء وإلأ كان عليه أن يتبه عليه نعم أشار إليه من كونه من باب الاتّفاق» ولعلّ مقصوده من هذا القيد هو الذى ذكره بعد 
ذلك بأنَّ العلم المأخوذ موضوعاًء هو العلم بالحكم الفعلى الذى يكون موضوعاً لفعليه الحكم زهو سحي الاسكرايه الفلق 


والدود: 
أقول: وممما مر ذكره يتبيّن اندفاع كلام بعض الأعاظمء حيث يرد عليه: 
أوَلاً: أن العلم بالحكم - أىّ حكم أريد - : 


إن كان المقصود منه هو الحكم حتّى تخيلا من غير إنشاء حكم فى الواقع أصللا - برغم أُنّه من المستبعد أن يكون المقصود من 
القطع الموضوعى هو هذا المعنى - فإِنّه لا يصدق عليه العلم بالحكم» بل هو علم بتخدلى الحكم, إذ لا-زم ذلكك عدم وجود 
الحكم أصلا قبيل علمه به. فلا معنى حينئذٍ لما يقولون فى معنى تمام الموضوع إِنّه طابق القطع للواقع أم لا؛ لأنّه لا يطابق له 
أصلا. لعدم وجود له فى الواقع قبل قطعه. حتى يلاحظ التطابق وعدمه؛ فيكون السالبه بانتفاء الموضوع. 


وإن كان المقصود من الحكم هو الفعلى؛ أى بأن يكون فى الخارج حكماً فعلياء بحيث يصدق عليه عنوان الحكم حقيقةً» غايه 
الأمر قد يصيب قطعه الحكم 


١١١ ص:‎ 


المجعول وقد لا يصيب. فإنْ مثل هذا المعنى لا يمكن جعل العلم به موضوعاً لفعلتيه الحكم. لاستلزامه الدور والخلف ونظائر 
ذلك. 


وثانياً: لو سلمنا أعميه الحكم فى ناحيه الموضوع؛ لصوره تختله ايضاً مع عدم وجوده أصللاء ولكن يرد عليه إشكال آخر غير 
الدورء وهو أنّ القطع الحاصل للإنسان بالحكم يكون طريقتاً أى كاشفاً عنه. وباعثاً إليه بنفس حصول القطع إليهء فلا يبقى لإنشاء 
الحكم على مثل هذا الموضوع وجة لأنّ الأحكام تنشأ لجعل الدواعى للمكلف. فإذا كان الداعى حاصلا له بنفس القطعء يُعدّ 
الأثقاء جيل لخو 


والخوا نوه انلكف نا ونا العقه أو إنكاة عد وده لفك نع الى تحقن لان المفروض أنْ الحكم هنا واحدٌّء فلا 
تعدّد للبعث حتى يقال بالتأكد أو بإمكان تحدكه من خلال ما يحركه ثانياً. 


وعليه» فالأقوى عندنا هو ما ذهب إليه صاحب «الكفايه» والسيّد الحكيم وصاحب «مصباح الأول وصاحب «نهايه الدرايه) 


وغيرهم ممن تقدّم عليهم رحمهم الله من الاستحاله. 


تذييلٌ: يلحق بالعلم فى ذلككء الظنّ بالحكم الشرعىء إذ هو يعد كالعلم طريقاً إلى ما يتعق به» فلا يمكن أخذه موضوعاً لحكم 


تفيسة اناقل عفان استار امه 
الدورء ولو بملاكه. إن قلنا بأنّ الدور الحقيقى يكون فى القضايا الحقيقيه؛ لا فى مثل الاعتباريّات كالأحكام . 
أو الخلف حقيقةً . 


بلا-فرق فى هذا المحذور بين أن يكون الظنّ حبجه شرعته. ومعتبراً عند الشارع أو غير معتبر» وإن افترق فى بعض المحاذير 


السابقه فى ما إذا لم يكن الظنّ 


١77: ص‎ 


معتبراً مثل لغويّه البعث فى صوره المصادفه للواقع؛ لأنّ المفروض عدم حجيته شرعاًء فمعناه عدم وجود حكم فى متعلق الظنّ من 
حيث الظنْ من ناحيه الشارع؛ بخلائ ما لو كان حيّجه حيث يكون حكمه حكم العلم من ناحيه الحبجيه» بلا فرق فى ذلكك بين 
كون الظنّ بالحكم وقع تمام الموضوع لحكم نفسه أو بعضه. 

هذا كله فى العلم المتعلّق بالحكم الشرعى. 


وأمّا الأحكام العقليه: التى تعلق بها العلم دائماً تكون موضوعاً من غير فرق بين الإرشاديّات العقليه أو مستقلاتهاء إذ حكم العقل 
الناس إلا بعد العلم والالتفات إلى كونه مال الناس. 


وأمّا البحث فى أن للعقل بعد الإندراك وملا-حظه القبح والحسن فى شىء حكماً وراء إقزاكه الميد كوو وتر ين أو ليس لذ 
الحكم إلا نفس الإدرااك والتوججه إليهماءفموكولٌ إليمحله وليس هنا موضع بحثه مع وجود الخلاف فيه بين الأعلام. 


هذا تمام الكلام فى القطع الموضوعى الذى أخذ العلم بنفس الحكم موضوعاً لنفسه سواء كان الحكم شرعياً أو عقلياً. 
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فن 1 
فى بيان أخذ العلم بالحكم موضوعاً لمثله وضدّه 
فى بيان أخذ العلم بالحكم موضوعا لمثله وضدّه 


يدور البحث فى المقام حول أنّ أخذ العلم بالحكم موضوعاً لمثله أو ضدّهء هل هو جائز مطلقاًء أم لا يجوز مطلقاًء أو ينبغى 


التفصيل بين الجواز فى بعض صوره وعدم الجواز فى بعض آخر؟ وجوةٌ وأقوال. 


أقول: والذى يظهر منه الجواز أو عدمه يقول بذلك فى الظنّ المعتبر أيضاً غالبا وإن وُجد وشوهد فى كلمات بعض الأعلام 
القول بالفرق بينهما أيضاًء ولأجل ذلك كثيراً ما نلاحظ أن بعضهم يتعرّضون لتفصيل هذا البحث فى باب الظنّ بالحكم إذا أخذ 
موشوعا للكلهبوسكدافى طرق القن فلسياس 01 أت نذكر وجوه ما يوجب الامتناع» فإن استطعنا دفع المحاذير الوارده عليه 


يثبت حكم الجواز بالضروره؛ ومثال أخذ العلم بالحكم عوفوعا نكلة عوها لو ورد ناد شول: 811 قلعت بوجوب ناذه 
الجمعه؛ فتجبٌُ عليكك بوجوب آخر مثله)» وهو: 


تارةً: يكون على نحو تمام الموضوعء أى سواءٌ كانت واجبه فى الواقع أم لا. 
أدله الأمتناع: فقد أقيم له دليلان: 


الدليل الأؤل: لزوم اجتماع رح وهو مُحال كما صرّح بذلك المحقّق الخراسانى فى كفايته» وتبعه على ذلكك 
المحمّق الحكيم وبعض آخر من المحشّين. 


الذليل الثاتي: اللخونيةء كما أشار إليه المحتق النائيى والمحقق الحميض 


ص ١1١6:‏ 
وغيرهما من المتأخحرين. 


أمَا الكلام فى الوجه الأوّل: - بل الثانى أيضاً - فنذكر هنا كلام المحقّق النائينى قدس سره فى باب الظنّ المشتمل على ما يمكن 
أن يرد على كليهماء وقد عرفت وحده حكمه مع العلم فى كثير من الأمورء فقال ما خلاصته 


(وأمًا لو أخذ موضوعاً لمماثل حكم متعلّقه. فإن لم يكن الظنّ حبجه شرعيّه لإثبات متعلّقه» فلا مانع من أخذه كذلكك. غايته أنه 
فى صوره مصادفه الظنّ للواقع يتأكد الحكمانء كما هو الشأن فى اجتماع كل عنوانين على موضوع واحدء ولا يلزم اجتماع 
المثلين. ْ 


فإنَّ اجتماع المثلين المستحيل إنّما هو فيما إذا تعلق حكمٌ على موضوع بعنوان» ثم يتعلق حكم آخر مماثل لذلك الحكم على 
ذلكك الموضوع بذلكك العنوان وأمّرا إذا تعلّق حكمْ على موضوع مع قطع النظر عن الطوارئ» ثم تعلق حكمْ ممائلٌ على ذلكك 
الموضوع باعتبار الطوارئ» فهذا ليس من اجتماع التليم نولو كانت النسبه بين ذلكك الموضوع وبين الطوارئ العموم المطلق» 
فإنّهِ فى صوره الاجتماع يتأكد الحكمان, ويتولّد منهما حكمٌ واحدّ آكد كما فى موارد تعلّق النذر الواجب» حيث يتأكد الوجوب 
وتلق لط بشىء من الطوارئ» فيمكن أن يكون حكم الخمر واقعاً هو الحرمه. ومظنون الخمريّه أيضاً حكمه الحرمه» وفى 
ا 


وأمًا الظنّ المحرز لمتعلقه. وما يكون حيجه شرعيّه عليه» فلا يمكن أن يؤخذ موضوعاً لحكم المماثل فإنّ الواقع فى طريق إحراز 


١١2:ص‎ 


طوارئ ذلكك الشىء» بحيث يكون من العناوين الثانويّه الموجبه لحدوث ملاك فى ذلكك الشىء غير ما هو عليه من الملاكك» 
فلو كان حكم الخمر فى الواقع هو الحرمه فلا يمكن أن يكون إجراء تلكك الحرمه موجباً لطروٌ حكم آخر على الخمر ال-مُحرّز؛ 
لأنّ الحكم الثانى لا يصاحٌ لأن يكون باعثاً ومحرّكاً لإراده العبد فإنّ الانبعاث الماسان مقن ع اولك الأاقعى السكعون 
على الخمرء فلا معنى لجعل حكم آخر على ذلكك المحرزء ولذلكك لا يُعقل أخذ العلم موضوعاً لحكم مماثل للمتعلق» أو لحكم 
المسلنة تن جيه أن العلم بالعىء لأ ركو من طوارك لكف العى + المويجيه لملكك آخر غيريما :هو عليه 

والفرق بين العلم والظنّء هو أَنّه فى العلم مطلقاً لا يمكن, لكون إحرازه ذاتئاً له بخلاءف الظنّ فإنّه فيما أخذ حجه شرعيه لا 
يمكنء وفيما لا يؤخذ يمكن بالبيان المتقدّم. 


إلى أن قال: 


فذلكه: قد اختلف بيان شيخنا الاستاذ (مدّ ظله) فى أقسام الظنّ المأخوذ موضوعاًء وما بتبنه أخيراً هو أن الظنّ الغير المعتبر لا يصحح 
أخذه موضوعاً على وجه الطريقته» لا لممائل حكم متعلّقه ولا لمخالفه. فإنّ أخذه على وجه الطريقيه يستدعى اعتباره؛ إذا لا 
معنى لاعتبار الظنّ إلا لحاظه طريقاء فحينئذٍ تكون الأقسام ثمانيه أو سبعه. فإِنّ الظنّ : 


١‏ - إِمَا أن يؤخذ موضوعاً لمماثل حكم المتعلق. 
كبو ]ف اند كن وقوه نوكا لق 


والأوّل: لا يمكن إلا إذا كان الظنّ غير معتبر» إذ الظنّ المعتبر لا يصلح لأن 


١717: ص‎ 


يؤخذ موضوعاً لحكم المماثل على ما تقدّم بيانه » فالمأخوذ لحكم المماثلء لابدّ وأن يكون الظنّ الغير المعتبرء ويلزمه أن يكون 
ملحوظاً على وجه الصفتنه» لما تقدّم من أن لحاظه على وجه الطريقيه يستدعى اعتباره » والمفروض أنه غير معتبر. 


فالذى يمكن من هذا قسمان: 

الأموّل: أخذه تمام الموضوع على وجه الصفتنه بأن يكون الخمر حراماًء ومظنون الخمريّه أيضاً حراماًء صادف الظنّ للواقع أو 
خالفه. 

الثانى: أخذه جزء الموضوع على وجه الصفتيه» بأن يكون الخمر حراماء والخمر المظنون أيضاً حراماً. 

أعاق الكول: قلخن السية يكون حينئذٍ العموم من وجهء وفى موارد الاجتماع يكون الحكم آكد كما فى مثل قوله: (أكرم 
وأمّرا فى الثانى: فرّما يتوهّم لَغويّه الحكم المماثل» من جهه أن الحكم الأوّلى المجعول لذات الخمر محفوظ فى حال العلم 
والظنّ والشكك, فجعل حكم آخر على الخمر المظنون لغوٌ لا أثر له . 

ولكن يدفعه: أت ركف قم الا ينا كين الج يدق كوو ساف لل تالحم وتكرة مقلك اده العشدردد رجاتت مو المفينناف 
بخلاف ما إذا لم يتعلق الظنّ به فإِنّه يكون واجداً لخمس درجات. وربّما لا يُقَدِم الشخص على ما يكون مفسدته عشر درجات» 


مع إقدامه على ما يكون خمس درجات»: وهذا المقدار من الأثر يكفى بعد إمكان أن يكون الظنّ من العناوين الثانويّه الموجبه 
للمصلحه والمفسده. 


١18:ص‎ 

فالإنصافء أنه لا إشكال فى شىء من هذين القسمين. 

هذا إذا أخذ موضوعاً لحكم الممائل)» انتهى كلامه(1). 

أقول: والمستفاد من كلامه من صدره إلى ذيله أنه اعتبر فى جواز أخذ الظنّ موضوعاً لحكم ممائل أمرين: 
أحذاهما: كوثه غير معثير: 

وثانيهما: كونه على نحو الصفتيه. 


فالظنّ المعتبر لا-.يصلح لذلكك؛ لأننّ اعتباره مساوق لطريقتته بلا فرق حينئظٍ بين كون الظنّ الغير المعتبر المأخوذ صف تمام 
الموضوع للحكم المماثل أو جزئه» فالظنٌ المعتبر لا يجوز مطلقاً؛ أى سواء أخذ تمام الموضوع أو بعضه؛ لأمنَّ اعتباره مساو 
لطريقتته» كما أن العلم على صراحه كلامه لا يجوز مطلقاًء لأنّ طريقئته ذاتيه» وطريقتيّه كل من العلم والظنّ ممنوٌ» لاستلزامه 
اللغوئه بخلاف الوضفقة غابعه فى الجرضيه عند الآضابه يتأكد الحكمان >الندر الواجب» 


ويرد عليه أوَلاً: بأنّ لازم ما ذكره عدم إمكان أخذ القطع على غير نحو الطريقته؛ لأنّ طريقتته إذا أصبحت ذاتيه دائمه» لا يمكن 
أخذه بنحو الوصفيتِه والمفروض أنه جعل الطريققته مساوياً للاعتباره فلا يمكن حينئذٍ أخذ صفه فى الظنّء فهكذا يكون فى العلم 
مع أنه مخالفٌ للبداهه. إذ من المعلوم - كما مرّ سابقاً - أن العلم له وجودٌ فى النفسء وهو من هذه الجهه يعد من قبيل المككات 
النفسائيه وهو المعلوم بالذات الموجود, فهكذا يكون فى الظنّ أيضاًء ولا يكون الاعتبار مساوقاً للطريقيه» إذ لحاظه طريقاً يكون 
فى مرحله التصوّر ولا اعتبار فى مرحله 


. "7 فوائد الاصول: ج”/‎ -١ 


١١9: ص‎ 


الإنشاء والاعتبار والتصديق» وتفاوتهما واضح. 


وثانياً: أنّه إذا كان الظنّ الطريقى مساوياً للعلم لما ثبت له من الاعتبار» فحينئذٍ لا وجه للقول فى الظنّ الغير المعتبر إِنّهِ يصحُ إذا 
كان المأخوذ منه على نحو الصفتيه؛ لأنّ المفروض أنّ طريقئته مساوقه لخروجه عن كونه ظَاً غير معتبر» فالظنّ غير المعتبر ليس 
له إلا فردٌ واحد وهو الصفتيه فقط» سواءٌ كان قد أخذ تمام الموضوع أو جزئه. مع أنَا نشاهد قولهم فى مقام التقسيم إِنّهِ لو لوحظ 
الظنّ غير المعتبر على نحو الصفتيه فحكمه كذاء وإن أخذ على نحو الطريقيّه فحكمه كذاء الظاهر فى إمكان تحقّق كليهما خارجاً 
م 


وثالثاً: أن مثل النذر ليس فيه تأكد الحكمين» لوضوح أن مركز كلّ أمر يكون متفاوتاً عن الآخرء فله امتثالان وعصيانان, فإِنّ من 
تنو إكناق ناذه السمسه إذا كانت واحف فاذدم كدوحويها وأموقا هر نقين الضتلات وسر كن وخورت التدراهو الوقاء رده المحدق 
من خلال إتيان صلاه الجمعه. وهما نتعاو 3ه فاو ا فى اللحكديق: ولد لكك لى تركها امدق عقوها ف ل وتجن عليه ذ 
كنا رمف الخدى سفانت لشن هذا إلا من جهه كون الحكم فيه متعدّداء فهكذا يكون المقام إن سلمنا إمكان ذلكء كما 


بت د عه جاب الله 


ورابعاً: أن ما ذكره فى الظنّ ال-مُحرز لمتعلقه وما يكون حيّجه. من عدم إمكان أخذه موضوعاً للحكم المماثل تارةً بأنّ الواقع 
فى طريق إحراز الشىء لا يكون من الطوارئ والعناوين الثانويّه ذات الملاكك, وأخرى باستلزامه اللغويّه» غير وجيه. 


أمَا الأوّل: فلأنّه لا فرق بين الظنّ المعتبر وغير المعتبر فى ذلكك. لأنْ الطريقته 


١7١١ ص:‎ 


لو كانت ففى كليهما تكون على السّويه» فكيف أجاز ذلكك فى غير المعتبر دون المعتبر؟! وإن كان المقصود أنْ الشارع امتنع 
عن وقوع ما هو طريقٌ للواقع» بأن يكون وجود نفسه ذا ملاك, فنحن نمنع تلكك الدعوىء إذ لا مانع عَن أن يكون الشىء برغم 
كونه بنفسه طريقاً للواقع » وجوده ذا ملا لحكم آخرء وهو واضح. 


وأما الثانى: فلأنا نُجيب عنه بما أجاب نفسه الشريف فى جزء الموضوع على نحو ا لصفعيه؛ بِأنْ الاتسان قد لآ يتبعث ولا ينز جر ع 
حكم واحد دون الحكمين المتعدّدين» أو حكم واحد متأكد, وعليه فلا مجال لفرض اللغويّه. 


ما الفصيل: فقد التزم به المحمّق العراقى فى ١‏ نهايه الأفكار » حيث فصل بين: 
(كون الظنّ حيجه شرعتّهء فلا يجوز أخذه موضوعاً لحكم ممائل أو مضادًء بلا فرق بين كونه تمام الموضوع أو بعضه. 
وبين كونه طريقاً أو صفه. 


وعمل وجهه بأنّ مرجع حجيته إلى إثبات الواقع فى المرتبه المتأخره عن الظنّ به فلو حكم الشارع حينئذٍ فى هذه المرتبه بما 
واحده. فى موضوع واحدء ومثله مما يأباه العقل. 


هذا إذ| كاف القاة مححه وطريقا معر را لتعلفه قرعا 


وأمّا إذا لم يكن حبجه شرعيه» فلا بأس بأخذه صففهً أو طريقاً لموضوع الحكمء وإن كان مضادًاً لحكم متعلقه) انتهى محل 
الحاجه2١).‏ 


١١١:ص‎ 


أقول: وفيه ما لا يخفى فإِنْ الشارع إذا جعل القطع بالحكم د ديرا كان أو غير معتبر - موضوعاً لممائل حكم أو 
مضادّه بتمام الموضوع اوعقي كاناهذا بقنة عواا ينات وموضوها على ساد للحكم غير ما هو المترئّب على الواقع من 
الحكم إن كانء سواءٌ كان القطع أو الظنّ أخذ طريقاً إليه أو صفهً» فلا يلزم فى صوره المصادفه والمطابقه اجتماع المثلين» ولا فى 
مضادّه اجتماع الضدّينء لأنّه إذا انطبق كل واحدٍ من العنوانين على المصداق الخارجىء فقد انطبق كل عنوان على مصداقه أعنى 
المجمع؛ وكلّ عنوان يترنّبٍ عليه حكمه بلا تجاوز للحكم عن أحدهما إلى الآدخرء فإذا قال: (أكرم العالم)» ثم قال: (أكرم 
الهاشمى»» وانطبق كلاهما على رجل عالم هاشمىء أو قال بدليل آخر: (أكرم العالم الهاشمى) فى قبال (أكرم العالم)» ولم نلتزم 
بتقييد المطلق افد العويناة لكان قن إن لكين د في وفنا ينطبقان على الخارج. غايه الأمر يكون 
فى الثانى أخفى من الأوّل أى فى العاّين من وجه حيث يكون أظهر من العموم المطلق؛ لأنْ العرف فى الثانى ربّما يقد الإطلاق 
ويجعلهما عنواناً واحداً بخلاف الأوّلء ففيما كان تمام الموضوع يكون من قبيل الأوّلء؛ ووقوعه يكون أوضح وأظهرء وما كان 
جزء الموضوع فى جميع الصور يكون من قبيل الثانى» أى العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ الحكم المترتّب على الذات مطلقٌء 
والحكم المترتّب على عنوان المقطوع أو المظنون مقتّد ويجتمعان فيما طابق الواقع» فإمكانه مما لا إشكال فيه فى جميع الصور, 
كما العرمية مانت ومسباح الأو ليقن الشبافل فى جنيع الصو :دوه النضاك والنيكق "المي قدت سيره فى عام 
الموضوع فى المماثل والمضادٌ دون جزئه فى جميع الصور, ولكن الحقّ عندنا 


ص: 1١7١7‏ 
جوازه وإمكانه ا 


هذا ولكن الإشكال فى مقام الإثبات» إذ قلَّ ما به يتَفق أن بعكم بالشائل لحكم أو بالموعناة لواطاب الراقع أم لا يطابق» لعدم 
وجود الداعى فيه والتأكد ونظائره لا يحتاج إلى مثل هذه المؤونه الزائده. 


نعمء ما يمكن أن يشكل فيه هو ما إذا كان الواقع حكماً مضاداً لحكم مترتّب على المقطوع أو المظنون: مشل ما إذا قال: (إذا 
المع دن حر لحر و ات عدار بر 2 أوقال فى فساةه الجمعه: ل 
مُحال. 


لكنّه ليس كذلك. لأنْ ملاكك صتكعه الأمر والنهى هو إمكان تحقّقه خارجاًءفإذا لم يمكن فى مقام الامتثال جمعهماء اندرج الأمر 
فى باب التزاحم» فيجرى فيه قاعده التراحم من تقديم الأهم إن كان» إلا فالتخيير. 


نعم» قد يصحٌح ذلك فى خصوص حكم المضادّه إذا فرض جزءً للموضوع الذى كان يطابق قطعه أو ظنّه الواقع ؛ لأنْ المفروض أنّ 
الشارع لاحظ مطابقه ظنّْه أو قطعه للواقع» فكانت صلاه الجمعه مثلاً واجبه فى الواقع» وبرغم ذلك حكم بأنك (إذا قطعت أو 
ظننت بوجوبها فهى حرام لكك)» فمثل هذا لا يمكن إدخاله وعدّه من قبيل باب التزاحم الذى ملاكه كون العبد فى مقام الامتثال 
عاجزاً عن إتيانهماء مثل قوله: أنقذ الأب والابن» المستفاد من قوله: (أنقذ الغريق)؛ لأنَّ إنقاذ كل واحدٍ قد يتّفق من دون تزاحم 
فى الخارجء غايته قد يزاحم فى مورد» فيمكن الحكم بجريان قاعده التزاحم من تقديم الأهم أو محتمل الأهميه؛ وإلآ فالتخيير. 


1١77: ص‎ 


هذا بخلائق ما نحن فيه خيت إن مركز الحكمين لآ يمكن جمعهما فى مورد أبداً؛ لأنُّ العبد عاجز عن امتثال الأمر بوجوب 
صلاده الجمعه, وامتثال النهى المتعلق بالقطع أو الظنّء فلا محيص إلا عن القول بأنّ الحكم الثانى المتعلق بالقطع والظنّ يكون من 
العناوين الثانويّهء وبذلكك نرفع اليد عن الحكم الأُوَلى المتعلق بصلاه الجمعه مثلاً. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا إِنّا نلتزم بجواز جميع صور الحكم المماثل أو المضادٌ إلا ما كان من قبيل جزء الموضوع فى 
الثانى فقطء سواءٌ أخذ على نحو الطريقيّه أو الوصفيته» حيث لا يجوز ذلكك فيهماء ولم يظهر لنا من يوافقنا فى ما قلنا لما قد عرفت 
من الاختلاف فى أصل المسأله» كما لم يظهر لنا من يجوّز ذلك مطلقاً فى المماثل والمضادٌ بجميع صورهماء فتأمّل. 


هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل من بيان أقسام القطع وما يتعلق به. 
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ص 1١١:‏ 
فى قيام الأمارات مقام القطع وعدمه 
فى قيام الأمارات مقام القطع وعدمه 


البحث الثانى: يدور الكلام فيه حول أنْ الطرق والأمارات - كالبينه» وخبر الثقه» والإجماع المنقول - هل يصحُ قيامها مقام القطع 
بجميع أقسامه أم لا يصح مطلقاً. أم يصح فى بعضها دون بعض؟ 

أقول: بيان ذلك موقوفٌ على تقديم مقدّمهء وهى: أن للقطع جهات ثلاث: 

الجهه الأولى: كونه صفهٌ قائمه بنفس القاطع من حيث إنشاء النفس فى صّ تمعها الداخلى صورةٌ على طبق ما فى الخارج من ذى 
الصوره؛ فالصوره القائمه فى النفس تُسمْى بالمقطوع والمعلوم بالذّات» ولمكان انطباقها على ذى الصوره الخارجته يطلق عليه 
المعلومٌ بالعَرّضء والصوره الاولى هى حقيقه العلم والمعلوم» بلا-فرق فى ذلكك بين كون العلم من مقوله الكيف أو الفعل أو 
الانفعال أو الإضافه - على اختلاف الوجوه والأقوال - لكونه على كل تقدير الصفه القائمه فى النفس. 


والجهه الثانيه: هى إضافه الصوره إلى ذيها خارجاًء لها جهة كشفٍ وحكايه ومحرزيّه عن الواقع المعلوم المنتكشئفء وهذه الجهه 
متركية على الجية الأول أن الادرار علق بتوقظ الفيووه القاشمة فى النفسش. 


والجهه الثالثه : هى جهه البناء والتجرى العملى على وفق العلم » حيث إن أثر العلم بوجود الأسد فى الطريق هو الفرار عنه. 
أقول: إذا عرفت هذه الجهات الثلاث فى المقدّمهء فاعلم أنه لا إشكال فى أن الطرق والأمارات 51 سواءٌ كانت محرزه أم 


غير محرزه لا تقوم مقام 


1١7١6: ص‎ 


الجهه الأولى من العلم والقطع قطعاً وإنّما الاختلاف والكلام وقع فى الجهتين الأخيرتين» بالنظر إلى الطرق والأمارات؛ بعد عدم 
الإشكال فى كون الأأصول لا تقوم مقامه إلأ بالنظر إلى الجهه الثالثه» وهو البناء والجرى العملى؛ لأنْ الموضوع المأخوذ فى 
الأصول هو الشككء ومن الواضح عدم وجود جهه كشف فيه؛ لأنّ الشكك ليس حقيقته إل التحتيرء فلا طريقتيه فيه أصلا. 


وعليه فينحصر الاختلاف حينئذٍ فى خصوص الطرق والأمارات؛ من: 
أن قيامها مقام القطع هل هو بالنظر إلى الجهه الثانيه» وهى الكاشفته والطريققته؟ كما هو صريح كلام النائينى قدس سره . 


أو أن قيامها مقامه بالنسبه إلى الجهه الثالثه؟ وهى البناء والجرى العملى على الظنّ المعتبر» كالجرى على طبق القطع - فمعنى 
قوله: (الأماره قطع) أى يكون الجرى العملى على طبقه. كالجرى العملى على طبق القطع - كما هو المستفاد من ظاهر كلام 
المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» - وهذا هو أحد ما وقع فيه الخلاف بين الأعلام - أو أُنّها لا تقوم نقاهه مظلقا ؟ 

وأيضاً: مثا وقع الخلا.ف الكبير فيه بين الأعلاسم؛ أنه على فرض التسليم بكون القيام فى الجهه الثانيه فإنّه يقع الخلااف فى 
موضوع آخرء وهو: 

البحث فى أن يد الجعل فى الشرع بلسان دليل الاعتبار. هل هو متوجَةٌ لنفس الكشف والوسطيه بأن يقوم الشارع بتتميم كاشفيه 


الظِنّ بذلككء بعدما كان ناقصاً قبله, من دون أن يكون الجعل والتشريع ناظراً إلى المؤدّى والمعلوم؟ 


أم ليس الأمر كذلك. بل قد يدّعى استحالته كما تَقَله المحمّقٌ النائينى فى فوائده . 


1١7١2: ص‎ 


أو متوججه لكل من الكشف والواقع؛ أى التنزيل يقع لكليهما؟ كما يظهر ذلك من كلام المحمّق الخراسانى بل لا يبعد دعوى 
استفادته من كلام الشيخ الأنصارى قدس سره أنه : 


أو يكون التنزيل فى المؤدّى فقط دون الكشف؟ كما قد يُسند دعواه إلى الشيخ أيضاً وجوةٌ وأقوال . 
وأشا: اختلف الأصحاب فى أن الأماره والطرق : 


١‏ - هل تقوم مقام القطع بجميع أقسامه من الطريقى والموضوعىء وفى الثانى أيضاً بكلا قسميه» من كون القطع مأخوذاً فيه على 
وجه الطريقيِه أو الصفتيه» كما يصح عليه دعوى صيبحه قيامها مقامه. سواءً كان القطع جزءً للموضوع أو تمامه» وهو أحد الأقوال. 
كما نظهر ذلك هق المحتق الخميتى .فلس سرة. 


؟ - أو لا تقوم مقامه فى ما إذا أخذ فى الموضوع مطلقاً ولو على نحو الطريقيِه والكاشفتهء كما هو المستفاد من كلام المحقّق 
الخراسانى فى كفايته دون تعليقته. 


" - أو تقوم فى الطريقى مطلقاً ولو كان مأخوذاً فى الموضوعء ودون المأخوذ فى الموضوع على نحو الصفتنه» وهذا هو مختار 
المحمّق النائينى» بل هو مختار الشيخ الأنصارى على احتمال. 


وأمَا احتمال عدم جواز القيام مطلقاًء لا يُعرف قول منقول من أحدٍ, كما لا يخفى على مَنْ راجع كلماتٍ الأعلام فى هذا المقام . 


أقول: لابدٌ قبل بيان المختار فى هذه الوجوه والأقوال» من ذكر ما يدل عليها من الجواز أو الامتناع بحسب مقام الثنوت والإثبات؛ 
أى لابدٌ قبل ذلكك من بيان 


1١77/: ص‎ 


أن التتزيل المذكورء هل يستلزم أمراً مُحالاً فى جميع الموارد» أم فى بعضهاء أم لا يستلزم شيئاً أصالاء فإذا فرغنا عن مرحله مقام 
الثبوت» وأثبتنا الإمكانء يصل الدور إلى البحث عن مقام الأدلّه والإثبات فى حبجيه الأماره والطرق. 
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ص ١:‏ 
المقام الأوّل / الكلام فى مقام الثبوت 
المقام الأوّل 

الكلام فى مقام الثبوت 


أقول : يستفاد أمورٌ ثلاثه من كلمات القوم الذين ادّعوا استحاله تنزيل الظنّ مقام القطع؛ إذا أريد منه التنزيل لكل من الظنّ مقام 
القطع والمظنون مقام المعلوم : 


الأمر الأوّل: وهو الذى صدرٌ عن صاحب «الكفايه» من أن تنزيل كلا الموردين بدليل واحدٍ دالٍ على اعتبار الظنّ» وإلغاء احتمال 
خلافه. يوجب أمراً مستحيلا وهو الجمع بين اللُحاظين المتنافيين؛ أى اللحاظ الآلى والاستقلالى» حيت لان فى كل ويل مخ 
لحاظ ال-مُنَزّل والمنزّل عليه» مع أن ملاحظه حتجيه الظنّ وتنزيله منزله القطع آلى طريقى» وفى حال تنزيله منزلة القطع فى دخله 
فى الموضوع يعدّ استقلالياً موضوعياً والجمع بينهما محال ذاتاً. 


ولكن يمكن أن يُجاب عنه أوّلاً: بما فى «فوائد الأصول» من أنّ التنزيل لا يكون إل لخصوص قيام الأماره والظنّ مقام القطع» أى 
يكون التنزيل فى خصوص كاشفيه الظىّ ومحرزيّته» حيث يكون كاشفاً ناقصاًء فبعد ورود الدليل يصبح كاشفاً تامراً تعدا 
ولذلكك قال رحمه الله : (إنّا لا تقول بجواز التعتد والجعلء إلا فيما إذا كان الشىء المنزّل بنفسه كاشفاًء وإلآ لما صحّ التنزيل» 
فعلى هذا لا يستلزم التنزيل أمراً مستحيللاً لعدم وقوع التنزيل إلا فى شىء واحدء بل التنزيل فى المؤدّى غير معقول؛ لا لأجل 
الجمع بين اللحاظينء بل لأسن الواقع الذى يكون متعلقاً لا يمكن تغييره» إذ الحكم يتعلق بما هو المؤدّى واقعاء ولا يمكن تعلقه 


لخر 


ص 1١١9:‏ 
مدقا هذا خلوي عاخن لكك 


أقول: ولا يخفى أنْ هذا الجواب معناه إمكان تسليم إشكال الاستحاله لو كان التنزيل بلحاظ المؤدّى والظنّ با أ وليكلا 4ك 
من المنزّل والمنرّل عليه فى كل من الظنّ والواقع لولادعواه الاستحاله من حيث نفس الواقع والمؤدى» كما يمكن أن يكون 
منكراً للاستحاله» وكيف كان فهو ساكت عن تلكك الحيثيه حقيقة» ولكن أخرج ما نحن فيه عن مورد الاستحاله موضوعاًء 
ولذلك لا يعد ما ذكره فى المقام جواباً عنه حقيقةً. 


كنا بما سيظهر لكك إن شاء الله تعالى سكا لجراي عل لاني لون إ و قرضينا كؤن الدزيل. بلبجاكا العوردين؟ أى فيما إذا كان 
التنزيل بلحاظ كل من ال-مئرّل والمنرّل عليه فى كل من الأماره والقطع؛ والمؤذى المظنون والمعلوم؛ بأن يكون التنزيل فى 
أحدهما كافياً لوقوع التنزيل فى الآخرء إِمَا بمقتضى ما ذكره المحمّق الحائرى رحمه الله فى «دٌرر الآأصول» حيث قال: 


(إِنَ القطع المأخوذ فى الموضوع : 
تارءٌ: يفرض أنه ملحوظ على أنه صفه خاصه. 
وأخرى: أن يكون ملحوظاً على أنّهِ طريق إلى متعلّقه. 


ومعنى الأوّل هو أن يكون القطع ملحوظاً بما أنه كشف تا؛ كما أن معنى الثانى أن يكون ملحوظاً بما أنه طريقٌ من أحد 
مصاديق الطريق المعتبر؛ أى لوحظ طريقٌ جاممٌ بين طريقتيه القطع وغيره من سائر الطرق, فتكون الثمره بينهما أنّه على الأوّل لا 


يقوم سائر الأمارات والأصول مقامه بواسطه أدلّه حتجيه 


. 17/7 فوائد الاصول: ج‎ -١ 


١١ ص:‎ 


الأماره» بخلاسف الثانى حيث يقوم, لأنّ الملحوظ فى القطع ليس إلآ كونه طريقاًء وهذا المعنى موجودٌ فى الظنّ مثلاء غايه الأمر 
بعد ورود دليل الحيجيه يثبت قيامُه مقامه, لأنّ أحد جزئيه يكون بالوجدان وهو الطريقيّه والآخر بالتعئد وهو كفايته عن الآخر. 


فعلى هذا لا نحتاج فى التنزيل إلا لواحدٍ منهماء وهو كون التنزيل بلحاظ المؤدّى منزله الواقع, لكنّه يكفى فى قيام الأماره مقام 
القطع لإحراز الموضوع المقئّد بعضه بالتعتئد وبعضه بالوجدان كما عرفت»» انتهى ملخص كلامه(1). 


أو بما قد أجيب عن هذا الإشكال بوجهٍ آخر ويكون جواباً ثالثأه وهو: أنّه بعد ثبوت الخمر مثلاً بالأماره تعتردء فالعلم بكونه 
خمراً تعئداً حاصلء فيعامل معه معامله العلم بالخمر الواقعى» ولذلكك إذا ثبتت خمريّه مائع بالاستصحاب أو بالأماره نحكم بحرمه 
شربه لكونه شرب الخمرء فكما لا إشكال فى إثبات حرمه شرب الخمر فى المثال؛ فلابدٌ أن لا يستشكل فى ثبوت العلم بالخمريّه 
فيما نحن فيه بواسطه دليل الحبجيه. هذا كما فى «الدرر). 


وأجاب عنه: بدعوى الفرق بين المثال وبين ما نحن فيه باعتبار: (أنْ إثبات قيد كالخمر فى مورد ما بالأصل أو الأماره يوجب 
إثناك كل أكر له وه كرعة كتيده لآئد أثر الخمر الواقعى, فإذا ثبتت الخمريّه تعبداً لمائع» كان أثره أن شربه حرام كشرب الخمر 


الواقعى. 


وهذا المعنى غير ثابت فيما نحن فيه فإنّه لا يمكن أن يقال إِنْ أثر الخمر الواقعى أن العلم به موجبٌ للحرمه» بل الموضوع هو 
العلم بعنوان الخمريّه» وحيث 


.90: الذّرر: ج؟/‎ -١ 


١؟١:ص‎ 


أنه لا ملا-زمه بين خمريّه الشىء واقعاًء وكون العلم به علماً بالخمر» فلا تكفى الأماره القائمه على الخمريّه لإثبات العلم بها), 
انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: لكن الإنصاف عدم تماميّه هذا الجواب؛ لأنَّ قيام الأماره على أنّ هذا المائع خم يقتضى إثبات العلم بالخمريّه تعبداً لا 
واقعاء والمُجيب عن الإشكال لم يدّع العلم بالخمريّه الواقعته» حتّى يُجاب عنه بنفى الملازمه بين إثبات الخمريّه بالأماره» وبين 
العلم بالخمريّه الواقعته؛ لأننّه من الواضح أنّه لا ملا-زمه فى أصل العلم بخمريّه شىء وجداناء وبين كونه خمراً واقعاًء لإمكان 
حصول الخطأ وعدم الإصابه فى العلم» فلا فرق حينئذٍ بين المثال وبين ما نحن فيه» إذ كما أنْ حرمه شربه تكون من آثار الخمريّه 
الثابته بالأماره» كذلكك يكون من أثرها ثبوتٌ العلم بكونه خمراً تعندأء وترئّب آثار المتربّب على ذلك العلم كما لا يخفى. 


الأمر الثانى: يدور البحث فيه حول ما ذكره بعض الأعاظم - على ما فى «تهذيب الآصول؛ - وجهاً لعدول صاحب «الكفايه؛ عما 
ذكره فى تعليقته» والمراد من بعض الأعاظم هو المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار»» حيث إِنّ صاحب «الكفايه) ادّعى فى تعليقته 
على «الرسائل» قيام الملازمه العرفته بين التنزيل» ومن خلاله أجاب عن الإشكال بقوله: 


(إنّ المجعول فى الأمازات يكون هو المؤذئ: وأنٌ عفاد الأمارات جعل المؤدّئ منزله الواقع» ولكن بالملازمه العرفته بين تنزيل 
المؤدّى منزله الواقع» وبين تنزيل الظنّ منزله العلم يتم المطلب). 


وهكذا يصبح قوله رحمه الله جواباً آخر عن إشكال الجمع بين اللحاظين. 


. 7770 الدرر: ج7/‎ -١ 


ص: ١17‏ 
إلا أن المحمّق العراقى يرى أن وجه عدول صاحب «الكفايه؛ عن هذا الجوابء هو استازامه الأمر المّحال» وهو الدور الممنوع. 
بيان الدور: قال رحمه الله فى مقام بيان الدور الحاصل فى المقام: 


(إن تنزيل أحد جزئى الموضوع بلحاظ أثره. إِنّما يصيح إذا كان جزءه الآخر أيضاً محرزا إِمَا بالوجدان أو بتنزيل آخر فى عرضه. 
كار كان حقاك :5ل ل حلن سو كاف المرفيى بالمطايفة انا إفااقم يكن كل لكةه باك كان تيل الجر الآخر من لواو 
تنزيل هذا الجزء» كما فى المقام» فلا يكاد يصح التنزيل إلا على وجه دائر» من جهه توقف دلالته على تتزيل المؤدى؛ على دلالته 
على تنزيل العلم به منزله العلم بالواقع الحقيقى إذ لولاه لا يكون للمؤدّى أثرٌ مصبحح لتنزيله» وتوقف دلالته الالترامييه على تنزيل 
أحد العلمين منزله الآخر على تماميّه التنزيل المطابقى فى طرف المؤدّى فيدور). انتهى كلامه(1). 


ثم أجاب عنه بقوله: (إنّما يرد إشكال الدور إذا قلنا باحتياج تنزيل الجزء إلى وجود الأ-ثر الفعلى, وإلا فبناء على كفايه الأثر 
التعليقى للجزء. فإِنّه لو انضمٌ إليه جزءه لوجب فعلك فلا يرد محذور الدورء نظراً إلى صحعه تنزيل المؤدّى حينشفٍ بلحاظ أثره 
التعليقى» بلا توقفه على شىء, وحينئذٍ فالعمده هو منع الملازمه بين التنزيلين)0). انتهى كلامه. 


أقول: ولكن التحقيق لا يساعد أصل إشكال الدور ولا جوابه عنه. 


أمّرا الأوّل: فلوضوح أنّه لو سمنا الملا-زمه العرفيه بين التنزيلين» بأن يكون تنزيل المؤدّى بمنزله الواقع مطابقة» وتنزيل العلم 
التعتبدى - وهو الظنْ - بمنزله 


. 78 نهايه الأفكار: ج/‎ -١ 
. 78 نهايه الأفكار: ج"/‎ -" 


1١17: ص‎ 


العلم الوجدانى التزاميا فلابدٌ أن يكونا فى عرض واحد زمانا» وحينئظٍ ينتفى تقدّمٌ أحدهما على الآخر الذى هو لازم فى تصوّر 
التو المنتهى الى الدور فكيف جمع قدس سره بين قبول الملازمه فرضاًء مع ورود إشكال الدور المساوق لعدم وجود التلازم 


لا يقال بأنّ التلازم مساوق لِتقدَّم تنزيل الطابقى على التنزيل الألتزامى فكيف يكونان من عرض واحد ؟ 
لأنَا نقول: بأنّ التقدّم المعتبر فى الملا-زمه ليس زمائدا» بل يكون ربا ويكون التوقف فى ناحيه واحده؛ اى تحقّق التنزيل فى 
الالتزام موقوف على تحمّق التنزيل فى المطابقه دون العكسء فلا دور كما فرضه قدس سره . 


وأمّا الثانى: فلو سلّمنا وجود التوققف فى كلا الطرفين فإِنّه لا تأثير فى كون الأثر مترّباً عليه بالفعل» أو كون الأثر تعليقياء لأنّ 
القطع الموضوعى مركب من الجزئين وهما الواقع والقطع المتعلّق به فالأماره القائمه مقامه لابدّ أن تكون قائمهً بلحاظ كلا 
جزئيه» حتّى يترتّب عليه الأثر» وهذا يقتضى عود محذور الدور مرّهٌ أخرى, وعليه فمجرّد القول بالأثر التعليقى وهو لو انضمٌ إليه 
الجزء الآخر لتحمّق الأثر لا يكفى فى رفع المحذور فتأمّل فإِنّه دقيق. 


الأمر الثالث: هو الذى تصدّى له صاحب «مصباح لازو ل ستب سن اللمحدق لكر رياني فى الميطدو له ل كتانب امار امد 
المنتجزيه والمعدّريه - خلافاً للنائينى رحمه الله وغيره» حيث جعلوا المجعول فيه هو الطريقته والكاشفيه - فقال فى مقام بيان 
الاستحاله: 


(إنّ التنزيل بلحاظ ذلكك مستازمٌ للتتخصيص فى حكم العقل» وحكم العقل 


ص 1١15:‏ 
بعد ثبوت ملاكه غير قابل للتخصيص). 


خلا.صه كلادمه: (إِنّ العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان واصلء فإذا قامت الأماره على التكليفء فلا إشكال فى تنيجزه» وكون 
المكلف مستحمّاً للعقوبه عند المخالفه» فإن كان الشارع جعله بياناً وطريقاًء زال حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان موضوعاًء ولذا 
تكون الأماره وارده على حكم العقلء لانتفاء موضوعه بورودها. 


وأمّا لو لم يجعلها الشارع بياناء بل جعلها منيجزه للتكليفء بأن يكون المجعول استحقاق المكلف للعقوبه على مخالفته» لزم من 
ذلك التخصيص فى حكم العقل بأن يُقال العقاب بلا بيان قبيح إلا مع قيام الأماره على التكليف. فإنَّ العقاب بلا بيان فى هذا 
المورد ليس بقبيح» وهو مُحال)» انتهى محصّل كلامه2١).‏ 


وفيه أوَلا لا يخفى أنّ هذا الإشكال غير مرتبط بالمقام, لأنْه إشكال مبنائى ومبنئٌ على أن المجعول فى باب الأمارات هل هو 
الطريكند أو النتعة يد والساؤقه كما تفده كقيئه القريت يذلكة: 


وثانياً: من أنّه - كما سيأتى فى محلّه تفصيله واليكك بيانه هنا اجمالاً - : أن حكم العقل بالتنتجز وقبح العقاب بلا بيان» إنّما يكون 
بعد إثبات قيام الشارع بجعل الحبجيه والاعتبار للأماره» ولولا ذلكك لما كان قيام الأماره بنفسه منتجزاً حتّى من خلال حكم العقل» 
برغم أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان صحيح فى محله. ومن الواضح أن الحكم الواقعى مع وجود تنيجز الأماره لا يكون 
فعلياء حتّى يجرى فيه قاعده قبح العقاب بلا بيان» إذ من الواضح أنّ الشارع لا يعاقب على الحكم الواقعى لو خالفه المكلف فى 
صوره عمله بالأماره» ولذلكك يطلق على 
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الأماره كونها معذّره فى صوره المخالفه, فعلى هذا لا تجرى هذه القاعده. لكن عدم جريانها ليس من جهه التخصيص أو 
الورودء بل لعدم وجود المورد فيها حينئل. 


أقول: ثم إِنْ بعض المحقّقين - وهو سيّدنا الخمينى قدس سره - أجاب عن امتناع اجتماع اللحاظين بما لا يخلو عن إشكال؛ فقد 


(إنَّ نظر القاطع والظانٌ إلى المقطوع به وإن كان استقلالياء وإلى قطعه وظه آلتَا إلا أن الجاعل والمنرّل ليس نفس القاطع؛ حتّى 
يجتمع ما ادّعاه من الامتناع» بل المنزّل غير القاطع. فإنّ الشارع ينظر إلى قطع القاطع وظنف ويلاحظ كل واحد استقلالاً واسعياء 
وينزل كلّ واحد منزله الأمخرى؛ فكلٌ واحدٍ من القطع والظنّ وإن كان ملحوظاً فى نظر القاطع والظانٌ على نحو آليه إلا أنه فى 
نظر الشارع والحاكم ملحوظ استقلالاء فالشارع يلاحظ ما هو ملحوظ آليٌ للغير عند التنزيل على نحو الاسميّه والاستقلال» 
ويكون نظره إلى الواقع المقطوع بهء والمظنون بهذا القطع والظنْء وإلى نفس القطع والظنّ فى عرض واحد نحو الاستقلال؛ فما 
ذكره قدس سره من الامتناع من باب اشتباه اللاحظين» فإنّ الحاكم المنرّل للظنّ منزله القطع لم يكن نظره إلى القطع والظنٌ آلياء 
بل نظره استقلاليٌ قضاءاً لحقّ التنزيل» كما أن نظره إلى المقطوع به والمظنون استقلالى»» انتهى كلامه10). 


وفيه: انَّ فى كلامه مواقع للنظرء ولا أجده رحمه الله قد أنصف المحمقّق الخراسانى» حيث رآه مخطتاً من جهه فرض كون اللاحظ 
هو القاطع والمنرّل هو الشارع, إذ لا يتفوّه أحدٌ بأنْ المنرّل هو القاطع» بل المقصود أن المنرّل رأى فى كلامه بأنّ الأماره 
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قط وجكول الظنّ منزله القطع» بأنْ الظنّ فى أىّ حالٍ شاهده - أى شاهد الظنّ الحاصل للظَانْ - يكون بصوره الآلنه بمعنى أن 
المظنون والمؤدّى بمنزله القطع يكون المقطوع, أو لاحظ الظنّ فى الظانٌ على كونه صفه نفسائيه بمنزله القطع كذلككء وفى كلا 
القسمين لا إشكال فى أنّ لحاظ المنرّل فى جمله «الظنٌّ قطعٌ» كان استقلالياً إسمتاًء إلا أن هذه الجمله جعلها حكايةً عمّا هو واقعٌ 
فى الخارج على حالتين» ويدور السؤال حينئذٍ عن أنْ أىّ القسمين هو الملاحظ حال التنزيل؟ 


فإِنْ كان الملاحظ هو القسم الأوّلء فلحاظه آلى عند لاحظه؛ وإن كان بالثانى فلحاظه استقلالى» فكيف يمكن الجمع بين حالتين 
متنافيتين ؟! 

ولذلكك لا إشكال فى كون اللّحاظ مربوطاً للظانٌ والقاطع؛ ولحاظ المنزّل فى تلكك الجمله ليس إلا لحاظ واحد استقلالى متعلّق 
بهذه الجمله. إلأ أنه فى مقام الحكايه عاجرٌ - بحسب مدعى المحمّق الخراسانى- عن أن يحكى عن اللُحاظين المتنافيين» فمع 
هذا التوجيه يظهر أنه رحمه الله لم يكن مخطتاً فى اللحاظين المذكورين. 

أقول: هذا ولكنٌ الحقٌّ إمكان ذلكك من دون لزوم محذور الجمع بين اللُحاظين, لأنّه يكون أحدهما بالمطابقه وبصراحه لسان 
الدليل؛ والآخر بالالتزام لو لم تكن القرينه قائمه على خلافه كما سيئتضح لكك إن شاء الله فى المقام الثانى من البحثء ويتبين أن 
الملازمه العرفيه موجوده فى بعض الموارد دون بعض . 


هذا تمام الكلام فى مقام الثبوت والإمكان وقد عرفت عدم امتناعه. 
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المقام الثانى / الكلام فى مقام الإثبات والدلاله 
المقام الثانى 

الكلام فى مقام الإثبات والدلاله 


أقول: يقتضى المقام أن نتعرّض لكلام | لمحقق الخمد قدس سره فى تقريراته لأننّه أحسن من جمع بين أطراف البحث فى 
المقام فلله دَرّه وعلى الله سبحانه أجره؛ فقال ما هو ملخخصه : 


(الأمارات المتداوله فى أيدينا مما استقرٌ عليها العمل عند العقلاء» بلا غمض أحد منهم فى واحدٍ منهاء لتوقف حياه الجامعه 
عليهاء والشارع لم يتخطى عن ذلك لأنّه بنفسه أحد العقلاء. ولم يؤْسّرس فى ذلك أمراً تأسيسياً من دون أن يحدث أماره أو 
يزيد شرطاً أو يتمُم كشف أماره أو يجعل طريقتيِه لواحدٍ من الأمارات؛ إلى غير ذلكك من العبارات التى تراها متظافره فى كلمات 
القوم؛ فعمل الشارع على طبق الأماراث ليس الأ جرياً على المسلكك المستقرٌ غند العقلاه: ولم يكن الغرض من السؤال فى 
الروايات إلا العلم بالصغرى, وأنّ فلاناً هل هو ثقه أو لاء فراجع مظائّها تجد شواهد على ما ادّعينا. 


ومن هنا يعلم أن القول بتنزيل الأماره مقام القطع لا معنى له أصلا أمّا القطع الطريقى؛ فإنّ عمل العقلاء بالطرق المتداوله حال 
عدم العلم» ليس من باب قيامها مقامه بل من بات أنها إحدى الطرق الموضله غالبا إلى الواقع» من دون التفات إلى التنزيل 
والقيام. 


نعمء يعدّ القطع طريقاً عقلَاً مقدّماً على سائر الطرق» وذلكك لا يستازم كون عملهم بغيره عند فقده من باب التنزيل والقيام» فما 
ترى فى كلمات المشايخ من 
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التعبير بأنّ الشارع قد جعل المؤدّى منزله الواقع تارة» أو متهم كشفه أخرى. أو جعَل الظنّ عِلْماً فى مقام الشارعيه ثالثاء أو أعطى 
مقام الطريقيّه لها وغيرها لا تخلو عن مسامحه. فإِنّها أشبه شىء بالخطابه إنتهى ملخصٌ كلامه )١(.‏ 


ثم دخل رحمه الله فى ما يتعلّق بالقطع الموضوعىء وفضّل فيه بين ما كان مأخوذاً بعنوان الكاشفيهء فجوّز قيام الأماره مقامه. 
لأجل أنه اح الكوافت عنن النثاكن يخاذق :ها ل كان ماخوذا تصوده الوصفيهء فلم يُجوّزه؛ لأنَّ الظنّ ليس بكاشف تام وهو 


أقول: وفيه ما لا يخفى؛ فإنَ الشارع وإن لم يكن فى مقام العمل بالطرق المتداوله من خبر الثقه والبئنه بمؤسّس من عند نفسه غير 
ما يعمله العقلاء فى أمور معاشهم وحياتهم ومحاوراتهم. إلا أنّه لا يكون بمعنى أنّه لم يتصرّف الشارع فيها حتّى من جهه التقرير 
والردع؛ إذ رما يشاهد بأنْ الشارع قد تصرّف فيها بإمضاء بعض الطرق دون بعضء كما ترى بأنَ الظنّ المطلق ربّما يعمل به 
العقلاء» إلا أنّ حبجيته عند الشرع محلّ كلام وتأمّل» بل قد يمنع ويردع عن مثل العمل بالقياس والاستحسانات» أو يتصرّف فى 
إثبات افون سنده خافن )ل اروم وسو عليه تارءً أو ثلاثه عدول أخرىء أو أربعه عدول فى بعض الموارد, مع أن العقلاء 
ليس لهم بناء على لزوم حصول مثل هذه الأعداد؛ بل ولم يحول إليهم بما لهم من العمل خارجاًء وممّا يمكن ملاحظته أن 
العقلاء ربّما لا يعملون بالظنّ عند التمكن من تحصيل القطع فى واقعه» ولكن الشارع ربما أجاز ذلك مع التمكن من 
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تحصيله» بل يصرّح بعدم لزوم الفحص وغير ذلك من التصرّفات. 


ولذلكك يصح أن يُقال: إِنّه ليس مرادهم من التنزيل والقيام فى كلماتهم إلا قبول الشارع لأن يجعل الظنّ مقام القطع عند فقده؛ 
أى لم يردع ولم يمنع عن العمل بالظنّ. وهذا هو الذى يستفاد من كلماتهم من أنّ الأماره قطمٌ أو الظنْ كالقطع حمجه. وأمثال 
ذلك وسموًا ذلكك بالتنزيل» ثم وقع الخلاف بينهم فى أنْ مثل هذا التنزيل هل هو راجمٌ إلى المؤدّى فقطء أو إلى الظنّ فقطء أو 
إلى كليهماء فإنكاره عن الثلاثه مما لا يخلو عن وهن ومسامحه. 


والتحقيق: هو أن يقال بأنّ التنزيل بأىّ قسم من أقسام المحتملات الثلاث» موقوفٌ على ما يثبت بلسان دليله» فإن كان لسانه كما 
ووذ فى تحن الأخجار ف ولق يفن ارجا له ملق ماو وه ف حدر يعد الؤوازاقه لذن رؤقى افق زوق ) وتطادر افا يد 
أن يكون التنزيل فى المؤدّىء فبالملا-زمه العرفيه يثبت كون تنزيل الظنّ مقام العلم إِنُما هو من حيث الطريقته» كما أنّهِ لوقام 
دليل على إثبات كون الظنّ مقام القطع» فلا يبعد دعوى الملازمه فى ناحيه مؤدّاه أيضاًء إلا أن تقوم قرينه مفهمه فى مورد معين 
وتدل على أنّ العلم والقطع لوحظا على نحو الوصفتهء أى العلم القطعى يكون معتبراً لا على نحو الطريقتيه» فحينئذٍ لا يكون 
التنزيل فى المؤدّى تنزيلا فى العلم بالوصفيته. 


وقد مكّل الشيخ الأنصارى قدس سره لهذا المورد الذى اعتبر الشارع العلم القطعى ولاحظه على نحو الوصفتِه بمثل الشهاده على 
قضيِهِ يجب أن تصدر عن علم؛ وكذلك العلم المعتبر فى الركعتين الأوليين فى الرباعيّه» أو فى صلاتى المغرب والصبح, فلسان 
التتزيل فى الأمارات لا بمكنه إثبات التنزيل فى مثل هذا العلم 
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فى المثالين؛ أى لا يمكن الاعتماد على الأماره فى إثبات الركعتين لأنّه لم يثبت لها العلم المعتبر فيه بصوره الوصفتتِه بل يكون 
المقصود من الدليل الوارد بأنّ الظىّ قطتٌ, هو كونه مثله من حيث الطريقيهه أى يكون قيامه مقامه بالعلم الطريقى» فيكون حكماً 
ظاهرياً مثل مذئول الأمارات. 


أورد عليه المحقّق النائينى فى فوائده بقوله: (ولا- يخفى ما فيه فإنّه لو فرض أنه قام دليلٌ على تنزيل الظنّ منزله العلم من هذه 
الجهه. يكون ذلكك من التنزيل الواقعى» والتعميم فى ناحيه الموضوع واقعاً من قبيل قوله: «الطواف بالبيت صلاه»)(1)» ليس ذلكك 
من الحكم الظاهرى لما تقدّم من أن الحكم الظاهرى ما كان فى طول الواقع وواقعاً فى طريق إحرازه» وأين هذا من تنزيل صغَهٍ 
مقام صفهِ أخرى؟! فإنّ الظنّ حينئلٍ لم يعتبر من حيث إحرازه للمتعلق» بل من حيث إِنّه صفه. فيكون فى عرض العلم موضوعاً 
واقعياً لحكم واقعى وذلكك واضح. 


والذع يسول لطت اتدالم ندر فى لق على ,عورد خلا غلم تيدع وضوعا على ربج لفقم والأمتلة: الت :لكريها ار دمن 
سره فى الكتاب ليس شىء منها من هذا القبيل» فإنّ العلم فى باب الشهاده أخذ من حيث الطريقيِه ولذا أجاز الشهاده فى موارد 
اليد كما دلت عليه روايه حفص (1)» وفى باب الركعتين الأولتين لم يؤخذ فيهما على نحو الصفتيه » بل على نحو الطريقيهه كما 
يدل على ذلك بعض الأخبار الوارده فى ذلكك الباب, مثل قوله عليه السلام : ١حتّى‏ تثبتهما أو تحرزهما )(50) . وامثال ذلكك من 
التعبيرات الظاهره فى أن العلم اعتبر من حيث الطريقته. 


. المستدركك: ج؟ الباب 78 من أبواب الطوافء الحديث ؟‎ -١ 
من أبواب كيفيه الحكم وأحكام الدعوى. الحديث ؟.‎ ١0 وسائل الشيعه: ج18» الباب‎ -١ 
. 18 من أبواب الخلل» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: ج2» الباب‎ -"* 
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وبالجمله: ظاهر العلم مهما أخذ فى لسان الدليل» هو العلم الطريقى؛ وإرجاعه إلى العلم الصفتى يحتاج إلى قرينه لم نعثر عليها 
فى شىء من المقامات)» انتهى كلامه2١).‏ 


ولكن الحقّ أن يُقال: إن لسان التنزيل القائل بِأنْ الظنّ يقوم مقام العلم: 


تار: يراد منه إثبات طريق آخر غير طريقته القطع. أى أن الشارع يُعلن أن الطريق عنده غير منحصر بالقطع؛ بل الظنٌ أيضاً عنده 
طريق» فهو حينئذٍ لا يقصد من خلال البيان التوسعه فى موضوع القطع, بأنّ القطع عندى له فردان وجدانى وتعندى بحيث لولا 
ذلكك التنزيل لما كان الظنّْ طريقاً خارجاً قبل ذلككء بل المقصود فى مثل ذلكك هو إمضاء ما هو المتداول بين العقلاء من عدّ 
القطع والظنّ طريقين؛ والشارع قد أمضى ذلك أيضاً بهذا اللفظ ولم يردع عن طريقتته» فلازم ذلكك هو جواز الاكتفاء بالظنّ عند 
فقد القطع. ما لم بُحرز أخذ الشارع القطع بوجوده الخاصٌ ولو على نحو الطريقته طريقا وعليه فلو استفدنا من كلامه أنه لاحظه 
بما أَنّه أحد مصاديق الطرقء فحينئذٍ إذا فقد مثل طريققيه القطع يصح الاكتفاء فى مثله بالظنّء كما فى القطع بنجاسه الثوب الذى 
يمنع من إتيان الصلاه فيه حيث إِنّه يكون وجود القطع هنا من باب أحد الطرق» فلذلكك لو أقيمت البئنه على نجاسته فأيضاً لا 
تجوز الصلاه فيه» لأنّ الشارع قد اكتفى بالظنْ واعتبره طريقاً معتبراً لإثبات الممنوع وتربّب الأثر عليه. والشاهد عليه ملاحظه كتب 
الفتوى فى التصريح بالمسأله المذكوره؛ بل قد يُشاهد فى مثلها بأنْ الشارع أمضى طريقته الظنْ واليئنه حتّى فى صوره إمكان 
تحصيل القطع؛ فليس هذا إلا لأنّه 
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لاحظه بما أنّه أحد الطرق» فالحكومه هنا ظاهرىٌ على تعبير القوم؛ وإلا فإنّه ليس بحكومه على ما هو المصطلح عليه عندالقوم»لما 
قد عرفت من عدم التوسعه فى شىء» بل الصحيح هو تعبير الشيخ قدس سره بأنّه يكون حكماً ظاهرياً لإمكان الخطأ فى الطريقته 


> 


أيضا. 
وأخرى: يراد منه بان التوسعه فى موضوع القطع, بأن يُعلن الشارع بأنّ القطع له فردان وجدانى وتعبٍ.دىء فلا إشكال فى كونه 
حينئذٍ حكومة واقعيه إل أن إفهام مثل ذلكك يحتاج إلى مؤونه زائده؛ وقرينه واضحه مفهمه؛ وإلا كان الإطلاق فى لسان التتزيل 
منصرفاً إلى القسم الأوّلء بل التنزيل بمثله نادرٌ جدَاًء فقيام مثل هذا الظنّ مقام القطع الوجدانى موقوفٌ على ملاحظه لسان دليل» 
الذى جعل القطع موضوعاً للحكم. فإنْ استظهر منه كون القطع فيه وجدانياً لا الأعم» فلا إشكال حينئذٍ على عدم جواز قيامه 
مقامه وإلآً جاز قيامه . 


ولعلّ مسأله العلم فى الشهاده؛ وفى الركعتين الْألَييِن من الفريضهه الرباعيّه وفى فريضه الصبح والمغرب من هذا القبيل؛ أى أن 
العلم مأخوذ فيه على نحو طريقيه خاصّهء أى على نحو الكشف التامٌ» أو بتعبير آخر أخذ بصوره القطع الوجدانى لا الأعمٌ منه 


ومن التعبدى» وعليه فلا بأس حيئئذ بذكر الأخبار الداله على صدق هذه الدغوى: 


١‏ - روى الشيخ الحرّالعاملى رحمه الله فى باب الشهادات بسنده عن علي بن غياث؛ عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «لا 
تشهدنٌ بشهاده حبّى تعرفها كما تعرف كنّكك)(1). 


١-وسائنا‏ الشبعة: 1/8 اللاب 7٠١‏ م+٠‏ أنوات الشهادات» الحديث .١‏ 
و يعه: ج بان من الوادت 


ص ١0:‏ 
”3 -وروى الشيخ الصدوق مرسل قال: «ورّوى أنه ا تكون الشهاده إلا بعلم الحديث)102). 


" - وروى المحمّق فى «الشرائع» عن النبى صلى الله عليه و آله مرسللا وقد سُئل عن الشهاده قال: «هل ترى الشمس؟ على مثلها 
فاشهد أو دّع)(1). 


فإِنّ الظاهر المستفاد من هذه الأخبار - بل عليه الفتوى - عدم جواز الشهاده إلا عن علم وجدانى» كما مثّل رسول الله صلى الله 


وأمّرا ما نقضه المحقق النائينى بمثل الشهاده بما فى اليد على روايه حفص بن غياث. فإنّه فى الحقيقه ليس بنقض. لأنّ الشارع 
حيث جعل نفس اليد أماره عقلائيه شرعيّه على الملكبه. فالشهاده تقع فى الحقيقه على كون المال فى يد زيدٍ مثلاء إلا أن 
الشارع حكم بالملكيه بواسطه اليد لا أن الشهاده تنبت الملكيه بواسطه اليد حتّى يقال إِنّْهها شهاده بالظنّ وليس بعلم» كما قد 
ذكر فى الحديث بأنَ الراوى نقل أنّه قال للإمام عليه السلام ذلكق الرجل أشهد أنه فى يد .ولا أشهك أنه له ولعله لكو اجات 
عنه الإمام بصوره النقض: «أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم» فقال الصادق عليه السلام : فلعلّه لغيره» إلى أن قال عليه السلام : لو لم 
وأمًا فى مسأله العلم فى الركعتين فهناكك خبران يدلآن عليه: 

الشبر الذول: مكره ورائمية اعد قال قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذى فرض الله على العباد عشر ركعاتء وفيهن 


القراءه» وليس فيهنَ وهم - يعنى سهواً - فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعاً وفيهنَ الوهم؛ وليس فيهنٌ قراءه» فمن شكك فى 
الأولتين 


.” من أبواب الشهادات» الحديث ” و‎ ٠١ وسائل الشيعه : ج18 » الباب‎ -١ 
.” من أبواب الشهادات» الحديث ” و‎ ٠١ وسائل الشيعه : ج18 » الباب‎ -١ 
وسائل الشيعه: ج18» الباب 10 من أبواب كيفيه الحكم وأحكام الدعوى, الحديث ؟.‎ -“ 


ص ١615:‏ 
أعاد حتّى يحفظء ويكون على يقين» ومن شكك فى الأخيرتين عمل بالوهم)(1). 


الخبر الثانى: صحيح محمّد بن مسلم. قال: «سألتٌ أباعبدالله عليه السلام : عن الرجل يُصلَى ولا يدرى أواحدةٌ صلَى أم ثنتين؟ 
قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أت وفى الجمعه وفى المغرب وفى الصلاه فى السفر»(؟). 


إن التعبير بقوله عليه السلام : «ويكون على يقين» فى الحديث الأوّلء واحتّى يستيقن أنّه قد أَنَمّ» فى الحديث الثانى شاهدٌ على 
اعتبار وجود اليقين الوجدانى ولو على نحو الطريقتهء فلا يجوز الاكتفاء بالقطع التعتدى مثل الظنّ وخبر الثقه والبتنه فيهماء إلا أن 
يحصل له اليقين بذلكك فهو أمرٌ آخر يدخل فى موضوع الحكم. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ مع الشيخ رحمه الله فى هذه الأمثله من أن اليقين والقطع مأخوذ على نحو الكاشف 
التامٌ ولو كان طريقياً فى ذاته» لا مأخود باعتبار أنه أحد مصاديق الطرق حتّى يصح قيام الظنّ مقامه. فتأمّل. 


هذا تمام الكلام فى قيام الأمارات مقام القطع. 

المقام الثالث / البحث عن قيام القواعد والاصول مقام العلم 

المقام الثالث 

البحث عن قيام القواعد والأصول مقام العلم 

أقول: الثابت أن الأصول على قسمين: محرزه؛ وغير محرزه. 

الأولى منهما: فهى مثل الاستصحاب وقاعده التجاوز والفراغ» وقاعده اليدء وقاعده الشكك بين الإمام والمأموم وحفظ أحدهما 


للآخر» وقاعنه كير الفكدال 


. ١ من أبواب الخلل» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: ج8» الباب‎ -١ 
.7 من أبواب الخلل» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: ج8» الباب‎ -١ 


١ 66: ص‎ 

والسؤال حينئدٍ عن أَنْه: هل تقوم هذه القواعد والآصول مقام القطع مطلقاًء سواءٌ كان طريقتاً أو موضوعتاء وفى الموضوع أيضاً 
سواءً كان طريقاً فى الموضوع أو وصفياً. وسواءٌ كان القطع تمامَ الموضوع أو جزئه؟ 

أو لا تقوم مطلقاً ؟ 

أم لابدّ من التفصيل بين الطريقى المحض حيث تقوم. وبين الموضوعى حيث لا تقوم مطلقاً ؟ 

أم فى الموضوعى أيضاً لابدٌ من التفصيل بين كونه طريقاً فى الموضوع حيث تقوم ووصفياً حيث لا تقوم؟ وجوةٌ وأقوال. 


أقول: أمّا القول بعدم قيام الأصول المحرزه مقام الطريقى المحضء فإنّه لم يعرف له قائل بين المتأَرين إل سيدنا الخمينى قدس 
سره فى قاعده التجاوز والفراغ» حيث صرّح بنتيجه القيام لا القيام مقامه كما فى تهذيبه. 


وعليه. فالاختلا.ف واقعٌ فى مرحله القطع الموضوعىء مع الالتفات نضا أن عدم قيام الآصول مقام القطع الموضوعى الوصفى 
الذى أخذ القطع فيه بصوره الكشف التامٌ الوجدانىء مورد الإثّفاق فى الجمله. فينحصر الخلاف فى قيامها مقام القطع الطريقى 
فى الموضوع, حيث ذهب إلى القيام مقامه مثل الشيخ الأعظم على ما سيظهر وينسب إليهء والمحمّق النائينى» وصاحبى «مصباح 
الأْصول» و«عنايه الأصول؛ و«منتهى الأصول» وانهايه الدرايه» و«تهذيب الآصول» ومؤلف «نهايه الأفكار؛ على تقدير لا مطلقاًء 
وهو فيما إذا لوحظ فى الاستصحاب جهه كشفه عن الواقع بالجرى العملى على إبقاء اليقين لا جهه شكه وإلآ لا يقوم تقال 


١68: ص‎ 


أقول: والأقوى هو قيامها مقام القطع مطلقاً إلا الوصفى منه» سواءٌ التزمنا بأنّ الاسنتصحاب يعدّ من الأمارات كما عليه البعضء أو 
من الأصول التعتٍديّه كما عليه المشائخ؛ لأنَّ الشارع قد لاحظ الاستصحاب والقواعد المزبوره بما أنْها علمٌ تعبدى» وناظرةٌ الى 
الواقع وأتؤنية عها افإرةق طرق الشكم ولدلكك ركب علنينا كاز الخقلنه من الننشريه والمعد ريه واناره'الشرعه من 
قيامها مقام القطع إذا أخذ بصوره أحد مصاديق الطرق كما بيناه فى بحث الأمارات. 


وتوهّم: أنه كيف يجمع بين الشكك المأخوذ فى موضوع الاصولء وبين كونها علماً بالنظر إلى الواقع ومحرزاً له. 


مدفوع: أن الجمع بين الشكك والعلم الوجدائئين بكم مها بين المتناقضينء لا الجمع بين الشكك الوجدانى والعلم التعتدى. فإِنّه 
لا مانع منه وإلآ لزم التناقض فى جميع موارد التنزيل» مثل قوله عليه السلام : «الفقّاع حَمِرٌ استصغره الناس»», أى أنّ الفمّاع فقَاعٌ 
وجداناً وخمرٌ تعبداً. وهكذا فى قوله عليه السلام #الطواك: انيت اكه أى الطوافك طزاف وتان وصحاذة تضداء وليمن قن 


هذا تناقضٌ أصللاء هكذا الحال فى المقام»فإنٌ فى موضوع الآصول شكاً وجداتأولكتها علم تعتدفيمقام إحراز الواقع. 


مضافاً إلى أن الأمارات أيضاً أخذ فى موضوعها قَبَاّ عدم العلم والشكك؛ لأنّ جعل الشارع الأمارات حيجه؛ ليس فى مورد العلم 
بالواقع» ولا العلم بخلافه؛ لأنّ الأول مستلزمٌ للغويّه» والثانى للتناقض والخلفء فلابدٌ أن يكون موردها هو عدم العلم» ومع ذلكك 
جعلها الشارع بنفسها علماً تعتدياًء ولا منافاه يعييا: تحال الاصالن المحرزه فى قيامها مقامه حال الأمارات والطرقء تقوم حتّى فى 


القطع 


ص :/ا6 ١‏ 


المأخوذ فى الموضوع بنحو الطريقتِه» مثل القطع الطريقى المحض» بخلاف القطع الذى أخذ فى موضوع الحكم بصوره الكشف 
الوجدانى والعلم الحقيقى صفهً فأنّه لا يمكن قيام الأضوك مقام مثل ذلكك, كما لا تقوم الأمارات مقامه» وهو كالقطع فى 
الركعات الثنائيه والقطع فى الحلف والشهاده كما عرفت توضيحه. 


أقول: ولكن فى «مصباح الأنصول» لسيّدنا الخوئى هنا كلادم لا يخلو عن إشكالء قال رحمه الله : (نعم يستثنى من ذلك ما لو 
التزمنا فيه بقيام الأصل مقام القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الطريقيّه إذ يلزم إلغاء اعتبار القطع رأساً كما فى العلم المأخوذ فى 
ركعات صلاه المغرب والصبح والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعيّه فإِنّ العلم مأخوذ فيها بنحو الطريقيّهء ولا يقوم مقامه 
الاستصحابء أى استصحاب عدم الإتيان بالأكثر المعتر عنه بالبناء على الأقل. 

والوجه فى ذلكك أنّ الاستصحاب جار فى جميع موارد الشكك المتعلّق بركعات صلاه المغرب والصبح والأوليين من الصلوات 
الرباعيه» فلو بنى على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فى الموضوعء لزم أن يكون اعتبار العلم لغواًء ولزم إلغاء الأدلّه الدالّه 
على اعتبار العلم)» انتهى كلامه10). 


وعد الاشكال فيه الك أت هذا له برحب اللفوية لأثه: 
إن أريد منه أن ذلك مستازمٌ لعدم العمل بالعلم الذى ورد فى نفس الدليل؛ الوارد فى مورد الشكك لجريان الاستصحاب فيه 


قلنا: إن كان مفاد أدله اعتبار العلم فى مثل الصلواتٍ هو أخذ العلم والقطع فيها بما أنه احد مصاديق الطرق المعتبره الى الواقع 


١6/8: ص‎ 


الأتمتحات يكون:منيباً فالعمل #الاسستحات ىق هذه الموارة يكوة'هو السل نهنده الأدله لأن المفروضن كون”الاستضيحات 
حينئذٍ يكون علماً تعنداً» فكما تصيح الصلاه مع العلم الوجدانى بعدد الركعات» كذلكك تصيح مع العلم التعبدى وهو الاستصحاب. 


وإن أريد غير هذاء فلابدٌ من البيان. 


وثانياً: أن توافق الاستصحاب للعلم هنا لا يوجب اللْويّه لإمكان بيان وجه الفرق» وهو عدم إضرار حدوث الشككء حتّى يجرى 
فيه الاستصحاب» بخلاف ما لو قلنا بلزوم العلم فيهء حيث يصحٌ أن يُقال معه إن حدوث الشكك يضرٌ بصبحه الصلاه» كما يلوح من 
كلام السئد رحمه الله فى «العروه؛ فى مبطلات الصلاه؛ وإن اعترضنا عليه فى حاشيتنا بعدم الإضرار بحدوث الشكك ثم الرجوع 
إلى العلم» ولكن الإشكال هو ما عرفت ما سابقاً بأنّ العلم المأخوذ فى مثل عدد الركعات وأخويه؛ هو العلم القطعيالتى 
البتّىءلكن لا يقوم الاستصحاب مقامه كما لا تقوم الطرق والأمارات مقامه؛ إذ الاستصحاب ليس شأنه أرفع من سائر الأمارات لو 
لم يكن أحدٌ منهاء كما احتمله البعضء فاستثناء المورد من قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقى فى الموضوع يكون بلا مورد 
وبلا وجه. واللّه العالم. 


هذا تمام الكلام فى الأصول المحرزه؛ ومنها القواعد الكلتيِه مثل قاعده الفراغ والتجاوز والشكك لكثير الشكك وغيرها. 
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ص:04١‏ 
البحث عن الاصول غير ال-مَحرّزه 
الكمف سن اقول كي الدتعوةه 
أقول: يدور البحث فى المقام حول النوع الشانى من الأ-صول: وهى الأ-صول غير المحرزه التى ليس لها نظر إلى الواقع» بل هى 


مجعولة لتعبين وظيفه الجاهل بالواقع كالاحتياط الشرعى والعقلى: والبراءه العقليِه والشرعيه من الأصول الحكميه أصاله عدم 
التنذكيه والحريّه والفراش والصحه من الأصول الموضوعيه» ويقع البحث فيها من جهتين: 


الجهة الذوك فى ياف اقراك العلماءة ققد كفي كته من الأ عولتين كالدلن الخرى والنائس والدراقن والساترى والكراسائن 
والإصفهانى والخمينى والفيروزآ بادى رحمهم الله الى عدم قيام الآصول مقام القطع مطلقاً أى الطريقى والموضوعىء خلافاً لما 
قال سيّدنا الحكيم رحمه الله فى حقائقه من التفصيل : 

بين ما لو كان الأصل من قبيل أصاله الاحتياط العقلى والتخيير, فإنّه حينئذٍ لا يقوم مقام القطع الطريقى ولا الموضوعى, ولو لأجل 
عدم كونه شيئاً حتنَى يقوم مقامه ويترتّب عليه الأثر. 

ومما ل كاقدمن الاضول اللتكتوه غير ما ذ كر فل التزادع الفترسيه أو الاتصياط الفرص حنإق قلنايد كباخلة عقن الأعباريين 
- أو الأأصول الموضوعيّه من أصاله عدم التذكيه والحريّه والفراش والصححه وغيرهاء حيث يقوم مقام القطع الطريقى دون 
الموضوعى. 

بل قد يستشعر ذلكك من إطلاق كلام الشيخ الأعظم رحمه الله حيث قال فى رسائله: (ثم من خواصٌ القطع الذى هو طريقٌ إلى 
الواقع» قيام الأمارات الشرعه 


١8::ص‎ 


والأُصول العمليه مقامه فى العمل.. إلى آخرة): لو لم يكن مراده من الأْصول مثلٌ الاستصحابء كما يلوح من تمشله بعده؛ 
وكيف كان هذا من جهه الأقوال. 


الجهه الثانيه: فى بِيانٍ ما هو الحقّ فى الاختيار» فنقول: 


لو التزمنا بأ الملاكك فى التنزيل والقيام كون الشىء ناظراً إلى الواقع» وجعله محرزاً ولو تعبداًء فلا إشكال فى عدم كون هذه 
الأعتول لكف 


وإن يمكن الإشكال فى مثل أصاله الحلته المستفاد من قوله عليه السلام : «كلّ شىء لكك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»» بناءٌ على 
أن كو لبر دامع مو جما اليك الزاتفن فى موقيه الشتكم مذكوة مر تين لجسل النواقض يي الأناره الفايت على الك 
فيترئّبٍ عليه آثار الحل الواقعى» ولكن فيه كلامٌ ليس المقام مورداً للبحث عنه. في وكل إلى محله. 


الكو تنا كراد أنه لا مجال لقيام هذه الآصول مقام القطع مطلقاً لا طريقياً ولا موضوعياء إذ لا سنخته بين بيان الوظيفه 
بواسطه حمل هذه الأْصول على الواقع» وبين ما يشير إلى الواقع» وتنزيل الشىء منزله الواقع تعدا كما فى الأمارات وبعض 
لقيو 


وأما إن التزمنا بأنَ ملاكك التنزيل والقيام» هو كون الأثر المترئّب على القطع يترتّب على ذلكك الشىء من المنجزيّه عند الإصابه» 
والتعذّر عند الخطأ فى القطعء أو التنجيزيّه فى العلم» فيكون العمل بذلكك الشى عذراً فهذا المعنى موجودٌ فى الآصول أيضاًء إذ 
أثر جريان كلّ أصل فى كل موردٍ هو تنتجز مفاده» ولزوم العمل به عقالاه بحيث يستحقٌّ العقوبه لدى المخالفه. كما يكون العمل 
به عُذْراً عقلا عمما هو فى الواقع لو خالفه ولم يصادفه. 


ص:١8١‏ 
وبالجمله: فبالنظر إلى ذلكك يكون التنزيل والقيام صادقاء أى عند فقدان القطع والظنّ يصمح العمل بالأصل وترتيب الآثار عليه. 


أقول: والحقّ هو الأول إذ الصحيح فى التنزيل هو كون المنزّل مثل المنرّل عليه. فى كونه ناظراً إلى الواقع ومحرزاً لهء وهذا 
المعنى موعدر ا كن اول المحرزه دون غيرها. 

(جوات المحقق الخراسانى عن الإشكال:) قال رحمه الله فى «الكفايه) مقام الجواب عمًا قيل من أنه لا بأس بالقول بقيام الاحتياط 
فى تنيجز التكلية » لو كان مقام القطع بأنّه: 

(أمّا الاحتياط العقلى: فليس إلا نفس حكم العقل بتنتجز التكليف؛ وصححه العقوبه على مخالفته» لا شىءٌ يقوم مقامه فى هذا 
الحكم. 

وأمّرا النقلى: فإلزام الشارع به وإن كان مثا يوجب التنجز وصبّحه العقوبه على المخالفه كالقطع, إل اله لا نشوك يدافى الكنبهه 
البدويّه. ولا يكون بنقلى فى المقرونه بالعلم الإجمالىء فافهم)(١)‏ انتهى كلامه. 

أقول: وفيه ما لا يخفى : 

وَل من أن الاحتياط العقلى عباره عن حكم العقل بالإتيان بأطراف العلم الإجمالى أو بتركهاء وعله جعل مثل هذا الحكم هو 
تنيجز التكليف فيها بسبب قيام العلم الإجمالىء لا أن حكم العقل بنفسه ينيجز التكليف. كما أنْ حكم العقل بتنجيز التكليف فى 
العلم التفصيلى أيضاً يكون من جهه الحكم بالإتيان بسبب قيام العلم التفصيلى؛ فيكون لذلك منتجزاً للتكليف. فالقول بأنّه لا 


شىء هنا حتّى يقوم مقام 
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١87:ص‎ 


القطع ليس بجتدء بل الصحيح فى الجواب» هو ما ذكرنا من عدم النظر فى الآصول غير المحرزه إلى الواقع» مالا يكون محرزاً له» 


وثانياً: أن جوابه عن الاحتياط النقلى بأنّه فى الشبهات البدويّه لا نقول به وفى المقرونه بالعلم الإجمالى حكمٌ عقلى مخدوش: 
أوَلاً: إِنَّ التزامه به لا يوجب عدم كونه كذلكك واقعء إذ الأخبارئين يقولون به. 

وثانيً: أنَّ لسان أدلّه الاحتياط كقوله عليه السلام : «قف عند الشبهه»» قد حملت على صوره أطراف العلم الإجمالى» فلازمه هو 
الاحتياط بالعقل والشرع. 

وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا نالا مار اك والطط رفوالا شيو المحرزهء يقوم جميعٌها مقام القطع مطلقاء طريقياً كان أو 
موضوعتّاً» إلآ ما يكون موضوعياً بالقطع الوجدانى؛ الذى يُسِمَى بالقطع الوصفى حيث لا مجال لأن يقوم مقامه بلا فرق بين 
كونه تمام الموضوع أو جزئه فى طرفى الإثبات والنفى. 

وأما الأأصول غير المحرزه؛ فلا تقوم بجميع أقسامها ل ل 0 الخكميّه أو 
الموضوعيه» وبلا فرق بين كونها تمام الموضوع أو جزثه . 


3 


1 


قام بعض الأعلام كصاحب «مصباح الآصول» تبعاً لصاحب «الكفايه) باستعراض هذه المسأله على نحو خاص» حيث جعل لبحث 
الغا عونا موقا فى المناهف الساشه كفال: 


تارء يكون الظنّ طريقاً للحكم: وأخرى موضوعاً له. 


فرق الموضوم : 


١67: ص‎ 

تارءً: يكون تمام الموضوع. 

وأخرى: يكون جزء الموضوع. 

وعلى كل التقادير» قد يكون: موضوعاً لحكم يخالف حكم نفسه أو موضوعاً لحكم نفسه؛ أو لمثله» أو لضدّه. 
ثم على التقادير المذكوره: 

تارءً: يكون الظنّ من الظنّ الخاص وحبجه معتبره شرعيه. 

عرق قن له يكوه تفلك ل يكراش الطة لفطل 


وحيث كان أكثر مباحثه مشابهاً لمباحث القطع» بل قد أشرنا فى ضمن المباحث إلى حال الظنّ أيضاً - كما فعله المحقّق النائينى 
قدس سره - أعرضنا عن التعرّض إلى ذلكك مستقلا خوفاً من إتلاف الوقت بتكرار بعض المباحث؛ وعدم الاحتياج إلى بعض 
آخر منهاء لعدم ترتّب حكم شرعى عليه فيما لو كان الظنّ مأخوذاً فى موضوعه حتّى يبحث فى أطرافه. 


وله الأرك اخن الاتمين اف ع إظالة الكاكمة والعةمن :تا هن لكأم ف التقاف والحيد لله أولا :و اخرا. 
هو الانصراف عن ! م» والتعرّض لما هو الأهمٌ فى المقام خر 


١65: ص‎ 


الأمر السادس / فى وجوب الموافقه الالتزاميّه وعدمه 

الأمن الساذفين 

فى وجوب الموافقه الالتزاميه وعدمه 

يشتمل هذا البحث على جهات عديده ومباحث مفيده؛ فلا بأس بالإشاره إليها بحسب مقتضى المورد, فنقول وباللّه الاستعانه: 


الأمن الأنؤل: لا إشكال فى أن الا-لتزام الباطنى والاعتقاد القلبى يعدّان من العوارض النفسائيه كالحبٌ والبغض والخضوع 
والخشوع؛ وهذه العوارض لا تحصل فى النفس إلا بوجود أسبابها وعللها ومباديهاء فإنّ لكلّ واحدٍ من هذه العوارض مبادٍ وعلل 
تستدعى وجود لكك العوارض» فإذا حصلت تلكك العلل قلا محاله تتحقق تلك العوارض قطعاً. كما يستحيل حصول تلكك 
العوارض من دون علل ومبادء فنتيجه هذه المقدّمه هى أنْ حصول هذه العوارض لا يمكن أن يكون بإراده واختيار» بحيث 
يتحقّق من دون وجود علل وأسباب؛ كما أن عكسه غير ممكن؛ يعنى إذا حصلت الأسباب والعلل لا يمكن تخلف وجود هذه 
العوارض وتحمّقها. 


ولا-زم ذلكك أنْ العلم بوجود البارى وعظمته وقهاريّته» لا ينفكك عن لزوم الخضوع والخشوع والتذلّل له سبحانه وتعالى» ومن 
ذلكك يعلم عظمه مقام مولى المواليوقطب الموححدين أميرالمؤمنين عليه صلوات المصلينءحيث قال بمالم يسبقه أحدٌّ من الأوّلين 
والآخرين؛ وهو قوله عليه السلام : (لو كشفٌ الغطاء ما ازددتٌ يقيناً). 


ومن هنا يُعلم أن الحالات المخصوصه له عليه السلام كانت معلوله لهذه العله . 


وكون ذلكك أمراً غير اختيارى لا يوهم استلزام أن لافعدّه من فضائله لعدم 


١ ص:506‎ 


صدوره باختياره» لما ستعرف إِنْ شاء الله مضافاً إلى أن تحصيل مراتب هذا العلم كان بيده وتحت اختياره» وما يكون بالواسطه 
اختياريّاً فهو اختيارىء أن الالتزام بمثل هذا العلم من حيث بناء القلب على طبقه وعدمه يعدّ أمراً اختياريّاً؛ ولو كان أصل حصول 
التذلّل والتخضّع فى قباله أمراً قهرياً. 


وكيف كانء فمن قام عنده البرهان الواضح بوجود المبدأ المتعال الواجب الوجود, المستجمع لجميع الصفات الكماليّه من 
الجماليه والجلاليه. ووحدته لا يمكن له الاعتقاد الوجدانى والقلبى بإنكار وجوده وعدم وحدته كما لا يمكن الالتزام بضدٌ أمر 
تكوينى مقطوع به. مثل الاعتقاد ببياض الفحمء وسواد اللّبن ونظائر ذلكك. ولذلك لا مجال من فرض قيام الاعتقاد الحتمى على 
غك امر رين الذي تبك الدلا القطى كوت أغرا شرعيا. 

نعمء لا مانع من إنكاره ظاهراًء وجحده لساناً كما نشاهد ذلك خصوصاً فى يومنا هذا من إنكار كثير من الضروربّات 
والبديهتات؛ مع معرفتهم ببطلا-ن مرامهم وعقيدتهم؛ وبرغم ذلكك ينكرونء كما أن اللّه تبارك وتعالى قد أخبر عن ذلكك فى 
قضّه إخوه يوسف مع أخيهم؛ حيث إِنْهم عملوا بخلاءف علمهم: وكان فعلهم على أخيهم ظلماً فى حقّهه لم يكن يستحقّه 


ولذلك اعترفوا بذّتُوبهم كما وردت الإشاره إليه فى قوله تعالى: اقَانُوا ييا انا اسْتَغْفِ لَنَا نوا نا كنا تََاطِئِينَ(1). 


مل الأنكان باللسان والظاهر لا ينافى الأعتقاده القلبى» فقد يكون الأتسآن مدعنا قله لكله متكة بلساته وظاض حمالةه وقتد ورديث 


الكقاده إل هته الحالةتق قر لساك كلها تنيع ناكا تسر قال اهز قد عه شو ا 
وشاره ! فى قو نَهُمْ آيَاتنا مُنِصِرَ سِخْرٌ مُبِين وَجَحَدوا ب 


3 سوره يوسف: الآيه‎ -١ 


وا م اتقمئة ظلما وَعُلوَا قَانظد كيِفَ كان عَاقِبَه الْمَْفْسِدِينَ)(1). 


وبالجمله: ثبت ممما ذكرنا أن الاعتقاد والالتزام بصميم القلب بضدّ ما تعلق به علمه غير ممكنء كما أنَّ الالتزام به يعدّ أمراً قهرياً 
ومن آثار العلم به فلا- يكون ذلكك بإرادته واختياره» وما لا يكون بالاختيار لا يمكن تعلق التكليف به إذ هو يتعلق بما هو 
مقدورٌ له فلاب أن يكون مرادٌ الآصوليين من هذا البحث بِأنْ الموافقه الالتزاميه هل هو واجبٌ أم لا؟ غير ما هو ظاهره؛ فمرادهم 
أنه هل يجب البناء القلبى على طبقه مضافاً إلى الإتيان به عملاً فى الواجب أو إلى تركه فى العمل فى الحرام؛ حتّى يلزم أن 
يترنّبٍ على وجوده المثوبه وعلى تركه العقوبه» غير ما يترتّب على أصل العمل أم لا يجب؟ فهو أمرٌ ممكنٌ ويصح البحث فيه. 


وأيضاً: لو فرضنا إمكان تعلق التكليف بمثل ذلك الالتزام القلبى» على ما هو الظاهر من كلامهم» هل يجب الموافقه الالتزامئه 
عقلاً فى الأحكام الفرعتّه الشرعتّه. بمعنى أنه يكون من شؤون إطاعه الحكم الصادر من المولى الالتزام والاعتقاد به على نحو 
يحكم بوجوبه العقل» كما يحكم بوجوب الإطاعه العمليه» بمعنى فعل متعلق الأسمر وتركك متعلّق النهىء أو أنّه لبس من شؤون 
الإطاعه الواجبه فى نظر العقل» بل تمام الموضوع عنده هو الإطاعه العمليه فقط لا غير ؟ 


فلو كان واجباً أوجب استحقاق العقاب بتركك الالتزام» ولو كان ذلكك الواجب مثل الصلاه وأا لو لم يكن واجباً فلا عقوبه إلا 
لترك نفس العمل فقطء كما يستحقٌ العقوبه لو تركك الصلاه ولو كان قد التزم بوجوبها قلباً واعتقاداً. 


ثمره البحث: التزم السيد الحكيم قدس سره فى حقائقه بأنْ ثمره الفرق بين الموافقه 
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١ 6/: ص‎ 


الالمتزاميه لو كانت واجبه» وبين الموافقه العمليه بحسب حكم العقل هى أن الأموّل واجبٌ فى كل حكم من الأحكام الخمسه. 
سواءٌ كان الحكم اقتضائٍ) كالواجب والحرام والندب والكراهه؛ أو غير اقتضائيّ كالإباحه؛ بخلااف الثانى حيث إنه مختصٌ 
بالأحكام الاقتضائيه فقط دون الإباحه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه : 
أولاً: إِنَا لا نسلّم عدم اقتضائيه الإباحه؛ بل اقتضائها يكون على السويّه فى الفعل والتركك» وهو إشكال مبنائى . 


وثانياً: لو سلّمنا ذلكك كانت موافقته العمليه ثابته فى حقّه بكلّ واحدٍ من الفعل والترك؛ لأنّ التركك فرض عملا فى كلامه 
والذى لا يمكن فيها هو صدور المخالفه العمليه لو لم يكن أمراً تعتّديَاً كما لا يكون كذلكك فى المباحات» إذ تصبح بالتعبد 
امتحاماً. 


وثالناً: كان الأأولى جعل وجه الفرق بينهما أن وجوب الموافقه الالتزامئه يجرى فى الأحكام الخمسه؛ سواءٌ كانت إلزاميه أو غير 
إلزاميّه بخلاف الثانى حيث يجرى فى الإلزاميه فقط قَضِبَةٌ للوجوب. 


وكيف كان ليس الأمر بمهم حتّى نطيل البحث عنه. 


وأيضاً: قد تكون الموافقه الالتزاميه واجبه شرعاًء حيث يلزم من وجوبها كونها واجبه وجود حكمين شرعتين فى كلّ حكم من 
الأحكام الشرعيه : ' 


أحدهما نفس ذلك الحكم الذى يجب موافقته عمللا إن كان واجباه ويحرم إن كان حراماًء فيجب تركه. 
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١8/8:ص‎ 


والآخر وجوب الموافقه الالتراميه» أى الاعتقاد بذلكك قلبأء بحيث لو أتى بأحدهما دون الآخر لم يسقط إلا أحد التكليفين دون 
الآخرء فلو التزم من دون عمل لكان ممتثلا من حيثء وعاصياً من حيث» كما لو عمل من دون التزام كان كذلكك أيضاء فالممتثل 
الحقيقى يكون من أتى بكليهماء ولا-فرق فى ذلكك بين كون الحكم الشرعى الذى يلتزم به إلزامياً أو غير إلزامى» اقتضائياً على 
مسلكك القوم؛ وغير اقتضائى؛ لأنّ الملاءكك فى وجوب الالتزام هو صدور الحكم من قبل الشارع؛ ولو لم يكن الموافقه العملته 
على طبقه واجباء فلازم هذا القول هو الوجوب الشرعى لمن كان فى حقّه أمراً استحباباً كصلاه اللَيل فمن تركها عماللا والتزاماً 
استحقٌّ العقوبه لأجل تركه الالتزام» وإن لم يعاقب لتركه الصلاهء بل وهكذا تركك الالتزام فى المباحات والمكروهات. 


مضافاً إلى أنْ الالتزام لو كان واجباً شرعاً كالعمل للزم استحقاق عقابين لمن تركهما إن كان وجوب كل واحدٍ منهما بصوره 
الاستقلال» وإلآ يمكن القول بوحده العقوبه مع وجوبهما بصوره الارتباط. 


ولكن الظاهر أن الحكم عندهم واضحٌ, لأنّ وجوبهما لو قلنا به استقلالى» ولذلك استشكلوا بلزوم تعدّد العقاب. 


أقول: الالتزام بمثل ذلك ممما لا يمكن قبوله لعدم دلاله الدليل الواصل إلينا على ذلككء إذ لا يفهم منه هذا المعنى قطعاً فبذلكك 
يظهر أن الحقّ هو القول الثالث» وهو عدم الوجوب عقلا ولا شرعاً كما صرّح به الأكثر لعدم دليل لنا يدل على ذلك . 


ولذلك ادّعى صاحب الكفايه شهاده الوجدان الحاكم فى باب الإطاعه 


ص:28 ١‏ 
والعصيان» حيث يمكن تطبيقه على نفى الوجوب العقلى والشرعى كليهماء وإن كان الأوّل أظهر لاستدلاله عليه باستقلال العقل. 


خلافاً لضالض اعنايه الأضول) حيث صرّح (بأنّ الوجدان يشهد باستحقاق العقوبه» بل بالكفر» فضللًا عن العصيانء إذا لم يلتزم 
المكلف بحكم واحد من الأحكام الإلهته» بعدما حصل له العلم واليقين» وإن وافقها عمللا بدواعى أخر نفسائيه). 


نعمء أُقَرّ بأنه لا يشهد بذلك فى تكاليف الموالى العرفيه» ولكن لا مجال لقياسها بالتكاليف الشرعته الإلهتّه. 
فى ما يجب الالتزام به من الأحكام الإلميّه 
فى ما يجب الالتزام به من الأحكام الإلهته 


قال الفيروز بادى رحمه الله : (الحقّ أن وجوب الاللتزام بالأحكام الشرعيّه الإلهيّه التى جاء بها النبى صلى الله عليه و آله من 
الحلال والحرام؛ مع قطع النظر عن العمل بها ثابتٌ لازم عقلاه ليس وجوبه مقدّمياً محضاً لأجل العمل بها على نحو لا يكون فرق 
بين من لم يعمل بالأحكام الشرعيّه ولم يعتقد بها أصلاء وبين من لم يعمل بها واعتقد بها وخضع لهاء بل الظاهر أنّ الالتزام 
بالأحكام الشرعته الإللهيِه واجبٌ نفسى من حيث هوء كالأ-صول الاعتقاديّه عيناء على نحو لا يكون المؤمن مؤمناً إذا لم يذعن 
بأحد الأحكام الإلهتِه بعد حصول العلم له واليقين به فضلاً عّرا إذا لم يذعن بجميعها ولم يلتزم بشىءٍ منها.. إلى آخر 
كلامه)02). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


. 88 عنايه الأصول: ج"/‎ -١ 


1١17١ ص:‎ 


ولا بما صرّح به بقوله: (وهو ثابت لازم عقلا) الدالٌ على أنْ وجوب الالتزام بالأحكام الشرعتّه الإلهتيه يعد وجوباً عقلياً وهذا 
ينافى ما ورد فى ذيل كلامه حيث شبه الالتزام بالأحكام فى وجوبه نفسياً بالألترام بالأصول الاعتقاديّهء حيث يرشد ذلكك إلى 
كون وجوبه شرعتَاً خصوصاً مع ملا-حظه كلادمه بأن لا يكون المؤمن مؤمناً إذا لم يذعن بأحد الأحكام؛ فلازم كلامه صدراً 
وذيلا هو التزامه بالوجوب شرعاً وعقلا لا بالعقل فقط. 


وثانياً: المستفاد من ظاهر صدر كلامه وذيله حيث جعل الاعتقاد بعدم وجوب الأحكام مساوياً للكفر وعدم الإيمان» بل وظاهر 
قوله رحمه الله : (الأحكام الشرعيّه الإ-لهتته التى جاء بها النبي صلى الله عليه و آله من الحلال والحرام... إلى آخره) أنّه أراد 
وجوب الالترام شرعاً بجميع ما جاء به النب صلى الله عليه و آله من الأحكام؛ وهو واضح لا إشكال فيه لكن يبدو أنه قد اشتبه 
الأ.مر عليه فى موضوع البحث. لأنّه لا إشكال بل ولا خلاف - كما عن سيّدنا الحكيم رحمه الله التصريح فى حقائقه. - فى أن 
الالتزام والتصديق بما جاء به النبى صلى الله عليه و آله واجبٌ شرعاً قطعاًء بلا فرق بين كون ما جاء به النبى صلى الله عليه و آله 
حكماً من الأحكام الإلزاميه أو غير الإلزاميهه وغيرها من الأمور التكويتيه الخارجته» كما لو أخبر صلى الله عليه و آله بأخبارٍ تعلق 
بالأرض والسماء وما فيهما وتحتهما وما فوقهماء فإنّ تصديقه فى جميع ذلك واجبٌء ولكنّه خارج عن محل البحثء لكونه من 
أصول الدَّين لا من الفروع كما هو مورد البحثء فالقول بعدم وجوب الموافقه الالتزاميه لايكون مساوقاًللكفر وعدم الإيمان كما 
هو صريح كلامه. 


وبالجمله: فظهر مما ذكرنا وجه الفرق بين الموردينء وأنّ أيَهما هو مورد الكلام دون غيره. 


أقول: لا يخفى أن البحث عن وجوب الموافقه الالتزامييه وعدمه غير مرتبط 


١/١: ص‎ 


بالبحث عن وجوب الإتيان بالعبادات مع قصد القربه فى الواجبات التعبديّه؛ لآنّ البحث هنا عام وجار فى التوصّ اتات والتعتبديّات؛ 
إذ القول بوجوب الالتزام بالحكم الواقعى أمرٌء والقول بلزوم قصد القربه فى التعديّات شىء آخرء ولذلكك يمكن القول بوجوب 
قصد القربه فى التعتديّات لأنّ قوامها منوط بهاء دون القول بوجوب الالتزام بكونه حكم الله الواقعى حتّى مع العلم التفصيلى بأنّه 
حكمه - لولا الإشكال الذى ذكرتاه فى أوّل البحث من أنه أمة محال - لأنهما أمران منغفاوتان: لكن قد اشعه هذا المطلت على 
صاحب اعنايه الآصول» بعدما نقل كلام الشيخ الأنصارى القائل بأنْ: (الحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به 
الشارع؛ على ما جاء به. إِنّ طرح الحكم الواقعى ولو كان معلوماً تفصيللاً ليس محرّماً إلا من حيث كونها معصيه. دلّ العقل على 
قبحهاء واستحقاق العقاب بهاء فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شىء؛ فلم يلتزم به المكلّف, لك فعل لا لداع الواجب لم يكن 
عليه شىء . نعم لو أخذ فى ذلكك الفعل ننه القربه» فالإتيان به لا للوجوب. مخالفه عملته ومعصيه لتركك المأمور به)» انتهى كلام 


الشيخ قدس سره . 


ولذا علق عليه بقوله: (أقول: لا إشكال فى أن هذا النزاع غير جار فى التعبديّات بلا كلام» كما يظهر من استدراكك الشيخ أعلى 
الله مقامه بقوله: (نعم لو أخذ.. إلى آخره)» وذلكك لوضوح أنه لا يجتمع فيها عدم الالتزام بالوجوب مع الإتيان بها بقصد القربه. 
بل يختصٌ هذا النزاع بالتوضّلئيات فقط.. إلى آخر كلامه)(1). 


وقد عرفت أن البحث عن لزوم قصد القربه غير مرتبط بالبحث عن وجوب 


. 88 عنايه الأصول: ج/‎ -١ 


1١1/7١ : ص‎ 


الالتزام بكون الوجوب هو الحكم الواقعى النازل من عند الله لإمكان أن يؤتى به مع قصد القربه» ومتقرّباً به إلى الله إلا أنه لم 
يلتزم بذلككء وما ذكره الشيخ رحمه الله يصحح من حيث أصل قصد القربه بأنّه لو لم يأتِ بقصد الوجوب. لكان العمل باطلا 
ومعصيهً لفقدان شرطه وهو قصد القربه فيكون ذلكك مخالفه عمليّه لا التزاميه» لإمكان فرض كونه ملتزماً بكون الحكم من الله 
عزّ وجلء ومع ذلك لم يقصد التقرّب إليه فإنّه باطل» ولو امتثل بوجوب الموافقه الالتزاميه» ولذلك صرّح صاحب «مصباح 
الأأصول؛ أن (بحث وجوب الإتيان بالعبادات مع قصد التقرّب أيضاً خارجٌ عن محل الكلام؛ لأنّه مختصٌ بالتعتّديّات» ووجوب 
الموافقه الا-لتزامئه على تقدير تسليمه. لا اختصاص له بالتعتّديّات؛ بل يجرى فى التوصّ لمات أيضاًء فليس المراد من الموافقه 
الا-لتزامييه فى محل الكلا-م هو الإتيان بالواجب مع قصد القربه؛ بل المراد هو الاللتزام القلبى بالوجوب المعبر عنه بعقد 
القلب»فيكون كل واجب على تقدير وجوب الموافقه الا-لتزاميه منحلاً إليواجبين: العمل الخارجى الصادر من الجوارحء والعمل 
القلبى الصادر من الجوانح)» انتهى كلامه0)» وهو كلامٌ جد حسن . 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرناء أن الحقّ مع الشيخ رحمه الله وتابعيه من المتأخَرين الذين التزموا بعدم قيام دليل يدل على 
وجوب الموافقه الالتزاميّه عقللا ولا شرعاًء فالالتزام بوجوبها فى غايه الإشكال . 


أقول: ولكن قد يقال فى وجه وجوبها بدليلين: 
أحدهما: أنّها واجبه. لكون الالتزام بها يعدّ من مراتب شكر المُنعِم الذى أقيم 


ص :11/1 


فى علم الكلا-م عليه الاستدلال بوجوب شكره؛ بل العقل حاكمٌ به كما ثبت ذلكك فى مباحث الأصول الاعتقاديّه» حيث يجب 
عقد القلب على ما جاء به النبئ صلى الله عليه و آله » فهكذا هنا يجب الالتزام والتديّن بالأحكام الشرعيه الإلهيّه. 


وثانيهما: أنّ عدم الالتزام وعدم التديّن بأحكام الله مستازمٌ للتشريع المحرّم؛ ولعل مقصود المستدل هو أن الإتيان بالأعمال فى 
الخارج؛ لو لم يكن من حيث الاللتزام بكونه من أحكام الله فلابدٌ أن يكون الإتيان بالعمل لغير حكم الله مستنداً إليه» وهو 


تشريعٌ ومحرّم. 
و: كلا الدليلين مخدوش: 


أمَا الأوّل: فلأنه أوَلاً وجوب شكر المنعم يعدٌ أمراً واجباًء مقيافاً إلى أن التصديق سا جاءةنه التين ضبق الله عليه ى آله الذئ قد 
بذلكك من مراتب الشكر الواجب. 


وثانياً: لو سلّمنا ذلك وكونه منه. لكن الذى ثبت وجوبه هو التتديّن والا-لتزام الإجمالى بجميع الأحكام لا بكل فردٍ فرد من 
الأحكام» كما هو مورد البحثء ولعل وجوبه أيضاً يكون من جهه كونه من شؤونات التصديق بنبوّه نينا صلى الله عليه و آلهء لا 
كونه بنفسه شيئاً واجباً فى قبال ذلكك . 


نعم لا إشكال فى كون التديّن والالتزام بكلّ حكم من الأحكام عمللا راجحاً شرعاً وعقالا بلحاظ كونه منشأ لكمال العبد» وقربه 
إلى سييده. وارتفاع درجته لايق كنا أن كيه رتك لنقصانه وانحطاط درجته لديه» لما يرى بالوجدان من الفرق بين من أتى 


به ملتزماً ومتديّناً بحكم الله وبين من أتى به غير 


ص ١7/6:‏ 
ملتزم بذلكك, ولكن الرجحان ليس على حدٌّ يقتضى وجوبه ولزومه. 


وأمّا الثانى: فلوضوح الفرق بين عدم الا-لتزام والتديّن بأحكام اللهء وبين وإستناد ما ليس من الله اليه و الأ-لتزام بهه حيث إِنَّ 
التشريع يكون من قبيل الثانى» حيث يُثبت العبد صدور حكم من الله تعالى» فيقوم بإتيانه فى الخارج مسنداً إليه تعالى» دون أن 
يكون هناكك فى الواقع حكم صادر منه تعالى» وهذا بخلاف عدم الالتزام والتديّن» حيث إِنّهِ أمرٌ عدمى» وإن كان الالتزام ولا 
كان أمراً وجودياً جوانحياًء والفرق بينهما واضح. وعليه فلا تنافى بين القول بعدم وجوب الموافقه الالتزامته» وحرمه التشريع كما 
عليه الأكثر. 


قال المحم العراقى رحمه الله : (لا- يخفى أنّه لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص الأحكام المتعلقه بأفعال الجوارح كوجوب 
الصلاه والحجّ ونحوهاء بل يعم الأحكام المتعلقه بأفعال الجوانح» كوجوب الاعتقاد بالمبدأ ووجوب عقد القلب به وبرساله 
أنبيائه» ونحو ذلكء فإنّ وجوب الاعتقاد وعقد القلب ليس إلا كسائر الكبريات الشرعيّه من نحو وجوب الصلاه والصوم؛ غير أنَّ 
ان الرجوت قن أحدهما فعل الجوارح وفى الآخر فعل الجوانح, فيُقال فيها أبفا اله شن قوت وجري الأعنداد رعق الثلب 
بشىء هل يجب الالتزام والتديّن بهذا الوجوب من جهه الموافقه الالتزاميّه انتهى محل الحاجه(1). 


والجواب: ِنَّ موردوجوب الموافقه العملهّه يكون فى الخو العبادره عن الجوارحءأةراوجوب الموافقه الا-لتزاميه نمورده 
الجوانحءفالالتزام بورودالتزاع فى وجوبها أمرٌ قابل للبحث والإبرام» ولا يتوهّم الاتحاد. وأمًا الالتزام بالتفكيكك بين: 


. 06 نهايه الأفكار: ج”/‎ -١ 


١١/6: ص‎ 


وجوب الاعتقاد وعقد القاب بوجود الله تعالى ووحدته الذى مورده القلب؟ أى هوالذى لابدٌ أن عفد ويقديد بوجوده 


ووحدائيته» ويلتزم به . 
والموافقه الالتزامته والتديّن بهء بأن لا يكون ذلك واجباً على المكلّف؛ أى بأن لا يلتزم ولا يتدين به. 


ففى غايه الإشكال؛ لأنّ مورد الوجوب وعدمه ليس إلا شيثاً واحدا» وهو الالتزام والتديّن وعقد القلب به مع وحده متعآق كل 
منهماء إذ كيف يمكن للقلب الإذعان بوجوده والاعتقاد بوحداي وبرغم ذلكك لم يتديّن به ولم يلتزم بإصدار الأمور لأجله 
تضاف إلى ساعر فت متنا تتصييلة نون اتباعدالة ذ كه انا يدف يكن تعلق التكليفف رد اففياة عن القؤل انفكا كك ف 
الخارج بين عقد القلب والاعتقاد» وبين الموافقه الالتزاميه تكليفاً عقالا أو شرعاًء إن إثبات صيحه دعواه على عهده قائلها . 


١72: ص‎ 


البحث عن ثمره جريان الأصل 
البحث عن ثمره جريان الأصل 


الأمر الثاني : ويندون البح فيه حول كثمره هذا البحة» حيث قالوا إنها تظهر عند جريان الأصضل وعدمة فى موارد خورات الأمس بين 
المحذورين فى الشبهات الحكميه. كصلاه الجمعه فيما لو علم إجمالاً إما أنْها واجبه فى عصر الغيبه» أو محّّمه» وكذلكك فى 
موارد جريان الشكك فى أطراف العلم الإجمالى» كما إذا علم حرمه استعمال أحد الإنائين التى تعد تكليفاً الزامياًء ثم علم إجمالاً 
ارتفاع الحكم فى أحد الطرفين. 


حيث قالوا إِنّه على القول بوجوب الموافقه الا-لتزاميه» لا يجرى الأصل فى شىء من الطرفين؛ لكونه منافياً للا.لتزام بالحكم 
الواقعى» ويعدٌ مخالفه عمله للحكم بوجوب الالتزام بالواقع» كما نُسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره ء وهذا بخلاف ما لو لم نقل 
بوجوبهاء فلا مانع من جريان الأصل فى أطرافه من تلك الناحيه لو لم يكن المانع من شىء آخر موجودا. 


وأيضاً قد يقال: فى وجه المانعّه بما فى «نهايه الدرايه» من أنّه: (لو قلنا بلزوم الالتزام بالحكم ولو بنحو الإجمالء فإنّه مانع عن 
خرياة الكصولء لكالما أناقه شنيفنا العلانه الأتضارص قدس سرافل الر نالفو أن لكرمه الاش البتفالفه اليف التكايق 
بالالتزام» فإنّه مختصٌ بما إذا كان هناكك تكليف مولوى بالالتزام» بل لأنّ المخالفه الالتزاميه معصيه التزاميّه للتكليف, كالمخالفه 
العملته. والإذن فى المعصيه كائنه ما كانت قبيح)» انتهى محل الحاجه(1). 


-١‏ نهايه الدرايه: ج؟/ 77 (ط . ق). 


ص ://ا١‏ 
أقول: ولكن بعد الدقّه والتأمتل يظهر عدم صححه كلا الدليلين: 


فأمّا الأوّل: فلأنا نقول على فرض وجوب الموافقه الالتزاميه تار يقال بوجوب الالتزام بالحكم الواقعى فى البين 0 وهو 
أمِرٌ ممكن, بأن نلتزم بالحكم الواقعى الموجود فى البين» وإن كان فى مقام الظاهر وعند جريان الأصل يلزم الحكم بالإباحه 
الظاهرئه. 

لا يُقال: إِنّ إجراء الأصل فى كل من الطرفين يوجب المخالفه العمليه بما هو الواجب فى البين؛ لأنّ مفاد الأصل مثلاً هو الإباحه 
والبراءه» فكيف يجمع مع العلم بحرمه أحدهما ؟ 


لأنا فر له شكال لويورة كان ان ديف روه المخالفه مع وجوب الموافقه العمليّه لا الموافقه الالتزاميّه» والكلام هنا فى 
العاقية سينا للا الاولى: 

فإن قلت: المخالفةٌ العمليه مستلزم للمخالفه الالتزاميه بالضروره. لأنّها تابعه لها. 

قلت: إِنّهها تصيح على القول بالارتباط بينهماء وأما على القول بأنّ وجوب كل واحدٍ منهما مستقل عن الآخرء فلا بأس مِن أن يُقال 
إن هذا مستلزمٌ للمخالفه العملتيه دون المخالفه الالتزاميه» إذ الا-لتزام بأنْ الحكم الواقعى فى حمّى عباره عَمَا هو فى الواقع من 
الحرمه أو الوجوب. إلا أنّ الأصل يحكم بالإباحه ظاهراً أمِرٌ صحيح لا نقاش فى صتحته . 

أقول: بل يمكن أن قال فى هذا بوجوب الالتزام على طبق مفاد الأصل أيضاً؛ لأنّ مفاده فى كل من الطرفين أيضاً حكمٌ شرعيّ 
ظاهرىء, فيجب الالتزام به على القول بوجوبهاء فكيف يصمح القول بالتنافى بينه وبين الحكم الواقعى. 


ص ١/8:‏ 
هذا كله لو اكتفينا فى وجوب الموافقه الالتراميه بالموافقه على ما هو الواقع فى البين ولو إجمالاً. 


وما لو كان الحراد من وجوت الامتزام» هو الالترام بكلّ حكم بعينه وبشخصه فهو ساقط قطعاًء لأنّهِ لا يمكن تحصيله إلا بأحد 
الطرق : 


إِمَا القول بالالتزام بخصوص أحدهما تخييراًء أو بخصوص واحدٍ منهما تعييناًء أو بكليهماء وفى جميعها إشكال . 


َأمًا الأؤل: فلأنَ كلّ تكليف لا يدعو إلا إلى نفسه لا إلى نفسه أو ضدّه على نحو التخيير لأنّ الالتزام بضدّه ليس التزاماً به ولا 
مقدّمه للالتزام به فكيف يقتضيه التكليف ولو تخييراً؟! 

اللَّهُمَ إلا أن يقال: إِنَّ التكليف وإن لم يقتض الاللتزام بضدّه أصلل» إلا أنّه لما وجب عند العقل الالتزام بالتكليف» ولم يمكن 
الالتزام به علماء وجب الالتزام به احتمالاًء كما هو مقتضى القاعده فى كل مورد تعذّرت فيه الموافقه القطعته فإنّ العقل يحكم 
بلزوم الموافقه الاحتماليّه حينئذٍ. وهو وإن كان صحيحاً فى غير المقام» لكنّه هنا غير مقبولء لأنّه حينئذٍ لا يعد التزاماً لعين الحكم 
الذى قد فرض فى أصل الدعوىء بل هو التزامٌ بعينه احتمالاً كما يحتمل كونه ضدَّه وهو خلف؛ لأنّه كما يحتمل فيه الموافقه. 
يحتمل فيه المخالفه أيضاً لاحتمال كون الحكم الملتزم به غير حكم المولى؛ فيدور الأمر فيه بين محذورين: 

إِمَا تحمّق المخالفه الاحتماليّه لتركك الالتزام بما هو حكم المولى . 


أو تحمّق الالتزام بضدٌ حكمه. 


والمفروض أن الالتزام بضدّالحكم لايكون أقلّ محذو رامن ترك الالتزام بحكم 


ص:94/١‏ 
المولى, لأنّه تشريٌ محرّمء وتديّن بما لا يُعلم ثبوته من قبل المولى كما لا يخفى. 

أقول: ومن هنا ظهر الإشكال فى الا-لتزام يخصوصض أحتدهما تعدا لجزيان المحدوو الم ذ كور فيه حيهة) لأله كما تحتمل فيه 
الموافقه محتمل فيه المخالفه أيضاً . 

وقد ظهر بما ذكرنا قوّه الإشكال فى الاحتمال الثالث» وهو أن يقال بلزوم الالتزام بكلّ واحدٍ منهما تحصيلاً للموافقه القطعته.لما 
قد عرفت بأنّهِ يوجب القطع بحصول المخالفه القطعته. وهى الالتزام بما ليس بحكم قطعا وبعدٌ تشريعاً محرّماً. 


اللَّهُّمَ إلا أن ُخدش فيه: بأنّ التشريع لا يجرى فيما يؤتى به تحصيلا للواقع» بل يجرى فى إتيان ما لا يكون من الله مستنداً الى 
الله لأنّ الالتزام بن حكم الله يكون مقدّمه لتحصيل الالتزام قطعاً بما هو الواجبء وهو أمرٌ ممدوحٌ عند العقلاء» ولو كان موجباً 
لتحمّق الخلاف. كما قيل مثل ذلكك فى حمجيه الشارع لكلام الثقه. فإِنْ فيه مصلحه ولو كان يعلم أنه قد يُخطئ؛ وينسب إليه ما لا 
يكون كذلك. لكن تلك المصلحه تجبره» هكذا يكون فى المقام أيضاً بأن يكون الالتزام بالحكم الواقعى بعينه لازماً» ولو فى 
ضمن الحكم بالالتزام بضدّه؛ لتحصيل ذلك الواجبء فله وجه حينئلٍ. 


لكن الإشكال حينئذٍ يكون فى أصل إثبات الدليل فى وجوبه كذلكك . 
هذا كله فيما يرد على استدلال الشيخ رحمه الله من الاشكال. 


وأمّرا الثانى اى الدليل الوارد فى كلام صاحب «نهايه الدرايه): فلأنّه بعد ما فرض رحمه الله كون المخالفه العمليه للالتزام فى 
كلام الشيخ مختضاً بما إذا كان هناكك تكليفٌ مولوى للالتزام» يكون فرض كلامه فيما لم يكن أمرٌ متوجه للتكليف 


18٠١ ص:‎ 


بالالتزام» فإذا كان كذلك فلا معصيه حينئذٍ حتّى يقال فى توجيهها إن التخالفه الالترامته توجب تحقق معضبية التزاميه للتكليق 
كالمخالفه العمليّه والإذن فى المعصيه كائنه ما كانت قبِيحٌ» هذا إن أراد معصيه نفس الالتزام. 


وإن أراد معصيه التزاميّه لنفس الحكم الواقعى الموجود فى البين» كما هو الظاهر من كلامه فإثبات الحرمه لمثل هذه المخالفه 
مع وجود الأصل الشرعى هو أوَّل الكلام؛ كما لا يخفى . 


مع أنّه رحمه الله قد فرض فى أوَّل كلامه وجوب الالتزام بالحكم ولو إجمالاًء فنسأل منه عن مراده من هذا الأزوم : 


فإن كان مقصوده هو اللزوم العقلى, فإنّ العقل ولو سلمنا حكمه فى المقام؛ - فهو يحكم بوجوب الالتزام بذلكك الحكم على ما 
هو عليه فى الواقع والخاول عون عق الله فمخالفته ليست إلا عدم الالتزام والتديّن» أو الالتزام والتديّن بِضده وخلافه. لا إجراء 
أصاله الإباحه والحليه فى كل واحدٍ من الطرفين ظاهراً إن كان الحكم الواقعى حراماً. 

وك أراد من اللّزوم التزوم الشرعىء فيرجع الإشكال الذى أورده على الشيخ رحمه الله على نفسه. حيث إِنّهِ قد فرض مورداً ليبس 
وعليه؛ فما ذكره الشيخ والعلامه الإصفهانى رحمهما اللّه تعالى من وجود المانع عن جريان الأصول لا يرجع إلى محصّل. 
وبالسيلةة طلور انهاه كرا أن الو المقك وماق الدب لواع ‏ سعسيو "أن :لقو لق مو سورت" البنوزافقنه لالز افيد لعزي انما لمر 


واجرائها لا فى الشبهات الموضوعيه كما فى أطراف العلم الإجمالى؛ ولا-فى الشبهات الحكمدٍه كما فى دوران الأسمر بين 
المتعد ووو والله العالم. 
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ص:١8١1‏ 
فى وجوب الموافقه الالتزاميّه وعدمه 
فى وجوب الموافقه الالتزاميّه وعدمه 


الأمر الغالث: فيما لو التزمنا بأتٌ الواجب عقفلا أو شرعاً هو تحصيل الموافقه الالتراضه وكان هناك محذوة عق أو شرعى 
للإلتزام بهماء فحينئذٍ هل يمكن دفع محذور عدم الالتزام بالحكم الاق نير بيده تراد امول :فى اطار ات العلم الإجمالى» أو 
لا يكون إجرائها فى أطرافه دافعاً إلا على وجه دائر؟ 


أقول: نسب صاحب هنايه الأصول: إلى الشيخ الأعظم قدس سره أنه (ذهب هنا إلى جواز دفع محذور عدم الالتزام بواسطه 
الجواء الكفيتول فى أطرافن العلم الإجمالىء إذا لم يستلزم مخالفه عملتِه كما فى دوران الأسمر بين المحذورينء فيما إذا كانت 
الواقعه واحده؛ كالمرأه التى يعلم حرمه وطئها أو وجوبه بالحلف, حيث إِنْه لا يمكن المخالفه العمليه فى ذلكء فلا مانع من 
إجراء أصاله تعلق الحلف بها بالفعل أو الترككء هذا فى الشبهه الموضوعيه. أو فى مثل صلاه الجمعه إذا علم بأحد الحكمين من 
الحرمه والوجوب فى الشبهه الحكمته. حيث لا يقدر على المخالفه العملئه, لأنّه إمّا فاعل أو تاركك لهاء ولو كان تركها بإتيانها 
بدون قصد القربه» إذ هو أيضاً تارك بناءً على وضع أسامى العبادات على الصحيح إلآ الأعم» وإلآً كان الآنى بدون قصد القربه 
أيضاً فاعالا وآتياً لا تاركاء فبإجراء أصاله البراءه عن كل من الوجوب والحرمهء يرتفع الحكم الشرعى المعلوم بالإجمالء فلا يبقى 
حكمٌ حتّى يجب الالتزام به عقالا أو نقلة)(1). 


أورد عليه المحمّق الخراسانى: فى «كفايه الأصولء بِأنّ رفع محذور عدم 


ادعناية الأصول: 0 


ص: 181١‏ 
الالتزام بواسطه إجراء الاصول فى الأطراف مستلزمٌ للدور وهو محال. 


بيان ذلكك: إن جريان الأصل فى كل واحدٍ من الأطراف» موقوف على عدم محذور فى تركك الالتزام» والحال أنْ عدم محذورئه 
تركك الالتزا م بالحكم موقوفٌ على جريان الأصل فى كلّ واحدٍ من الطرفين» وهو دورٌ مستحيل. 

أقول: لكن الدقّه والتأقل فى كلام الشيخ صدره وذيله» يوصلنا إلى أنه لم يعتمد على ما ذكره أوّلاً: لأنْه بعد ما ذكر فى الفرائد 
اقتضاءَ جريان الاصول رفع الحكم بالالتزام عقللا ونقلاء فلا يبقى حكمٌ حتّى يجب الالتزام به قال ما لفظه: 

(ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف أعنى وجوب الأخذ بحكم الله والاللتزام مع قطع النظر عن العمل؛ لم تجر الأمصول 
لكونها موجبه للمخالفه العمليه للخطاب التفصيلى؛ أعنى وجوب الالتزام بحكم الله وهو غيرٌ جائز حتّى فى الشبهه الموضوعيه. 
كما سيجىء»؛ فيخرج عن المخالفه الغير العمليتّه.. إلى آخره).(1) 

فإنّ ملاحظه مجموع كلامه فى المقامين يفيد أنّ ما ذكره أُوّلَاً فى حكم المسأله لم يلتزم بهء لاعتقاده بأن إجراء الأصول يوجب 
المخالفه العمليه للخطاب التفصيلى»وهو وجوب الالتزام بحكم الله إن كان فيالبين دليل على وجوب الالتزام. 


أقول: نعم» يرد على الشيخ قدس سرهء أن إجراء الأصل فى مورد العلم الإجمالى لا يستلزم نفى الحكم عن الالتزام؛ ولا يرفعه 
حتّى يقال إنّه لا يبقى حكم حتّى يجب الالتزام به عقلا أو نقالاء لما قد عرفت من عدم التعارض بينهما. 


ثم لو سلّمنا كون مختار الشيخ رحمه الله هو ذلكك - أى أن إجراء الاصول يدفع ويرفع محذور عدم الالتزام عقالاً أو حرمه عدمه 
شرعاًء فكأنّه أراد القول بأنّ 


. ١9 فرائد الأصول:‎ -١ 


1١/7: ص‎ 


الأصل الجارى فى كل طرف من الشارع يدلّ على أنه أجاز المخالفه وأباحها عقللاً وشرعاًء فلا محذور فى تركك الالتزام - فَإنّهِ لا 
يرد عليه ما أورده صاحب «الكفايه» من الدور المستحيلء لما قد عرفت مئّا فى صدر البحث من أن وجوب الموافقه الالتزامته 
وعدمه. موضوعحٌ مستقل عن وجوب الموافقه العملئه وعدمه. لإمكان التفكيكك بين الموضوعينء فلا مانع من الا-لتزام بعدم 
وجوب الموافقه الا-لتزاميّه» ولو استفدنا عدم وجوبها من الأصل الجارى فى كل واحدٍ من الطرفين؛ فيما لم يستلزم المخالفه 
العمليّه كما فرضه الشيخ رحمه الله فى كلالمه السابق لا اللاحق» كما استظهرناه» من دون أن يكون جريان الأصل موقوفاً على 


(اللَهُمْ إلا أن يُقال: إن استقلال العقل بالمحذور فيه إِنّما يكون فيما إذا لم يكن هنا ترخيصٌ فى الإقدام والإقحام فى الأطراف» 
ومعه لا محذور فيه. بل ولافى الالتزام بحكم آخر.. إلى آخره). 


أقول: مع أن هذا الاستدراكك لا ينفع فى دفع محذوو الذور) لو كان اميل الوفت سلما ومفروف لاتكان القولة بأن تحصن 


الشارع » موقوفٌ على شمول أدلّه الترخيص للمورد » وهذا دورٌ واضح. 
ولكن قد عرفت حقيقه الجواب من إنكار أصل التوقف من أوّل الأمرء كما لا يخفى. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرناء عدم وجود دليل على وجوب الموافقه 


1١/15: ص‎ 


اكتف ادو وهلي قرفن" الركسرة لات يكتون لكك مانسا عد إجراء اليو لفن عراف العلم الإجمالى, ولا-فى الدوران بين 
المحدوزية: كنا أن إجراء الأأصول فى الأ.طراف لو لم يستلزم دور لعن كان موف] لدفع محذور الحكم بعخدم الالتزام 
بالحكم الواقعى» من جهه أن الشارع قد رخص بترك الالتزام بذلكك الحكم فى مقام العملء إلآ أن أصل وجوب الالتزام لو كان 
واجباً لما كان ترخيص الشارع مزاحماً له من حيث التديّن والالتزام» واللّه الهادى إلى سبيل الرَشاد. 
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ص :1/86 


الأمر السابع / فى حجّيه قطع القطاع ونحوه 

الأمر السابع 

فى حيجيه قطع القطاع ونحوه 

يدور البحث فى هذا الأمر على أنه هل يمكن منع القطاع عن العمل بقطعه فى القطع الطريقى أو الموضوعىء أو لا يمكن ذلكك 
مطلقا أو لابدّ من التفصيل بين الأوّل منهما بعدم الإمكان, وبين الثانى بالإمكان؟ وجوةٌ وأقوال. 


مرا الوجه الأَوّل: فقد ذهب إليه صاحب «منتهى الآصول؛ و «فوائد الأصول» تبعاً للشيخ الكبير كاشف الغطاءء حيث قال - على 
حسب نقل صاحب «عنايه الأصول» - بعد الحكم أن كثير الشكك لا اعتبار بشكه: (وكذا من خرج عن العاده فى قطعه أو ظنّه 
فيلغوا اعتبارهما فى حقّه)(1). 


وكذلك التزم به الستد صدر الدَّين فى شرح «الوافيه» على حسب ما نقله عنه صاحب اعنايه الأصول» بقوله: (المعلوم هو أنه 


أو تقريره» لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أىٌ طريقٍ كان»» انتهى كلامه(1). 


وظاهر كلامه رحمه الله التزامه بالمنع عن حتجيه القطع الحاصل من غير طريق السماع عن المعصومين عليهم السلام ؛ عن قولهم 
أو فعلهم أو تقريرهم عليهم السلام» أى القطع الحاضل :من التقذماة العقائده أو القباين والاستحيانات» فيو أبضا ملحق 


اد كشق الغطاءة صن 86 (المقصد العاشر)» عتانه الأصول: +887 . 
1- عنايه الأصول: ج/ 08 . 


ص :182 


بالبحث عن حبجيه قطع القطاع الذى وقع فى عنوان البحثء فقد اختار ذلك لكن بتوجيه من «فوائد الأ سول بالمنع عن حجئته 


وأمّا الوجه الثانى: فقد ذهب إليه فى الجمله صاحب «نهايه الدرايه»» و«مصباح الأنصول» حي سيان القاطع فى القطع 
الموضوعى لا يمكن منعه حال القطع عن العمل بقطعه فضلل عن الطريقى. 


أمَا المحمّق العراقى صاحب «نهايه الأفكار» فقد ذهب إلى جواز المنع عن الحيجيه فى الطريقى أيضاًء بمعنى أن قطعه غير معذور 
له بواسطه منعه عن العمل بقطعه الحاصل من طريق خاصٌء كالمقدّمات العقله لا المنع عن العمل حال القطع. فإنّه لا يلتفت فيه 


إلكها واف عفد سف 


أقول: وكيف كانء فالمسأله فى الجمله خلافبه, والحقّ أن القاطع حال قطعه لا يمكن منعه. لأننّهِ لا يرى إل الواقع» وبمجرّد 
حصول القطع له يتبعه فى عمله ويرتّب عليه الأ-ثر بلا فرق بين القطع الطريقى والموضوعى بالنسبه إلى القاطع حال قطعه؛ وإن 
كان بالنظر إلى الجاعل يصحٌ أخذ قطع خاصء ومن سبب مخصوص موضوعاً لحكمه إلا أن القاطع حال قطعه لا يكون متوجهاً 
إلى ذلككء فلعل نظر الشيخ لذت ميزه عق دعوى عدم إمكان المنع عن الحيجيه فى قطع القطاع أو القطع الحاصل من غير السماع 
عن الصادقين عليهم السلام » هو عدم إمكانه بالنظر إلى حال قطعه. وهو صحيح. 


ونظر من أجاز المنع كالشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله ومن تبعه» إلى المنع بلحاظ حال قبل حصول القطع, بأن يُعلمه بن 
القطع الحاصل من القياس وغيره مثلا لا يكون معذّراًء أى لو أخطأ عن إصابه الواقع» فيما عمل لا يكون عذراً 


ص 1١/1/:‏ 
فللمؤلئ أن يعاقنه وي و اذى لألة قد حش طاريق لأ كرون جه وهو أمة مك 
نا التوجي ند الطائقة: تقلع | حورن دقانو عدو صاحب «الكفايه): 


تارة: بأنهم أنكروا الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع - استشهد صاحب الكفايه لادعائه بكلام السّد الصدر فى موضع من 
«شرح الوافيه» - لا حيجيه قطع القطاع أو ما حصل من المقدّمات العقلته. 


وأخرى: أَنّهم أرادوا عدم خراز الاعتماة غلق المقدّمات العقضت لآنها للأنفيد إلا الظق لا أتها إذا 'أفادت قظعا لا ركون حسعه: 


لأنّ ملاحظه بعض كلماتهم ينادى بخلاف ما ادّعاه صاحب «الكفايه»؛ وإن كان الجمع الذى ذكره هنا أيضاً تبعاً للمحمّق العراقى 
لا يخلو عن مخالفه لظاهر كلماتهم. لأنْ الشيخ الأعظم قدس سره أتعب نفسه الشريف فى نقل كلماتهم تفصيللاء فبالمراجعه 
يظهر أنَّ منعهم عن الحتجيه يرجع فى الواقع إلى منع الكبرى؛ أى منع حيجيه قطع القطاع, والقطع الحاصل من المقدّمات العقلته 
وإن كان ظاهر بعض كلماتهم يرجع إلى المنع عن الصغرى, أى لا يفيد القطع فى المقدّمات العقلته. 

وبالجمله: وكيف كان» فالأولى أن قال: 

إِنَّ حتجيه القطع وإن كانت مجعوله عندناء لأنّها أمر اعتبارىء إلا أن القاطع لا يمكن منعه حال قطعه ولو كان قطعه حاصللًا من 
طريق لا ينبغى حصوله منهء أو كان قطعه من صفات حاله كما لو كان قطاعاًء بمعنى يحصل له القطع من طريق لو ألقى إلى غيره 


لما يحصل له القطع, لا القطاع بمعنى من يحصل له القطع سريعاًء لكونه عالماً بالملازمات فى غالب الأشياء بالفراسه الفطريّه أو 
بالاكتساب إذ قطعه متعارف لأنّْ من أطلع على تلكك المبادئ يحصل له القطع أيضاً. 


١/8/8: ص‎ 


أقول: إذا بلغ الكلا-م إلى هنا فى القطع, لا بأس بالإشاره إلى بعض مباحث حكم العقل من جهه الصغرى والكبرى» وما يناسب 
ذلككء فنقول وبالله الاستعانه: 


حقيقه الإدراكات 


حقيقه الإدراكات 


الجهه الأولى: يكون البحث فيها عن أنّ العقل هل ت.درك المصالح والمفاسد النفس الأمريّهء وهل المصالح والمفاسد موجودةٌ 
فى الواقع» أم ليس فى الواقع شىء؟ 


و 


تُسب إلى جملهِ من الأشاعره إنكار الحُسن والقبح العقلتيين» وأنْ العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحهاء بل بالغ بعضهم بإنكار 
أصل الحسن والقبح للأشياء, وأنْ الحَسَن ما حَسّ نه الشارع» والقبيح ما قببحه. وأنّ الأحكام لا تدور مدار المصالح والمفاسد؛ بل 
الشارع يكون مقترحاً فى أحكامه من دون أن يكون هناكك مربجح وأنّه لا مانع من الترجيح بلا مرججح. 


أقول: وهذا القول حيث كان فى غايه السخافه والسقوط؛ أعرض عنه المحقّقون من الأشاعره والتزموا بثبوت المصالح والمفاسد. 
ولكن اكتفوا بالمصلحه والمفسده النوعيّه القائمه بالطبيعه فى صححه تعلق الأسمر ببعض أفراد تلكك الطبيعه» وإن لم تكن لتلكك 
الأغراد خصوصيه توجب تعلق الأسمر بهاء بل كانت الأفراد متساويه الإقدام بالنسبه إلى الطبيعه التى تقوم بها المصلحه. ويصحٌ 
ترجيح بعض الأفراد على بعض بلا مرسٍحء بعد ما كان هناكك مريدح فى أصل الطبيعه» ومئلوا لذلكك برغيفى الجائع» وطريقى 
الهارب» وكأسى العطشان, مع أنه ليبس فى 


1١84:صص‎ 

اختيار ذلكك مجح أصللا؛ لأنّ المفروض تساوى الأفراد من جميع الجهات. 

ومن العدليه فقد مال المحقق النائينى خلافاً للآخرين الى هذا الأستدلال اى لزوم وجود هذا الملاك فى الأشخاص والأفراد 
أيضاً؛ لأنّ الترجيح بلا مرجوح إن كان مدال فاثه لا يكون فى ذلك فرق بين الأنواع والأشخاص والأفراد» لوحده الملاكك فى 
المحذورة وتبعه فى ذلكك العلامه اليجتوردى والمحقق العراقى يقوله: 


(مع فرض بطلان الترجيح بلا مرسجح لا يرى العقل فرقاً بين النوع والشخصء فهما فى السخافه ستيان)(1). 


هذا وقد اسعدلوا لوجوه المضلحه النوعيه أو المفسده كذلك فى الأوامر والتواهى بتوائر الأخبار على خلاق متكرى ذلكنة 
فأشاروا بمثل حديث النبوئٌ(؟): (ما من شىء يقرّبكم إلى الجنّه ويبقدكم عن النار إلا أمرتكم به) الروايه. 


مضافاً إلى أنّ حكمه البارى عر اسمه وجل شأنه تقتضى أن لا يحكم على العباد بالأمر والنهى إلآ عن مصلحه ومفسده؛ لأنّ 
الحكيم لا يفعل شيئاً إلاعن حكمه وعلّه ومصلحه. كما أنّ القرآن مشحونٌ من ذلكك من توصيف الله تبارك وتعالى بالعليم 
الحكيم؛ بل بعض الآيات يصرّح بأنَّ فعل الله تبارك وتعالى كان عن تفصيل وتحكيمء بل إِنَّ الكتابين من التكوين والتشريع» 
ومن الأأنفس والآفاق كانا على الإتقان والحكمه؛ فانظر ما ورد فى سوره ان تعالى: «الآر كتَابٌ اي 


اسبغاه بفرائك الصو 81.712 : 
1- وسائل الشيعه: ج17 / الباب ١7‏ من أبواب مقدّمات التجاره؛ الحديث ؟. 


#- سوره هود : الآبه 1 


١91١0:ص‎ 


أقول: إذا عرفت الحال من ضعف القول بعدم وجود المصلحه والمفسده فى المأمور به والمنهيئّ عنه» تعرف ضعف دعوى تبعتّه 
الأوامر والنواهى لمصالح فى نفسها من دون أن نكر هناكة مضاحه :فى المتحلق» ومن ادن هذه المقاله وإن لم 


يدّعيها كليّه وفى جميع الأسوامر والنواهى» بل ادّعاها على نحو القضيّه الموجبه الجزئيه» وممّل لها بالأوامر الامتحاتيه» حيث إِنّه 
ليست فى متعلقاتها مصلحه. لكن التزم بأنّه لابدّ مِنْ أن تكون هناك مصلحه فى نفس الأمر والجعل. 


و: الانصاف فساد هذه الدعوى, لأنّه : 


أوَلاً: لو كان الأمر كذلك لَلَزِمَ أن تتحمّق المصلحه بصرف وجود الأمر بلا انتظار لشىء آخرء مع أن الأوامر الامتحاتيه ليست 
كدذلكه :إن التصلحة فيها اتنا تكؤن قاكنه أظهار العبد الأظاعد» وكوته يصيدة الأمضال للأمز الصادره وهذا النن لايك إلا 
بالخرف على وفق ما تعلق نه الأمن واد هات كو المميلخة فى نفس الأ 


وقد يقال فى جوابهم ثانياً: إنّ المصلحه الناشئه من قبل الأمر يكون معلولاً للأمرء فكيف يكون مقتضياً له وفى سلسله علله. 


أقول: ولكنه لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ المصلحه تكون واقعه فى مرحله العلل دائماًء وتكون الأوامر كاشفه لهاء غايه الأمر قد 
تكون المصلحة ف المتعلق عله لتحمّق الألمرء وقد تكون المصلخه فى وجود نفس أوجبت وجوده قلا تكون المصلحه خيكل 
معلولةٌ له» بل تكون واقعه فى سلسله العلل. 


وكالتاً: تق بيقية الأوامن والتواهى .غير الامتحافة بلا مصلحه مده لا فى المععلق ولاقن ديا وهو أيضا فاسب: 


١59١:ص‎ 


ورابعاً: ليس على مذهبهم ما فيه مفسده لا فى الأوامر ولا النواهى؛ لأنّ النواهى صارت فى صدورها مصلحه. مع أنّ المفسده 


موجوده فى بعض الأشياة 


و: كيف كان. فإِنْ فساد هذه الدعوى التى قد صدرت عن جمله من الأشاعره على ما ببالى واضحٌ لا يحتاج إلى مزيد بيان» لما 
قد حمّقنا فى محلّه بأنْ الأسوامر الامتحائيه أيضاً تكون المصلحه فى متعلقاتهاء غايه الأمر يتفاوت متعلّقاتها مع سائر الموارد من 


الأوامر» فاطاب توضيحه من مظانه. 


أقول: نسب إلى بعض من الأشاعره أن الترجيح بلا مرح لا يكون محالاًء بل المحال هو الترجح بلا مجح قال القوشجى فى 
«شرح التجريد» فى بيان أن الأجسام حادثه: (وفرّقوا بين الترجيح بلا مر جح وبين الترتدح من غير مرجوحء قالوا ترجوح أحد 
المتساويين من طرفى الممكن بلا سبب مرجح من خارج ضرورى البطلان» كيف لا ولو جوّزناه ينسدٌّ باب إثبات الصانع؛ وأمًا 
ارسي من جوم دنه اسع قوردام للدم قات كس بارحم قلس لج الم ول اله ذا لامعا را فر عي 
بإرادته أى مقدور شاء.. إلى عر ا 


مع 


ولكن يرد عليه أيضاً: بأنّ المختار بالإراده وإن رجح ذلك الفرد بالإراده. إلا أن الإراده على الفرض كانت متساويه بالنسبه إلى 
الفردين مثلاء فكيف تتعلق بهذا دون ذاك. مع فرض عدم مرجح فى البين لأحدهماء فغايه الأمر تنتهى إلى ما لا يكون مرججحاً 
لاجدهها على الآخر. 


فالأولى هو أن يُقال: إِنّ الكلا-م يدور حول حقٌّ الله تبارك وتعالى لا حقٌّ العباد» ومن الواضح أنّ الله تبارك وتعالى لا يقدّم 


شيئا ولا يؤخر آخر إلا عن علم 


. شرح التجريد: الفصل الثالث من الطبعه الحجريّه‎ -١ 


١97:ص‎ 


بأصلحيته. وعلمه بذلكك يعد عين ذاته» والمراد بالأصلح هو الأصلح بالمخلوقء فلا يلزم استكماله تعالى بأمر زائد على ذاته 
ليكون المراد من الاستحاله التى ادّعاها هو الترجيح بلا مربجح, حتّى فى الأفراد والأشخاصء فضللا عن الطبيعه الوعيله فد بض 
عن الشارع فى واقعدٍ أمرٌ ولا نهيٌ للعباد إلا عَن مصلحه أو مفسدوء كما أن الأخبار الصادره عن أهل البيت عليهم السلام مبينه 
لذلك بألسنهِ مختلفه. حيث لا يسمح المقام والمجال فى توضيح المقال؛ فالأحسن إيكال بيان ذلكك إلى موضعه ومحله من علم 
الكلام. 


أقول: بعد إثبات ما ذكرناه آنفاً من وجود المصالح والمفاسد فى متعلّقات الأحكام» تصل نوبه الكلام إلى أن عقول البشر هل 
يمكن أن تدرك تلكك المصالح والمفاسد والمناطات والملاكات ولو على نحو القضيه الموجبه الجزثيه أو لا قدره لها لتدركك 
كوا ماني ؟ 


ومنشأ هذا الاختلاف يظهر عند قول الأخبارئين الذين ناقشوا فى إمكان الوصول إلى الأحكام الشرعيه بواسطه القطع الحاصل من 
المقدّمات العقلته» وعليه فيقع البحث حينئذٍ فى مرحلتين: 


إحداهما: من حيث الصغرى, وهى أن العقل هل يدركك أو لا ؟ 


وثانيتهما: من حيث الكبرى» وهى مع فرض تسليم الإدراك هل هو حبجه أى يصيح الحكم على ال-مُّدرَكك العقلى بالحتجيه أو لا 


أمَا الكلام فى المرحله الأولى» فنقول إِنّ الإدراكك العقلى: 


تارهٌ: يكون المراد منه هو إدراكك العقل وجود المصلحه أو المفسده فى فعل من الأفعال» فيحكم بالوجوب عند إدراكه وجود 
المصلحه. وبالحرمه عند إدراكه 


١97 ص:‎ 


وجود المفسدهء وهذه القضيه من الموارد المتنازع فيها بين الأشاعره وبين المعتزله والإماميهء حيث إِنَّ الجماعه الأولى تقول إِنَّ 
العقل عاجرٌ عن إدراك المصالح والمفاسد؛ ولكن قد عرفت فساد المبنى والدعوى. لأنّ فى الأفعال فى حدّ ذاتها مصالح 
ومفاسد كامنه. مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه؛ وأنّها تكون عللاً للأحكام ومناطاتهاء ولا سبيل إلى إنكار إدراك العقل 
لتلك المناطات بنحو الموجبه الجزثنه. نعم قد لا ينتهى إدراكك العقل إلى الحكم بثبوت الحكم الشرعىء إذ قد تكون المصلحه 
التقوركه بالتقل مزاحمه بالمقسده وبالعكد» فقيل عن أن العقل عاجرٌ عن الإحاطه بجميع المصالح والمفاسد وجميع 
المزاحمات والموانع» فبمجرّد إدراكك مصلحه أو مفسده لا يمكن الحكم بوجود حكم شرعى على طبق ما أدركه. ولعل هذا هو 
المراد من قول الإمام زين العابدين عليه السلام لأ-بى حمزه الثمالى: «إِنّ دين الله لا يُصاب بالعقول الناقصه)(١)»‏ وكذلكك قوله 
عليه السلام : «ليس شىة أبعدٌ من دين الله عن عقول الرّجال»» وكذلك قوله عليه السلام : «ليس شىة أبعد من القرآن عن 
عقو الجال 3 


وعليه. فإن كان مراد الأخباريين من عدم حصول القطع بالحكم الشرعى من المقدّمات العقليه هذا المعنى» فهو حقّ وصحيح. 


وأخرى: يكون المراد منه الإدراكك هو إدراكك العقل المُحسن أو القبح فى الأشياء كإدراكه سن الطاعه وقبح المعصيه. وإدراكه 
لحسن العدل وقبح الظلم المسمى بالمستقالات العقايه» فعلى طبقه يحكم الشرع فى مورد الحَسَن بالوجوبء 


. 70” ص‎ 5١ البحار: ج 7 الباب 75 من أبواب العلم» الحديث‎ -١ 
.88 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: ج18 الباب‎ -1 


١95: ص‎ 


وفى مورد القبيح بالحرمه. وهذا ما نبحث عنه فى الجهه الثانيه عند ذكر بيان ثبوت الملا-زمه بين حكم العقل وحكم الشرع 


وعدمه. 


وثالثه: يكون المراد منه الإبدراكك هو ما يدرك العقل أمراً واقعياء مع قطع النظر عن ثبوت حكم شرعيّء نظير إدراكه لاستحاله 
اجتماع النقيضين أو الضدّينء ويسمى هذا بالعقل النظرىء فبضميمه حكم الشرع إليه الذى هو بمنزله الصغرى يُستكشف الحكم 
الشرعى فى مورده؛ وهو مثل إدراك العقل الملازمه بين وجوب شىء ووجوب مقدّمته» أو وجوب شىء وحرمه ضدّهء فإذا ثبت 
وجوب شىء بدليل شرعىء فلا محاله يحصل له القطع بوجوب مقدّمته. وبحرمه ضدّه أيضاً إذ العلم بالملازمه والعلم بثبوت 
الملزوم؛ علّه للعلم بثبوت اللازم» ويُسمَّى هذا الحكم بالحكم العقلى غير المستقل» لكون إحدى مقدّمتيه شرعيّه» حيث تنضعٌ 
إلى ما هو حكم العقل» فهذا القسم من الإدراكك حقٌّ ولا غبار عليه . 

هذا تمام الكلام فى المرحله الأولى من جهه أن العقل قادر على الإدراك. 


وأمّا الكلاسم فى المرحله الثانيه: وهى البحث عن الكبرى؛ أى حيجيه القطع مطلقاًء سواءٌ كان حاصللا من الكتاب والسرنّه أو من 
غيرهماء وسواءٌ كان قطع القطاع أو غيره؛ فيدور البحث فى أنّه هل يمكن المنع عن العمل به مطلقاً أو لا يمكنء والبحث فيه 
يكون فى مقامين: 


تارة: فى مقام الشوت. 
وأخرى: فى مقام الإثبات» إن قلنا بإمكانه فى الأوّل . 


المقام الأوّل: قد ذكرنا أن الشيخ الأنصارى رحمه الله وتبعه كثير من الاصولتيين ذهبوا إلى عدم إمكان المنع عن العمل بالقطع فى 
غير الموضوعي :0 بأى طريق 


١916:ص‎ 


حصل» ولو من غير الكتاب والمد نه ولأىٌّ شخص حصل» ولو كان قطع القطاعء وعليه فلايبقى موردٌ للبحث عن مقام الإثبات» 
لأنْه فرع إمكان ذلك, وقد ثبت عدم إمكانه. 


وأمّرا على مسلكك من أجاز المنع مثل المحقق النائينى» ولو بصوره متمّم الجعلء ونتيجه التقيبد؛ أو أجاز المنع من جهه عدم 
معذريّه قطع خاص إذا حصل من طريق خاصء كما عليه المحقّق العراقى وأبّدناه فللمنع والإثبات والنقض والإبرام من طريق 
الأدله والاستظهان متجال واسعٌ» ولذلكك ترى أنّ المحقّق النائينى رحمه الله حمل منع الأخبارئين عن العمل بالقطع من غير الكتاب 
والنشه يؤاسطة الاتتعدلال بالأعهارالؤارنه وى الع على الفعل بالقناض: ما فى زوايةكأباذ بن تلب وسذاما ليحت متاق 
المقام الثانى . 


المقام النانى: البحث فيه يدور حول ما استدلٌ به لإثبات المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدّمات العقليه لأنّا قد اخترنا 
جواز المنع قبل حصول القطع. بمعنى عدم معد ور ونان لابعاكن السيّد الداماد قدس ره والمحدق العراقئ قدسن سره» 
فالتمة قن عيدنا مجال واسع. فقد استدلٌ للألكف حلت طظوافت من الأخسار: 


الطائفه الأ.ولى: هى الأخبار التى تدلٌ على المنع عن العمل بالقياس والاستحسانات من قبيل روايه أبان بن تغلب وغيرهاء 
وأخبارها مذكوره فى الباب السادس من أبواب صفات القاضى من كتاب «وسائل الشيعه)» وروايه أبان تتحدّث عن ديه قطع 
إصبع المرأه حيث حكم الإمام عليه السلام فى قطع الأصابع الثلاثه لكل واحدٍ منها بعشره دنانير» وأمَا فى قطع الرابع فقد حكم 
عليه السلام بِأن الديه عشرين ديناراً وذلكك أثار استغراب السائل حيث قائل إن كان يسمع ذلكك فى العراق» 


١918:ص‎ 


ويظنٌ أنْ قائله شيطان, فنهره الإمام عليه السلام عو كفن وقال لراتكة أعندس بالقاس وداه ونظاف: ذلكف سيم فول على 
المنع عن العمل بالقطع إذا حصل من القياس ونحوه. 


وفيه: أنَّ صاحب «مصباح الاصول» اورد عليه: 
أولاً: إِنّ روايه أبان ضعيفه السند» فلا يصيح الاعتماد عليها. 


وثانياً: أن لا دلاله لها على كونه قاطعاً بالحكمء نعم يظهر منها أنه كان مطمئناً به حيث قال: «كنا نسمع ذلكك بالكوفه ونقول إِنَّ 
الذى جاء به شيطان!!). 


وثالثاً: إن ليس فيها دلاله على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان, لأنّ الإمام عليه السلام قد أزال قطعه ببيان الواقع, 
وأنْ قطعه مخالفٌ له وذلك يتّفق كثيراً فى المحاورات العرفيه أيضاًء فريما بحصل القطع بشىء لأحدٍ ويرى صاحبه جهله 
المركب لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه»» انتهى كلامه(1). 


أقول: وفى كلامه مواقع للنّظر: 
١‏ - أمَا كون الروايه ضعيفه السند» فهو غير ضائر بعدما كانت الروايه معمولاً بها عند الأصحاب؛ لأنهم قد أفتوا على طبقها. 


؟ - وأمًا حصول القطع لأبان وعدمه. فهو مما لا ننكر عدم حصوله؛ لإمكان أن يكون على حدّ الاطمئنان, مع أنّ الظاهر أنه كان 
قاطعاً بالخلاق» لما ورد فى كلامه أنه كاك ينسب القول إلى الشيطاث. 


* - وأا عدم دلالته على المنع عن العمل بالقطع إذا حصل بالقياسء ففيه خلاف جدّاً؛ لأنّ دلالته على المنع : 


١917/: ص‎ 


تارةٌ: بملاحظه حال أبان, بأنّه قد يدلٌ على كون قطعه كذلك المتّخذ من القياس كان عذراً له أو لاء فمثل هذا لا يتناسب مع 
علوٌ شأن أبان ورفعه مقامه فى الفقه - حيث ورد فى الحديث فى حقّه: «يا أبان اجلس فى المسجد وافت بالنّاس)» كيف لا يعلم 
أبان عدم جواز أخذ الفقه من القياس» ولعلٌ الأمام عليه السلام بتوبيخه بقوله: «بأنّك أخذتنى بالقياس» أراد عليه السلام تذكيره 
على ما هو مرتكز فى قراره نفسه من عدم جواز ذلك فعلى هذا التقرير يشمل المنع له ولم يكن هو أيضاً معذوراً لو عمل 
بذلك القطع, إلا أن يكون غفلته عذراً له وهو محل تأمّل. 


وأخرى: بملا-حظه أن أبان كان لا يعلم قبل ذلك عدم جواز الاعتماد على القياس» خصوصاً مع ملاحظه دفاعه عن مذهب أهل 
البيت عليهم السلام فى العراق» حيث كانت الإشاعات والافتراءات ضدٌ أهل البيت عليهم السلام ومذهبهم كثيره» ولذلكك ظَنّ 
أبان أنّ هذه المقوله أيضاً من تلكك الإشاعات. فنفاها بشدّه ونسب قائلها إلى الشيطانء ولذلكك وبّخه الإمام عليه السلام » وعليه 
لا يكون محذوراً لو عمل بقطعه من طريق القياس قبل تنبيه الإمام عليه السلام له لقصوره بجهله. لما قد عرفت على مختارنا بأنّ 
المنع عن العمل يصحٌ قبل تحقّق القطع, كما فى مورد الروايه لا بعده» فلو فرض حصول القطع له قبل ذلكك, لما كان مقصّ راً فى 
العمل بقطعه. ولكن هذا بالنسبه إلى حال أبان. 


وأمّا بالنسبه إلى استفاده الحكم لما بعد ذلك لأبان وغيره من المنع عن العمل بالقياس» حتّى لو انجرٌ إلى القطع وعمل به فإنّ 
عدم معذورثه ذلك أمرْ مسلّم عندناء وهذا هو المطلوب من هذه الروايه ونظائرهاء الوارده فى المنع عن العمل بالقياس 


١98:ص‎ 

الطائفه الثانيه: الأخبار التى تدل على اشتراط الولايه فى جواز العمل بالقطع. 

الطائفه الثالثه: الأخبار التى تدلٌ على أنْ البلاغ من الحتجه. 

أفزةة آنا الأرلى انه مرنوظد ممريخله اقول الكل بدوالقانيه عيارة عق قفى العمل بالقتاتق والانتضمي اف وبالنالن قوما غير فرعطاة 
بالبحث فى المقام. 

فى الملازمه بين حكم العقل والشرع 

فى الملازمه بين حكم العقل والشرع 


المقام الشالث: قد ذكرنا فى الجهه الآولى وجود حكم العقل الاستقلالى؛ وأنَّ العقل قادرٌ على إدراكك بعض الامور مثل حسن 
الأشياء وقبحه كحسن العدل وقبح الظلم ونظائرهماء والآن نبحث فى أنّه إذا أدرك العقل ذلكء فهل يوجب ذلكك حكم الشرع 
ليس هناكك ملازمه بينهما؟ 


وأيضاً يقع البحث فى أنه هل هناكك ملازمه واقعتّه بين حكم العقل وحكم الشرع أو لآملارمه أضبلة لآ وافما ولا ظاهراء أو أن 
الملازمه الموجوده ملازمة ظاهره لا واقعيه؟ وجوةٌ وأقوال. 


أقول+ ذهب إلى الرجه الأول المكق الناف تتحية اك قضا لخيدافة تن الكمصولي خداذنا لعش الأخبارقية والكضر مه ولع 


منهم الشيخ الأعظم والمحمّق الخراسانى رحمهمالله على ما ببالى» حيث أنكروا الملازمه على النحو المطلق والتزموا بأنّه لو كانت 
هناك ملازمه فهى ظاهريّه لا واقعّه» وهذا هو الحقٌّ كما عليه المحمّق 


١919:ص‎ 


العراق ورععبنة اللناء وقل ذكروا لذلكة وكهوها نتف وكش يذكرها أوودة السسشق العافت قن فراقده تلا عن صا 
«الفصول»» قال: (إنّ العقل وإن كان مد ركاً للمصالح والمفاسدء والجهات المحسنّه والمقبحه. إلا أنه من الممكن أن تكون 
لتلكك الجهات موانع ومزاحمات فى الواقع وفى نظر الشارع؛ ولم يصل العقل إلى تلكك الموانع والمزاحماتء إذ ليس من شأن 
العقل الإحاطه بالواقعتات على ما هى عليهاء بل غايه ما يدركه العقل هو أن الظلم مثلاً له جهه مفسده فيقبح, والإحسان له جهه 
مصلحه فيحسن» ولكن من المحتمل أن لا تكون تلكك المفسده والمصلحه مناطاً للحكم الشرعى لمقارنتها بالموانع والمزاحم فى 
نظر الشارع» فربّما تكون مصلحه ولم يكن على طبقها حكمٌ شرعيء كما يظهر من قوله صلى الله عليه و آله : «لولا أن أشقّ على 
آمَتى لأمرتهم بالسواكك)(1)» وقوله صلى الله عليه و آله : إن الله سكت عن أشياء ولم يسكت عنها نسياناً... الخبر)(5) فإِنَّ 
الظاهر منه هو أنه تعالى سكت مع ثبوت المصلحه والمقتضى فى تلك الأشياء. والمراد من السكوت هو عدم جعل الحكم. فمن 
المحتمل أن يكون المورد الذى أدرك العقل جهه حسنه أو قبحه كان من الموارد التى سكت الله عنهاء وربّما يكون حكمٌ بلا 
مصلحه فى المتعلق» كما فى الأوامر الامتحائيه: والأوامر الصادره تقته؛ وغير ذلكك مما حكاه فى التقريرات عن الفصول من 
الوجوه السنّه التى أقامها على منع الملا-زمه الواقعيه بين حكم العقل وحكم الشرع والتزم بالملا-زمه الظاهريّه ببيان أن مجرّد 
احتمال وجود المانع والمزاحم لما أدركه العقل, لا يكون عذراً فى نظر العقلء بل لابدٌ من البناء على 


-١‏ بحار الأنوار: ج 8٠١‏ , الحديث ١8‏ ص "5٠‏ باب سنن الوضوء وآدابه. 
"- نهج البلاغه» قصار الحكم: ٠١5‏ . 


٠٠١:ص‎ 


الملازمه إلى أن يتبين المانع والمزاحم؛ فلو خالف وصادف عدم المزاحم؛ كان عاصياً» وهو المراد من الملازمه الظاهريّه)» انتهى 
المحكى عن «الفصول).0١)‏ 


ثم اعترض عليه المحقّق النائينى قدس سره بقوله: (ولا يخفى عليك ضعفه. فإنّ الكلام إِنّما هو فى المستقلات العقلته» والعقل لا 
يستقلٌ بحسن شىء أو قبحه إلا بعد إدراكه لجميع ما له دخل فى الحسن والقبح» ودعوى أنَّ العقل ليس له هذا الإدراكك؛ ترجع 
إلى منع المستقلات العقلتهه ولا سبيل إلى منعهاء فإنّه لا شبهه فى استقلال العقل بقبح الكذب الضارٌ الموجب لهلاك النبئ صلى 
الله عليه و آله » مع رجوع نفع إلى الكاذبء ومع استقلال العقل بذلكك يحكم حكماً قطعياً بحرمته شرعاًء لأنّ المفروض تبعتّه 
الأحكام الشرعيّه للمصالح والمفاسدء وقد استقلٌ العقل بثبوت المفسده فى مثل هذا الكذبء ومعه كيف يحتمل تخلف حكم 
الشارع؛ وما ذكر من الموارد التى يثبت فيها المصلحه ولم يكن على طبقها حكمٌ شرعئء لا يرد نقضاً على ما ذكرناه. فإنًا لا 
ننكر أنّهِ يمكن أن تكون للمصالح والمفاسد النفس الأمريّه موانع ومزاحمات. فإنْ ذلك مما سبيل إلى إنكاره. وإِنّما ندّعى أنه 
يمكن موجبه جزئيه إدراك العقل لجميع الجهات, من المقتضيات والموانع والمزاحمات» ودعوى أنه مع ذلكك يحتمل أن يكون 
من الموارد التى سَكت الله عنهاء ممما لا يلتفت» وكيف يكون مما سكت الله عنهاء مع أن العقل رسولٌ باطن وقد استقل به. 


وأمَا ما ذكره من الموارد التى كان هناكك حكمٌ ولم يكن مصلحه. فهو مما لا يصغى إليه. فإنّه لا يُعقل حكمٌ بلا مصلحه. غايته 
أنّ المصلحه قد تكون خفته لم يطلع عليها العقل. 


0 فوائد الاآصول. ج "0 ص 9 و‎ -١ 


٠١١:ص‎ 


وأفعف عن ذلكة كله دعوى الملازمه الظاهريّه, فإنَ احتمال المانع والمزاحم إن تطرّق عند العقل» فلا يكون مستقلاً ولا حكم 
له بالقبح والحسن مطلقاً لا واقعاً ولا ظاهراً» وإن لم يتطرّق فيستقلٌ ويعلم بالملازمه الواقعته» ولا معنى للملازمه الظاهريّه إلا أن 
تبتنى على قاعده المقتضى والمانع الفاسده من أصلهاء كما سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 


فتحصٌ لل : أنّه لا سبيل إلى منع الملازمه بعد الاعتراف بتبعيّه الأحكام للمصالح والمفاسد. وبعد الاعتراف بإدراكك العقل لتلكك 
المصالح والمفاسد)(١).‏ 


أقول: ولكن الإنصاف هو عدم ثبوت الملازمه الواقعيّه بين حكم العقل والشرع. لأنّه لا شبهه فى أن العقل بعد استقلاله بدركك 
المفسده غير المزاحمه يقتّح العملء ويلوم الفاعل على فعله» ولكن مع ذلكك لا يلزم أن يكون ذلكك تمام المناط فى حكم 
الشارع, إذ ربّما يشاهد أن الشارع يرى مصلحه فى صبره فى ارتكاب العبد للقبيح لمصلحه أعظم., ولكنٌ العقل لم يُدركه. فمثل 
هذا لا يوجبٌُ منع استقلال العقل عن حكمه بقبح العمل؛ بل العقل يحكم دون الشارع؛ ومجرّد تبعته الحكم من المولى لمفسده 
المتعلّق لا ينافى ذلككء إذ معنى التبعتّه عدم حكمه بدون المفسده؛ لا حكمه بمجرّد وجودها. 


ومن هنا ظهر أن مبادئالحكم عند العقل ربّما بكون دائرته أوسع من مبادئ الحكم العقليلدى الشارع»ومع هذا الاحتمال كيف 
يستقلٌ العقل بالملازمه واقعاً؟ 


وبالجمله: ظهر ممما ذكرنا أنّ العقل إِنّما يكون رسولاً باطتياً عند إحراز أن الشارع اعتمد فى بيان مرامه إلى حكم عقله وإلآ لولا 
ذلك بل حتّى لو احتمل عدم 


سوراف الاضوال تار ب 


7١ ص:7‎ 


الاعتماد.ء وكان صبره لمصلحه أعظم من قبح العملء لما كان العقل حينئذٍ رسولاً باطتياء فالالتزام بالملازمه الظاهريّه كما عليه 
صاحب «الفصول» والمحمّق العراقى بمعنى كون حكم العقل عليه حبجه فى وجوب المتابعه إلى أن يظهر خلافه من وجود مانع 
ومزاحم, فهو أمرٌ غير مستنكرء فلو لم ننكر أصل الملازمه مطلقاًء فلا أقل من الظاهريّه منها دون الواقعته فليتأمّل. ْ 
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7١7: ص‎ 

الأمر الثامن / حجّيه العلم الإجمالى وتنجّزه 

الأمر الثامن 

حمجيه العلم الإجمالى وتنتجزه 

أقول: يدور البحث فى المقام حول تنتجز العلم الإجمالى وحجيته كالتفصيلى» فالبحث فى هذا الأمر يقع فى مقامين: 
أحدهما: فى إثبات التكليف وثبوته وتنتجزه بالعلم الإجمالى وعدمه. 


والثانى: فى سقوط التكليف بالامتثال الإجمالى بعد الفراغ عن ثبوته مع إمكان الامتثال التفصيلى» كما إذا كان المكلف متمكناً 
من تعبين تكليفه بالقصر أو التمام» أو بتعيين القبله ولو بالسؤال فلا يسأل» ويجمع بينهما فى الأوّل ويأتى بالأربعه مثلا فى الثانى . 


والتحقيق: هنا خلا-فٌ بين الشيخ الأ-عظم والمحقّق الخراسانى» فقد خالف الأخير الأول فيما ينبغى طرحه فى المقام» وما ينبغى 
طرحه فى باب الاشتغالء أمَّا الشيخ رحمه الله فقد التزم بأنّ المناسب هنا هو البحث عن حرمه المخالفه القطعيّه وعدمهاء 
والمثاسب هناك هو البحث عن وجوب الموافقه القطحه وعدمهاء وخالفه فى ذلكك المحقق الخراساتى وقال: بأنٌّ المثاسب هنا 
هو البحث عن كون العلم الإجمالى هو مقتضياً للتنتجز أو علّه تامّه له والبحث هناك يكون بعد الفراغ عن كون العلم الإجمالى 
مقتضياً لا عله تامّه» وأنّه هل المانع موجودٌ ليمنع عن اقتضاءه أم لا ؟ 


أقول: ونحن قبل بيان ما هو الأنسب منهما أو غيرهماء نذكر مقدّمه ينبغى الإشاره إليها فى المقام؛ وهى: أن البحث عن وجوب 


”١5:ص‎ 


المخالفه القطعيه لا يكون منفصله بعضّه عن بعض لوجود الملاازمه بينهما. لوضوح أنّه من ذهب إلى وجوب الموافقه القطعيّه. 
فلا محيص له إلا من الالتزام بحرمه المخالفه القطعتهء إذ لا ينفك وجوب الموافقه عن حرمه المخالفه. كما لا ينفكك القول بعدم 


المخالفه» وهو واضح. 


فإذا لاحظنا هذه المقدّمه. والتزمنا بوجود مثل هذه الملازمه» لكانت النتيجه المترتّبه عليها هى الحكم بصححه ما التزم به المحمّق 
الخراسانى صاحب «الكفايه»» وإن كان يمكن الإشكال عليه بأنْ لازم ما ذكره هو أن من جعل العلم الاجمالى عله تامّه للتنجز 
كالتفصيلىء لا يبقى له مورد للبحث عن وجود المانع فى باب الاشتغال؛ لأنّ الفرق بين العلّه التامّه والاقتضاء كان فى ذلكك. 
حيث لا يمكن التفكيكك بين التنيجز وبين العلم فى الأموّلء فلا مجال لفرض وجود المانع وعدمه. لاستلزامه التفكيك بين العله 
والمعلول وهو محالء بخلااف الثانى حيث أنّ فيه مالا لطرح ذلك فإن لم يتحمّق المانع وكان الشرط موجوداً أصبح التأثير 
فعلوا» مع أن نشاهد أن كثيراً من الأ-صوليين التزموا بالعلّه التامّه فى المقام؛ وبرغم ذلكك طرحوا الإشكال والبحث عنه» فى باب 
الأشتغال ولا يخفى أن حمل كلامهم على صوره الفرضء والتعليق على صوره الاقتضاء لا يخلو عن بُعد. 


أقول: الأولى عندنا هو جعل وجه الفرق بين البابين فى جهه البحثء وهو : 


أن البحث فى المقام يكون من ناحيه تأثير العلم بالنسبه إلى التكليف من حيث الموافقه والمخالفه له وأنّه هل يكون له الاقتضاء 
لذلك, أم يكون علّه بالنسبه إليهماء أو يجب التفصيل بينهما بالاقتضاء بالنسبه إلى الأولى» والعليه 


7٠١6: ص‎ 

بالنسبه إلى الثانيه؟ ولك واحدٍ من الثلاث قائل. 

ون البحت هناك انما ركون يلحال سهال لفك والجهل بالنسبة إلى المتعلق» وآته: 

هل يوجب ذلكك جواز إجراء الأصول فيه وترخيص الشارع له؟ 

أو هل يشمل ظاهر أدلّه الأصول الشكك فى أطراف العلم الإجمالى كما يشمل الشبهات البدويّه أم لاء ونظائر ذلكك؟ 


وكيف كان جهه البحث فيهما تكون متعدده ومتفاوته وإن كان بعض خصوصيّات البحث مشتركه بينهماء وهو لا يوجب الاتحاد 


كما هو واضح. 


ركه الميحدق الخمينى: التزم سئدنا الأستاذ ربحمة الله بأنْ القارق بين البابين.وما يناسبهما من البحف شىة آخر سو المذ كور 
آنفأء فقد ذكر فى «تهذيب الآصول؛ بعد تقسيم الكلام إلى المرحلتين: 


(أمَا الأولى: فاعلم أنه قد يُطلق العلم الإجمالى وبُراد منه القطع الوجدانى بالتكليف الذى لا يحتمل فيه الخلاف, ولا يحتمل رضا 
المولى بتركه» وقد يطلق على الحيجه الإجماليهء كما إذا قام الدليل الشرعى على حرمه الخمر على نحو الإطلاق» ثم علمنا أن هذا 
أو ذاكك خمرٌء فليس فى هذه الصوره علمٌ قطعيٌ بالحرمه الشرعيه التى لا يرضى الشارع بتركه؛ بل العلم تعلق بإطلاق الدليل» 
لقاع رضي والحيكما ل لل معاد لجاعو مرطون لللتعه اند ريه طيقل الى رالحرمى قر الله ب ]تكد قداو انيت 
للبحث عنه فى المقام هو الأوّلء كما أن المناسب لمباحث الاشتغال هو الثانى)(1). 


انيب الأضول 14 


ص:2١7‏ 
أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكال: 


ولا من وضوح عدم الفرق فى متعلق العلم بين أن يكون نفس التكليفء وبين ما يوجب إثبات التكليف من الجهه من حيث 
الحتجيه والتنتجزء فكما أن العلم المتعلق بنفس التكليف يكون حيّجهء كذلك العلم المتعلق بالحُيجه. ووجود الفرق بينهما فى بعض 
الآثار غير مرتبط بما نحن بصددهه كالعلم التفصيلى حيث يكون منتجزاً سواءٌ كان العلم الحاصل بالتكليف علماً وجدانياً أو علميا 
وتعندياً أى بواسطه قيام الحيجه الشرعيه عليه كما لا يخفى . 


وثائباً: مِن أنه لو كان الأنمر كما قاله سيدا الأستاذ رحمه الله لزم منه أن لا يكون البحث فى جريان الأصول فى أطراف العلم 
الاجماق التناى بعت قن ياب الاشعال سحصرا فى خصوصن العله الاجماق بالحقيف بل التكليفق ستثقات وإثات السلافى 
على عهده مذّعيه» لوضوح عدم الفرق من حيث البحث من جهه جريان الأنصول وعدمه بين القسمين من العلم» حيث يصحٌ 
الك دق حيث عسوم أأذله الاضول وو الواهل حفمل صو النلى الماك كلسي آم الها احشهه ,لهات البدي؟ 


وبالجمله: فما ذكره لا يصيح جعله وجهاً للفرق بين البابين من حيث البحث. 
فى اقتضاء العلم بنفسه الحجيه وعدمه 

فى اقتضاء العلم بنفسه الحبجيه وعدمه 

السبحة الأزل؛ والحث فيا مح حيهات عديده: 


الجهه الأمولى : فى أنّ العلم الإجمالى هل له الاقتضاء للحجبه » أو ليس مقتضياً لهاء بل حتجيته محتاجه إلى جعل جاعل كالظنٌ» 
لولاه لما كان مقتضياً 


7١17: ص‎ 


فقد استفاد الشيخ الأعظم رحمه الله من مثل كلمات المحقّق القممّى والخوانساريوصرّح فى مبحث الشبهه الوجوبنه من «الرسائل» 
بأنّهما أنكرا أصل اقتضائه للحجيّه فضلا عن العليه» يعنى كما أنّ الظنَ فى حال انفتاح باب العلم لا يكون حيجه إلا بجعل جاعل» 
كذلكك يكون حال العلم الإجمالى . 


هذاء ولكن ناقش فيه السئد الحكيم فى «حقائق الأضول 3 فالةعد :80 5لكم ذه كي الازايهها بذلكده ووكتة كمومه بأل لعل 
مرادهما أنه لا فعليه للحكم الكلّى ما لم يعلم به تفصيللا؛ لا أنّه ليس فى العلم اقتضاءٌ الحيجيه» بل صريح كلام المحقّق القمى 
قدس سره لزوم الاحتياط فى الشكك فى الشرطيه . 


فول كو كنلك كاف :فا تهقا القول على شرو ووه بكرن الى كيه الوفرق وقد نسي ذا القون إلنيها قاطي افسين فول 
وقال أن العلم الإجمالى عندهم كالشكك البدوى وتجرى البراءه فى أطرافه حينئفٍ حتّى البراءه العقلئه. 


الجهه الثانيه: فى أنّه على فرض ثبوت الاقتضاء للتنجزء هل يكون اقتضائه بنحو العلتِه التامّقه بحيث يحكم العقل باستحقاق العقاب 
فى صوره المخالفه» وعدم استحقاقه على تقدير الموافقه حكماً تنجيزياً غير موقوفٍ على عدم المانع عنه عقللا أو شرعاً؟ أو لا 
يكون كذلككء بل استازام للتنجيز يكون بصوره الاقتضاء فقط؛ أى يكون تأثيره للتنتجز موقوفاً على عدم وجود المانع عقلاً أو 
شرعاً؟ 


الجهه الثالثه: ثم على فرض ثبوت العليه التاّه» يقع الكلام فى أنّ هذه ثابته لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه مع 
أم تكون العليه للاولى فقط 


7١/8: ص‎ 


دون الثانيه» لكفايه الموافقه الاحتماليه؟ فيه وجوةٌ وأقوال: 


القول الأوّل: قول بأنّ العلم الإجمالى يقتضى التنتجز لهماء ولا يكون عله تامّه لهماء هذا كما عليه المحمّق الخراسانى» وقد صرّح 
بذلكك فى «كفايه الآصول» وإن خالف قبل ذلك فيتعليقته»وذهب إلى العلتيه كماصرّح بذلك صاحباعنايه الآصول». 


القول الثانى: قولٌ بالتفصيل بين صوره حرمه المخالفه القطعتهء حيث يكون علَهٌ تامّه لهاء وبين صوره وجوب الموافقه القطعته 
حيث يكون بصوره الاقتضاءء أى يمكن الترخيص فى بعض الأطراف على البدل» ولكن لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلكك 
البدليه» وقد نسب صاحب «عنايه الأصول» هذا القول إلى الشيخ الأعظم قدس سره » حيث قد استفاد ذلكك من نقل مجموع 
كلماته من مواضع متعدّدهء فعليكك بالمراجعه والدقه حتى يظهر صححه ما ادّعاه» بل يظهر ذلكك من المحقّق الحائرى أيضاًء وإن 
رجع عنه فى ١حاشيه‏ الذون) واكتان القؤلن الثالق كمااتنية إلى المعقق التاتيق وعكميه الله 


القول الثالث: الا-لتزام بأنّ العلم الإجمالى علّه تامّه لحرمه المخالفه القطعته ووجوب الموافقه القطعته معاًء فلا يجوز الترخيص 
للارتكاب فى الشبهه التحريميته لا-فى جميعها ولا فى بعضهاء؛ أى لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولا بعضها قضيه للعليه فى 
كليهماء كما لا يجوز الترخيص فى ترك جميع الأ-طراف ولا-فى بعضها فى الشبهه الوجوبته. وهذا القول التزم به كثيرٌ من 
المتأخَرين والمحقّقين مثل سيدنا الخمينى» والسيّد الحكيم؛ والمحمّق الاصفهانى صاحب انهايه الدرايه) والمحمّق الخوئى فى 
«مصباح الا-صول» والمحقّق العراقى فى «نهايه الأفكار» والستيد البجنوردى فى «منتهى الاصول» وإن نسب القول بالتفصيل إلى 
استاذه 


5١9:ص‎ 


وهو المحّق النائينى قدس سره »ء وذهب العلأمه الطباطبائى فى ابتداء كلامه إلى القول العليّه التامّه» لكنّه رجع فى ذيل كلامه 
إلى الاقتضاءء وتمسّكك ببناء العقلاء على تجويز الترخيص. 


هذا مجموع الأقوال المذكوره عن الأعلام فى هذه المسأله. 

أقول: وأمًا بيان المختار فيها فمبنىٌ على ذكر ما تمسّكك به القائلون بالاقتضاءء بعدما يكون القول بعدم الافوطياك فابتكا ميق أشاضةة 
فإن ثبت صححه كلامهم فنلتزم به وإلا نختار القول بالعلتِه التامقه» وأحسن ما بن لذلكك, هو ما خلاصته: 

إن العلم الإجمالى ما لم يكن كاشفاً للتكليف تمام الانكشاف كالعلم التفصيلىء بل كان العلم الاطنا انما مقرو ا بالشكته 
وكان الشكك موضوعاً للأحكام الظاهريّه. كانت مرتبه الحكم الظاهرى معه محفوظه؛ فيجوز حينئذٍ جعل الحكم الظاهرى فى كلّ 
واحدٍ من أطرافه» الموجب ذلكك لجواز مخالفته. مثلا إذا علم إجمالاً بحرمه إناء رده بين إنائيق» فكل واحد متهما مشك و كه 
الحرمه» فيمكن أن يكون موضوعاً لجريان قاعده الجلّ: «كلّ شىء لكك حلال حتَّى تعرف أَنّه حرام). 


فإ اللكافجر بان الجل قن كل تراحل هافين الحرمة المطلومة [جمالة. 


قلت: هذه المناقضه موجوده بين كلّ حكم ظاهرى مجعول فى حقّ الشاكك بالواقع» وبين الواقع المشكوكك, ولا تختصّ بما نحن 
فيه فما تدفع به هذه المناقضه فى الشبهات البدويّه التى لا علم فيها أصللاء وفى الشبهه غير المحصوره التى لا يجب الاحتياط فيها 
إجماعاًء تدفع به المناقضه فى المقام. 


57١١ ص:‎ 


نه يعتبر فى موضوع حكم العقل بقبح المعصيه ومخالفه المولى» أن يكون المكلّف حين المخالفه عالماً بكون عمله مخالفاً 
للمولى؛ لأنّ القبييح هو عصيان المولى وهو لا يحصل إلا مع العلم بالمخالفه حين العمل» وحصول العلم بالمخالفه بعد ارتكاب 
الجميع لا يكون مضرَاًء وإلا لكان ذلكك مضرّاً فى الشبهات البدويّه. إذا حصل له العلم بتحمّق الحرمه بعد العمل» والمقام يكون 
كذلكء لأننّ المكلف حينما يقوم بارتكاب كلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى سواء فعل الحرام أو تركك الواجبء لا يكون 
غَالها الم القه شك ضير عيله قريدا فقاو فك ارد عمل قينا ف السهاك الوق" العراء الر اعم يحت لو سول بعد ذ لكف 
عن المعصوم عليه السلام عن حكم ما ارتكبه؛ وظهر أنّه فعل حراماً أو ترك واجباء لم يكن عليه شىءٌ فكذلكك الأمر فى المقام 


وبالجمله: هذا غايه ما يمكن أن يقال فى تقرير كون العلم مقتضياً للتنجيز لا علّه تامّه. ولذلكك ترى أنّ الاحتياط فى الشبهات 
البدويّه وفى أطراف العلم الإجمالى غير المحصوره لا يكون واجباًء حتّى عند من يلتزم بوجوب الاحتياط فى المحصوره. مع أن 
التخالفة والمحفية نافلا تألهما فيحن تر جردسيا الواققى لا وجو د هيما العلتى ف فائه لا يفرق فنتسية قله الأطر اقك”و كترعياء كنا 
لا يفرّق بين كونه حال المخالفه يعلم إجمالاً بإمكان تحقّق المعصيه؛ وبين كونه يحتمل ذلكء وهذا شاهدٌ على أن الملاكك فى 
القبح هو العلم بالمخالفه حين العمل لا مطلقاً. 


جواب المحمّق الخوئى: تعرّض سيدنا المحمّق الخوئى رحمه الله فى «مصباح 


1١١:ص‎ 


الأصول» لهذا الاستدلال وأجاب عنه بقوله: (إِنّ هذا الاستدلال إذ لا يعتبر فى حكم العقل بقبح المخالفه إلا وصول التكليف 
من حيث الكبرى والصغرىء وأمّا تمييز متعلق التكليف عن غيره فغير لا-زم؛ فإذا وصل التكليف إلى العبد من حيث الكبرى. 
بمعنى علمه بحرمه شرب الخمر مثلاء ومن حيث الصغرى بمعنى علمه بتحمّق الخمر خارجاًء فقد تم البيان ولا يكون العقاب على 
المخالفه حينئذ عقاباً بلا بيان. 


فرقاً فى الحكم بالقبح بين ما إذا عرف العبد من المولى بشخصه فقتله» وما إذا علمه إجمالاً بين عدّه أشخاص فقتلهم جميعاً. 


وبالجمله: المعتبر فى حكم العقل بقبح المخالفه هو وصول التكليفء وأمّا تمييز المكلّفء فلا دخل له فى الحكم المذكور 
أصلا. ولذلكك لا ريب فى حكم العقل بقبح المخالفه بارتكاب جميع الأطراف دفعه. كما إذا نظر إلى امرأتين يعلم بحرمه النظر 
إلى أحدهماء مع أنّ متعلّق التكليف غير مميز)10): انتهى كلامه هنا. 


أقول: فإنّه وإن أجاد فيما أفاد من حيث كون العلم بياناً فلا يجرى فيه قبح العقاب بلا بيان» ولكن يرد عليه: 


أوَلاً: أنَّ هذا الجواب لا يُقنع الخصم. فيما إذا رأى العقل أو العقلاء أو الشرع فى موردٍ كان الأمر كذلكك أن يرخص العبد فى 
المخالفه» ولو احتمالاً» نظير ذلكك فى الشبهات غير المحصوره؛ مع أن مقتضى ذلكك هو عدم الجواز فى مثلها من جهه 


7١١:ص‎ 


تماميّه البيان» فضلاً عن ما دل على أنّ العلم هو العله التامّه للتنجزء وكونه بياناً فى عدم جواز المخالفه ثابتٌ لكن ما لم يصل 
دليل الترخيص إليه. فمجرّد كون العلم بياناً لا يمكن أن يكون معيناً لأحد الوجهين أَىْ العليّه دون الاقتضاء كما هو المقصود من 
البحث هنا. 


وثانيً: أنَّ ما مثّله من قتل ابن المولى فى جماعدٍ يعلم بوجوده فيهاء حيث يقبّح العقل قتلهم جميعاً بواسطه وقوع قتل الابن فيه» هو 
كلام خالٍ عن الأَطفء لأنّ مثل هذا التصرّف يقبحه العقل حتّى فى الشبهه البدويّه» لكونه من الآمور المهتم بهاء حيث يرى العقل 
حسن الاحتياط فيها حتّى فى الشبهه البدويّه كما ذكره الشيخ فى «الرسائل» فضلا عن مورد العلم, مع أنَّ قتل الناس غير الابن 
حرامٌ فى عد نفسهء إلا أن يفرض فى مورد يكون قتل الباقى مباحاً أو واجباً لكونهم عدوا فالمسأله تصبح أشكل خصوصاً فى 


الثانى . 


وكيف كان فما ذكره وإن كان حسناً فى ذاته. لكّه لا يساعد فى إقناع الخصم هناء وإن كان هذا جواباً عن عدم الاحتياج فى 
تنتجز التكليف إلى كون العلم تفصيلتاء بل لو كان إجمالياً يصح القول بتنتجزه كما هو المقصود من كلامه هنا. 


وأمّرا وجه الإشكال فى المثال: وهو أنّ قتل المجموعه بأجمعها إن كان حراماً فقتل الجميع يكون عملا يعلم مخالفته للمولى» 
فيكون قبيحاًء سواءٌ علم خصوص قتل الانبن أو لا يعلم» إذ أن خصوصيه الإبتيه لا أثر لها فى تحقّق العلم بالمخالفه والمعصيه. 
وإن كان قتل الباقى عدا الابن واجباًء لكونهم كار حربيون مثلاً وقلنا بوجوب قتلهم» فيدور الأمر حينئذٍ بين المحذورينءفلابدٌ 
من ملاحظه ما هو الأهمّ» فإن كان قتل الابن مهما فلا قبح فيه» وإلا كان قبيحاًء فيمكن فرضه فى مثله حيث 


ص 7١7١:‏ 
ارتكب القبيح مع قتل الجميع؛ مع أَنّهِ لا يعلم أيهم هو الابن» كما لا قبح فى صوره التخيير أيضاً. 


وثالثاً: أنَّ فى المثال الأدخير وهو فيما لو نظر إلى المرأتين دفعه واحده اشكالاً وتأمّلاً حيث إِنّهِ لا يكون نقضاًء لأنّه يعلم حين 
العمل مخالفته للمولى؛ لأنّ العمل الصادر حينئذٍ واحد وهو النظر إليهماء وأمَا عدم تمييز أن أىّ المرأتين أجنيبه. فلا دخل لذلكك 
فيما هو المقصود, ولأنّكك قد عرفت أن الخصم أراد بيان كون القبح فى عمل يصدق فى حال ارتكابه وصدوره أنّه عالم 
بمخالفته» وهذا المعنى موجودٌ فى المثال بعد التأمّل والدقّه. وهو يكون مثل ما لو أدخل انبوباً إلى الإناثين اللمذين يعلم نجاسه 
أحدهماء وشربهما دفعه واحده. فإنّه يعلم بمخالفه عمله للمولى حين تحقّقه. برغم عدم وقوفه على تمبيز النجس منهما كما لا 
يخفىء فالنقض بمثل هذه الأمثله لا يخلو عن إشكال . 


قال المحمّق النائينى رحمه الله : فى مقام الجواب عَمَا تفوّه به الخصم من اختصاص استقلال قبح العقل بعمل يعلم أنه معصيه 
تفصيلا؛ ومثله غير متحفّق فى العلم الإجمالىء (فساد هذا التومّم بمكان من الوضوح. بداهه أن العقل 0 بقبح مخالفه 
التكليف المحرز الواصل إلى المكلف بأحد طرق الوصولء ومن جملتها العلم الإجمالى: فإن التكليف فى موارد العلم الإجمالى 
واصل إلى المكلف ومحرَرٌ لديه: والإجمال إِنّما يكون حيتقذ فى المتعلقء وإلا فنفس التكليف والإلزام معلومٌ تفصيلاء وهو على 
ما عليه من إجمال المتعلق» يصاح لأ-ن يكون بعثاً مولورّأًء ويمكن الانبعاث عنه. بحيث لو فرض أنّه لو كان الخطاب الواقعى 
كذلك, أى على ما هو عليه من الإجمال» من دون أن يتعلق بخصوصيّه أحد 


7١؟:ص‎ 


الأطراف» لكان ذلكك تكليفاً مولوياً يصلح لأن يكون داعياً ومحرّكاً لإراده العبد نحو امتثالهءوينتج نتيجه التخييرالشرعى أو العقلى 
على اختلاف المقامات؛ فالجهل بالخصوصيه لا يضرٌ بالمعلوم بالإجمالء ولا يمنع عن حكم العقل بقبح الاقتحام على مخالفته: 
وذلك واضح لا ينبغى إطاله الكلام فيه»» انتهى كلامه رفع مقامه(١).‏ 


وو عل المسحتق الذزاقن نوكيه الدع عق مداق على التواكده قولة (أقول يدنه كان المتسلق موود الاتجبال والترديته فثهرا 
التكليف المتعلق بكل منهما أيضاً طرف الترديد وما هو الجامع المهمله بين الشخصين المردّد انطباقه على أَيّهما بلا إطلاق فى 
هذا الجامع؛ فلا يقاس المقام بالتكليف بالجامع فى باب التخيير» لأنّ فى شخص الجامع إطلاق قابل للانطباق على أيّهماء بخلاف 
الجامع فى المقام؛ إن مهمله غير صالح للانطباق إلا على واحدٍ منهماء غايه الأمر بنحو الترديد. ومن هذه الجهه نقول: لا يصحٌ 
دعوى العلم بشىء تفصيلا فى موارد العلم الإجمالى, لا فى الحكم ولا فى المتعلق . 


ثم إن الناظر البصير ربّما يرى تهافتاً بين قوله فى المقام: (ويمكن الانبعاث عن البعث فى العلم الإجمالى)» وبين تقريبه السابق بأنّ 
(الانبعاث من قبل احتمال البعث لا نفسه)» وجعل ذلكك منشأ تأخيره رتبة عن الامتثال التفصيلى» فراجع وتدبّر)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولكن الحقّ الحرىّ للتصديق هو أن يُقال: إِنّ العلم المتعلق بالحكم هنا يكون تفصيلياً حتمياً من دون ترديد وإجمال فيه 
كما نطق به عددٌ من الأعلام: 


. 78 فوائد الاصول: ج”/‎ -١ 


المساقنيه فوائد الأضول: 7 لة: 


7١6:ص‎ 


منهم صاحب «نهايه الدرايه» حيث قال: (وفيها إن حقيقه العلم الإجمالى المصطلح عليه فى هذا الفنٌّء لا تفارق العلم التفصيلى 
فى حدّ العلميّه. وليستا هما طوران من العلم نظرا إلى تعلق العلم الإجمالى بالمردّد أعنى أحد الأمرين... 


إلى أن قال: بل ضِعْ الجهل إلى العلم صار سبباً لهذا الاسمء وإلآ فالعلم علمٌ دائماً ومتعلّقه بحدّه منكشفٌ به تفصيلاء من غير 
ترديد فى نفس ما هو طرف العلم) انتهى محل الحاجه(1). 


ومنهم العلامه الطباطبائى فى «حاشيته على الكفايه» حيث قال: 


(ولا- فرق فى ذلك بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى. إن الإجمال ليس فى ناحيه العلم بل من ناحيه الانطباق على المورد.. 
إن آخره)(7). 


ومني لبعد الحكن فى بإيدتائق الألصرول» تمي قال الا عن النامل :فى 31 الخلء الاسبالى لبس الأأمن سح العلى التفضيلق 
وجا لإراله ستعلفة» واتكفافه الكقانا تاها لا فصوي فى اح اتكفاقة اميل إلى لخر 81 


وبالجمله: ثبت بما مرٌ أنْ ما صرّح به جماعه غير تامٌ: 
منهم: المحمّق العراقى قدس سره حيث قال: 
(لا يصيح دعوى العلم بشىءٍ تفصيلا فى موارد العلم الإجمالى لا فى الحكم. ولا فى المتعلّق) . 


فكلامه ممنوع؛ ليس على ما ينبغى بالنسبه إلى الحكم . 


.1١9٠١ حاشيه الكفايه:‎ -١ 
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7١2:ص‎ 


وأيضا: تنظين التحقق'النائيق الاجسال هنا بالاتعمنال فى الخطابه الواقفى كالتكير الشرعق» .مثل؛ ختصال الكنازه أو التخبيز 
العقلى كالتخيير فى أفراد الصلاه بالنسبه إلى أزمنه الحدّين مِن الزوال إلى الغروب فى عدم مانعيّه جهل الأطراف لتنيجز التكليف. 
ليس فى محله. لوضوح الفرق بين كون الخصوصيه ساقطه لأجل الجهل العارض على المكلف من أمر خارجى تقصيراً أو 
قصوراً وبين إسقاط الخصوصيه فى نفس الدليل بأحدٍ من الوجهين: جعل الشارع الترديد فى نفس الحكم, أو تعلق الحكم 
بجامع قابل للانطباق على كل فرد من الأمفراد تخييراًء من إمكان دخاله الجهل فى الأنوّل فى تحمّق موضوع الحكم الظاهرى 
بخلاف الثانى والثالث. 

وأيضاً: دعوى صاحب «الكفايه) بعدم كون كشف العلم الإجمالى كشفاً اما كالتفصيلى» غير مسموعه جدّاً لأنَّ وصول التكليف 
إلى العبد علماً يكفى فى تحقّق التنتجز بالاقتضاء أو العليّه التامّه. 


هذا تمام الكلام فيالمبحث الأوّل حيث حاولنا من خلاله الفرار من الإشكال. 
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7١17: ص‎ 

فى أنّ العلم الإجمالى عله للتنجّز أو اقتضاء له 

فى أنّ العلم الإجمالى عله للتنتجز أو اقتضاء له 

المبحث الثانى: يدور البحث فيه حول ما ذكره الخصم فى كلامه فى مقام الاستدلال: 


(بأنٌ الشكك فى الأطراف يوجب حفظ مرتبه الحكم الظاهرى, ورفع التناقض مع المعلوم بالإجمال فى صوره الترخيص فى بعض 
الأطراف أو تمامهاء كما يرفع التناقض بذلك فى الشبهات البدويّه وغير المحصوره. إذ حكم احتمال التناقض يكون الحكم 
القطع به). 

أقول: هذا خلاصه ما قيل فى مقام الاستدلال على أنّ العلم الإجمالى يعد مقتضياً لا عله تامّه للتنجز. 

أوزة على هذا الاستدلال سعدنا الكميق ونحمه اللدفى تهذيبه نما خاضلهة): الأفك فق أذ العلم والقطع الوجدانى بالتكليف 
علودكاته الحومدا المي القوو بو وحوح اندو اققله | لتتلخروه ودولة نعو لضن فى يعقين عار افدقي اه ميد لالترشيفين اد 
بعضاً ينافى بالضروره مع ذاكك العلم الوجدانىء فإنّ الترخيص فى تمام الأطراف يوجبٌ التناقض بين الإرادتين فى نفس المولى» 
كما أن الترخيص فى بعضها يناقض ذاك العلم فى صوره المصادفه... . 


ثم أضافٌ: وبذلكك يظهر أنه ل مناص عن الاحتياط ال-مّحرز للواقع فى تمام الأقسام من الشبهات» محصوره كانت أو غير 
محصورءً» بدويّةٌ كانت أو غيرهاء فإنّ العلم القطعى بالتكليف لا يجتمع أبداً مع الترخيص فى الشبهات فى أىّ 


اد فلب الأصرلاح 192/5 


ص :71 


قسم منهاء وسيوافيكك فى مقام البحث عن الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى أن الترخيص فى الشبهات لا ينفكك عن رفع اليد 
عن التكاليف» والتصرّف فى المعلوم والتكليف. وصيرورته شأتأ إلا فمع الفعليه الذى عرضتها لا يجوز احتمال الترخيص» 
قبل عن الترخيصن الفط : إلى اعرما المعو فيضا ذلك . 


أقول: ولكن نسب صاحب «مصباح 00 وجه الترخيص فى بعض الأنطراف فى العلم الإجمالى إلى صاحب «الكفايه ببِيانٍ 
خاصٌ غير مطابق بما يستفاد من ظاهر «الكفايه)»» ثم يُجيبٍ عنه بما قد يتنه وإليكك خلاصتهما: 


أمّا الأوّل: فإِنّه رحمه الله بعد أن ذكر أن الحكم الواقعى لم ينكشف به تمام الانكشافء فمرتبه الحكم الظاهرى معه محفوظه 
كما أن الحال كذلكك فى الشبهه غير المحصوره. قال حكايهٌ عنه قدس سره : 


(إنّه لا مضادّه بين الحكم الظاهريوالواقعىءلأنّه لو كان بينهما مضادّه لكان كذلكك فيالشبهات غير المحصوره والبدويّه لاستازامه 
احتمال الجمع بين الضدّين» ومن الواضح استحالته كالقطع به فما به التفضًّى فيهما كان هو التفضّى هنا). 


ثم بتِن وجه كلادمه بأنّه مبنيٌ على مبناه رحمه الله فى الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى. من اعتبار عدم كون الواقعى فعلتاً من 
جميع الجهات مع عدم العلم به ولذلكك لا منافاه بينه وبين الظاهرى. لعدم كونهما فى مرتبه واحده. وبناءً عليه أجاز الترخيص 
فى أطراف العلم الإجمالى لعدم كونه فعليَاً من جميع الجهات. 


وأمًا الثانى فأنّه أشكل عليه (بأنّ العلم لا مدخليه له فى فعلته الحكم, بل له دخلٌ فى تنيجزه وشرط له. وما له دخل فى فعلتيته هو 
تحقّق موضوعهه فإذا تحقّق الاستطاعه لشخص يصير الحكم فعلياء لكن لا يتنجز إلآ بعد علمه به). 


؟5١9:ص‎ 


ثم دَكََىَ فى بيان رفع التنافى بين الأحكام بالمضادّه» وقام بالتحقيق عن أن التنافى بينهما تكون فى مرحله المبدأ والمنتهى؛ أى 
فى مرحله المصلحه والمفسده المسمّى بالعلّه وفى مقام الامتثال.. إلى آخر ما قرّره هنا(١).‏ 


ولكن يرد عليه أَوَلا بأنّه فرق بين احتمال الجمع بين المتناقضين والقطع به» وبين احتمال الجمع بين المتضادٌين والقطع به؛ لأنّ 
التضاد لابدّ وأن يكون بين الشيثين الوجوديين» بينهما نسبه التضادٌء بخلاف المتناقضين حيث يكون أمره بين الوجود والعدم 
فنسبه التضادّإلى قول المحقّق الخراسانى هنا مع أنْ صريح كلامه هو التناقضء ثم الإشكال عليه بعدم وجود التضادٌ بين الأحكام 
أمرٌ عجيب عن مثله» ولعله أشكل على ما بباله عثّا قاله المحقّق الخراسانى من التضادٌ فى غير المقام؛ أو فى غير «الكفايه)» كما 
صدر عنه مثل هذا الكلام فى تعليقته» ولكنّه عدل عنه فى «الكفايه»» وعلى أىّ حال كان ينبغى أن يشير إليه. 


وقانا: أن صاحب «الكفايه» صرّح فى باب الاشتغال0؟) بأنّ ملاءك فعليه الحكم وعدمه فى أطراف العلم الإجمالى» ليس من 
جهه الإجمال والترديد» حتّى يصير ذلكك وجهاً لعدم كون الحكم فعليا من جميع الجهات, بل وجه عدم فعلته» هو عدم كونه 
مورداً للابتلا-ء أو الاضطرار فى بعض الأمطرافء بلا تأثير لقله الأطراف وكثرتها فى فعلته الحكم, لولا وجود ما أشير إليه من 
الجهات. 


وعليه » فالإشكال عليه بأنّه لا أساس له حيث إِنْ العلم لا مدخليه له فى فعليِه الحكم ليس على ما ينبغى بحسب النسبه » وإن كان 


. 718-115 / كفايه الأصول: ج‎ -١ 


فالأولى أن يُقال: إِنّ وجه تجويزه هنا بإجراءالأصل فيبعض الأطرافء ليس إلا ما صرّح به فى كلامه من محفوظيه الحكم الواقعى 
بواسطه العلم»ومحفوظيّه الحكم الظاهرى بواسطه الشكك فى المتعلق) والجواب عن وقوع احتمال التناقض هنا هو الجواب فى 
الشبهات البدويه به فى الشبهات البدوئه وغير المحصوره من وقوع احتمال التناقض. 


والحقّ فى الجواب أن يُقال: إِنه مع فرض بقاء فعاه التكليف المعلوم بالإجمال وتنتجزه» لا يمكن الترخيص لا بنحو المخالفه 
القطعيّه. ولا بنحو تركك الموافقه القطعهء لاستلزامه التناقض فى المبدأ من ناحيه المولى» وعدم الامكان من الامتثال من ناحيه 
العبد, وعليه فلابدٌ لتحقيق الكلام فى المقام من جهتين: 


الأول اعهة ريه السعالقة الفعلستة. 


ما الجهه الأنولى: فلأنٌ التكليف إذا صار فعلياً منتجزاً فى العلم الإجمالى» وكان العلم به انكشافاً تاه فليس معناه إلآ أنّه قد تعلق 
إراده المولى بإتيانه إن كان واجباًء أو بتركه إن كان حراماً بحيث لو ترك العبد فيما يجب إتيانه» أو أتى فيما حرم عليه فعله 
لاستحقٌ العقوبه والمؤاخذه على المخالفه حيث تحمّقت» فكيف يمكن ترخيصه لتركها أو لفعلها مع إراده المولى لذلكك. إذ 
ليس الجمع بين إراده وجود شىء عن العبد وإراده عدمه. إلا الجمع بين المتناقضين فيما إذا فرض كونه كذلكك بالنسبه إلى كلّ 
من أطراف العلم الإجمالى . 


كما أن العبد فى مقام الامتثال لا يقدر على تحصيل هاتين الإرادتين لو 


77١:ص‎ 


فرض إمكان تحمّقهما فى نفس المولى على فرض المحالء فالإشكال فى هذا القسم ثابتٌ فى المرحلتين والناحيتين من المولى 
والعبد. فتأثير العلم الإجمالى للتنتجز بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيهء يكون بنحو العليّه التامّه حينئذٍ لا الاقتضاء كما لا يخفى . 


وأعا التحهة النانة وف العف عن وتوت النؤافقه القطدة فانه إذا فرفي أن اموق أزاد فظها ركه شرت الشين يهنم ل 
صادف الواقع لكان مستحقّاً للعقوبه والمؤاخذه. لأنّه معنى الفعليِه والتنيجزء فكيف يمكن إراده فعل طرف واحد على نحو يكون 
العبد مرتحصا فيه ولو صادف الواقع والحرام؟ فإِنْ المحذور فيه أيضا يكون فيالمرحلتين والناحيتين كالسابق عند المصادفه لا 
مطلقا وهو مُحالءوعليه فما ذكره سيّدناالخمينى قدس سره يعد متيناءإلا أنه لم يتعرّض للمحذور إلا من ناحيه المولى دون العبد. 


مع 41 قد مدو الخ عور لكيسلون الل 


أقول: تق هنا الحوات عه ترد علينا مه ترخض المولن لتطراف العلم الإجمالى غير المحصوره. أو فى الشبهات البدويّه» مع 
إمكان إجراء هذين المحذورين فيهما أيضاً لاحتمال المصادفه فى كل منهما فيجرى الإشكال فيهما. 


أمَا الجواب عن الشبهات البدويّه: فواضيٌ؛ لأنّ التكليف ما لم يصل إلى المكلفء. ويعلم به» لم يكن فى حقّه منيجزأء ولو سلمنا 
فعلئته واقعاء ومعنى عدم التنتجز هو عدم استحقاق العقوبه عند المصادفه» فورود الترخيص الشرعى فيه؛ أى الحكم الظاهرى فيه 
من أصاله الحلى فى مشتبه الحرمه؛ لا يوجب احتمال التناقض فضللا عن القطع به لأمنّ المكلف قادرٌ على إتيانه وامتثاله» إذ 
التكليف المنيجز فى حمّه ليس إلا الحكم الظاهرى دون الواقعى» كما لا يخفى. 


777١:ص‎ 


وأما كون التكليف شأتياً حينشزٍ لا فعليء كما صِرّح به سيدنا الأستاذ الخمينى قدس سرهء فلا يساعد مبناه» ومختارنا بن العلم 
بالتكليف ليس شرطً فى فعاتيته؛ لأنّ التكليف فعليٌ لكل من العالم والجاهل» غايه الأمر لا يكون منتجزاً فى حقّ الجاهل القاصرء 
لو لم نقل به فى المقصّ رء إل أن يكون مقصوده رحمه الله من قوله: (وإلأ فمع الفعليِه الذى عرفته, لا- يجوز احتمال الترخخص» 
فصلا عن الترخيضن الفعق) هو القعلن يمع التنصين قنفية يعد شيل ضحخيحا. 


هذاء اللَّهُمَ إلا أن يكون ما ذكره هنا دليلاً على رفعه اليد عن مبناه فى أصل فعليِه التكليف مع الجهل» كما يؤمى إليه كلامه فى 


(وبهذا يُعلم أن وجه الامتناع هو لزوم اجتماع النقيضين مع التصادفء واحتماله مع الجهل بالواقع» وأنّه لا فرق فى عدم جواز 
الترخيص بين العلم القطعى بالتكليف أو احتمال ذلككء وأنّهِ ليس ذلكك لأجل كون العلم علّه تامّه للتنجز أو مقتضياً له» فإِنّ وجه 
الامتناع مقدّم رتبة على منتجزيّه العلم» فالامتناع حاصلٌ سواءٌ كان العلم منيجزاً أم لاء كان علّه تامَه أم لاء فوجه الامتناع هو لزوم 
التناقض أو احتماله» وقد عرفت أنه مشتركك بين العلم الإجمالى والشبهه البدويّهء مع أن فيها لا يكون التكليف منججزاً.. إلى 


آخره). 

أقول: كان ينبغى له رحمه الله على فرض رفعه البداغما اخثاره أن بُعلل فى الشبهه البدويه: بأنُ التكليف لا يكون فعلتاء لا أن 
يُعلل بعدم كون التكليف منيجزاًء فكأنه أراد بقوله هذا بيان أن الإشكال ثابتٌ فى مرحله المبدأ وهو التناقضء دون دخاله العلم 
فى التنجز. 


و: كيف كانء إنّا لا نسلم لزوم التناقض فى الترخيص فى الشبهات البدويّه. لا فى المبدأ وهو إراده المولى» ولا فى المنتهىء وإِنّ 
الحكم الواقعى فيها باق على فعليته» ولكن لا يكون منتجزاً فى حقّ المكلف. 


ص :7177 


أمّرا وجه عدم لزوم التناقض: فلن الإسراده الحقيقيِه للمولى كانت على طبق ما هو الموجود فى متعلّق الحكمءمن المصلحه فى 
الوجوب. والمفسده فى الحرمه. غايه الأممر أَنّه إذا اشتبه الأ.مر على المكلف ولم يصل إليه الحكم بطريق يفيد العلم؛ فللمولى 
إراده جعل حكم ظاهرى لمصلحه موجوده فى نفس هذا الجعل» ولو من جهه ملاحظه حال المكلفء وذلكك بأن يرخص له فى 
ركه سا كانت راد ملل :وجودة أو الفكين جبراً عليه لاعن ميل وشوق فى ذلكك. فلا يلزم من ذلكك التناقض فيالارادهلتعدّد 
متعلّق المصلحه والمفسده فى الحكم الواقعيوالظاهرى. ْ 


نعم» ما ذكره صحيحٌ فى صوره وصول الحكم إلى المكلف بطريق يفيد العلم ولو فى الشبهات غير المحصوره. إذ التناقض هنا 
جار سواءًٌ كان بصوره القطع فى الجميع أو الاحتمال لدى المصادفه فى البعضء فلابدٌ فى للجواب هنا من أن يتوضل إلى شىء 
آخرء فنقول: وأا الجواب حق الشبهات غير المحصوره فهو أنَّ كثره الأ.طراف ربّما يوجبُ خروج بعض الأ-طراف عن مورد 
الابتلا-ء» أو يوجب الحرج والضرر فى الإتيان بهاء أو تركها جميعاًء أو ريما يحصل له الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف» 
وأمثال ذلكك الموجب لرفع فعليه التكليف أو تنيجزه فقط على الاختلا.ف بحسب المبنى» فحينئذٍ لا مانع من جريان الأصل فى 


أطراف العلم الإجمالى؛ ال-مُثبت للحكم الظاهرىء لعدم وجود حكم واقعى حنّى يوجب التناقض أو يحتمله. 


وعليه كما لا يوجب هذا العلم الإجمالى وجوب الموافقه القطعته» كذلك لا يوجب ولا يستلزم حرمه المخالفه القطعيّه» فيكون 
العلم فى هذه الموارد مقتضياً للتنتجز إلى أن يحصل أحد الآمور المذكوره سابقاً ليكون مانعاً عن الاقتضاء كما لا يخفى. 


ص :77 


عليه العلم الإجمالى للتنيتجز وعدمها 
مسأله جعل البد ليه 


أقول: بقى هنا مسأله جعل البدلته التى عنونها الشيخ رحمه الله فى «الرسائل» واعتبرها وجهاً لكون العلم الإجمالى علّه تامّه لحرمه 
المخالفه القطعيه: ومقتضياً لوجوف المواققه القطئه حيث قال .ما ملخضة: 


إن الوجدان حاكمٌ أنه يجوز للشارع أن يتحص فى أحد الطرفين ويجعل الآخر بدلاً عن الواقع ‏ إلا أَنّه لم يثبت من الشرع ذلكك 
#ولم يز دليل عليه من تاحعه. 


أجاب عنه سيّدنا الخمينى رحمه الله بقوله: (فما يقال من أنْ للشارع الاكتفاء بالإطاعه الاحتماليه عند العلم بالتكليف التفصيلى؛ 
كما فى مجارى الأصول؛ فكيف مع العلم الإجمالى»صحيحٌ لو أراد بها ما هو مص البحث فيباب الاشتغالء فإِنْ الاكتفاء يكشف 
عن التصرّف فى المعلوم» وتقّل الناقص مقام الكامل» أو ما أشبهه من التوسعه فى مصداق الطبيعه» وأمَا لو تعلق العلم الوجدانى 
أن الطهور شرط للصلاه» فمع هذا العلم لا يعقل الترخيص والمضئّ)» انتهى كلامه(1). 


وفيه: أنّه إن قام الدليل والحيجه على حُرمه شرب الخمر. وعلمنا وجوده فى أحد الإنائين» ويحتمل مصادفه الدليل للواقع؛ أى كان 
الحكم الواقعى أيضاً كذ لككه فحيتل كيف تعقل على مناه - من استحاله احتمال التنافض - أن برخصض فى أحد طرفيه؛ ويجعل 
الآخر بدلاً عنه وهل هو إلا الترخيص فيما هو المحرّم واقعاً ولو احتمالاًء فهذا الجواب لا يُغنى عن الحقٌّ شيئاًء فلابدٌ من تحصيل 


جواب 


نهدب الاصولة 318/5 


ص :710 
آخر لذلك. 


وأجاب عنه المحمّق العراقى رحمه الله فى «نهايه الأفكار» بقوله:(1) (نعم للشارع الترخيص فى ترك بعض الأ-طراف؛ بجعل 
بعقبها الكخر بدلا ار عن الفناموويه فى مقاء ريع الذاقة» ولكته عي :مرقبط يمقاء الترخيصض فى ترك الموافقه القطلعدة 
ولذلكك يجرى هذا المعنى فى موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلى أيضاًء كما فى موارد جريان الاستصحابات الموضوعيه 
المنقحه لموضوع الفراغ كاستصحاب الطهاره والسّتر ونحوهماء وكذا موارد جريان قاعده التجاوز والفراغ ونحو ذلكك. مع أنه لا 
شك فى عليه العلم التفصيلى بالتكليف لوجوب الموافقه القطعيه... 


إلى أن قال: وأمّرا مرحله الفراغ المترئّبه على الاشتغال» فللشارع التصرّف فيها بجعل بعض الأطراف مصداقاً للمفرّغ عتما ثبت 
الاشتغال به. من جهه هم العقل فى هذه المرحله إِنُما هو تحصيل المفرّغ بالأعتم من الحقيقيوالجعلى»كما هو الشأن فى حكمه 
بالفراغ فى مورد ثبوت الاشتغال بالعلم التفصيلى... إلى آخر كلامه). 


ومثله قال المحثّق النائبنى فى فوائذه على نحو الاجمال. 


أقول: لا يخفى أن هذا الجواب صحيحٌ وحسنٌ بعد إثبات إمكان جعل البدل والمفرّغ الجعلى» والخصم يدّعى أنّه لا يمكن, 
لاستلزامه احتمال التناقض وهو محالء فالأحسن أن يقال بما أجبنا به فى ناحيه الشبهه البدويّه» من أن جواز ذلكك منوط على أنَّ 
الشارع يرى مصلحه ملزمه أهمٌ من ما يكون فى المتعلق - من ارتكابه فى صوره المفسده؛ أو تركه فى صوره وجود المصلحه - 
كان عبر لو ادق الما بها العتهة.عفه أو عاق المروكه المامور بن فالثر خرص ويد 


. 5 / 7” نهايه الأفكار: ج‎ -١ 


ص :7172 


ف بغفج الألطرات ليس معناه فحتق إزاده الموك على خلقق ما كاك 4م ذلكة فبالكعان يا نكر مضاه أن إرادته كافك 
لأجل وجود مصلحهٍ فى نفس الحكم الظاهرى جابره لمافات من المصلحه. أو الإيقاع فى المفسده فى حال الترخيصء ولو فى 
صوره المصادفه. فعلى هذا لا يلزم التناقض المزبورء بلا فرق حينئٍ بين العلم الإجمالى والتفصيلىء كما لا فرق بين كون العلم 


وجدانتياً أو غير وجدانى. 


وبالجمله: ثبت ممما ذكرنا أن جعل البدل والاكتفاء بالإطاعه الاحتماليّه» ليس معناه عدم وجوب الموافقه القطعيّه» كما ذهب إليه 
الشيخ قدس سرهء بل العلم فى جميع هذه الموارد يعدّ علّه تامّه للتنجزء إلا ما عرفت من وجود دليل قد يستفاد منه كون العلم 
اللخافنا شرعها العحلنة “قمااقن الشياة حي الحصورة. 


هذا تمام الكلام فى المبحث الثانى من القول الأوّل. 


22 


المبحث الثالث: يدور البحث فيه حول أنّ أدله الأأصول العمليه هل لها عموم يشمل جميع أطراف العلم الإجمالى؛ أم ليس لها 
ذلك لاستلزامه التناقض؟ 


أقوّل: البحك عته مكرل إلى بان الاتتفال»وسوق تدرف شتاكة عن المكتاز فيه 


22 


ض ا 


فى كفايه الامتثال الإجمالى عند التمكن من التفصيلى وعدمها 

فى كتايه الأمضال الاجماك عند السكن من" التفصيلى وغدامهاً 

المقام الثانى: يدور البحث فيه حول أنه هل للمكلّف الاكتفاء بالامتثال الإجمالى عند التمكن من التفصيلى أم لا؟ 

وعنا ره ار كان البحث إلى الآن عن ثبوت التكليف بالعلم الإجمالى؛ أمّا الآن فالبحث عن سقوط التكليف بالإجمال؛» أى 
علم إجمالاً بتحقّق الامتشال بعد الإتيان بجميع الأمطرافء لكنّه لم يعلم الامتثال تفصيلا فى قبال ما لو أتى بالمأمور به أو تركك 
أقول: يقع البحث عنه فى جهتين: 


الجهه الأمولى: صوره عدم التمكن من الامتثال التفصيلى: فإِنّهِ لا ينبغى المناقشه فى قيام حكم العقل والشرع بحسن الاحتياط» 
وكفايه الامتثال الإجمالى» وإن استلزم ذلكك التكرارء بلا فرق بين التوصّ لات والتعبّرديّات» وبلا فرق بين موارد تنتجز الواقع كما 
فى أطراف العلم الإجمالى» وبين عدم تنيجزه كما فى الشبهه البدويّه الحكميّه أو الموضوعيه» وبلا- فرق بين ما قبل الفحص أو 
بعده؛ فإنٌ الامتثال الإجمالى فى جميع هذه الصور هو غايه ما يتمكن منه العبد فى مقام امتثال أمر المولى. 


نعم» قد يخرج عنه صوره ما لو تمكن من الامتثال التفصيلى الظنّى» وقام الدليل على لزوم قصد التمبيز فى كلّ واحدٍ ولو بالظنّ 
المعتبر الخاصٌء فحينئذٍ لا إشكال فى عدم كفايه العمل بالاحتياط فى الامتثال» إلا أنه مجرّد فرض» ولسن لتانذليل مدل على 
ذلكك» خصوصاً فى اعتبار قصد التميّز فى المأمور به ففى هذه 


ص :7171/8 
الصوره لا يكون عمل تارك الطريقين من الاجتهاد والتقليد باطلل. 
وعليه» فما عن «الكفايه» من لزوم بطلان عمله لو اعتبرنا التمييز مطلقاء ليس فى محله. 


الجهة الكاتوق عور ها لوكين الاسال الفسنيلن فيل بطو الاكقاد بالاسكال الكتعمال ؟وابحظلة العدل بالساط ف 
الواجبات» كما هو المقصود هناءأو فى المحرّمات بالإتيان بالجميع فى الأولى وتركه فى الثانيه أم لا؟ 


أقول: يقع الكلام : 
تارة: فى التوضّائات. 
اشرق فى التعتديّات. 


أمرا البحث فى الأأولى: فلا شكك أيضاً فى كفايه الامتثال الإجمالى فيها؛ لأنّ الغرض منها مجرّد حصول المأمور به فى الخارج 
كيفما اتّفق» وبإتيان جميع المحتملات يتحقّق المأمور به لا محاله فإذا علم أنه مديونٌ مثلًا بدرهم لأحدهما فأعطى كلا منهما 
درهماً فقد حصل له العلم بالفراغ قطعاء ويلحق بالتوضّ لميات» الوضعيات والعقود والإنشاءات» بل لعل عنوان التوضلبات تشمل 
جميع ذلكك, لأنّ الكلا.م ليس فى خصوص الواجبات؛ بل جار فى مطلق المأمور به ولو بأمر استحبابى» بل لكل حكم من 
الأحكام من الوضعيّه والتكليفيه حتّى العقود والإعافاك عبر مع المتنججس بالمائعين الذى يعلم أنْ أحدهما ماءٌ ملق والغير 
ماء ضاق قله متطوة قظعا ويحظئل به الطهاره يا 


بل لو احتاط فى العقودء بأن عقدها بالصيغتين العريئه والفارسيّه مثلاء أو احتاط فى الإتيان بالصيغه من دون ذكر خصوصيّاتها 
بالعربيته. واخرى معها 


77١9:ص‎ 


بالعريته» فإنَ العقد الواقع صحيح قطعاء بل سيره العلماء والمتشرّعه جاريه عليهاء لأجل الاحتياط بإجراء الصيغه مع تمام 
ونا نيا اانا 

وعليه» فما نسب صاحب «مصباح الأصول» إلى الشيخ الأنصارى قدس سره من الإستشكال فى الاحتياط فى العقود والإيقاعات» 
لاستلزامه الإخلال بالجزم المعتبر فى الإنشاء» مما هو بعيدٌ عن الشيخ قدس سره . 

وكيف كانء إن كانت النسبه صحيحه فالجواب عنها واضمٌ» وهو أنَّ الإنشاء هنا ليس مردّداًء بل الجزم فيه موجودٌ غايه الأمر 
يكون الترديد فى السبب المُمضى من | لشارعء بأن لا يدرى أيّهما صدر فجمع بينهماءفهو محكوةٌ بالصحه. 

نعم» يضر ذلكك لو علق نفس الإنشاءء بأن قال: (بعتكك هذا بهذه الصيغه مثلا لو كانت صحيحه شرعاً وسبباً لذلكك)» ففيه إشكال 
لكونه تعليقاً فى الإنشاء وقد قام الإجماع على بطلان العقد المعلّق. وكيف كان. فإن تفصيل البحث موكولٌ إلى محله. 

هذا كله فى التوصّلتئات. 

وأمَا الكلام فى التعتديات: فهو أيضاً على أنواع شتّى؛ لأنّه : 

تارةٌ: يكون فيما لا يكون الحكم فيه منيجزأ وهو كما فى الشبهه البدويّه الحكميه بعد الفحصء وفى الشبهه الموضوعتيه. سواءً 
أكان قبل الفحص أو بعده. لعدم وجوب الفحص فى الموضوعات. فلا إشكال فى الاحتياط فيها أيضاً مطلقاً؛ أى بلا فرق بين ما 


يستلزم الاحتياط فيه تكرار العمل وإن لم يكن التكليف معلوماً فى البين» بل هو محتمل بين الوجود والعدم, إلا أنّه مع احتمال 
وجوده يحتمل أن يكون فى هذا أو ذاك؛ كما يحتمل عدم وجوده فيهما أصلا أو لا 
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يستلزم التكرار كما هو الغالب» بل لعل عدم ذكرهم لذلك, هو عدم تسليمهم بإمكان ذلكك من دون وجود علم إجمالى 


بالحكم فى البين. 


وأخرى: ما لو كان الحكم والواقع منيجزاً إِمَا لأجل العلم بوجوده؛ أو كان الاحتمال بوجوده منيجزاً قبل الفحصء كما فى الشبهات 
البدويه الحكميه. 


ثم الاحتياط فيه : 

تارةٌ: يستلزم تكرار العمل. 

وأخرى: لا يستلزم تكرار العمل. 

وعلى التقديرين : 

١‏ - إِمَا أن يكون الحكم المعلوم بالإجمال أوالمشكوك فيه حكماً استقلالياً. 

١‏ - وإمًا أن يكون الحكم ضمنياً. 

ثم فيما لا يستلزم التكرار : 

١‏ - قد يكون أصل الطلب فيه معلوماً فى الجمله؛ وإِنّما الشكك فى الخصوصيه من الوجوب والاستحباب. 
- وإمًا قد لا يكون كذلك لاحتمال الإباحه. 

وبالجمله: فهنا مسائل عديده؛ لا بأس بذكرها تفصيلاً حتّى ينضح المرام والمقصود فيما يجوز فيه الاحتياط وما لا يجوز. 
حكم الاحتياط المستلزم لتكرار العمل 

حكم الاحتياط المستلزم لتكرار العمل 


المشأله الأولى: فيما إذا لم يكن الاحتياط مستازماً للتكرار مع كون التكليف استقلالياً وأصل الطلب معلوماً فى الجمله؛ وهو كما 
إذاشكتافى وسوت غب] ١‏ الجمعة واتشحابة: 
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أقول: الظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه؛ والإتيان بما يحتمل الوجوب بداعى أمره ال-مُحوّز وجوده على الإجمال» فلا وجه 
للمنع عن الاحتياط هناء إلا توهّم وجوب قصد الوجه من الوجوب والندب والتمييز» وهو تشخيص انطباق المأمور به على المأتى 
به. وهو مدفوحٌ بما سيأتى ذكره من عدم الدليل على وجوبهماءلأتهما إن كانا من القيود التييمكن أخذها فيمتعلق الأمر - كما 
انك كامسا قافن مع مسقني الزائع» د عد بإطلاءق الخطاب عند الشكك فى اعتبارهماء إذ لم يرد فى دليل ما يدلٌ على 
لرؤميما إن كان تنا إطلادق لفط وإلأ- فالمرجع إلى البراءة» لأنه لو كاننا واتضيقء لكان علق الموك الببان بنفس الخخطات أو 
بدليل آخرءفحيث لم يبتين»فتجرى فيه قاعده قبح العقاب بلابيان»المسمّيبالبراءه العقلتهء أو قاعده الرفع, أى «رفع ما لا يعلمون)» 
ونظائرها المسمى بالبراءه الشرعيه. 


هذا إذا كانا من القيود الشرعبه . 


وأمّرا على القول الآخر الذى تبنّاه صاحب «الكفايه) ومن تبعه» من عدم وار أحذه ف متعلق الأمرج كققيند اخال الآمز فسكوق 
القيود حينئظٍ من القيود العقلتِهه وبرغم ذلك تجرى البراءه فيها بمجرّد عدم التنبيه من الشارع» إذ على تقدير اعتبارهما كان عليه 
البيان ولو بصوره الإخبار بالجمله الإسميّه أو غيرهاء لكونهما مما يغفل عنه الناس غالباً. 


كالصله فا لتر | تاعاق اروضونا تفن الكتجد ات رطان كن شصع الأقعانه رقيكها بت ريعي" اقاقنه فا مدن لاير 
مع قصد الوجه؛ غير وجيهء وإن كان تفصيله موكول إلى الفقه؛ لأنّ الإجماع المدّعى هنا ليس بحبجه. ولعله من جهه مساعدتهم 


مع بعض المتكلمين من وجوب أخذ قصد الوجه فى 
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العبادات» فلا يكشف اتفاقهم هذا عن رأى المعصومين عليهم السلام . 


كما أن حسن الاحتمال لا يناط بالقصد بخصوصه بل اللازم هو قصد امتثال الأمر الموجود هناء مع أن قصد ذلكك الأمر المحرّز 
يكفى فيه. والزائد عنه قد عرفت دخوله فى أصل البراءه كما سبق بيانه عند تقرير المذهبين. 
أقول: اعترض على هذا الاستدلال - فى توجيه عدم إمكان الأحياط أو إمكاته-سفدنا الاسفاة الخمينى قدس سره فى تهذيبه؛ 


وقال: 


(النزاع بين الامتثالين من جهه الإجمال والتفصيل لا غير» فالمسأله عقليِه محضه. ولذلك يظهر النظر ماعن بعض محققى العصر 
ددس سرمي وى جورار السام وسيم على بار تله رودو الور تي لسامور موجه حمراين إلا بالعلم 
التفصيلى» أو عدم اعتبارهماء وأنْ أصاله الإطلاق أو أصاله البراءه هل يرجع إليهما عند الشكك فى اعتبار هذه لقن ول 

وجه النظر: أن هذا خروجٌ عن محط البحث ومصبٌ النزاع, فإنّه ممتحض فى المسأله العقليِه البحته» وهى أنّ الامتثال الإجمالى هل 
هو كالامتثال التفصيلى مع اشتراكهما فى الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه شراشر شرائطه وأجزائه أو لا ؟ 

وأمّرا القول بأنْ الامتثال الإجمالى مستلزمٌ لعدم الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه فخروجٌ عن البحثء كما أن البحث عن لزوم 


قصد الوجه والتميّز وعدمهماء وابتناء المقام عليه» كلها بحثُ فقهى, لا يرتبط بالمقام, لأنّه لو احتمل دخاله ما ذكرنا لا يكون 
المواققه علكه إجماققة بل اعتساليه خارسه عن مضت الح إلى ار كلضنه) 33 


وفيه: الاعتراض غير وارد عليهم. لأنّ إقامه الدليل والبرهان على لزوم 


ات هلابب الأصول: 111/70 
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قصد الوجه والتمييز فى العبادات» أو الردّ له» يعدّ من البحوث الفقهتّه وليس المقام محل البحث عنه. 


وأمًا ابتناء المقام من حيث كفايه الامتثال الإجمالى عن التفصيلى وعدمه؛ ولو لأجل عدم إمكانه بواسطه اعتبار تلكك القيود فى 
متعلّقه» يعد بحثاً اصولياً مرتبطاً بالمقام» إذ يصحح أن يقال بأنّ الامتثال الإجمالى إِنّما يُكتفى به فيما يمكن تحقّقه وهو ما لو لم 
يلزم ولم يعتبر قصد الوجه والتمبيز فى العبادات» وإلا لابدّ عقالا من الامتثال التفصيلى خروجاً عن عهده التكليف؛ وهذا بحت 
عقلى بمعنى أن العقل يحكم بذلك بعد الفراغ عن وجوبهما شرعاً فالبحث عنهما ليس خارجاً عن محط النزاع» خلافاً للمحمّق 
الم كون. 


اللَّهُمَ إلا أن يُقال: إن البحث عن كفايه الامتثال الإجمالى عن التفصيلى إِنّما يكون بعد الفراغ عن التمكن فى تحصيل كلّ واحدٍ 
شيم والأتليا كان تمدق عن الكفانة :فيا لا يقذواعل متسل الامغال الأجمالى معان كا للا بخ: 


المسأله الثانيه: فيما إذا لم يستلزم الاحتياط التكرارء وكان أصل الطلب معلوماً فى الجمله. إلآ أن التكليف كان ضمياً لا 
استقلالياً؛ مثل ما إذا شكك فى أن السوره هل هى جزءٌ واجبٌ للصلاه أو مندوب» والاحتياط فى المقام يعدّ هين إذ للمحتاط أن 
يأتى بها بداعى الأمر وإن لم يعلم خصوصيته من الوجوب أو الندبء لعدم وجود مانع هنا إلا احتمال اعتبار قصد الوجه فى إتيان 
السوره فإذا التزمنا بعدم وجوبه فى الواجب الاستقلالى» ففى الضمنى يكون عدم وجوبه بطريق أولى» لعدم جريان الوجهين 
المذكورين فى الاستقلالى هناء إذ الإجماع المنقول لو ثبت لكان فى الاستقلالى؛ بل ولو شككنا فى وجوده فالأصل عدمه. 
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وأمًا الوجه الثانى» فلأنّ احتمال دخل عنوان قصد خاص فى سن المأمور به لو كان معتبراً واردٌ فى الأمر الاستقلالى؛ لا فى كل 
جزء جرء» لعدم وجود حسن مستقل لكل جزء على جدهء إذ قصد الوجه فى المجموع كافٍ عن الأجزاء قطعاً. 


ومن ذلكك يظهر أَنّهِ لو قلنا بوجوب قصد الوجه والتمييز فى الكل جدلاء لأمكن القول بعدم وجوبه فى كل جزءٍ جزء. 
المسأله الثالثه: هى المسأله الأولى مع عدم كون التكليف معلوماً أصلاء بل يحتمل مع كون التكليف لو وجد كان استقلالتاً » كما 
إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحه. 


أقول: والكلا-م فيها كما فى المسأله لدو ل ميل بش الارلق ف عترا د موا الاحتياط فيهاء لعدم إحراز الأمر فيها حتّى يحتمل 
لزوم قصد الوجه فيه. 


نعم» يجرى هنا إشكال آخر لا يجرى فى المسألتين السابقتين» وهذا الإشكال صدرٌ عن المحقّق النائينى رحمه الله من أنه قد 
يقال: 


(إِنَّ العقل يحكم فى تحقّق الإطاعه أن يكون العبد منبعثاً نحو العمل عن بعث المولى لا عن احتمال بعثه؛ فالامتثال الاحتمالى 
يكون فى طول الامتثال اليقينى بحكم العقل؛ فلا مجال للأمتثال الإجمالى مع التمكن من التفصيلى بحكم العقل وعلى تقدير 
عدم استقلال العقل بذلكء فلا أقلّ من الشكك فى اعتباره فالأصل هو الاشتغال؛لأنّ الشكك يكون فى مرحله الفراغ والسقوط لا 
فى الثبوت). 


وونحتغليه أزاللة اله بيو 32 لاعن ماك كذ فورينا و كروش انكف عن فوت التكيف الذي جم ح هناك موود 
مقام السقوط, ولذلكك اعترض 
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عليه المحمّق العراقى رحمه الله بأنّ قوله فى المقام يتنافى مع ما ذهب إليه فى مقام السقوط. حيث لم يجز الامتثال الإجمالى 
كرفا عن اتكسال الضف لها تسن 


اننا أنْ أصل الكلام لاو لوضوح أذ لكك ف الأطاعه عط الكل لبي إلا الاقياث تاهو ماهون دهدة الامو الادر 
عن المولى بجميع قيوده؛ بإضافه قصد الإتيان إليه» بل الإتيان فى صوره الاحتمال قد يعدٌ أولى فى صدق الإطاعه والانقياد عليه 
من الإتيان فى صوره القطع, كما صرّح به المحمّق الخمينى فى تهذيبه. 


مضافاً إلى أن الأصل عند الشكك فى اعتبار الجزم فى تحقّق الامتثال أم كفايه الأداء الإجمالى هو البراءه لا الاشتغال؛ لأنْ دوران 
الأمر فيه يكون بين الأقلّ والأكثر الارتباطى: لأنّه لا يعلم هل يشترط فى الإطاعه وجود الأمر مع الجزم والقطع أم يكفى حتّى مع 
الاحتمال؛ فالأصل هو العدم إن قلنا بجواز أخذ مثل هذه القيود فى متعلق الأمر كما هو مختارناء وإلآ فالأصل هى البراءه أيضاً من 
جهه عدم تتبه كثير من الناس إلى مثل هذا القيد» بل مما يغفل عنه أكثرهم. 


وبالجمله: فالحكم بالبراءه عن هذا القيد يكون أولى على كل تقدين فكزة الامغال التشباق والاتبانجما بحسل بوجويه رقا 
كما هو المشهور قوياً عندنا. 


المسأله الرابعه: وممًا ذكرنا فى جواب المسأله السابقه يظهر حكم هذه المسأله التى موضوعها نفس تلك المسأله. مع زياده كون 
التكليف ضمتياً إذ لا مانع من الاحتياط بما يحتمل جزءاً للمأمور به سواءٌ علم رجحانه أو لم يعلم لما يجرى. فإنّهِ فيها ما جرى 
فى المسأله السابقه بطريق أولى كما عرفت نظيره فى المسأله الثانيه. 


هذا يصيّ فيما إذا لم يحتمل المانعيّه فى الإتيان بالمجملء وإلآ لو دار الأمر 
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بين الجزئيه والمانعيه» أو الشرطيه والمانعيّه لخرج عن فرض المسأله» ودخل فى صوره استلزام الامتثال للتكرارء كما يجرى مثل 
ذلك فى الاستقلالى أبشاً لو كان ذوراةالأم فين العريو و الشرهه وتظائره 


هذا تمام الكلام فيما لم يستلزم الاحتياط فيه التكرار فى العمل . 
ع الكلام فيما لم ارم فى العمل 
حكم الأحتياط المستلزم التكرار 


وأمًا الكلام فيما يستلزم التكرار: مثل ما لو دار الأمر بين القصر والإتمام؛ أو صلاه الجمعه والظهرء سواءٌ أكانت الشبهه موضوعيه 
أو كانت حكميه: وكان أصل التكليف معلوماً فى الجمله أو كان محتملا. 

أقول: الفروض الجاريه هنا كالفروض السابقه. والكلام هنا كالكلام هناك إلا أنه يضاف هنا فى مقام الاستدلال لعدم الجواز ما 
قيل بأنَّ التكرار فى مقام الامتثال مع التمكن من تحصيل اليقين بالامتثال» يعد لعباً وعبثاً بأمر المولى» وهو لا يجوز. 

ولكن أجيب عنه أوَلاً: بأنّه ليس بلعب ولا عبث بأوامره تعالى؛ لإمكان تعلق غرض عقلائى به من جهه أنه لم يرد تمكينه من ذل 


السؤال وخخفه المنّهء ولذلكك امتثل الأمر بصوره الاحتياط. 


وقد أورد عليه صاحب «مصباح الآصول»: (نَأنْ اللعي إذا سرى إلى نفس الامتثال لا يجدى كونه بغرض عقلائى» إذ الكلام فى 
صبحه العباده المتوقفه على قصد القربه» فلا بنجدى صرف كونه مورد غرض عقلائى» إذ التقرّب لا يساعد مع اللُعبء فلا يصلح 
التقرّب به)(١)‏ انتهى كلامه. 
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أقول: لكنه مخدوش: 


نأك ذا سلمكة كر ريد درفن عقاف انهاه اممعف ل | لواليية لمعته لا أنه لمعت لك تققد تعلق ار القرهن كنذا م ا 
بأنه إ موردا لغرض عقلا-ثى ينل أنه ليس بلعب : به الغرض كما توهم 
جبداً. 

وثانياً: بأنّه ليس بلعب بأمر المولى بل لو سلمنا أنه لعبٌ فهو لعبٌ فى مقام كيفته الامتثال وإحرازه؛ والذى قد يعد مضرّاً هو الأول 
دون الثانى. 


والإشكال فيه: بما قاله المحقّق النائينى فيما سبق» من لزوم الامتثال اليقينى هناء وعدم جواز الاحتمالى منه. 


غير جار إن كان المورد هو وجود العلم الإجمالى فيه؛ لأننّ الامتشال حينئنٍ يكون للأمر المسلّم فى البين, فالامتثال يقيني لا 
احتمالى. 

وأمّرا لو لم يكن المورد من موارد العلم الإجمالى؛ فقد عرفت جوابه فيما سبق من كفايه صدق الامتثال عند وجود الأمرء ولا 
يحتاج إلى القطع بوجوده الواقعى, وإلآ لصار الأمر مشكللًا كما لا يخفى؛ لأنَّ وجوده فى الواقع غير معلوم كثيراًء فالذى يحدك 
العبد نحو العمل هو الصوره الذهتيه من الأمرء سواءٌ أكان ذلكك بصوره العلم أو الاحتمال. 
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فئ كفايه الامتثال الإجمالى وعدمها 


فى كفايه الامتثال الإجمالى وعند عدم التمكن من الأمتثال العلمى التفصيلى 


الجهه الثالثه: يدور البحث فيها عن كفايه الامتثال الإجمالىء فيما إذا لم 000 المكلت من الامتشال التفصيلى العلمى أى 
اليقينى» إلا أنه يقدر على الامتثال التفصيلى الظبّى بالظنّ الخاصٌ المعتبر عند الشارع: 


فإن قلنا: بجواز الاكتفاء فى الامتثال التفصيلى العلمى بالإتيان بامتشالٍ إجمالى؛ ففى مثل المقام يكون جواز الامتثال وصيحته 
بطريق أولىء لأنٌ الحهيه هيا تكون تعدا وهتاكف وتجداضاء والداتئ أولى من الأول :بل إشكال. 


وإلا إذا سلكنا مسلكك المحمّق النائينى من تقديم الامتثال اليقينى على الإجمالى» وكان الثانى فى طول الأوّلء فحينذاكك ينبغى 
أن يقال بهذا التقديم هنا؛ لأنّ الحيجه المعتبره علمٌ بالتعتد وإن لم تكن علماً بالوجدان؛ فيجرى فيه ما يجرى فى صوره العلم. 


أقول: لكن قد يمكن دعوى الفرق بين الموردين. لأنّ الظنّ الخاص عباره عتما يحتمل الخلافء بخلاف العلم الوجدانى» فحينئٍ 
فد يمكن أن يقال إنه إذا دار الأنمر نين أن يكون الامخال للأس الواقعى فى كليهسا محعسلا لكل قرو بخصوص» لاحتمال أن 
يكون الواقع غيره» فعلى هذا لا-فرق فى مقام الامتثال بالإتيان بأىّ وجهٍ من الطريقين» من الامتثال الإجمالى والامتثال الظنّى 
التفصيلى. 


وأقيقك كان فقيل قرت ونا اذ كرناه نموا القلدان بالاسبالى عش الشكو فى لصيل العلندىء فالسر اق فى كل "المكال اليلق 
الى يكون بطريق أولى. 
هذا إذا قلنا بجواز العمل بالظنّ» مع إمكان العلم ولو إجمالاًء وإلآ فلا يجوز الامتثال الإجمالى؛ وعلى هذا لا فرق(١)‏ فى مقام 


الإتيان بأن يأتى 


-١‏ ظاهراً عبارت ناصحيح استء زيرا «على هذا» به «صورت عدم جواز امتثال ظنى» برمى كردد در حالى كه «على هذا» بايد به 
«صورت جواز امتثال ظنى» بركردد. لذا بايد اينككونه باشد: «و فى صوره الجواز لا فرق فى المقام...) 


ص :7179 
بالمظلون ثلا ل بالمحتمل أو بالعكس؛ لأنّ الملاكك هو الاتيان» وإطاعه الأمر الموجود علماً أو احتمالا فى البين كيفما اتّفق. 


نعم من ذهب إلى عدم جواز تقديم المحتمل على المظنون» فلا محيص له إلآ القول بلزوم أداء ما هو المظنونء المستفاد من 
الأدلهء مقدّماً على الآخر المحتملء وحينئذٍ يبرز اختلاف الشيخ الأنصارى قدس سره مع السيد الشيرازى قدس سره فى من سافر 
إلى أربعه فراسخ ولا يريد الرجوع ليومه من تقديم الإتمام على القصر كما عليه الأوَل» أو تقديم القصر على الإتمام على مذهب 
الثانى عند الاحتياط» وليس ذلك إلا لاختلافهما فى أصل تشخيص ما هو المظنون من المحتمل من الأدلّهء لا الاختلاف فى ما 
ذكرنا من تقديم الامتثال التفصيلى الظنّى أو الإجمالى . 


ولعل تقنديم المظتون على المحم ل» كان من تجهه آله لو تام المحتمل علق المظنوق» لأخل مجرزع قله الأمن الموجود فى البين: 
بخلاف ما لو قََدّم المظنون. فإنّه يكون أوفق بالاحتياط من وجود الأمر فى البين قطعاء فيصحٌ قصد امتثاله» وإن لم يُعلم انطباقه 
لخصوص المظنونء كما لا يخفى فدعوى تقديم المظنون حينئذٍ على المحتملء بلحاظ الاحتياط» ليست بمجازفه» وليس من باب 
عدم كفايه الامتثال الإجمالى مع التمكن من التفصيلى الظى. 


وعليه» فما ذكره صاحب «مصباح الأصول؛ من دعوى عدم الفرق بينهماء حتّى على القول بمسلك النائينى رحمه الله لا يخلو عن 
مسامحه فى إطلاق قوله» وإن كان عدم توقّف وجه التقديم على القبول لمسلكه قولاً جبداً» لما قد عرفت وجهه آنفاً من أنّه كان 


بمقتضى العمل بالاحتياط من حيث الجزم فى التيه. 


ص: 75١‏ 
دوران الأمر بين الامتثال الإجمالى والتفصيلى 
ذوزان الأمريين الامتغال الاجمالى والتفضيلى 


الجهه الرابعه: يقع البحث فى هذه الجهه. فيما إذا دار أمر إتيان الحكم بين الامتثال الإجمالى» والعمل بالاحتياط بجميع فروضه 
المذكوره فى الجهه رق والامتثال التفصيلى الظنّى بالظنّ المطلق المعروف بالظنٌ الانسدادى, فهل يجوز الاكتفاء بالإجمالى» 
أو يتعيّن عليه الامتثال التفصيلى؟ 


أقول: لا يخفى أن هذا البحث إِنْما يصح فيما إذا لم نجوّز الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى العلمى أو الظنّى 
بالظىٌ الخاصٌء وإلآ- فلو جوّزنا تقديم الامتشال الإجمالى مع التمكن منهماء فتقديمه هنا على الامتثال التفصيلى الظنّى بالظنّ 
المطلق يكون بطريقٍ أولى؛ فلا موقع للبحث حينئذٍ أصلا؛ لأنْ هذا الظنّ لا يكون أرقى من العلم والظنّ الخاص يقيناً. 


كما أنه لو قلنا بعدم جواز العمل بالظنٌ المطلق فى ما يقدر على تحصيل الامتثال بالعلم ولو إجمالاً» فلا يبقى لمثل هذا البحث 
مورد أصلة 


وبالتالى فمورد البحث منحصورٌ فيما إذا جوّزنا العمل بالظنٌ الانسدادى والامتثال الإجمالى» فحينئذٍ يقع البحث فى أن أيّهما مقدَّمٌ 
على الآخر؟ 


أنا المحمّق الخوئى: فقد ذهب فى «مصباح الأصول؛ إلى التفصيل (يين صوره القول بحجيه الظنّ المطلق كشفاء حيث لا يجوز 
العمل بالاحتياط» لأَنّ من مقدّمات حبجيه الظنّ المستكشف من الشارع؛ هو بطلان العمل بالاحتياطء إمّا بواسطه وجود الإجماع 
على ذلكك. أو من جهه منافاته مع قصد الوجه والتمييز؛ لأنّه من المحتمل أن يكتفى الشارع بما يحكم به العقل من وجوب 
الاحتياط مع 


ص:١؟؟‏ 
العلم الإجمالى بالواجبات والمحرّمات, فلابدٌ فى إحراز حتجيه الظنّ بالكشف أن يؤخذ بطلان العمل بالاحتياط من مقدّماته. 


هذا بخلاءف القول بالحكومه لأنّه مبنيٌ على عدم وجوب الاحتياط إِمَا لعدم التمكن منه؛ أو لاستلزامه الحرج - أو الإخلال 
بالنظام, أو لأنّهِ ليس من وجوه الطاعه والعباده» بل هو لعبٌ بأمر المولى كما أشار إليهما صاحب«الكفايه) - فإِنّه عليه لا 
استكسف كز للك كه عه بل العلل حك ,مطريق داتر» الاضيانط فى المظاولات دوق الموعرداتا والعادك اسه وعل: 
فلا مانع من الاحتياط» والاكتفاء بالامتثال الإجمالى» مع التمكن من الامتثال بالظنّ المطلق. 


ثم يستنتج رحمه الله بأن تعتجب الشيخ الأنصارى رحمه الله ممّن يعمل بالطرق والأمارات من باب الظنّ المطلق ثم يذهب إلى 
تقديم الامتثال الظْنّى على الاحتياط» فى محله على الحكومه دون الكشفء لما قد عرفت من عدم جواز العمل بالاحتياط فيه كما 
لأ بنش ) النيى ملكفن 411514 

أقول: لكن الإنصاف أنّ العمل بالاحتياط لم يكن بواجب. لأنّهِ من مقدّمات دليل الانسداد مطلقاً أى على الكشف والحكومه. لا 
كون بطلاانه من مقدّماته فى صوره الكشفء لأنّه على الكشف يكفى فى جواز استكشاف حكم الشارع بحجّدّه العمل 


بالظنّ»استازام الاحتياط أحد المحاذيرالمذكوره من العُسر والخرجء أو الإخلال بالنظامء أو كلوقه خارجا عن وي الإطاعه 
والقودكه ندلل ين حنيت للحي والغنة يككره الدكران إلن حد لا وله العقلومر 


ولا أن يكون من مقدّماته بطلان العمل بالاحتباط مطلقاً أى على الكشف 


-١‏ فرائد الاصول. يلقة 


ص :7737 
والحكومه. لما قد عرفت الإشكال فى الإجماع؛ وعدم منافاته لقصد الوجه» مع ألهلم بزاح أضاة. 


وبالجمله: ثبت أنْ تعتجب الشيخ رحمه الله - مِمّن يعمل بالطرق من باب الظنّ المطلق» وبرغم ذلكك يقدّم الامتثال الظَنّى على 
الاحشاط مطلقا أى فن:صورى الكفت: والحكومه 2 كان فن متحله: 


والحاصل من جميع ما ذكرنا فى هذا المقام: أن عمل تاركك الطريقين من الاجتهاد والتقليد فى جميع المراتب الثلاءث من 
الامتثال لم يكن باطلاء ويصيح العمل بالاحتياط فى جميعها. 


هذا تمام الكلام فى المقصد السابع فى البحث عن القطع وما تعلّق به من البحوث والمسائل» والحمد لله أَولا وآخراً. 
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ص :7117 

المقصد الثامن / فى الظنَ وما له من الأحكام 
المقصد الثامن 

فى الظنّ وما له من الأحكام 

أقول: يقع الكلام فيه من جهاتٍ عديله: 


الجهه الأولى: لا ينبغى الشكك فى أن الظىّ ليس كالقطع فى كون حجيته من لوازمه ومقتضياته؛ ما بصوره العلته التاقه» بحيث لا 
تكون قابله للمنع عن العمل كما ادّعاها بعض فى القطع, أو بصوره الاقتضاءء بأن تكون قابله للمنع كما عن بعض آخر. وإن أثبتنا 
فى المباحث السابقه إمكان جعل الحججيه للقطع أيضاًء إلا أنّ حتجيته لو قلنا بمقاله القوم كانت بنحو الاقتضاء لا العلتيه. 


وكيف كان. فإِنّ عله ذلكك فى القطع هو كشفه عن الواقع؛ وكونه طريقاً إليهه لعدم وجود احتمال الخلااف فى القطع. هذا 
بخلاءف الظنّ» حيث إِنّه ليس كاشفاً عن الواقع» وطريقاً إليه لتطرّق احتمال الخلاف إليهء ومجرّد الرجحان فيه لا يوجبٌ الحكم 
بالحجته» فهو بنفسه ليس بحتجهء بل لابدّ فى إثبات جواز العمل به من قيام دليل شرعى؛ لأنْ العقل لا يجوّز العمل به دون ثبوت 
الل علد هركا أز مدل لولم يكو المور ظرينا عبرم لإمارف ا شكده تخسر : 


إِمَا بطريق الشرع » أى بالجعل الشرعى سواءًٌ كان الكاشف لذلكك هو الدليل اللُفظى كظواهر الآبات والروايات» أو الدليل اللَنَى 
كالجماع والشهره والسيره العقلائته. 


أو بطريق الحكم العقلى كما فى الموارد التى تكون الأحكام فيها موقوفه على حكم العقلء نظير مقدّمات دليل الانسداد على 
تقدير الحكومه لا الكشف؛ 


ص :77 

لأنّ الثانى منهما يعد شرعتء إذ على الكشف يُستظهر أن الشارع جعل الظنّ حيجةٌ لمن ليس له طريقٌ إلا الظنّ. 
وعليه؛ فما التزم به صاحب «الكفايه) هنا من حصر إثبات الحيجيه إِمَا فى الشرع أو العقل يعدّ قولاً والتزاماً متيناً. 
أمَا مناقشه المحقّق الخوئى: فى «مصباح الأصول)(١)‏ بقوله: 


(وبما ذكرناه ظهر فساد ما فى «الكفايه) من أن ثبوت مقدّمات وطروٌ حالاءتٍ موجبه لاقتضائها الحبجيه عقلك إذ على تقدير 
الكشف كان العقل كاشفاً عن حيجيته الشرعيّه, لا حاكماً بحجتته. وأمَا على تقدير الحكومه. فلا يَحكم العقل بحجته الظنّ أصال 
وإِنّما يحكم بتضيق دائره الاحتياط فى مقام الامتثال فى المظنونات» ورفع اليد عنه فى المشكوكات والموهومات»» انتهى كلامه. 
ممنوعه: إذ لا تكون مناقشه بنائيه» بل هى إشكال مبنائيئ» لأنّه قد ذهب فى مباحث الأحكام العقليه إلى أن العقل ليس شأنه إلآ 
الإبدراك لا الحكمء فعليه لا محيص أن يقول بهذه المقاله» ولكنّا قد حمّقنا فى المباحث المناسبه بذلكك البحث إمكان ذلكك, 
وأنَّ للعقل فى هذه الموارد حكماًء كما يشهد بذلك الوجدانء بل قد نطقت نفسه الشريفه بذلكك هنا بقوله: (وإنّما يحكم 
بتضييق دائره الاحتياط.. إلى آخره)» إلا أن يكون مراده هو الإدراك مثلًا لا الحكم. 


نعم» قد يصمح أن يرجع حكم العقل فى مثل مقدّمات الانسداد - على تقدير الحكومه - إلى الشرع بنوع من المسامحه. بأن 
يكون حكم العقل فى هذه الموارد لمثل ذلكك الشخصء حتجه شرعته: أى يصح أن يحت عليه عند الموافقه والمخالفه. 


ص :770 


وعليه» فالقول حينئذٍ بأنّ الحجيه منحصره بالجعل الشرعى لا يخلو عن وجه. 


وكيف كانء فلا فرق فى عدم حتجيه الظنّ بنفسه شرعاً بين ثبوت التكليف به وسقوطه. فكما لا حيجيه للظن فى ثبوت التكليف» 
فيجرى فى مورده البراءه» هكذا لا حيجيه له فى سقوط التكليف به بعد ثبوته. فتجرى معه قاعده الاشتغال. 


وعليه» فما صدر عن بعض المحقّقين - وهو المحقّق الخوانسارى قدس سره - من كفايه الظنّ بالفراغ فى مقام السقوطء مما لا 
ينبغى أن يُصغى إليه؛ لأنّ الظىّ إن كان حبجه بنفسه كالقطع, أو بواسطه جعل الجاعلء فلا فرق فيه بين كون متعلّقه هو ثبوت 
التكليف أو سقوطهه. وإن لم يكن حجهٌ فلا-فرق فيه بينهماء مع أنْ إثبات حتجيه الظنّ بالفراغ كان أصعب من الظنّ بالثبوت 
بواسطه وجود دليل شرعى أو عقلائى على ثبوت التكليفء وعدم فراغه فى صوره احتمال الفراغ ولو راجحاً. ووجودٍ الأصل على 
خلاف الظن بالفراغ وهو استصحاب عدم الإتيان أو استصحاب بقاء التكليفء بخلاف الآخر. 


وبالجمله: فإثبات كفايه الظنّ بالفراغ فى مقام السقوطء يحتاج إلى دليل دالٌ بالصراحه عليه حتّى يرتفع به دلاله الاستصحاب 


قال صاحب «الكفايه): فى مقام توضنيه ذلكف بصورة الانستمال: (ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل)» ثم أمر بالتأمّل(1). 


أورد عليه صاحب «مصباح الأصول):(؟) بأنّ (توجيهه أجنبيٌ عن المقام كن الخلاف الموجود فى لزوم دفع الضرر المحتمل 
وعدمه؛ كان فى الضرر الدنيوى لا 


انا كفايه الاستول: 108/١‏ 


ص :752 


الشكفه ولبس ذلكق إلآ اوشوت دفع الضررالمحتمل.مع أن الالتزام بعدم دفع الضرر الأخرويموجبٌ للقول بالاكتفاء بالامتثال 
الاحتمالى» وهو واضح البطلان» بل ضرورى)» انتهى محصّل كلامه. 


أقول: ولكن ما ذكره لا يخلو عن مسامحه فى الجمله؛ لأنّ الخلا-ف الواقع فى وجوب دفع الضررء كما يحتمل أن يكون فى 
الضرر الدنيوى» كذلكك يحتمل أن يكون فى الضرر الأسخروى؛ كما يشهد بذلكك كلام الشيخ الأعظم رحمه الله فى «فرائد 
الأصول» عند تعرّضه لأدلّه القائل بوجوب التوقّف عقلاً فى الشبهه التحريميه؛ برغم أن الأصل فى الأشياء هو الحظرء حيث قال: 
(بعد تسليم استقلال العقل بوجوب دفع الضرر)» ثم ذكر القسمين.. إلى آخره(1)» حيث يستفاد من كلامه أنْ الخلاف مستقرٌ فى 
كلا الموردين» وليس منحصراً فى خصوص الضرر الدنيوىء مع أن المناسب لمثل هذا الضرر فى هذه الموارد هو الضرر 


الأخروى لا الدنيوى. 
وقال السيد الحكيم: - فى حقائقه فى مقام توجبه التأمّل : 
(أوَلا: إِنْ ذلك يوجب القول بكفايه عدم وجوب دفع الضرر الموهوم لا المحتمل. 


وثانياً: لازم ذلك هو جعل الشرطيه لحجتّه كلّ ظنّ مجعول الحتجيه على ثبوت التكليف. هو أن لا يكون الظنّ على خلافه لأنّه 
لو كان ظلّه على خطأه جاز مخالفته بواسطه عدم وجوب دفع الضرر المحتملء ولا يْظنّ التزامٌ القائل بذلك. مع أنْ قاعده وجوب 
دفع الضرر لا ترتبط يباب الحجيه» التى هى محل 


1-دفرائك الاضول:©1؟, 


ص :/ا7 


الكلام؛ فإِنَ المراد من كون الظنّ حيّجه فى مقام الفراغ» أن الاعتماد عليه موجبٌ للأمن من الضررء بل القطع بعدمه؛ والبناء على 
عدم وجوب دفع الضرر المحتمل لو سُلْمء لا ينافى ترنّبٍ الضرر ولو احتمالاء بل يستحيل أن ينافيه» بعدما كان حكماً له وإذا لم 
ينافه لا يقتضى حتجيه الظنّء بمعنى كونه موجباً لعدم الضرر فى موافقته» كما هو معنى الحيجه فى محل الكلام)» انتهى كلامه(1). 


ويرد على كلامه أوَلاً: بأنّ كفايه عدم وجوب دفع الضرر الموهوم ليس بإشكال؛ لأنّ دفع الضرر المحتمل لا يخلو عن أن يكون 
المراد منه: 


إِمَا مطلق الضرر المحتمل» من المظنون والمشكوك والموهوم, فشموله للموهوم يكون بطريق أولى؛ لأنْ مظنون الضرر إذا لم 
يكن دفعه واجبا فعدم وجوب رفع المشكوك والموهوم يكون بطريق أولى. 


أو يكون المراد هو خصوص المشكوك والموهوم, فشموله للموهوم أيضاً يكون بالأولويّه . 
أو يكون المراد هو خصوص الموهوم.ء خصوصاً مع ملاحظه المقام والبحث من جهه حتجيه الظنّ بالفراغ. 
وعليه» فلا مورد حينئذٍ للإشكال. 


وثانياً: بأنّ ما ذكره من لزوم ذلكك شرطيه عدم وجود الظنّ بالخلاف فى حيجيه الظنّ بالثبوت غير صحيح؛ لأنّ المراد من الظنّ 
الذى فُرضٌ حجيته : 


إن كان هو الظنّ النوعى » فالظنٌ الشخصى بخلافه. لا يمكن أن يكون شرطاً فى حجيته , إلا أن يأخذ الشارع ذلك شرطً » فلا 
مانع من الالترام به حينئذٍ 


اناق الأصوله ع الال 
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كما التزموا. 
وإِنْ كان المراد هو الظنّ الشخصىء فلا-زم ذلكك عدم إمكان تحمّق الظنّ بالخلاف, لأنَّ الطرف المقابل حينئذٍ يكون وهماً لا 
ظَء فكيف يمكن الجمع بينهما حتّى يلاحظ كونه شرطاً فى حجتته؟! 

نعم ما ذكره فى الأخير من عدم مساعده حبجيه التعتّد بالظن التى معناها القطع بأنتفاء ترتب الضرر عليه؛ مع القول بعدم وجوب 
دفع الضرر الذى لا ينافى ترتب الضرر. كلام حسنٌ ومتينٌْ. 


كما أن مقتضى قول القائل بعدم وجوب دفع الضررء هو كفايه مطلق احتمال الفراغ لا خصوص الظنّ به كما ادّعاه المدّعى؛ مع 
أن القاعده المذكوره لا تنبت حي ذاتية للظنّء بل لابدّ فى إثبات حجيته من دلاله دليل يدل على أنَّ حجته الظنّ فى ناحيه 
الفراغ يكون تامَاًء لكن السؤال حينئذٍ هو أنّه أين الدليل لإثباته؟ 

ميطف مقا كنا ف التديه الارلن: أن الظنّ ليس حتجه بنفسه, لا فى مقام الثبوت ولا فى مقام السقوط. وأنَ حجيته منحصره 
بالجعل الشرعى أو العقلى على ما حمّقناه. 
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فى المراد من إمكان التعّد بالظن 
فى المراد من إمكان التعبد بالظنّ 


الجهه الثانيه: يدور البحث فيها حول بيان معنى الإمكان الذى استعمل فى كلمات القوم؛ من أَنّ التعئّد بالظِنْ ممكنء فقد ذكر 
للإمكان على ما فى كتب الأصولئين معان خمسه لا بأس بالإشاره إليهاء حتى ينضح ما هو الصحيح استعماله هنا: 

المعنى الأوّل: الإمكان الذاتى فى قبال الامتناع الذاتى؛ أى الشىء بالنظر إلى ذاته ممكنٌء أى يمكن سلب الضروره عن الطرف 
المخالفء بالنظر إلى نفس الذات» كما فى قولنا: (زيد ممكنٌ) أى لا يكون عدمه ضروريَاًء وبّقال له الإمكان العام وهذا 
الإمكان لا يزاحمه الامتناع بالغير أو الوجوب بالغير» كما يعلم ذلكك عند العلم بوجود المعلول حيث إِنْ وجوده بحسب ذاته 


وفى مقابل هذا الإمكان يقع الامتناع الذاتى؛ أى يكون وجودٌ الشىء بالنظر إلى ذاته ممتنعاًء مثل اجتماع النقيضين ممتتمٌ. 


أقول: مثل هذا الإمكان لا يكون مراداً هنا باتّفاق الأصحاب» إذلم يشاهداغق أحد دعواه؛ لأن إثبات هذا الإمكان يحتاج إلى 
إقامه البرهان» ولا برهان لنا لإثبات ذلكك. والإمكان الذاتى الذى كان فى مقابل الامتناع الذاتى هو الإمكان الخاصء أى سلبٌ 
الضروره عن كلا الطرفين لا العام. 


الليفاى' الغا الإتكاة فرعن واالتتراذ متها له كرت بيه مال 


16٠١ ص:‎ 


ولا مسلاما لأس بعال لأن الاسالة: 
قد تكون ذاتنِةً» مثل اجتماع النقيضين واجتماع الضدّين. 


وقن كر عر فنا أى مسارم لمن محالء وإن لم يكن بنفسه محالاء مثل وجود أحد الضدّين فى موردٍ مع فرض وجود ضد 
آخر فيه» حيث إِنَّ وجوده بنفسه ليس بمحال, إلا أنه حينئذٍ مستلزمٌ لأمر محال وهو اجتماع الضدّين؛ ومثل صدور أمر القبيح عن 
الحكيم تعالى» حيث إِنّ أصل صدوره بنفسه ليس بمحال ذاتى, إلا أن صدوره عن مثله يستلزمٌ أمر المحال فيكون محالا عرضياً. 


وفى قبال هذا الإمكان هو الامتناع الوقوعىء نظير ما ادّعى هنا بأنَّ التعتبد بالظن مستلزمٌ لأمر محال» وهو تحليل الحرام وبالعكس» 
لو سم صيححته» أو يستلزم اجتماع الضدّين أو المثلين» وغير ذلكك من المحاذير. ومثل هذا الإمكان لا يجامع مع الامتناع بالغير أو 
الواجب بهه لأنُهما يكونان فى قبال الإمكان الوقوعى» فكيف يمكن جمعهما معه؟! 


وهذا القسم من الأمكان قد يراد فى المقام» كما ذهب إليه الشيخ الأنصارىء ولو من خلال الأصلء كما سنشير إليه وكما احتمله 
المحمّق الخراسانى والعراقى؛ والحائرى فى «الدرر»» وصاحب «مصباح الاصول» حيث اختار كلام الشيخ والسيد الحكيم على 


تقدير دون تقدير. 
المعنى الثالث: الإمكان التشريعى الذى ادّعاه المحقّق النائينى هنا فى قبال الامتناع التشريعىء أى الالتزام بالتعتّيد بالظنٌ مستازمٌ 


لأمر محال تشريعاًء وهو تحليل الحرام وبالعكسء ومثله يقبح صدوره عن الحكيم؛ فى قبال من يدّعى عدم استلزامه لا الإمكان 
التكوينى وامتناعه كما ادّعاه القوم. 
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أقول: ولكنّه لا يخلو عن بُعَدِء كما أورد عليه سيدنا الأستاذ المحقّيق الخمينى حيث التزم: (بأنّ الإمكان التشريعى قسمٌ من 
الوقوعى» وليس قسيماً له» وإلا لصح تقسيمه بحسب المورد إلى أفراد عديده. بأنّه قد يكون فلكياً وعنصرياً وملكوتياًء مع أنّها 
يها لاش عه الأمكاة التكؤيي: كما أن المحذورات المترتّبه بحسب الملاكك من الحتٌ والبغض والمصلحه والمفسده 
والكراهه والإراده فى موردٍ واحد» محذورات تكويتيه» ولا تخرج عنه هكذا يكون فى المقام). 


المعنى الرابع: الإمكان القياسىء والمراد منه كما فشره الستِد الحكيم فى «حقائق الأصول» بقوله: (وهو سلب الضروره عن الطرف 
المقابل بالنظر إلى القواعد المعلومه شرعاً أو عقلاء كما يقال التكليف بالضدّين على نحو الترئّب ممكنٌ بمعنى أنّه ليس فيما 
بأيدينا من القواعد ما يوجبٌُ امتناعه» إذ لا يلزم اجتماع الضدّين أو النقيضين أو الدور أو نحو ذلك ممّا ثبت استحالته» فى قبال 
الامتناع القياسى). 


أقول هذا المع انها له لوعن شكال أله شعي فى مخنانده رمق أسعاذة: النافت اقلادن اشر وقد غرفت الاشكال فيان 
مثل ذلكك غير مانع عن القول بالإمكان الوقوعى وامتناعه بحسب حال التكوينء بأىٌ وعاء يفرض من عالم التشريع أو التكوين أو 
ذلك كنا ل 


المعنى الخامس: الإمكان الاحتمالى» وهو الذى حمل عليه الكلام المشتهر عن الشيخ الاق انو شونا ف أله ٠:‏ كلما قَرَعَ سمعكك 
من الغرائب» فذره فى بقعه الإمكان, ما لم يذدك قاطع البرهان» أى فاجعله فى بقعه الاحتمال المقابل للقطع واليقين» ومن هذا 
القبيل يكون قاعده الإمكان فى باب الحيض على ما صرّح 
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بذلك المحمّق الحائرى قدس سرهء وعلى هذا المعنى حمل سيّدنا الأستاذ الخمينى الإمكان فى المقام على ما هو صريح كلامه 
فى «تهذيب الأصول»(0): حيث قال: 


(ثم إن ما هو المحتاج إليه فى هذا المقام» هو الإمكان الاحتمالى؛ فلو دل دليل.. إلى آخر كلامه...). 


والتحقيق أن يُقال: إن إثبات كل واحدٍ من هذه العناوين الثلاثه» أى الوجوب والامتناع والإمكان لشىء لابدٌ من أن يكون من 
خلال قيام دليل وعله؛ ولا يمكن حمل الشىء على أحدها بلا إقامه برهان ودليل؛ فإثبات واجب الوجود للذّات المستجمع لجميع 
الصفات الكمالتيه كان بدليل وبرهان» وهكذا الامتناع للشريكك البارى» والإمكان للشمس والقمر وغيرهما من الموجودات, وهذا 
بون اشرو الم تف مدقو وكا ]لاغ سعرف إق اكد | موسرو ايك ال اسهد نا كانانين المتكتانة فى انهو اناك دوالعاجانت 
والجمادات والإنسان بل وسائر المجرّدات» فربّما يختل وجود مثل هذه الأشياء لدى الإنسان أن يجعل كلّ ما سمع من الآمور من 
أىَ قسم وأىّ صنفٍ كانء متحمّقاً فى عالم الإمكان» فيحكم فى الممكنات وأفرادها بالوجود من حيث إمكان الوجود والوقوع, 
ما لم يردعه قاطع البرهانعفلا يحكم عليه أنه فردٌ من أفراد الواجب أو الممتنع» وعليه فلا مناص حيئئنٍ من القول بذلكك على قدر 
ما تحيط به عقولناء فلا ينافى ذلكك بأن نعتقد بإمكان وقوع شىء مثلاء مع أنّه فى الواقع كان من الممتنعات الذاتته» أو العرضيه. 
أو من الواجب جدلاًء فعلى هذا المعنى الذى قرّرناه لا-غرو فى حمل كلام الشيخ الرئيس فى تلكك الجمله على ما ذكرنا: بأن 
يكون المراد من الإمكان هو الإمكان 
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وبالجمله: على ما ذكرنا يكون متعلّق قوله: (ما لم يندكك قاطع البرهان) هو الأعمٌ من الامتناع أو الوجوبء ولا مضايقه فى تسميه 
ذلك عند الناس والعقلاء أضلا متبعاً فن تمام الأشياءة بحمل الامو ر علق صوَرْءِ الإمكان إلى أن يمنع عنه قاطع البرهان. 


لا يقال: إِنّ مقتضى ذلكك هو إثبات الإمكان الذاتى للمسموع أو للشىء لا الوقوعى, مع أن البحث عن الثانى دون الأوّل . 


لأنا نقول: وإن كان الأمر فى الواقع كذلكك. إلا أنَّ الثمره والأثر مترئّب على الإمكان الوقوعى للأشياء لا الذاتى» كما صرّح به 
صاحب «الكفايه) بقوله: (إِنَّ الفائده مترتّبه على مثل هذا الإمكانء وإلآً لا فائده فى البحث عن الإمكان الذاتى)» ولذلكك حكم 
بأنّ المراد من قوله: (ذره فى بقعه الإمكان) هو الإمكان الوقوعى منه المستلزم لإثبات الذاتى منه قطعاًء لا الذاتى فقطء وهكذا 
يكون الأمر فى قول الأصحاب بأنّ التعتبد بالظىّ ممكن. 


وخلا-صه الكلام: فبناءَ على ما وهنا به كلام الشيخ الرئيس قدس سره بعد دفعنا للاختلاف بين كلام الشيخ الرئيس والشيخ 
الأنصارىء بل والمحقّق الخراسانى؛ من أن المراد من كلام الثلا-ثه هو الإمكان الوقوعى, (من جهه أن المقصود من قول 
الأصحاب بأنّ التعتبد بالظنّ ممكنٌ هو الإمكان الوقوعى)» كما أن المقصود من كونه أصلا متّبِعاً عند العقلاء» الذى قد صرّح به 
الشيخ الأعظم قدس سره هو ما ذكرناه» من غلبه وجود الممكنات» وكثره مؤانسه الإنسان معهاء الموجبه للحمل عليهاء إل أن 
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يمنع دليلٌ عن ذلكك» فيساعد هذا مع الإمكان الوقوعى الذى ذهب إليه صاحب «الكفايه)»» لكنّه رحمه الله ناقش فيه: 


يبان المناقشه: أنكر قدس سره صاحب الكفايه هذا الأصل من رأسه ولا ثم أنكر حجيته على فرض الثبوت ثانيأء والتزم بأنَّ 
إثبات حجيته إن كان من طريق الظنّ وهو أوّل الكلام ثالثاء بل إِنّه مستلزمٌ للشوو زعا لآ هه الكل مواق وفه عل توك تلك 
اللترحةوقوت تمه هده السيره ماقو عل كتزنتك امنا االملة اوفوت حضية النوقرفع هن شفله الجيرهة هكد هو الدوده 
وبالتالى أنكر ذلك جملهٌ وتفصيلا. 


ولكن يمكن أن يُجاب عن هذا الإشكال: بأنَ إثبات إمكان الوقوعى للتعّد بالظنّ» لا يساوى حجتته» بمعنى أنه يمكن القول بأنّ 
العقلاء يحملون ذلكك على الإمكان, ويقولون بأنَ التعبد بالظىّ ممكن الوقوع» ولكن ليس مقتضى ذلك هو الحكم بحجيته» لما 
سيجىء فى المباحث الآتيه إن شاء الله تعالى مِن أنّ إثبات الحيجيه للشىء لا يتم إلا بعد قيام دليل شرعى عليها تأسيساً أو تقريراً؛ 
أى ولو من طريق إمضاء الشارع للسيره»؛ وعدم ردعهم عن ذلكك وإلأ فإنَ مجرّد وجود أصل عقلائى فى موضوع لا يقتضى 


فبناءً على هذا لا نريد إثبات الحبجيه لمثل هذا الإمكان, حتّى يرد علينا بما قد عرفت من إنكار أصله وحجبته والاقتضاء للدورء 
كما وقع فى كلام صاحب «الكفايه) رحمه الله . 


أقول: وقد يرد ما ذكرنا من كون المراد من (الإمكان) فى كلام الشيخ الرئيس هو الإمكان الوقوعى دون الاحتمالى؛ هو أن 
قوله: (فذره فى بقعه 
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الإمكان»» إن اعتبرناه الامكان الذى يراه السامع وليس أمراً وجدانتاء مع أن حصول الاحتمال بالسماع يكون وجدائئاً قهريا 
كالقطع الوجدانىء فلا مورد فيه للنزاع» بجعله فى ظرف الاحتمال وعدمه. إذ قد يحصل ذلكك لبعض دون بعض» كما صرّح به 
المحقّق الحائرى. 


وعليه» فالصحيح ما ذكرناه» ومنه يظهر صبحه ما التزمنا به من أن النرادمن قاغذة الانكاق الواردهفن الخض أيضاً كرون من هذا 
الباب» وهو الإمكان الوقوعى - أى ما لا يلزم من فرض وجوده محذورٌ شرعاً فى مثل باب الحيضء بل يترتّبٍ عليه آثاره - لا 
الإمكان الاحتمالى» واللّه العالم. 


وبالجمله: ثبت من جميع ما ذكرنا أن كلاسم الشيخ الأنصارى رحمه الله الموافق للقاعده والكلام المشتهر عن الشيخ الرئيس 
بوجود أصل عقلائى فى ذلك,. يعد فى غايه المتانه ولا مجال للمناقشه والخدشه فيه. 


تنبيه: لا يخفى أن المراد من الإمكان الوقوعى» هو عدم لزوم حدوث محذور عقلى فى فرض وجوده. بمعنى أنه لا يكون فرض 
وجوده مستلزماً لمانع عقليَ» وبعباره أدقٌ» لا يوجب وجوده المحذور العقلى» بحيث يكون وجوده خالياً عن الاقتضاءء إذ الثانى 
وإن كان بنفسه محذوراً عقليَاً لامتناع تحمّق الشىء من دون علّهء إلا أنه لو كان المراد من المحذور معنا عامّاً شاملا لكلّ أحد. 
من عدم المقتضى ووجود المانع العقلى؛ لزم أن يكون العلم بالإمكان الوقوعى لشىءٍ مساوقاً للعلم بوجوده. لأنّ العلم بأنّ الشىء 
ليس فى وجوده عدم المقتضىء يكون بمعنى أنْ الاقتضاء فيه موجود؛ كما أنه ليبس فى وجوده مانتٌ» يعنى أنْ وجود المانع فيه 
مفقود» ومن المعلوم أن كل شىء شامل لهاتين الجهتين» يكون الوجود له 
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مسلما وثابناً. وعليه فالعلم به كذلكك مساوق للعلم بوجوده» ولذلكك قلنا بن المراد من الإمكان الوقوعى» هو عدم لزوم محذور 
ويل ريه العا ا وخر يات تر الم صني للوجود موجوداً ومشكوكأء فحينئدٍ لا يكون العلم المتعلق بالإمكان 
الوقوعى» مساوقاً للعلم بوجوده» بل يصح حتى مع الشكك فى وجوده من جهه الشكك فى وجود مقتضيه . 


أقول: فإذا عرفت ذلك,. فنقول: 


إن قام دليل شرعي على جواز التعبد بالظنّ فى ذلككء نستكشف أنَّ العمل به مشتمل على المصلحه المقتضيه التى لا يمنع عن 
نفوذها مانع. وأمّرا إذا لم يقم عليه دليل شرعىء وأردنا أن ندّعى الإمكان الوقوعى فى حمّهء فقد يُقال: إِنّه لا يمكن مثل هذه 
الدعوى؛ لمن لم يكن مطلعاً على جميع المحسّنات والمقتبحات فيالمقام. 


ويمكن تقريب ذلكك بمثالء وهو: (إِنْ من يعتقد امتناع اجتماع الحكمين الفعليين فى مورد واحدء فإِنّه لا يصحٌ منه دعوى 
الإمكان بالمعنى المذكورء إلا بعد القطع بعدم فعليه الأحكام الواقعيه وكذا الإلقاء فى المفسده قبيحٌ بحكم العقل؛ فمن يدّعى 
إمكان التعبد بالظنّ» لابدٌ وأن يعلم بأنّ فى العمل بالظىّ مصلحه أعظم من المفسده التى قد يِتّفق وقوع المكلف فيها بسبب التعتبد 
به ومتى يحصل العلم لأحدٍ من طريق العقل ؟!) انتهى كلام المحقّق الحائرى فى ١‏ الدرر )(0) ثم ذكره بعده: 


فالأولى أن يقال: - بعد الوجوه التى تذكر فى المقام للمنع - بأنَا لا نقطع بالاستحاله؛ فلا مانع من الأخذ بالأدلّه التى أقيمت على 
حبجيه بعض الظنونء كما 
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ستطلع عليها فى الأمر الثالث إن شاء اللّه. 


أقول: والظاهر أن ما تعرّض له هو الذى ذكره الشيخ الأعظم؛ ونحن صدّقناه ردّاً على المشهوره من دعوى القطع هناء بأنّهِ لا يلزم 
من التعتّد بالظنّ محذوراً عقلتا بل اللازم هو دعوى ذلك على قدر عقولناء بأنَا لا نجد فى عقولنا ذلك المحذور فى التعتد. 
وهذا لا ينافى استلزامه المحذور فى الواقع» برغم جهلنا بذلككء ولذلك عتبر قدس سره بأنا لا نقطع بالاستحاله» وقد أحسن فى 


تعبيره. 


هذا كله تمام الكلام فى دعوى الإمكان الوقوعى فى التعّد بالظنّ» والآن نتصدّى لإقامه الدليل عليه» فنقول: 


الدليل على إمكان وقوع التعبّد بالظنَ 
الدليل على إمكان وقوع التعبد بالظن 


أقول: لا مجال لإثبات إمكان وقوع التعبّد بالظن إلا بعد ردّ ما ادّعى فى المقام من المحاذير العقلتِه وغيرهاء فلابدٌ حينئذ من ذ كر 
فا أسضيد الام الببدالقيعة ورة القو له الى اقبرث على بطاكة التعتدّد بهء ولو لم يكن محلاً عقلاء وأوّل من أقام الدليل على 
استحالته هو المتكلّم والفقيه الإمامى أبى جعفر محمّد ابن عبد الرحمن ابن قبه الرازى (بكسر القاف والباء المنقّطه تحتها) حيث 


استدل على دعواه بأمرين: 


الأممر الأوّل: إِنّ الإخبار عن النبن صلى الله عليه و آله بالخبر الواحد إن كان التعتّد به والاستناد إليه جائزً» لزم جواز ذلك فى 
الإخبار عن اللّه تعالى» والتالى باطل إجماعاًء فالمقدّم مثله. 


بيان الملازمه: أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد, والاختللاف 
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فى المختر عته لاد يوحت الالغتلااق فى أضل الإخبارء فحيث لا يمك الاعتماد على الخبر الواحد فى الاستناد إلى الله تعالى: 
فكذلكك يكون الأخبار النبئى والولئ مثلا. 


الأمر الثانى: إِنّ جواز التعتّد بالخبر الواحد يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال» وهو غير جائز لأنّهِ رما يكون مفاد الخبر هو 
الحليّه والحال أنّه يكون فى الواقع حرامٌ وبالعكسء هذا. 


أقول: لا يخفى عليك أن كلا دليليه يعدّان أعمّ من مدّعاه. لأنَّ مقتضاهما عدم جواز الاعتماد على الظنّ مطلقاًء سواءٌ أكان ناشتاً 
عن الخبر الواحدء أو عن غيره» بل مطلق الظنٌء سواء أكان شخصياً أو نوعة اه بل يشمل حتّى الظنون الخاصّه التى أقيمت عليها 
الدليل» لأنْها أيضاً قد ينجرّ إلى تحليل الحرام وعكسه. بل فى مطلق الأماره غير العلميّه ولو لم يفد الظنّ. 

وقد أجاب الشيخ عن الدليل الأوّل: (بأنّ الإجماع الذى قام على عدم التعبد بالإخبار عن اللّه تعالى» كان قائماً على عدم الوقوع لا 
على الامتناع» هذا أوَلاً. 

وثانياً: إِنّ عدم الجواز قياساً على الإخبار عن الله تعالى» بعد تسليم صححه الملا-زمهءإِنّماهو فيما إذا بنى تأسيس الشريعه 
أصولاًوفروعاًعلى العمل بخبرالواحد, لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدّين وجميع فروعه بالأدلّه القطعتيه» لكن عرض إختفائها 
من جهه العوارض وإخفاء الظالمين للحقّ)(0) انتهى كلام الشيخ رحمه الله بتقريب منا. 
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وقد أورد المحقّق العراقى على الجواب الثانى فى «نهايه الأفكار)(١)بقوله:‏ 
( ويمكن المناقشه فيما أفاده » بأنّ مدركك المنع فى التعتتد بالخبر عن الله سبحانه: 
إن كان وجود جههٍ مقبحه فيه الساريه فى التعتّد بالخبر عن النبئ صلى الله عليه و آله والوصى عليه السلام » بنحو لا يمكن 


صدوره عن الحكيم تعالى. فلا فرق بين ما لو بنى أساس الدّين اصوله وفروعه على العمل بخبر الواحدء وبين ما لو ثبت أساس 
الدّين بالأدلّه القطعته. إلآ من جهه أقليه القبح وأكثرّته. 


وإن كان مدرك المنع هو ما احتملناه من كون وجه اتّفاقهم استناد الخبر عن الله سبحانه إلى الحدس المحضء دون الحسّ وما 
يقرب منه» فلا فرق بين الفرضينء فتأمّل) انتهى. 
أقول: قن اجات وتعمة الله فيل ذلكف عن هذا الأفكال بأجو.» 


ألا (بأنٌ الإجماع على عدم جواز التعدد به فى الإخبار عن الله تعالى» يمكن أن يكون من جهه ما يلزمه من الإخبار عن نبوّه 
تقبهة يتحاظ أن الأكاز ضع االسسيحاف لأ ركرق الآ عرسيظ الرسىء أو تدول التلكف عليه هداق لأ كرنان الأ هه كاننا 
من قبله سبحانه؛ وأينَ ذلكك والإخبار عن النبيّ أو الأئمه عليهم السلام فى الحكم التكليفى؟! وحينئذٍ فإذا كان اتّفاقهم على عدم 
جواز التسد بالخير الواحد فى الأخبار عن الله سبحانه من هذه الجهه. فذلكك لا يقتضى المنع عنه فى الإخبار عن النبيّ صلى الله 
عليه و آله والأثمه عليهم السلام إذ لا تلازم بينهما بعد الفرق المزبور. 


وثانياً: مع أنّه يمكن التفكيكك فى الإخبار عن الله بين هاتين الجهتين» 
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بالمصير إلى جواز التعتّد به من جهه إخباره عن الحكم التكليفى» وعدم جوازه بالنسبه إلى ما يلزمه من الإخبار عن نبوّه نفسه. 
لاحتياجه بالضروره إلى العلم الوجدانى كغيره من أصول العقائد, والتفكيكك بين اللوازم غير عزيز فى مرحله التعتّد» كما فى 
الخبرين المتعارضين من حيث حبجيتهما فى مدلولهما الالتزامى فى نفى الثالث» مع سقوطهما عن الحتجيه فى مدلولهما المطابقى. 


وحينئذء فلنا أن تذغى حو اذ الأحذ اعساو الله سبحانه فى خصوص الحكم التكليفى» وتخصيص الإجماع على عدم الجواز 


بما يلزمه» وهو الإخبار عن نبوّه نفسه. 


وثالثاً: أنه يمكن أن يكون وجه الإجماع على عدم قبول خبر الواحد فى الإخبار عن اللّه سبحانه؛ هو استناد إخباره فى ذلكك إلى 
الحدس المحضء الذى ليس معتبر عند العقلاء أيضاًء وذلكك من جهه ما هو الواضح من عدم كون الوحى بمثابه يدرك بتلكك 
القوى الحسيّه عند نزوله. ولذلك لا يكون بحيث يسمعه من كان حول النبىّ صلى الله عليه و آله » بل شخص النبى صلى الله 
عليه و آله عند نزوله يطرء له نحو حاله مخصوصه. وكان نزوله أيضاً على قلبه الشريف» هذا بخلاءف ما نحن فيه» فلا مجال 
للتعدّى بمقتضى الإجماع المزبور إلى الإخبار عن النبى صلى الله عليه و آله الذى كان بيناه ممحضاً فى الحسٌّ. 

تعدال انرو امع انقارع كوه لاقي علن شنم جر[ فااتغرد بالحردض الاخباوعن الله سيان أل جيه مقيح نف تلقن 
التعبد بالخبر الواحد فى الإخبار عن اللّه سبحانه» الموجبه لاستحاله صدوره عن الحكيم تعالى» فلابدٌ من التعدّى إلى الإخبار عن 
التق والوضى تلخاظ تحقق تلك انهه المقسحه فنه أنضاً: 
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ولكن أنّى بإثبات ذلككء إذ لا أقلّ من احتمال كون المناط فى عدم جواز التعتّد بالخبر الواحد فى الإخبار عن الله تعالى هو ما 
ذكرناه)» انتهى كلامه.(١)‏ 

وفيه: وفيه أن ما استشكله على الشيخ وارد على نفسه الشريف فى بعض أجوبته أيضاًء مثل ما أجابه بالتفكيكك بين الإخبارين عن 
الله بالجواز والقبول فى غير مثل النبوّه ونظائرها من الأحكام التكليفته » فجواب الشيخ قدس سره كان بعد المفروغته عن عدم 
وجود جهه مقتبحه عقلاءئيه أو عقله فى التعتّد بالخبر الواحد. ولذلكك ترى أن مثل المحمّق الحائرى رحمه الله قد أجاب عنه 


فى«درر الأصول»: 


(بإمكان القول بجواز إيجاب الشارع التعتّد بإحبان نتلماةةواكاله ضى الله قعالى و غاية لمر عدم الوقوع وليس هداع للتزاع)» 
انتهى١).‏ 


إذ من الواضح أنّه لو كان ذلكك مستلزماً لأمر قبيح أو محالء لما قال بهذه المقاله. 


أقول: لكن أحسن الأ-جوبه. هو ما عرفت من كلام المحمّق العراقى من كون الإخبار عن الله لا يقع بالحسّ لغير النبئ الولئ» 
فلذلك لا يقبل من غيرهم عليهم السلام » هذا بخلاف الإخبار عن النبي والأثمّه عليهم السلام . 
كما أن حَوات الشيخ حَسَنٌ أيضاًء حيث التزم أن التعبد بالخبر الواحد عند العقلاء إلما يضح فى الأمور غير المهتنهة لا فى الأمور 


المهمه التى هى أساس الآصول والفروعء إذ العقلاء أيضاً لا يفتون بمثل الخبر الواحد فى مثل هذه الأمورء كما لا يخفى. 
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مع أَنّه لو سّممنا إمكان وقوع الإخبار عن الله بالحدس المحض من غير النبى صلى الله عليه و آله والوصي عليه السلام دون 
الحسٌء فلا وجه حينئدٍ للتفصيل بين ما كان الخبر مِن قبيل النبوّه فلا يقبل وبين غيره فَيَقَبلء إذ لازم كونه بالحدس هو عدم 
القبول مطلقاء كما هو واضح لمن تدبّر. 


هذا كله تمام الكلام فى الدليل الأوّل من كلام ابن قنِه. 
الدليل الثانى لابن قِبَه على استحاله التعبّد بالظنْ 
الدليل الثانى لابن قنه على استحاله التعبد بالظنّ 


وأمَا دليله الثانى: وهو أنْ جواز التعبد بالظن مستلزمٌ لتحليل الحرام وتحريم الحلال» فقد ببنه المتأخَرون وفشّدروه بما يكون مرجع 
المحذور فيه إلى أربعه محاذير» بل أزيد منهاء ولا بأس بذكرها حتّى ينضح المرام عن جوابها. 


وأمّا المحذورات المتوهّمه المذكوره: 

فمنها: راجعه إلى ملاكات الأحكام؛ كاجتماع التملحه و التقيده الدل مقن اذ كتير واتكينان) 1 متطلقا "كما سك مه 
ومنها:راجعه إليمبادئالخطابات كاجتماع الكراهه والإراده»والحبٌ والبغض. 

ومنها: راجعه إلى نفس الخطابات كاجتماع الضدّين والنقيضين والمثلين. 

ومنها: راجعه إليماهو لازم الخطابات كالإلقاءفيالمفسده وتفويت المصلحه. 

ومنها: طلب الضدّين فيما إذا أخطأ وأدّى إلى وجوب ضِدّ الواجب. 


وأمّرا لزوم نقض الغرض كما وقع فى كلاسم المحقّق العراقى؛ فإنّه يمكن إرجاعه إلى أحد المحاذير الثلاثه غير نفس الخطابات» 
ولعله لم يكن بنفسه محذوراً مستقلاً غير أحد المحاذير الأربعه ولا كان كلّ واحلٍ منها موضوعاً 


ص :70 
مستقلاً فى لزوم الإشكال» فلا محيص عن التعرّض لكل واحدٍ منها بالخصوص. والجواب عنه كذلكك . 


فول لاس أن تتكر او موا تستلزم تحليل الحرام وعكسه بحسب حال الواقع, وما أدّت إليه الأماره؛ ثم نتكفل الجواب عن 
الفجاة رحد 


أجاب بعض الأعلام عن مثل هذا الإشكال نقضاًّء أن التعتّد بالظنْ فى الأمارات إن أوجب ذلك فلابدٌ من الالتزام بمثل هذا 
المحذور فى العمل بفتوى المستفتى» وهكذا العمل بالبينه واليدء بل القطع أيضاًء لأنه قد يكون جهللا مركب وحيث أنّ العمل 
بوذ الأمرو حا قطعاء فكرة السب بالط مها أيفا: 

أقول أوْلاً: ستعرف إن شاء الله أن هذا النقض لا يصح فى فرض كون إشكاله مخصوصاً بصوره انفتاح باب العلم لا الانسداد ؛ 
لأن سق له الادورن كرف نانسا 

وثانياً: أنه لو سلمنا المحاذير الوارده» فلابدٌ من الصفح عنها حتّى فى مثل الأمثله؛ لأنّ المحذور العقلى لا يمكن الالتزام به فى 
موردٍ من الموارد» وإن ورد دليل كان ظاهره ما يفيد ذلكك فلابدٌ من تأويله على نحو لا يتوأّد ولا يلزم منه المحذور كما لا 


كلام الشيخ الأنصارى فى «المكاسب». 
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البحث عن موارد تحليل الحرام وعكسه 
البحث عن موارد تحليل الحرام وعكسه 


والتحقيق: يقتضى أن نتصدّى لبيان الموارد التى ادّعى فيها تحليل الحرام وعكسه. وهى على ما ذكر تكون على ثلاثه صور أو 


ازيد: 
الصوره الاولى: ما إذا دلت الأماره على وجوب ما هو مباحٌ واقعاً أو على حرمته. 


فعن «مصباح الأصول»: (لا إشكال فيهاء إذ العقل لا يرى مانعاً من إلزام المولى عبده بفعل ما هو مباحٌ واقعاً أو بتركه تحفْظاً على 
غرضه المهمّ» أى المصلحه الملزمه الموجوده فى بعض الأمفراد, فإنّ الأحكام وإن كانت تابعه للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها 
عل ماسو السعرولك مر ذهب العدلته إل أله تكفى «المصاهه الترسضي ولاا عض وبر المعناعة الفيفميطة واقماء إذ قد تكون 
المصلحه الملزمه فى بعض الأفراد. ولكن المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميّز واجد المصلحه عن غيره؛ تحفّظاً على 
تلك المصلحه الموجوده فى البعضء وقد وقع نظير هذا الحكم فى الشرع المقدّسء ويقع فى العرف كثيراء أمّرا فى الشرع 
فكتشريع العدّهء فإِنّ المصلحه فيه هى حفظ الأنساب» وعدم اختلاط المياه» وإن لم تكن مطرده فى جميع موارد وجوبهاء إلا أنَّ 
الشارع قد شرّعها بنحو العموم تحفّظاً على تلكك المصلحه الموجوده فى بعض الموارد» فاكتفى فى تشريع العدّه بوجود المصلحه 
التوضة» وليس ذائرا مذاز المصلحه الشخضية. 


وأمًا فى العرف فكثيراً ما يتّفق» كما إذا علم المولى بأنْ أحداً يريد قتله فى يوم معّن» فيأمر عبده بأن لا يأَذّن لأحدٍ فى الدخول 
عليه فى ذلك اليوم» تحفّظاً 
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على عدم دخول من يريد قتله» فإِنّ المصلحه وإن كانت تقتضى المنع عن دخول البعض دون جميع الناس. إلا أَنّه لعدم معرفه 
العبد بذلكك الشخصء يأمره المولى بعدم الإذن فى الدخول لأحدٍ من الناسء تحفّظاً على تلك المصلحه الملزمه. 


فتحصضّل: أنّه ل محذور فى أمر المولى بالعمل بالأماره الدالّه على الوجوب أو الحرمه. تحمّظاً على فعل الواجب وتركك الحرام» 
وإ كان موقي الأماره مبابحا أحاناً)( 0 انتهى فخل الحاحه, 


فيرد عليه ولا بأنّ ما ذكره إِنّما يصحٌ فيما إذا كان باب المعرفه والعلم منسدّاً وأمَا فى صوره الانفتاح فريّما لا يكون ما ذكره 
بصحيح, يعنى إذا عرف العبدٌ القاتل ولو بالسؤال فلا مانع من دخول غيره على مولاه. 


نعم» ورود الإشكال على الانفتاح بعنوانٍ آخر غير مرتبط بما نحن بصدده. 


وثانياً: بأنَّ تشريع العدّه للمطلقه يكون بصوره الحكمه لا العله. - وجعلوا الملاكك فى الفرق بينهما أن العلم بعدم تحقّق الاختلاط 
لا يؤثّر فى الحكمه؛ بخلادف العله -» فحينئظٍ المعرفه والعلم بالعدم لا يفيد فى رفع الحكم وتغبيره» مع أنّ ما ذكره فى المطلب 
كان فيما إذا جعل الحكم بواسطه عدم المعرفه بالمصلحه الشخصيه الموجوده فى البعضء وبالتالى فتمثيله لا يخلو عن إشكال . 


وثالثاً: أن ما ذكره مِن عدم البأس فى وجوب المباح أو حرمته إِنّما يصحُ فيما إذا لم تكن الإباحه من الأحكام, آى اذا قلنا بأنّها 
عباره عن عدم الاقتضاء, وأا إن قلنا بأنّها أيضاً حكمٌ من الأحكام كالوجوب والحرمه. أى هى أيضاً فيها اقتضاء للاباحه. فتختيرها 
إلى الوجوب أو الحرمه منشأ للاشكالء لاستلزامه تغيير 
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الحكم وهو مُحالء إذ لا فرق فيه بين فردٍ من الحكم وفردٍ آخرء فدعواه أنه مما لا إشكال فيه» مما لا ينبغى أن يعتمد عليه بعد 
التأمّل فيما ذكرنا من ما يرد على كلامه, فتأمّل حتّى لا تقع فى الاشتباه. 


[ والحل] نعم أصل حل الإشكال عباره عا سوف نقوله من عدم البأس بتبديل الحكم لو سلّمنا ذلككء باعتبار أنّهِ المقبول عند 
العقل والعقلاء حينئلٍ» وهو عباره عن دفع الأفسد بالفاسد, على فرض تسليم وجود فاسد فيه» سواءٌ التزمنا بالانسداد أو الانفتاح» 
فضلا عنما لا يلزم تغيير حكم أصلا. لأنّ الواقع ربما لا يكون منيجزاً أصلا حتّى فى صوره الانفتاح» فرفع اليد عن حكم غير منتجز 
حب نار عر ست يد ورلا لعر وا سدرم مطاتين امد كسيف مك لك ا 5 


الصوره الثانيه: هى ما لو دلّت الأماره على إباحه ما هو حرامٌ أو واجبٌ واقعاًء وهى أيضاً قد يفرض مع انفتاح باب العلم؛ وإمكان 
الوصول إلى الواقع» من دون ترئّب محذور عقلى أو شرعى عليه» ففى مثل ذلكك لا يقال بحجته الأماره؛ إلا بأن يرى المولى 
مصلححدً خاصّه فى إثباتها جابره لما توجب من تفويت المصلحه أو الإلقاء فى المفسده عند الخطأ. 


نعم؛ فى صوره انفتاح باب العلم؛ وترئّب المحذور عليه - إن صدق على مثله انفتاحاًء لأننّه قد يُدّعى فى معناه ما يمكن فيه 
الوصول إلى الواقع بلا محذورء ففى مثل الفرض يكون انسداداً فى المعنى؛ وإن كان منفتحاً ظاهراً - أو فى انفتاحاً صوره انسداد 
باب العلم حقيقةٌ لعدم القدره على تحصيل الواقع؛ لا محيص عن إثبات الحيجيه للأماره. وإن أوجبت أحياناً تفويت المصلحه 
والالغاء اف المففااة 


ص :/ا 7 


لأنّه لو لم تجعل تلكك ححجهٌ يبقى العبد بالنسبه إلى الحكم الواقعى خالياً عن الحبجه. فعلى المكلف حينئذٍ ترك الحكم الواقعى. 
لاستقلال عقله بقبح العقاب بلا بيان. كما أنَّ له أن يحتاط فى امتثال الحكم الواقعى, بأن لا يأتى ما هو محتمل الحرمه» ويأتى ما 
هو محتمل الوجوبء ويكون الأمر كذلكك عند إثبات الحتجيه للأماره؛ لأنّ غايتها هو ترخيص ما هو محتمل الحرمه عند الخطأء 
إن مقتضى حكم عقله. أو ترك ما هو محتمل الوجوب. وهو كذلكك. كما له أن يحتاط بالترك فى الأول والاتيان فى الثانى . 


قد يقال : هنا طريقٌ آخر للوصول إلى الواقع » وهو إيجاب الاحتياط للعبد فى كلّ محتمل الحرمه أو الوجوب ء بل لعلّه أولى 
واس من مخضية الامارم لعدم وجود احتمال الخطأ فيه دون الثانى » بل ربّما يقال بلزوم ذلك تحصيلاً للحكم الواقعى. 

أقول: لكنّه مندقمٌ بما سيأتى فى الجمله فى محله. من أنَّ إيجابه ربّما لا يكون بصلاح حال العباد» بل ربّما يترئّب عليه محذورٌ 
عقلائى أو عقلى من اختلال النظام» ولزوم الهرج والمرجء والخروج عن الشريعه السهله السمحه التى هى الغايه القصوى فى هذا 
الدّينَ فليس لنا طريقٌ للإيصال إلى الواقع بحسب الغالب إلآ حتجيه الأمارات غير العلمته وهى المطلوب. 

لا يُقال: إِنْ إيجاب الاحتياط ربما لا يستلزم تلك المحاذير فى مورد خاصء فعلى هذا لو حكم بحجته الأمارات وأخطأت من 


دون إيجاب الاحتياط فيه» أوجب ذلك تفويت المصلحه أو الإلقاء فى المفسده من دون لزوم» وهو محال لقبح صدوره عن 


الحكيم. 
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لأنا نقول: إن البحث هنا ليس فى الأوامر والنواهى الشخصيهء حتّى يقال بأنْه فى موردٍ كان الأمر كذلكك. بل الكلام فى القوانين 
الكليّه العامّه المجعوله لجميع الناس» ففى مثل هذه الموارد لابدّ أن يلاحظ حال النوع من المصالح والمفاسدء لا المورد 
والشخصء وقد عرفت أن جعل وجوب الاحتياط فى تمام موارد محتمل الحرمه والوجوب بالتركك والإتيان يوجبٌ ما ذكرنا من 
المحاديز. 


الصوره الثالثه: هى ما إذا دلت الأماره على وجوب ما كان حراماً فى الواقع؛ أو على حرمه ما كان واجباً فى الواقع, بأنّ الحكم 
بالتعتّد بالأماره ربما يوجب تفويت المصلحه الملزمه؛ أو الإلقاء فى المفسده المحرّمه. أى أحدهماء بل قد يوجب كليهما إن 
فرض كون الوقوع فى تركك الواجب فيه المفسده. مضافاً إلى تفويت المصلحه. لكنّه بعيدٌ كما لا يخفى . 

وهى أيضاً يفرض: تارءٌ مع انفتاح باب العلم» وأخرى مع انسداده: 

فعلى الأموّل: قال المحمّق الخوئى فى «مصباح الأنصول»: (وأمرا الانفتاح؛ فإن كان المراد من العلم هو القطع, ولو كان مخالفاً 
للواقع» فلا إشكال فى التعتّد بالأماره فى هذا القيفن أرغا بل الفحقيق أن هنذا القرد واه ف شروه الاسكة اف ومو عاذ 
المراد بالانسداد هو انسداد باب الوصول إلى الواقع, لا انسداد باب القطع, ولو كان جهللا مركباًء إذ الجهل المركب كالجهل 


السيط الا ود قل كن التهه بالامان ها 


وأفا فعا لو اريف تحاف ذلكك بصوره انسداد باب العلم» فيمكن القول بأنّه لا قبح فيما لو رأى المولى العالم بكون الأماره غالبه 
المطابقه للواقع من صوره ما لم يجعل الأماره حتّجه. وكان الفكلق مختارا فيما يشاء من الفعل والتركك؛ مع 
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فرض عدم إمكان الاحتياط» بأن يجعل الأماره حيجه ولو اقتضت أحياناً خطأها تفوبت المصلحه لأنّها بالقياس إلى ما ليس له 
حتجه يكون تفويته أقلّ وجوداًء فتقدّم هى على الأسخرى. بل سيره العقلا-ء قائمه على ذلكك؛ كما ترى أن سيرتهم جرت على 
الرجوع إلى الأطباءء مع ما يرون من الخطأ الصادر منهم الموجب للهلاكك أحياناًء وليس الرجوع إليهم إلآ لغليِه مصادفه معالجتهم 
للواقع)» انتهى محصّل كلامه بتقرير منّاا١).‏ 


أقول: ولا يخلو كلامه عن الإشكال: 
ولا ما قاله رحمه الله من عدم إمكان الاحتياط» كان الأولى التعبير بعدم إمكان إيجاب الاحتياط» وإلآ لم يكن نفس العمل 


بالاحتياط ممتنعاً على العبد؛ إذ كيف يكون كذلك مع أنَّ أحد الطرق الموصوله إلى الواقع هو الاحتياط» ولعله المراد من هذا 
الكلام . 


وقانا: 01 8ك كز عه إلا [ن الأول أ ققال تاذ كوم | وفيا جنا فى «صريه | لالبوداد يض .ا شعت لق وله فى صوره 
الانفتاح من الشوق فى التعدّيد بالأماره هن القول بالسبييه أو الطريقتهء مع الأقسام والاحتمالاات الموجوده فيهماء وعليه فلا يصحح 
فرض اختصاصه بصوره الانفتاح فقط ؟ 


وثالثاً: إن حسن التعتّد بالأماره فى صوره القطع» الذى قد يكون مخالفاً للواقع» ربما يمكن أن يقال بأنَّ فيه إشكالاً كما ترى أنَّ 
الشيخ رحمه الله نقل ذلكك نقضاً على ابن قن بأنّ القطع بالحكم قد يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ مع أنّه حبجه قطعاً 
فكأنّ هذا إشاره إلى أنْ القطع برغم أنه حمجه. مع ذلكك قد يخالف ولا 
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بكرن لكددنانما عع اكه فيكد) كر التطد بالأماره. 

وأمّا جعل الأماره حبجه بمعنى أن تكون هى مقدّمه فى مقام العمل على العمل بالقطع؛ لا معنى له فى القطع الطريقى عند من 
اعتقد أنه حبجه ذاتاء نعم يصح فى القطع الموضوعى الذى وقع موضوعاً لحكم شرعى أو عرفى. 

نعم» اعترض على هذا صاحب «نهايه الأفكار؛ فى القطع بقوله: 

(إِنّ فوت المصلحه من المكلف فى موارد العلوم الخطائيه أمرٌ قهرى الحصولء فعدم التفات القاطع حين قطعه إلى خطأ قطعه. 


وهذا بخلاءف التعتّيد بالأماره مع احتمال خطأهاء حيث إِنّه تفويثٌ اختيارى من الشارع عليه» وهو قبيجٌ» ومعه لا مجال لمقايسه 
أحدهما بالآخر فتدبّر) انتهى كلامه(1). 


لكنّه مندفع: بأنّ مقصود الشيخ رحمه الله ومن تبعه بيان وجود ذلكك المحذور فى القطع الذى يعد حبجه ذاتاً مثلاء من دون تحمّق 
محذور وامتناع عقلى» فهكذا يكون التعتّد بالأماره ممكناً أيضاً من دون امتناع» وإن كان الفارق بينهما موجوداً من حيث كون 
التقريت عتاكك قهرنا وهنا عجارن 


أقول: هذا كله فى صوره انسداد باب العلم أو كالانسداد» وستعرف إن شاء الله الجواب عن المحاذير الأربعه أو أزيد الوارده فى 
التعبد بالأماره» وعليه أن يكون عقد الباب بهذه الصوره بأن يقال إِنْ الجواب عمّما يلزم من التعتبد بالأماره وإن كان يلزم منه بعض 
المحاذير مختصٌ بصوره الانفتاح أو الانسداد. وبعضها مشتركك بينهماء ولعله سنتئه عليه فى موضعه إِنْ شاء الله تعالى. 


أمَا المحذور الأوّل: هو أن الظنّ الحاصل من التعتبد بالأماره (وهو رابع 


. 2٠ نهايه الأفكار: ج”/‎ -١ 
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المحاذير فى التقسيم)» ليس دائم المطابقه بالواقع» إذ تارة بخطأ فيوجبٌ تفويت مصلحه الواجبء إذا دلّت على الحرمه؛ والإلقاء 
فاليْفِيوَم إذاند لع علي الوحويه وذن كن يما إذ فار 'الالسو بوه المسد وريه الذى هو مركز كلام ابن قِبه القائل بِأنْ العمل 
بالأمارات يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلاللم» حيث إِنّه لو لم يكن الشارع آمراً بالعمل بالظنّ الحاصل من التعبّد بالأماره. 
لكان عليه السؤال» ويحصل العلم عند الانفتاح» والعمل بالاحتياط عند الانسداد» وهذا هو المحذور الذى لا يصدر عن الحكيم» 
إذ التفويت عنهماء والإلقاء فيهما أمران قبيحان لا يصدران عن الحكيم. 

أقول: يمكن الإجابه عنه: 

تارم: مع عدم تدارك المصلحه المفوّته والمفسده الملقيه. 

وأخرى: مع تداركهما بمصلحه أخرى : 

أمَا الأوّل: فقد يقال فيه بأنّ هذا المحذور إِنّما يلزم مع الالتزام بثلاثه أمور: 

الأدمر الأسوّل: الا-لتزام بتبعتيه الأحكام للمصالح والمفاسد فى المتعلقات, وأنّ تلك المصالح فى عالم التشريع تكون كالعلل 
التكويتيه من حيث استتباعها للأحكام؛ وكونها لا-زمه الاستيفاء فى عالم التشريع. لا أنّها من المرجحات والمحدّ نات لتشريع 
الأحكام. فإنّها لو كانت كذلك, لم يلزم من تفويتها محذور. 

الأ.مر الشانى: الالتزام بأنّ المجعول فى باب الأمارات نفس الطريقيِه المحضه. ولم نقل بالمصلحه السلوكيه. وإلآ لم يلزم تفويت 
الأمر الشالث: اختصاص المحذور بصوره انفتاح باب العلم» وإمكان الوصول إلى الواقعتيات» وأمًا فى صوره الانسداد فلا يلزم 
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التعبد بهء إذ المكلف لا يتمكن من استيفاء المصالح فى حال الانسدادء إلا بالاحتياط التاّ وليس مبنى الشريعه على الاحتياط فى 
جميع الأحكام؛ فالمقدار الذى تصيب الأماره للواقع خيرٌ جاء من قبل التعتّد بهء ولو كان مورد الاصابه أقلّ قليل» إذ القليل لا 
يفوت لولا التعند» فلا يلزم من التعتد إلا الخير. 


ولكن التحقيق: أنّه مع هذه القيود لا يلزم محذورٌ من التعبّد بالأمارات؛ أن المراد من الانفتاح هو إمكان الوصول إلى الواقع 
بالسؤال عن شخص الإمام عليه السلام » لا فعليه الوصولء إذ الفعليه لا يمكن دعواه» بخلاف إمكان الوصول فإنّه يمكن إذ قد 
يكون الشخص متمكتاً من الوصول إلى الواقع؛ ولكن لم يصل إليه لاعتماده على الطرق المفيده للعلم مع خطأ علمه: وكونه من 
اللجول الت كت 


واعنؤئ؟ كونه اتجلةاداء ينعيفة لما عرفت من كن المراد من الانفتاح هو إمكان الوصول لا فعلتته» ولا ملا-زمه بين إمكان 
الوصول والإصابه. بل ربّما بخطأ مع كون باب العلم مفتوحاً. 


فعلى هذا يمكن أن تكون الأمارات الظتيه فى نظر الشارع كالأسباب المفيده للعلم؛ التى يعتمد عليها الإنسان من حيث الإصابه 
والخطأ؛ أى كان إصابتها وخطأها بقدر خطأ العلم وإصابته. فإذا كان الحال كذلككء فلا يلزم من تجويز التعتّد تفويت مصلحه 
على العباد. 

فما يظهر من الشيخ قدس سره من الا-عتراف بالقبح فى صوره الانفتاح ليس فى محلهء بل الطرق الموجوده بأيدينا كلها طرق 


عقلائيه. يدور رحى معاشهم ومقاصدهم., وليست اختراعيه شرعيهء بحيث لم يكن عند العقلاء منها عينٌ ولا أثر. وهذه ليست 
كالقياس حيث قد ردعه الشارع؛ لأنّه مبنيٌ على إعمال نظر 
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واجتهاد فى تخريج المناط وهو فى الموضوعات الخارجته قليل الخطأء لأنْها غالباً كان أمورها متشابهه تحت جامع واحدء 
وكانت مناطاتها بأيدى العقلاء؛ فإعمال النظر وتخريج المناط فيها لا يضرٌ بمقاصدهم, وهذا بخلاف الأحكام الشرعيه فإنَ 
مناطاتها ليست مثا تنالها الأفهام؛ لأنّ مبنى الشرع على تفريق المجتمعات» وجمع المتفرّقات؛ فكان القياس فى الأحكام كثير 
الخطأ فى الشرعيّات» ولذلكك نهى الشارع من إعماله» وأين ذلكك من سائر الطرق العقلائيه غير المبتييه على النظر والاجتهاد, فإنّ 
الخطأ فيها ليس بأكثر من خطأ العلم عند العقلاء» ولذا يعتمدون عليها فى مقام اعتمادهم على العلم؛ والشارع قرّرهم على ذلك, 
واكتفى بها فى إثبات أحكامه. 


ولا يمكن أن يتفاوت الحال فى الأماره من حيث قله الخطأ والإصابه» بين الموضوعات الخارجته والأحكام الشرعيه فإِن خبر 
الثقه لو كان قليل الخطأ فى إخباره عن الموضوعات الخارجته. فهو قليل الخطأ أيضاً فى إخباره عن الأحكام الشرعيه)» انتهى 
أقول: يرد على ما ذكره من امورٌ : 


الاوّل: جعل المصالح والمفاسد للأحكام بمنزله العلل التكويتيه» أى بمعنى العليه المطلقه» ليس بصحيح بل كانت تبعتها لها من 
قبيل الاقتضاءء أى يكون على وجه قابل لمنع المانع فى عالم الوجودء مع كونها عله تامّه للخطاب وتشريع الأحكام من دون منافاه 
بينهماء إذ هذا المعنى يناسب كلام الإماميّه والعدلتيه» ولعل مقصوده قدس سره هو ذكره على فرض كونه كذلك,. لا بصوره 


القبول» وإن كان شغي أن 
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يذكر بعده أنّه ليس الأمر كذلكك, فالتوقّف على ذلك الفرض صحيحٌ» لكن أصل الفرض باطل كما لا يخفى . 


والثانى: ما ذكره فى الأمر الثانى صحيحٌ لو كانت المصلحه السلوكيّه جابره للمصلحه المفوّته. أن كانت يتندوهاء وارلا لو قلنا 
بالمصلحه السلوكيه ولكن أقلّ منهاء ولم يكن بصوره الإلزام» أى بقدر تلكك المصلحه. وكانت تفويت المصلحه الواقعيّه فى 
الجمله باقيه لم يكن كلامه صحيحاًء ولكن الظاهر تسليمه لذلكك كما سيأتى تصريحه بذلكك. 


والشالث: ما ذكره فى الجواب والتحقيق من الاللتزام بأنّ إصابه الأمارات غير العلميّه للواقع ليس أقل من إصابه الطرق العلميّهه قد 
أجاب عنه المحقّق الخمينى فى تهذيبه بقوله: (الظاهر عدم صبحه الجواب. فإنّه : 


إن أراد من الانفتاح حال حضور الإمام عليه السلام » مع إمكان نيل حضوره والسؤال عنه؛ فلا إشكال أن المسموع عنه عليه 
السلام أقلّ خطأ من هذه الروايات المنقوله بوسائطء فإنٌّ احتمال مخالفه الواقع فيما سمعه عن الإمام عليه السلام ؛ ليس إلا لأجل 
التقييد أو أمر أندر منهء وهذا بخلاف الروايات المعنعنه المنقوله عن رجال يختلفون فى الحفظ والوثاقه وحسن التعبير وجوده 
الفهم. 

وإن أراد منه حضوره عليه السلام مع تعسّدر السؤال عنه. لبعد بلد المكلفء أو كونه محبوساً أو محصوراً من ناحيه الأشراره ففيه 
أن تحصيل العلم التفصيلى غير ممكن عادةء حتّى يقال بأنّ الأمارات أكثر مطابقه منهه وما هو الممكن هو العلم بالموافقه 
الإجمالته ولكنّه دائم المطابقه للواقع» إذ لو أتى المكلف بمؤّى الأماره وسائر المحتملات؛ فلا يعقل أصوبيه مؤدّى الأماره عن 
العلم» ولو صدق ذلكك لكان 


ص :71/0 
الاحتياط فى موارد تحقّق الأماره خلاف الاحتياط مع الضروره بخلافه)» انتهى محل الحاجه(1). 
فالأولن فى الجواب أن ثقال: إن سغل الأماوه عه يمكن فرضة علن الى : 


الأأولى: يفرض مع انفتاح باب العلم بانتفاح حضورىء كما لو كان الإنسان فى محضر الإمام عليه السلام بحيث يستطيع من 
السؤال عن الحكم الواقعى بلا-عُسر وحرج ومنع وتقته» ففى مثل ذلكك لا بناء للعقلاء على حتجيه التعتد بالأماره» إلا أن تكون 
مصلحه خاصّه فى موردٍ لإثبات حيجيه خبر الواحد كما نشاهد ذلكك فى بعض الأوقات؛ حيث يقوم السائل والمستفتى بالسؤال 
من وكيل المفتى أو تلميذه مع حضور المفتى نفسه» وهذا أدلٌ دليل على عدم قبح ذلك وإلآ لما صصح القيام بذلكك فيبعض 
الأوقات. ومن المعلوم أن الشارع ليس له فى هذه الموارد طريقٌ تأسيسٌء بل يتمشّى طريق العقلاء» ويقرّرهم عليه ولم يصل منه 
ردعٌ لطريقتهم حتّى يتبع ذلك. 

ولا يحتاج ذلكك إلى كون باب العلم منفتحاً لجميع الأحكام؛ حتّى بل ولو كان مفتوحاً لبعض الأحكام فى بعض الموارد لكانت 
هذه الدعوى صحيحه. 

وبالجمله: فما صدر عن صاحب «مصباح الأصول) بقوله: (إنّْ الالتزام بامتناع التعدّد بالأماره فى فرض انفتاح باب العلم» مما لا 
يترتّب عليه أثرٌ علميّ» إذ الانفتاح مجرّد فرض لا واقع له حتّى فى زمان حضور الإمام عليه السلام » فإنّ العلم بالواقع فى جميع 
الأحكام ولا سما فى الشبهات الموضوعيه تمت عادهٌ حتّى لأصحاب الإمام عليه السلام » إذ لا يمكن الرجوع إلى نفس المعصوم 
فى كل مسأله وكل 


ادايلين الأضول وا در 
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شبهه حكميّه وموضوعيّه فى كل وقت وساعه كما هو واضح)» انتهى محل الحاجه. 

ليس على ما ينبغى» لما قد عرفت من كفايه صبحه البحث ولو فى بعض الأحكام؛ وفى بعض الموارد. 
نعم»دعوى امتناع التعتد وقبحه»كما عن الشيخ رحمه الله مما لا يمكن المساعده معه. 


انه دعوى عدم كون بناء العقلاء على الإجماع إلى التعبّد بالأماره فى :هذه المؤارة ليست ببعيذه» بلا فرق ف ذلكك بين كون 
العمل بالتعترد بالأماره فيه المصلحه السلوكته فتتداركك بها المصلحه المفوّته أم لم تكن» بل كان طريقاً محضاً بلا مصلحد فيه. 
هذا فى صوره الانفتاح الحضورى. 


الثانيه: صوره الانفتاح؛ بمعنى أنه يمكن للمكليف الوصول إلى الحكم الواقعى بواسطه السؤال عنه عليه السلام » لكن هناكك 
موانع - (ولا- يساعد الجهات والامون الغاد يه ند قدي السوان )د عد المنياف أو التقتّه أو خصوصِيِهِ أخرى ظاهريّه من 
الحبس والحصر للإنسان» تمنع من الوصول إلى الواقع. 


وهذه الصوره من الانفتاح حكمها حكم صوره الانسداد» وإن كانت هى فى بعض الامور مشتمله على خصوصيه لم تكن فى 
الآخرى, لكنها غير دخيل فيما هو المهم هنا. 


فنقول: لا يمكن دعوى امتناع التعدّيد بالأماره حينئذ» لأنّ مع فرض عدم التمكن من الوصول إلى الواقع؛ ولو فى بعض الأحيان, لا 
يخلو الأمر مِن: 

أن يقال ليس للمكلف حكمٌ فى الواقع حينئذٍ فى تلكك الواقعه أى أَنّه كالبهائم والمجانين» أو يقال إن له حكماً قطعاً - كما هو 
الصحيح - إذ لا طريق لنا من قبول القول الأوّلء لأنْه إن لم يكن فى الواقع واجبٌ ولا حرام فى صوره خطأ 
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الأماره لا يستلزم تحليل حرام ولا تحريم حلالء إذ لا حكم حينئذٍ حتّى يتغير مع أَنّهِ باطل قطعاً بالإجماع, لأنّه يستلزم أن تكون 
الأحكام الواقعته عير ل و إليه وعلم به لا مشتركاً بين العالم والجاهلء مع اتّفاق العلماء على أن الواقع محفوظ ولا 
يتغر بالعلم والجهل الحاصل للمكلف, كما هو واضحء بل يؤدَى ذلكك إلى التصويب الباطل قطعاً. 


وأمًا على الثانى: فنقول بأنّ التعتّد بالخبر حينئذٍ يتصوّر على وجهين: 
أحدهما: أن يجب العمل به لأجل حدوث مصلحه فيه. 

واخرقية اتسفوقي أن العو «الطريق لا بوسح نمع حدقي التسعلق عات 
فعلى الأول: 

تارةٌ: يقال بالسببيه والموضوعليه. 

وأخرى: بالطريقتيه. 

البحث عن السببيه والموضوعيّه فى الأمارات 

البحث عن السببه والموضوعيه فى الأمارات 

فعلى السببيه: 


تارةٌ: يفرض أن قيام الأمارات سببٌ وموضوع لحدوث مصالح ومفاسد فى متعلّقات الأحكام» وهى مستتبعه لجعل أحكام شرعيه 
على طبقهاء من دون أن تكون للجاهل أحكام واقعيّه ما وراء المؤدّيات أصللء بل الحكم إِنّما يحصل بواسطه قيام الأماره, 
فتختصٌ الأحكام الواقعته حينئفٍ بالعالمين فقط - أى ما أدّت الأماره إلى الواقع دون الجاهلين» وهذا هو القول المنسوب إلى 
الأشاعره. 


اقول 031لا يهني 3 ضح هذا القول دالولاها عرةن ملسم المعماذير 
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الآدتيه - عدم تحقّق تحريم الحلاللل وتحليل الحرام» إذ لا حكم فى الواقع غير ما أدّت إليه الأماره» إلا أنه ناظل لأأثه صو يرت غنيك 
الإمامّه؛ بل هو الفرد الشاخص من التصويبء ولذلك قال الشيخ الأعظم قدس سره : (وهذا تصويبٌ باطل عند أهل الصواب من 
التخطئه. وقد تواتر بوجود الحكم المشتركك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار)» انتهى محلّ الحاجه. 


وثانياً: إِنّه دورٌ واضح. فإِنّ الأحكام الواقعتّه لو اختصّت بالعالمين بهاء توقف تحمّقها على العلم بها من باب توقف الحكم على 
الموضوع؛ والعلم بها أيضاً متوقفٌ على الأحكام الواقعيه توقف العلم على المعلوم؛ وهو دورٌ. 


الهم إلاء امال اندو مت ل ارج من ذلكك اختصاص الأحكام الواقعّه بالعالمين بخطاباتهاء لا العالمين بنفس الأحكام 
الواقعته فتوقف وجود الأحكام على العلم بالخطابات صحيحٌ: إلأ أن وجود العلم بالخطابات لا يكون موقوفاً بوجود الأحكام 
واقعاه فلا دور. 


وثالثا: إِنْه على فرض عدم وجود حكم واقعى فى البين لدى الجهلء ففى أىّ شىءٍ يجتهد المجتهدونء وعن ماذا يفحصون 


2 


ويتتبعون قبل قيام الأماره عندهمء بعدما لم يكن فى الواقع شىء . 

الهم إل أن يقال: إِنْهم يفحصون ويجتهدون عما أدّت إليه الأمارات؛ ودوّنته الكتب» أو يبحثون عن جهه صدور الرجالء وما 
أوجبته هى بأدائها له» وقيامها عليه من الأحكام الإلهّه بعد القول بالسبيبه والموضوعته بهذه الصوره. 

ورابعاً: إِنّ هذا القول لا يمكن المساعده عليه على مسلكنا من الاللتزام بأنّ الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد النفس الأمريّه 
الموجوده فى الواقع, ونحن 
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نعم» يصحح على مسلك الأشاعره من تجويز عدم وجود شىء من هذه الأمور, وأنّ المصلحه ثابته فى نفس الإنشاء فقطء مع أنه 
مشكل على مذهبهم أيضاًء لأنهم أجازوا برغم ذلكك وجود المصلحه فى الواقع» مع أنْ مقتضى ذلك عدم إمكان القول بوجود 
المصلحه والمفسده فى الواقع» كما سيظهر لكك. 


ودعوى: كفايه احتمال وجود المصلحه والمفسده فيما أت اليه الأماره بحسب الواقع» فى صححه الالتزام بهذا القول. 


فاسده: لعدم إمكان الالتزام نذلكهه لأنما أت إلبهالأماره مسخدلت جحبت اظان انيدي اقلة ركوة قبل قنامها له معلوما له 
بأنه مصلحه لزوميه» أو غير لزوميّه أو مفسده كذلك, لعدم معلوميه اجتهاده, والقول بأنْ المبدأ الأعلى يعلم ذلكك لكل أحد 
صحيحٌ. إلا أنّهِ يلزم منه أن يكون لشىء واحد فى الواقع مصالح متعدّده؛ بل المصالح والمفاسد كذلكك بحسب اختلاف أنظار 
المجتهدين» والالتزام بذلكك دونه خرط القتاد. 

اللَهُمٌ إلآ أن يُقال: باعتباريّه المصلحه والمفسده؛ كما ذكرناه فى المباحث السابقه» فلا يرد عليه ذلك الإشكالء لكنّهم غير 
ملتزمين بذلك كما لا يخفى. 

المصلحه السببيّه فى الأماره 

المصلحه السبييه فى الأماره 

والعرف اال بان قيام الأمارات سببٌ وموضوع لحدوث مصالح أو اسك ف مضاقات الأحكام تكون هى مستتبعه لجعل 
أحكام شرعتّه على طبقهاء مع الاعتراف بأنّ هناكك أحكاماً واقعه يشتركك فيها الكل من العالم والجاهل؛ غير 
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أنّها لا تكون فعليّه عند قيام الأماره على خلافهاء نظراً إلى أن المصالح والمفاسد الحادثه بقيام الأماره غالبَةٌ على المصالح 
والمفاسد الواقعتّه وراجحةٌ عليهاء فالحكم الواقعى فعليٌ فى حقّ من قامت عنده الأماره على وفقه. وشأنيٌ فى حقٌّ من قامت عنده 
الأماره على خلافه. 


أقول: وهذا القول هو المنسوب إلى المعتزله» وهو أمرٌ معقولء لأننّه حينئذٍ يكون قيام الأماره عندهم من قبيل العناوين الثانويّه 
الطارئه كالخرّجٍ والضررء حيث يوجب تبدّل الموضوع إذا انكشف الخلاف» وموجبٌٍ لحدوث مصلحه فى المؤدّى أقوى من 
مصلحه الواقع» فلا يلزم على القول المزيور تفويت المصلحهه أو الإلقاء فى المفسده, لتحقّق مصلحه أخرى فى متعلقه. 


وقد نسب صاحب «عنابه الأصول»(1) إلى الشيخ الأعظم قدس سره أنْ هذا القسم من التصويب ويكون كالأوّل باطالاء وافعدل 
على بطلانه بقوله: 

(وقد أورد عليه الشيخ رحمه الله بقوله» وهذا أيضاً كالأوّل فى عدم ثبوت الحكم الواقعى للظَانٌ بخلافه. لأنّ الصفه المزاحمه 
بصفه أخرى لا تصير منشأ لحكمء فلا يقال للكذب النافع إِنّه قبيح واقعء ومقصوده من كونه كالأوّل أى أنه تصويبٌ باطلّ مثله» 
ثم أورد عليه بِأنّهِ ليبس بتصويب. 

ولكن الإنصاف إِنّه لم يرد من التشبيه إل ما ذكر فى كلالمه؛ من عدم ثبوت الحكم إلى آخرء وأمّا كونه تصوبباً باطالاً أو غير 


الجواب عن الإشكال بأنّه تصويبٌء قال: (قلتٌ: لو سُلُم كون هذا 
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تصويباً مجمعاً على بطلادنه» وأغمضنا عثّرا سيجىء من عدم كون ذلكك تصويباً كان الجواب به عن ابن قنِهء من جهه أنه أمرٌ 
ممكنٌ غير مستحيل» وإن لم يكن واقعاً لإجماع أو غيره)» اقفن محل اللحاجه 41 


أقول: والإنصاف أنّ الالتزام بذلكك - أى السبببه بهذا المعنى - أمرٌ مقبول» وليس بتصويب؛ لأنّ المفروض وجود الحكم لكل 
من العالِم والجاهل» غايه الأمر إذا قامت الأماره وخالفت الواقع» توجب مصلحة غالب للمتعلق غير المصلحه الموجوده فى الواقع, 
فإنها تؤثّر لولا المزاحمه مع أهمٌ نيدو از #اقيق المصلحه الفعلييه هى المنجزه. وغير المزاحمه مع المصلحه الواقعيه - التى قامت 
الأماره على طبقهاء وأصابت الواقع - كانت فعليه» ولابدٌ أن تكون المصلحه الحادثه أقوى وأهم من مصلحه الواقع» وإلا لو كانت 
تلكه المساه افيه بعد قانها دون واليق التعنلة: الر افده براسطه .ورد مف اسه سا3 مماويه "ليا حلا كاك لها وحةه إلا 
أن نفرض كون المصلحه ماداميه» أى ما دام لم تقم الأماره على خلافها تكون باقيه» فإمكان جميع ذلكك لا يستلزمٌ أمراً محالاء 
إلا أنه لابدّ له من دليل إثباتى» وأنّى للقائل به. لو لم نقل بمقاله المحقّق النائينى قدس سره بانعقاد الإجماع على أن الأماره لا 
تغتير الواقع عا هو عليه؛ فهذا القسم من السبيئه أيضاً لا يوجب تفويت المصلحه كما عرفت. 


المصلحه السلوكيّه فى الأماره 
المصلحه السلوكته فى الأماره 


وثالثه: يُفرض الالتزام بالمصلحه السبيه؛ بمعنى أن قيام الأماره سببٌ 


. 78 فرائد الأصول:‎ -١ 


ص: 7/7 


لحدوث مصلحه فى سلوكها مع بقاء المؤدّى على ما هو عليه من المصلحه والمفسده. من دون أن يحدث فى المؤدّى مصلحه 
بسبب قيام الأماره. غير ما كان عليه قبل قيام الأماره؛ بل المصلحه إِنّما تكون فى تطرّق الطريق» وسلوك الأماره؛ وتطبيق العمل 
على مؤدّاهاء والبناء على أنه هو الواقع بترتيب الآثار المترتّبه على الواقع على المؤدّى.وبهذه المصلحه السلوكيه يتداركك ما فات 
مِن المكلّف من مصلحه الواقع؛ بسبب قيام الأماره على خلافه. 

أقول: والفرق بينه وبين سابقه واضحٌ؛ لأسن فى السابق كانت المصلحه للمؤدّى لا لنفس الطريق بخلاءف هذا المسلكك فَإِنّ 
المصلحه كانت لنفس التطرّق والسلوك عوضاً عن النافيه بواسطه مخالفه الأماره للواقع» إذ معنى إيجاب العمل على الأماره, 
وجوب تطبيق العمل عليهاء لا وجوب إيجاد عمل على طبق الأماره» إذ قد لا تتضمّن الأماره إلزاماً للمكلف, مثل مالو دلت على 
استحباب شىء أو تخييره أو إباحته. 


ثم إن تداركها أيضاً متفاوتٌ هنا عمّا كان فى السابق . يعنى مخالفه الأماره للواقع: 


تارة: توجب فوت مصلحه أوّل الوقت لصلاه الظهر. لانكشاف الخلاءف عن وجوب صلاه الجمعه» بعد خروج أوّل الوقت 
وفضيلته لصلاه الظهر. 


ولخرئ: يتكقف بعدفوات مضلحه أصل 'الؤقتهفيعداركة. بهاتمامال ص لحهالوقسه. 
وثالثه: لا تتكشف إلى الأبد. حتّى بعد الوقتء فإنّه يتدارك بها تمام المصلحه المنويّه. 


كما أن القضاء لو اعتبرناه فرع تركك الواجبء فلو كانت مصلحته متداركه. 


ص :7/7 


فهنا يجب لو انكشف الخلاف بعد فوت الوقتء وأمًا لو التزمنا بِأنْ القضاء فرع فوت الواجب الذى لم تتداركك فيه المصلحه. فلا 
وخرت.هناء؛ لبن المفروض تدارركك تمام المصلحه بواسطه العمل بالأماره فى تمام الوقت» وعدم انكشاق الخلاف فيه لكنه 
يصح على فرض وحده المطلوب فى الصلاه فى الوقت. 


وأمًا لو قلنا بتعدّد المطلوبء فيجبٌ القضاء لو انكشف الغلا مظلقا» ولو كانت مضلحةه الوقت متدا ركه إل أن تتذاركك: تلكك 
المصلحتين فيكون لسقوط القضاء حينئذ وجة. 

وبالجمله: ثبت من جميع ما قلنا فى هذا القسم من السببته» عدم استلزام التعتد بالأماره تفويتَ المصلحه أو الإلقاء فى المفسده. 
قال المحمّق الخوئى: فى معرض الود على هذا البيان فى «مصباح الأصول»: 


(إلأ- أن السببته بهذا المعنى أيضاً ممما لا يمكن الالتزام بهه لكونه مستازماً لتبدّل الحكم الواقعى بنوع من التصويبء إذ لو فرض 
كوق سلا كك الأمازة مظعمل على مصتلح يتداركة بها معيلح الواقع ,لقاعم اله يعفل :تعلق الايجاب ,الواقة: قينا لكر له تر حي 
بلا مرجحء بل لابدٌ من تعلّق الإيجاب بالواقع وسلوكك الأماره تخبيراًء مثالا لو فرض أن مصلحه صلاه الظهر تقوم بأمرين: أحدهما 
نفس صلاه الظهرء والآدخر سلوك الأماره الدالّه على وجوب صلاه الجمعه لمن لم ينكشف له الخلا.فء فامتنع من الشارع 
الحكيم تخصيص الوجوب الواقعى بخصوص صلاه الظهر بقبح ترجيح بلا مرجح. 


وكتازه اخرئ: بنذ كون الوضوت ابه تمدع على اهز مدهي التقيووسه العداتية و كن 5 امن الأمزين غيل عليه 
تعين على الشارع الحكيم بوجوبهما تخبيراًء فيكون الواجب الواقعى فى حقّ من قامت عنده الأماره 


ص :7/15 


الداله على وجوب صلاه الجمعه, أحد أمرين على سبيل التخيير: إمَا صلاه الظهرء أو سلوك الأماره المزبوره» فلا يكون الحكم 
الواقعى مشتركاً بين العالم والجاهل بنحو واحدء بل فى حقّ العالم تعيينى» وفى حقّ الجاهل تخبيرى» وهذا نوج من التصويب» 
ويدل على بطلانه الإجماع والروايات الدالّه على اشتراكك الأحكام بين العالم والجاهل» وقد تعرّضنا لتفصيل ذلك كله فى بحث 
الإجزاءء فراجع). انتهى محل الحاجه(1). 


أقوك: و لكت فق هافك كلقمة مي الأشكاله لن مفيتلحة الساو كيه إن عانض مر جوف ف عرض وجوه الصاح الوافضه فن 
الحكم والمؤدّى الذى قامت الأماره على خلافه. فله هذا الإشكال من لزوم الحكم بالتخبير بين الواقع والعمل بالا مره لكون كل 
راع دهي متهي على اللتملحة: :ولك الأثر لسن كل لكف إ1 المسيايسه جعسب خا لتقن الأمره اقبي لفن الواقع لكل مزع 
العالم والجاهلء ولابدّ من تحصيل تلكك المصلحه. غايه الأمر لا يكون الطريق لتحصيلها إلا بالعمل بالأماره» وحيث إِنّها قد 
تصيبٌُ الواقع فلا إشكال حينئذٍ أن لا تكون المصلحه المترتّبه على العمل بهاء إل نفس المصلحه الواقعتِه الموجوده؛ وقد بخطئ 
ويخالف الواقع, فحينئٍ لو لم نلتزم بوجود مصلحه حادثه جابرهٍ سلوكيه. لزم من ذلكك تفويت المصلحه الواقعته بأمر الشارع 
واختياره من الحكم بوجوب العمل بالأماره» وحيث قلنا بوجود المصلحه وحدوثها المسمّاه بالمصلحه السلوكيه؛ وأنّها تكون 
جابره فى هذا الفرض الذى يعجز المكلّف عن تحصيل المصلحه الواقعيه» فلا يبقى حينئذٍ مجال للقول بلزوم الأمر بالتخيير بين 
العمل بالأماره وبين 
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تحصيل المصلحه الواقهوة بل السو ديشن يد العمل لبس إلا المضالخة المفروضن نخطاتها هناء فالحكم الواقعى ترود لكل 
واحدٍ من العالم والجاهلء غايه الأمر فعليته وتنجزه يكون لمن أصاب» وشباني أو قبن سشكر لمن أخطظاء و تجيره المصلحه 
اسلو كته وهو التطلوي وه المصر عن التعدالهه ابجع للا لآ يعد تصيويا باطالة 

نعم» يصحٌ أن يُقال بما يفهم من كلام الشيخ الأعظم الأنصارى قدس سره فى فرائده من أن هذا القسم من السبيبه لا يكون مثل 
سابقه. من جهه أنه لا يكون هنا للظَانٌ بالخلاف ححُكمٌ فعليٌ بل لا حكماً أصللا كما فى سابقه» أو نعتر عنه بتعبير أحسن منه على 
مسلكنا فى مراتب الحكم, بأن نقول إِنّ الظانٌ بالخلا.ف ليس له حكم فعلى منبجرٌ بخلاف المصيبء حيث كان الحكم له فعليا 
منتجزأء وهذا المقدار يكفى فى الخروج عن التصويبء بخلاف القول بالوجه الثانى» حيث أنَّ الحكم الواقعى له كان هو الذى 
قامت عليه الأماره ليس إلآ» فليس للظانٌ بالخلاف حكمٌ أصلا لا فعلاً ولا شأتيًء وهذا عين التصويب الباطل. 

والإشكال هنا هو إثبات وجود مصلحه خاصّهٍ سل وكيه فى العمل بالأماره بالخصوصء غير المصلحه العامّه التى نشير إليها من جهه 
التسهيل للعباد. 

أقول: هذا كله فى القول بالسبييه والموضوعيه» حيث قد عرفت عدم لزوم إشكال ما هو لازم الخطاب من تفويت المصلحه. أو 
الإلقاء فى المفسده. 


المصلحه الطريقيّه فى الأماره 
المصلحه الطريقيه فى الأماره 


[الكلام على القول بالطريقيِه] المراد من الطريقيه أنّه لا يقتضى العمل 
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بالأماره إلا الوصول إلى الواقع» ولذلكك أوجب الشارع للمكلّف العمل بما يوجبٌ الوصول إلى الواقع غالباً» ولكن قد يتفق 
خطائهء وحيث إن ذلكك قد فرض على ثلاثه أنحاء: 


صوره انفتاح باب العلم الحضورى قد عرفت تفصيله. 
وصوره الانفتاح مع إمكان الوصول. 
وصوره الانسداد . 


والقسم الأوّل قد مرّ ا لبحث عنه» بقى الكلام فى الأخيرين» حيث يدور الأمر حينئذٍ بين أن يترك المكلف باختياره ذلكك الطريق 
الذى يوصله إلى الواقع؛ مما الموجب لحرمانه عن درك المصالح النفس الأأمريّهء وبين أن يأمر الشارع المكلفين بالعمل 
بالاحتياط الجامع؛ وقد عرفت الإشكال فيه» وبين أن يجعل لهم طريقاً مصيباً إلى الواقع كثيراًء وقد يِتّفق أحياناً خطأه. 


كمي ]| 3 قانة" يوتضيه قفونك” اللاسكلكه والالقاكىى المفتكده قن عيزره الغطا إل أن قيسن' ١‏ لكه: كافك الى راقن هزد 
مفسده إيجاب العمل بالاحتياط» أو ترك المكلّفين الخيار المذكورء مع أنّ نفس رفع الكلفه فى التكاليف أمرٌ مطلوب للشارع؛ 
وفيه مصلحه عامه نوعيه موجبه لهدايه الناس بذلكك إلى الدَّين والشريعه السمحه السهله. ولعل هذه المصلحه جابره لتلكك 
المفاسد المترتّبه على تفويت المصلحه والإلقاء فى المفسده. وهذا أمرٌ عقلائى وطريقٌ بنائى منهم؛ ولا يصدر عنهم الردع لمثل 
ذلك إلا فيما يشاهد فيه الخطأ كثيرا فحينئذٍ يردعونه كما ردع الشارع من العمل بالقياس فى الأحكام الشرعته» بخلاف القياس 


فى الموضوعات حيث إِنّه معمول به عند العقلاء» ويرتبون عليه الأحكام؛ ولم يصدر 


ص :/7/1 
من الشارع ردعٌ عنه. 


فالحاصل من جميع ما ذكرنا: نا نقول ردّاً على ابن قِنه الذى التزم بأنّ فرض طريقته الأمارات يوجب تفويت المصلحه والإلقاء 
فى المفسده أحياناً على الطريقيه بأنّه لبس الأمر كذلكذه بل لا محذور فيه أصلا كما عرفت لأ عقلا ولا شرعاً ولا عقلذضا . 


هذا تمام الكلام فى المحذور الأوّل . 

مشكله اجتماع الخطابين وطريقه رفعها 

مشكله اجتماع الخطابين وطريقه رفعها 

وأمًا الكلام فى المحذور الثانى: وهو الثالث من المحاذير الأربعه السابقه» وهو لزوم اجتماع الخطابين فى موردٍ واحدء المستلزم : 
تارهٌ: لإجتماع المثلين إن كانت الأماره مطابقه للواقع. 


وأخرى: لإجتماع الضدّين أو النقيضين إن كانت مخالفه له. مثل الحرمه فى قبال الوجوبء أو عكسه؛ أو غيرهما من سائر 
الأحكامء أو ما دلت على عدم الوجوب مع كون الواقع هو الوجوب فيتناقض» 

فيقع البحث عنه فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى اجتماع المثلين لدى المطابقه: 

فتارٌ: يفرض مع القول بطريقيه الأماره من دون وجود حكم فيه أصلاء إلآ الحكم الواقعى فقط» وهو حكمٌ واحد وإِنّما التعدّد فى 


مجرّد الإنشاء لغرض الوصول إلى المكلفء. وهو يكون نظير ما لو قال المولى لعبده (أكرم زيداً)» فلم يصل إليه أو لم يعرفه 
فيشير بيده إليه» ويقول: (أكرم هذا الرجل). ومن الواضح أن 


ص :1/8/8 


الحكم فى مثل ذلكك واحدٌ والتعدّد كان فى مبرزه وإنشائه» وهاهنا يكون كذلكك. إذ تارم يقول: (شرب الخمر حرامٌ)» وأخرى 
يقول: (صدّق العادل) الذى قال بحرمه شرب الخمرء فالتكليف والأمر هنا واضح. 


وأخرى: مع القول بالسبيئه الى قد عرفت أنْ أصح وجهها هو الوجه الثالث» من الإلزام بوجود مصلحه سلوكيه للعمل بالأماره: 
ففيه حكمٌ فى قبال حكم الواقع, فيلزم اجتماع المثلين . 

قال التق التائيق قدس سره + فى قوائده فى معرفن الجوابة 

(ولكن قد تقدّم فى بعض مباحث القطع من أن لزوم اجتماع المثلين ليس محذوراًء إن الاجتماع يوجبُ التأكد» ويكون الوجوب 
المجامع لمثله آكد وأقوى مناطاًء فلو كان الوجوب الواقعى ذا مراتب عشرء وأدّت الأماره إلى وجوبه؛ وقلنا بأنّ الأماره سببٌ 
لحدوث حكم على طبق مؤدّاهاء كما هو مبنى الإشكالء وفرضنا أنّ الوجوب الجائى من قبل الأماره أيضاً ذا مراتب عشرء فيتاكد 


الوجوبء ويثبت فى المؤدّى وجوبٌ ذو مراتب عشرينء ولا محذور فى ذلكء فإشكال اجتماع العدلين ال« مه اتذيى سحل 
الحاجه2١).‏ 


أورد عليه المحقّق العراقى: فى ذيل الورقه قائلا: 


(قد تقدّم منّا أيضاً أن تأكد الحكم باجتماع الملاكين إِنّما يصح فى العناوين العرضيهء وإلآ فلو كان أحد العنوانين فى طول 
حكم العام بعنوان آخرء يستحيل التأكد؛ كيف ومرجع التأكد إلى وحده الوجود, ومرجع الطوليّه إلى تخلّمل (الفاء) بينهماء 
الموجب لترئّب أحدهما على الآخرء ولازم تخلل (الفاء) بينهما انفكاكك 


.٠٠١ فوائد الاصول: ج7/ 994 و‎ -١ 
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الوتتودين 7ل متها قبع لعي زكرن اهنا برضو لع يوان يفلد كبن 

يتصوّر التأكد)» انتهى كلامه(١).‏ 

أقول: ولكنّ الإنصاف أن يقال بِأَنْ هذا المحذور لا يلزم مِن أىْ واحدٍ من المعانى الثلاثه للسبيته: 


أمّا على الأَوّل منها فلوضوح أنه ليس فى الواقع الاديها أدّت إليه الأمارهء فالحكم هنا واحدٌّء وهو مؤدّى الأماره فقط؛ فعدم 


وأما على المعنى الثانى: فلن المصلحه وإن حدثت بالأماره» لكّها كانت فى المؤدى لا فى نفس العمل بالأماره» ففى مثله يكون 
كلام المحقّق النائينى رحمه الله صحيحاً من عدم لزوم ذلكك إلا التأكد فى المؤدّى من حيث المصلحه؛ ويصير الحكم فيه م ؤكداً 
إذ النسبه حينئفٍ بين الحكم الواقعى وما يوجده الأماره هى العموم من وجهء إذ تار يكون الحكم الواقعى موجوداً ولم تقم عليه 
الأماره أصالاء وأخرى تكون الأماره قائمه من دون وجود حكم واقعى فيه أصالاء وثالئه يجتمعان معاً فهنا يتأكد الحكم الواقعى, 
بل فى الحقيقه لا يكون الحكمان هنا مجتمعان حتّى يقال باجتماع المثلين» لأنّ الحكم أمرٌ اعتبارى وليس بشىءٍ حتّى يكون له 
مطايع ررد الشارع علق يقال بالاتتعياع» إل المسحمم فى التقارمم هو المسيتلحات إن قلنا ,الهم لهنا حتيقه ركاذ 
المجمع هو الموضوع الوابضف التنس يعد مر كر ا للارادقه يصؤره النا كمه إن كانت الأراك العائية مر كن لللاراذ» الأول ولكن 
البحث يكون على مسلك القوم حيث جعلوا الحكم مورداً للاجتماع» وعلى هذا القسم من السبيبه لا وجه لكلام المحمّق العراقى» 
أن المقرو فى ملاحظة العتواتية ووه الع فهك مووة ولحل لا الظر ليده فالا كد 


.٠٠١ فوائد الاصول: ج7/ 99 و‎ -١ 


ص:١591‏ 
متصوّرٌ كما قاله المحقّق النائينى وتلميذه صاحب «مصباح الأصول؛» مع أن القول 


بالعرضيه والطوليه ليس على ما ينبغىءبل الأولى أن يعبر عنهما بأنهما فى موردين أو مورد واحد؛ لأنّ التأكد فى الأوّل منهما 
يصح ولو كانا عرضيّين. 


مذ كله از قلها سآن التسنلجه:الشاكته ف ادر ديع مطلقه كاف سعوره رافق الأمارةه والينها لقب و لاد ]نم كافك دفن شبورده 
المخالفه فقطء ففى الموافقه ليس إل حكماً واحداً للواقع فقطء مع أنَّ الإشكال يجرى لو قلنا بفعلِه الحكم الواقعى كما هو 
الصحيح لا الإنشائى؛ وإلآ لا يجتمع الحكمان الفعليان. 


وأمًا على المعنى الثالث من معانى السبيه فالحقّ مع العراقى لا النائينى رحمهمالله , لأنّ المفروض أنْ المصلحه الثانيه حدثت لا 
فى المؤدّى؛ بل فى نفس العمل بالأماره. فموضوع الحكم الثانى يكون غير موضوع الحكم الواقعى؛ فلا يتأكد بل كلّ حكم 
مربوط بموضوع نفسهء إذ الوجوب الواقعى مترئّبٌ على الصلاه بقيد الظهريّهء والوجوب الثانى متردبٌ على العمل بالأماره الداله 
على وجوب صلاه الظهرء فلا تأكيد أصللا كما لا يخفى . 


هذاإذاقلنابكون المصلحه السلوكنه مطلقه لكلتاحالتيالموافقه والمخالفه للأماره. 


وأمّا إذا قلنا باختصاصها لحاله المخالفه فقطء فلا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين» لأنّ الحكم الواقعى فقط دون الظاهرى 


للأماره» كما هو واضح. 
المقام الثانى: فى اجتماع الضدَّين أو النقيضين, ولا يخفى عليكك أن التعبير بالضدّين فى مثل الأحكام لا يخلو عن مسامحه. لما 
ب قار يان مسأله التضادٌ إِنْما تصحّ فى الضدّين الذين هما أمران وجوديّانء وأمًا فى المتضائفين المتعاقيين على موضوع 


واحد» بحيث لا يتصوّر اجتماعهما فيه وبينهما غايه 


59١ ص:‎ 


الخلافء فلا مجال لصدق عنوان اجتماع المتضادّين. بل كان التضادٌ من آثار الوجود لشىءء إذا لوحظ مع وجود شىء آخر فلا 
مجال لاجتماعهما لأجل اختلافهما بحسب حال وجودهماء فالشىء الذى لا وجود له بخصوصه فى الخارجء بل هو أمبٌ اعتبارى» 
فلا معنى لضدّيته مع شىء آخر من الوجود أو شىء آخر مثله فى الأعتباريّه. فالاعتباريّات التى لا وجود لها إلا فى عالم الاعتبار 
لا ضدّيه بينها أصلا إذ لا ضديّه بين الأشياء التى لا حلول لها فى موضوع.ء ولا قيام لها لقيام حلولٍ وعروض. 

أقول: إذا عرفت ذلككء فاعلم أن الإنشائئيات كلها تعدّ من الأمور الاعتباريّه» حيث لا تحقّق لها إلا فى وعاء الاعتبار» والأحكام 
أيضاً تكون من هذه الأقسامء فدلاله الألفاظ ال-مُنمَأْ بها على معانيها إِنّما تكون بالوضع والمواضعه الاعتباريّين» فلا يعقل أن 
يوجد معنى حقيقى تكوينى أصيل» حتّى يقال إِنّه ضِدٌ لحكم آخرء فإطلاق هذا الاصطلاح لمثل هذه الأحكام مما لا أساس له 
وليس بصحيح. 


نعم» يصحح هذا الإطلاق بالنسبه إلى مباديهاء وهى الإراده والكراهه والبغض والحُبٌء وسيظهر لكك رفع الشبهه عنه عن قريب إن 
شاء الله 


فى كيفيّه رفع التناقض بين مدلول الأمارات والحكم الواقعى 
فى كيفيّه رفع التناقض بين مدلول الأمارات والحكم الواقعى 
أقول: بعد الإغماض عمّا ذكرنا والتمشّى فيه على مسلك القوم ولسانهم من أنّ الأحكام بأسرها متضادّه؛ فحينئٍ يُقال: 


إذا كان العمل بالأماره والتعتٍد بها واجباً ولازماًء وقامت الأماره وأدّت على خلاف الحكم الواقعى, فحينئذٍ يستلزم اجتماع 


الضدّين» يعنى بأن يصير 


ص:7517 
غلذه الجبعة واجنه وخزاناء فكيفن الاستخلاض من ذلك ؟ 
أقول: قد أجيبَ عنه بوجوو لا بأس بذكرهاء حتّى ينضح ما هو الممكن أن يكون وجهاً لذلكك : 


الوجه الأوّل: هو الذى تقل عن الشيخ الأنصارى قدس سره فى باب التعادل والترجيح؛ بل نُقل ذلك عن المحمّق الحائرى 
سحي «الدون كولةة (فان مكدةا الاسداذ طاتثراه) والدر ادهو الله تحن الفقار كج :رز هو مستقان الميحقق الخائزئ والعراقن 
والعلامه الطباطبائى وغيرهم من الأصوليين. 

وخلا-صه كلادمهم: المعتبر فى التضادٌ هو المعتبر فى | لتناقض من الوحدات الثمان. لأمنّ استحاله التضادّ راجعه إلى التناقض» 
باعتبار أنْ وجود كل ضدٌّ من الضدّين يلازم عدم الآخرء فبابتناء إحدى الوحدات يتتفى التضادٌء ومن الوحدات المعتبره فى 
التناقضء هى وحده الموضوع وهو أمرٌ مسلّم؛ هذه مقدّمه من ناحيه. 


ومن ناحيه أخرى: إِنّ الأحكام لا تعلق ابتداءً بالموضوعات الخارجته بل إِنّما تعلق بالمفاهيم المتصوّره فى الذهنء لا من حيث 
أنْها موجوده فى الذهنء بل من حيث أنّها حاكيه عن الخارجء فالشىء ما لم يتصوّر فى الذهن لا يتَصف بالمحبويته والمبغوضيه. 


ثم إن المفهوم المتصوّر: تارءً يكون بإطلاقه محبوباًء وأخرى مقيّداً. 


ثم على الثانى: قد يكون لعدم المقتضى فى ذلك المقّد وقد يكون لوجود المانع فيه مثل عتق رقبه الكافره» حيث يكون لأجل 
عدم المقتضى فيه أصللا وأخرى أصل المقتضى فيه موجودٌ ولكلنّه مشتمل على ما ينافى غرضه الآخرء فيقةد المطلوب» ففى 
ذلك يكون التقييد من باب الكسر والانكسارء دون التقييد 


ص :7917 
بصوره الاولى حيث لم يكن أصل المقتضى موجودا فيه. 


وكل شىء تصوّره فى الذهن من المطلويه أو المبغوضيهء لا يعقل أن يكون معه شىة آخرء فالعنوان المتعلّق للأحكام الواقعتّه مع 
العنوان المتعلق للأحكام الظاهريّه» مما لا يجتمعان فى الوجود الذهنى أبداًء لا فى الآمر إذا تصوّر صلاه الجمعه, فلا يمكن أن 
يتصوّر معها إلأ الحالات التى يمكن الانصاف بها فى هذه المرتبه» وهى كون الصلاه فى مكان كذا أو زمان كذا أو مع حاله 
كذا ونظائرها. 


وأمرا انّصافها بالحالاات المتحقّقه والحادثه عن وجود الحكم المتأره عنه. مثل العلم والظنّ والشككء التى تعدّ من الأوصاف 
اللأّحقه والعارضه عليه بعد وجوده وتحمّق الحكم فلاك فكيف يمكن إدراج ما هو المتأخر وجوده فى الموضوع الذى كان 
متقدّماً فيه؟! فالصلاه إذا كانت مطلوبه ومحبوبه فى أىّ حاله من الحالات الممكنه المأخوذه فيهاء لا ينافى أن تكون هذه الصلاه 
إذا عارضها الشكك أو الظنّ لها عنوانٌ آخر من المبغوضيه والمحبوبته» من دون أن يجتمع ذلك مع ما سبقه فالجهه المبغوضيه 
لملا-حظه الموضوع مع هذه الحاله من المشكوكيه لا تزاحم الجهه المحبوبيه التى كانت فى ذاتهاء فالحكم الواقعى الذى يتعلق 
على ذات الموضوع لا يجتمع أبداً مع الموضوع المتّصف بصفه كذاء وهو المشكوكيه الذى أطلق عليه حكم ظاهرى. 


وبعباره أخرى: إِنَّ موضوع الأحكام الواقعيه هى الأشياء بعناوينها الأوَلتِه وموضوع الأحكام الظاهريّه هى الأشياء بعناوينها الثانويّه؛ 
أكرنسوان انها ع كر كد فيهاء فيتعدّد موضوعهماء فلا مضادّه بينهماء لعدم وحده موضوعهما الذى كان من إحدى الوحدات» 
وهذا هو المطلوب. 


ص :795 

أقول: ولقد أورد عليه المسدق النائينى» وتلميذه صاحب «مصباح الأصول»: 

أئرا المحمّق الأنوّل: فَإنّه قال: (إنْ الحكم الواقعى وإن لم يؤخنذ فى موضوعه الشككه إلا أنه محفوظ فى حاله الشكك؛ ولو بتتيجه 
الإطلاق كانحفاظه فى حاله العلم, فإنْ الحكم الواقعى إذا كان مقدّداً بغير صوره الشكك فيه» ولو بنتيجه التفييد» رجع ذلكك إلى 
التصويب الباطل. 

ولم كو روس لبهي :111 يالك الأنا رات والاضول بالأحكام الظاهريّه بل كانت من الأحكام الواقعته إذ المفروض أنَّه لا حكم 
فى الواقع إلا المؤدّيات. 


والحاصل: أن الإشكال إِنّما هو بعد فرض انحفاظ الحكم الرائعي في ااه الشك. » فيلزم وت الضدّين فى تلكك الحاله» هذا 
مع أثكونيات الأمارات لم يؤخذ القدكم قن مو برضي وَإثما الشك أخلا ف عوضوم الأصسرل» قينا الوجه ضعيف غايته)» 
انتهى كلامه(١).‏ 


وأمّرا المحمّق الثانى: فقد قال فى مصباحه: (الإهمال فى مقام الثبوت غير مقبول؛ كما ذكرناه غير مرّهء إذ لا يتصوّر الإهمال فى 
مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام, بأن يجعل الحكم لموضوع لا يدرى أنه مطلقٌ أو مقيد فالحكم الواقعى بالنسبه 
إلى حال العلم والشكك : َ 

إِمَا أن يكون مطلقاًءفيلزم اجتماع الضدّينءإذ الحكم الظاهريوإن لم يكن فى مرتبه الحكم الواقعى إلا أن إطلاق الحكم الواقعى. 
يشمل مرتبه الحكم الظاهرى. 


وإمّا أن يكون مقدداً بحال العلم» فيلزم التصويب الباطلء للإجماع والرواناك اذاه على كون الأحكام مشتركه بين العالم 
والجاهلء مثلاً إذا ججعلت 
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ص :790 


الإباحه حكماً للمايع المشكوك فى كونه خمرأًء وكان هناكك خمرٌ شّكك فى خمريّته» فإن كانت الحرمه الواقعيه للخمر مطلقه 
بالنسبه إلى حال العلم بكونه خمراً والجهل بهء لزم اجتماع الضدّينء إذ الخمر الواقعى المشكوك فى كونه خمراً مباحٌ بمقتضى 
الحكم الظاهرىء وحرامٌ بمقتضى إطلاءق الحكم الواقعى» وإن كانت الحرمه مقدّده بحال العلم » لزم اختصاص الحكم الواقعى 
بالعالمين » وهو التصويب الباطل) » انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولكن ما ذكراه من محفوظيه الحكم الواقعى فيمرتبه الحكم الظاهرى» أى فى حاله الشكك كما هو محفوظ فى حاله العلم؛ 
ليس على ما ينبغى : 


أولا: لآق الأطلاق والقبيد لأبد أن يلاتظ لقى د كان رودا ومشخصا لأ فيما لآ وجوواله أصلة: نا حمق يعد ذلكقة والمساله 
هنا تكون كذلك. لأنّ العلم والشكك قد يكونان متعلقين بنفس صلاه الجمعه» أى بنفس الموضوع بأنّ هذه الصلاه جمعه معلومه 
أو مشكوكه. فيصحٌ أن يُقال بأنك إذا شككت فى صلاهٍ أنّها جمعه أم لاء أو علمت بأنّها جمعه يجب عليك الإتيان بهاء فدعوى 
الإطلاق فى متعلّق الحكم هنا صحيح. لأنّه قد فرض وجود الموضوع المقصود. فيتعلق به الحكم بصوره الإطلاق أو التقييد أو 
نتيجتهما فيما لا يصحٌ إلا بذلكك.وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ لأنّ الحكم المتعلق بالموضوع صار موضوعاًء وما لم يتعلق به بدليل 
نسل ون مضل ولد بوه وان عجارا يفال نرضه مداويا أو عو كرفا شرضي لكك الجالاقا الاك لالت أنه مكو بد 
تحمّق الحكمء فبالدليل الثانى يمكن أن يفرض مشكوكيه ذلكك موضوعاً لحكم آخر. فيسمى ذلك حكماً ظاهرياً 


ص :7912 


أو حكماً ثانورأ» ولا مشاحه فى الاصطلاح. وعليه فلا تصادم بين الموضوعينء ولا بين الحكمين» فضللً عن أن يستلزم اجتماع 
الضدّينء كما لا يلزم التقدّد فى الحكم الواقعى ولو بنتيجه التقدّد حتّى يستلزم التصويب الباطل» لما قد عرفت من عدم إمكان 
الشمول لمثله ولو بنتيجه الإطلاق والتقييد. 


وثانياً: ما ذكره المحقّق النائينى من عدم الوجه لتسميه مؤدّيات الأمارات: والاصول أ حكاما ظاوعه أرقا لأدار عن شكال أن 
فرض البحث فى كلادم الشيخ ومن تبعه فيما لو جعل نفس مشكوك الحكم فى الاصول موضوعا للحكم؛ وعدم تعلق العلم 
بالحكم الواقعى موضوعاً لأمر الآمر بالاتباع عن الطريق أمراً مولويّاً تكليفتَاً» كما سيجىء توضيح ذلكك فى مبحث الأمارات. 


وأمَا بناءٌ على الطريقتِه وكون الأمر إرشادياًمحضاًءفخارحٌ عن مورد البحث. 


أقول: من هذا الجواب يظهر الإشكال فى كلامه الثالثء بأنّه يصحٌ فى الأصول الذى أخذ الشكك فى الحكم فى موضوعه دون 
الأماره» لما قد عرفت أنْ مورد البحث كان فيما إذا لم يحصل العلم بالحكم الواقعى» فعندئذٍ لابدّ له من العمل بالأماره الظتيه 
بواسطه أدلّه اعتبارهاءفيكون الحكم الحاصل منه أيضاحكماً ظاهرياً. 


أقول: نعم؛ والذى ينبغى أن يقال على هذا الوجه. هو أنه يصحٌ مبتياً على القول بوجود المصلحه فى العمل بالأماره على النحو 
السببييه بالمعنى الثالث منهاء وهو وجود المصلحه السلوكيه فى العمل بهاء أو على السبيئه بالمعنى الثانى منها على ما ذكرنا من 
عدم كونه تصويباً» لكونه من قبيل تبدّل الموضوع وحدوث مصلحه أخرى فى مؤدّى الأماره » غير ما كانت سابقاً فى صوره 
المخالفه , أو على الطريقته المشتمله على مصلحه عامّه تسهيليه » وكان الأمر بالاتّباع أمراً 


ص :/791 
مولوياً تكليفياً. 


وأمّرا على القول الأوّل فى نفى السببته فإنّه لا يصحٌ ذلكك لعدم وجود حكم واقعى غير ما أت إل الأمارف وقد عرفت كرثة 
تصويباً قطعاً وهو باطلٌ» ولا على القول بالطريقيِه المحضه الإرشاديّهء بحيث لم يكن فى صوره المخالفه إل مجرّد المعذريّه من 
دون وجود حكم له لا- فى الموافقه ولا-فى المخالفه. غايه الأ.مر لدى الإصابه لتنجز الواقع, فلم يتحقّق إلا حكماً واحداً وهو 


الواقعى فقطء فلا نحتاج إلى بيان تعدّد الموضوع كما لا يخفى. 


والعجب من الأساطين حيث لم يتعرّضوا فى أجوبتهم - كما سيظهر لكك عند ذكر سائرالوجوه - إلى أن مختارهم أىّ قسم من 
الأقسام ومن الوجوه الخمسه عند قصدهم الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرىء, وإن كان الأمر فى الجمله واضحاً. 


الوجه الثانى: من الوجوه المذكوره لرفع التناقضن :بين :مدلول الأمارة والحكم الواقعى هو الذى ذكره صاحب «الكفايه» فى حاشيته 
على «الرسائل» وفى «الكفايه»» وحاصله فيهما: 


إن المجعول فى. باب الطرق والأمارات : 


ةرعم التكد ميقي المتكة بعتب الأضانه والتعدوية لدى الخطأء من دون استتباع حكم تكليفى» فعدم لزوم اجتماع 
الحكمين فى ذلك واضحٌ, لعدم حكم لنا حينئذٍ إلا الواقعى فقط . 


وأخرى: يقال بالحجيه مع استتباع الحكم التكليفىء أو الا-لتزام بمجعولته الحكم التكليفى حقيقته وأنّ الحجيه منتزعه عنه» كما 
نقل ذلكك عن الشيخ فى الأحكام الوضعيه» فحينئذٍ وإن كان يلزم اجتماع الحكمينء إلا أنّهِ لا يلزم منه 
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اجتماع المتضادّين أو النقيضين لدى المخالفه. ولا المثلين عند الموافقه. 
ثم ذكر فى توجيه ذلكك تعبيرات مختلفه: 

تارٌ: بأنّ الحكم الواقعى شأنى» والظاهرى فعلى. 

وأخرى: بأنّ الحكم الواقعى إنشائى, والظاهرى فعلى. 


وثالثه: إِنْ الحكم الواقعى فعلى من بعض الجهات. والظاهرى فعليٌ من جميع الجهاتء والمضادّه بين الحكمينء إِنْما هى فيما إذا 
كان الحكمان كلاهما فعلتيين من جميع الجهاتء انتهى حاصل كلامه. 


وقد أورد عليه المحقّّق العراقى فى نهايته أوَلا.: (إِنّْ ما ذكره من إرجاع أوامر الطرق إلى جعل الحتجيه غير المستتبع لحكم 
تكليفى» وإن كان يدفع به محذور اجتماع الضدّينء إلا أنّه لا يدفع به محذور نقض العَرَضء وتفويت المصلحه كما فى حال 
الانفتاح» حيث إِنّه مع فعليه الغرض بحفظ المرام» وصيروره المكلف بصدد تحصيله بحكم عقله بوجوب الفحص, فلا محاله 
يكون جعل ما يوجبُ تفويته نقضاً منه لغرضه وهو من المستحيلء ولا يقاس ذلكك بفرض قيام الحيجه العقليه على الخلاف؛ لأنَّ 
فوت الغرض هناك قهرىٌ غير مستندٍ إلى اختيار الآنمرء بخلاءف المقام فإنّه يكون باختياره» وهو قبيحٌ مستحيل صدوره من 


الحكيم. 


نعم» يصحٌح فى حال الانسداد؛ لأنّ مقتضى البراءه العقلتِه يكون إلى ذلكك فلا فرق بين جعل طريق على الخلاف أو لم يجعل 
وإشكال جعل الطريق لا يكون مختضاً بحال الانسداد» بل يعم فرض الانفتاح. 


وبذلكك ظهر الإشكال فيما أفاده ثانياً من جعل أوامر الطرق طريقيّه غير مستجمعه للترخيص الشرعىء لأنّ فى فرض فعليه الإراده 


يتوه عليه محذور 
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نقض الغرض فى حال الانفتاح؛ فى حال مخالفه الأماره للواقع» وفى فرض عدم فعليِه الإراده» فلابدٌ من الالتزام بشأتيه التكليف 
قو زائد الأمازاتك: ابيا لقهة ر الاعيول اللبد قضه يسننيينها أفافه نيا قاة وح لان كل رعيينا: 

وثانياً: إِنّ هذه الإنشاءات ما لم تكن عن داعى جعل الترخيص فى ظرف المخالفه. لا تكون صالحه للمعدّريه عند الانفتاح» 
وحكم العقل بلزوم الفحص. ومع كونها عن داعى جعل الترخيص فى صوره المخالفه؛ فلابدٌ من رفع اليد عن فعليه الدافع» 
والا-لتزام بشأتتيته كما فى ترخيص الأصولء لاستحاله اجتماع فعليِه الإراده الواقعته مع الترخيص الفعلى بالخلاف؛ فلا محيص من 
القول بشأتنته. 


ومثل ذلك الإشكال يجرى فيما لو ججعل المجعول هو مجدّد الطريقته والكاشفته والوسطته فى الإثبات» إذ نقض العَرّض فى حال 
الانفتاح باق بحاله)» انتهى حاصل كلامه12). 


أقول: ولكن فى كلامه مواقع للنظر والتأمّل: 


فقا عم الول اولك لين ققد عرفظ ما سابنا أن البحث فى جعل الحبجيه ليس لمثل صوره انفتاح الحضورى, لعدم وجود بناء 
عقلائى فى مثله إلأفى بعض الموارد» وذلكك لمصلحه خاصّه جابره لما فات من المصلحه ولو لم نقل بقبحه كما صدر عن 
الشيخ الأعظم قدس سره . 

وإن أراد من الانفتاح هو الإمكانى منهء فقد عرفت كونه كالانسداد» أى يكون حاله من جهه وقوع الخلاف أمراً قهريّاً؛ مثل حال 
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وثانياً: إِنّ ما ذكره من نقض الغرض صحيحٌ على تقدير أن يحدّد ويعتيّن مبناه فى جعل الأمارات والطرق» هل هو السببنه أو 
الطريقيتِهء لما قد عرفت ما سابقاً بصوره التفصيل» من عدم حصول نقض الغرض فى صوره كونها من السببته على المعنى الثالث» 
من المصلحه السلوكيه الجابره لما فاتت منهاء وعلى الطريقبه المشتمله على المصلحه النوعته التسهيلته الجابره. 


نعم » يصيح على سائر الأقسام ؛ إِمَا ببطلان أصل المبنى كما فى المعنى الأوّل من السبييه» وإِمًا بواسطه عدم حصول المصلحه 
الجابره كما فى الطريقيه المحضه الإرشادنه. 


وأمّا النظر فى إشكاله الشانى: فسوف يتبتين من إمكان جعل الحكم الواقعى فعلياً أيضاً لدى المخالفه. لكن من دون أن يكون 
جمعه مع فعليه الترخيص مدا هى تانفيه الأمايه او الا فول اما لمحذور اجتماع الحكمين المتضادّين بواسطه أن يكون 
أحدهما منيجزاً دون الآخرء ولعل هذا هو المراد من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله الذى التزم بأنّ الحكم الواقعى فعليٌ من 
بعض الجهاتء أى فى صوره الإصابه والموافقه دون حال المخالفه. بخلاف الحكم الظاهرى حيث أنه فعلى من جميع الجهات, 
لكونه منتجزاً على كل حالَ؛ أى سواء كان موافقاً للحكم الواقعى أو مخالفاً له فعلى هذا يمكن أن يُقال: بأنّ مراده من الحكم 
الشأنى أو الإنشائى فى ناحيه الحكم الواقعى» هو ما ذكرنا من الفعليه غير المنتجزه» وإن كان تعبيره لا يخلو عن مسامحه ووهن» 
ويشهد لذلك كلامه فى «حاشيه الرسائل» من القول بالمنيجزيّه فى الحكم الفعلى. 


هذاء وبما ذكرنا يظهر الجواب عنما أورده صاحب «مصباح الآصول» عليه 
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من أنْ (مراده من الشأنى فى الحكم الواقعى : 


إن كان مجرّد ثبوت المقتضى لهء من دون أن يكون مؤثّراً فى الإنشاءء مع فرض قيام الأماره على الخلافء فهو تصويبٌء لعدم 
كونه للجاهل حينئذٍ حكماً غير مؤدّى الأماره» وهو باطل بالإجماع والروايات» مضافاً إلى استلزامه الدور. 


وإن كان مراده أن الحكم الواقعى وإن كان ثابتاً بطبعه وبمفهومه الأوّلىء إلآ أنه لا يمنع عن طروٌ عنوانٍ عَرَضى يوجبٌ تبدّله 
وهو قيام الأماره على خلافه: نظير ما يقال لحم الغنم حلال» وقد يعرضه ما يُحرّمه كالموطوءه؛ ولحم الأسد حرام قد يعرضه ما 
بحخلة كالاضطرارء ولا منافاه بين الحكمين فى المثالين» هكذا فى المقام ب بين الحكم الواقعى والظاهرى» فيو ايقا تصويتٌ #باظل 
منسوبٌ إلى المعتزله» وفاسدٌ بالإجماع والروايات. 


وإن كان مراده أن الحكم الواقعى ثابتٌ مع قطع النظر عن قيام الأماره على نحو الإهمالء فلا يكون مطلقاً حتّى يلزم التضادٌء ولا 
ففيه ما عرفت أنّ الإهمال الثبوتى غير معقولء فلا مناص من الإطلاقء فيلزم اجتماع الضدّينء أو من التقييد فيلزم 


اعرف )لكك 


أقول: وجه الظهور بما قد عرفت بأنّ الحكم الواقعى لا إطلاق ولا تقبيد له بالنسبه إلى حاله الحكم الظاهرى من عدم العلم فى 
الأماره والفكهافن الأضول اللذان قد اذا موضوعين للحكم الظاهرى. غايه الأمر فى الأوّل كان الأخذ بعدم العلم فى موضوع 
الحكم بدلاله الاقتضاء والعقل لا الشرع؛ لو لم نقل فى مقدّمات الانسداد بالكشفء وإلآا كان شرعياً. وفى الثانى كان الأخذ 
بالشكك فى موضوع 
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الحكم شرعيا لعدم إمكانه» فلا يجتمع مع الحكم الظاهرى أصلاء ولا يعدّ بذلك إهمالا فى مقام الغبوت. لأنّ الإطلاق والتقييد 
الحكم الظاهرىء وهو عدم العلم بالحكم الواقعى؛ أو الشكك فيه؛ فيترئّب عليه حكمٌ ظاهرى. 

مضافاً إلى ما عرفت من إمكان الجمع بينهما فى الفعليته. غايه الأمر فى الواقعى فعليئٌ غير منيجزء وفى الظاهرى فعليٌ منيجزء فالحكم 
الواقعى ثابثٌ ومشترك فيه العالم والجاهل بصوره الفعليه غير المنتجزه» فلا تصويبء مع ماعرفت من عدم كون القول دل 
الموضوع تصويباء ولو كان فاسدا من جههِ اخرى . 

الوجه الثالث: من الوجوه التى أقيمت للجمع بين الحكم الواقعى ومدلول الأمارات» هو الذى أفاده السيئّد محمّد الفشاركى قدس 
مره نا علق سا تقلة الحدتق التقنا تر روتكيه الى لقيو الالسطول قولةة :راق الأ وام الكاهر ف سك ادام سفوا هن 


إرشادٌ إلى ما هو أقرب إلى الواقعيات. 
وتوضيح ذلك على نحو يصمح فى صوره انفتاح باب العلم» ولا يستلزم تفويت الواقع من دون جهه أن نقول : 


إن انسداد باب العلم كما أنّه قد يكون عقلتا» كذلك قد يكون شرعياً بمعنى أنّه وإن أمكن للمكلف تحصيل الواقعتيات على 
وجه التفصيلء لكن يرى الشارع العالم بالواقعتئات أنْ فى التزامه بتحصيل اليقين مفسده. فيجب بمقتضى الحكمه دفع هذا الالتزام 


عنه. 


ثم بعد دفعه عنه لو أحال إلى نفسه؛ بالعمل بكل ظنّ فعليى من أىّ سبب حصلءفلو رأى الشارع بعد أن صار مآل أمرالمكلف 
إلى اعد زور لع ا ب 
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الطرق أقربُ إلى الواقع من بعض آخرء فلا محذور فى إرشاده إليه» فحينئظٍ نقول: 
أمّااجتماع الضدّينفغير لازم لأنّه مبتتعلى كونالأوامر الطريقتهحكمامولوياً. 


وأما الإلقاء فى المفسده وتفويت المصلحه؛ فليس بمحذورء دما داز المكلق بينه وبين الوقوع فى مفسده أعظم)» انتهى 
كلامه(١).‏ 


أقول: ولعل هذا المعنى هو مراد المحقّق النائينى رحمه الله من جعل الحيجيه والوسطيه فى الإثبات بتتميم كشفها فى الأماره. 
كتتميم الكشف الموجود فيالعلم, فإنّه يكون فى التكوين» وفى الأماره فى التشريع؛ فلا حكم حينئذٍ إلا الحكم الواقعى فقطء 
حيث يتنتجز عند الإصابه وعذر لدى المخالفه. وإن كان قد يشاهد الفرق بين القولين من جهه الالتزام بالجعل فى الحبجيه عنده. 
بخلااف السيد حيث لم يصرّح بجعل الحتجيه بالأصاله؛ بل جعل الأماره إرشاداً وطريقاً إليه. وكيف كان هذا قول ثالث فى 
الوجوه المذكوره فى المسأله. 


ولكق يوة هله باثه معت اذل نديد المزاد عق الأوامز الظاس قم شق ل: 


١‏ - إِنْ كان المقصود هو الأمر الذى يتوه إلى العمل بالأمارةة مثل قوله: (صدّق العادل)» والمستفاده من مدلول أخبار مختلفه 
مثل قوله عليه السلام : «فإذا أردت حديثاً فعليكك بهذا الجالس» وأشار إلى زراره» ومثل : 


قوله عليه السلام : «عليكك بالأمندى: على أبا بصيرا. 
وقوله عليه السلام : «العَمْرى ثقه فاسمع له وأطعه. فَإِنّه الثقه المأمون». 
أو قوله عليه السلام لزراره مثلاً.: «فكل ما يؤدّى فعنّى يؤدّى). ونظائر ذلك بأن يكون مقصوده من (صدّق العادل) الإرشاد 


والأغلاة عن أن فلا إن أخدت يثوله 


. "8 / درر الفوائد المحشى للحائرى: ج؟‎ -١ 


7١58: ص‎ 

سوف يرشدكك إلى الحكم الواقعى, لأنّه أقرب الطرق إليه. 

فحينئذٍ يُسئل عمّا لو تخلّف العبد. ولم يأخذ العمل بهذا الطريق» فهل هو عاص أم لا؟ 
إن عُدَ عاصياًء يأتى السؤال عن أنه بأىَ ملاككِ يصدق عليه العصيان؟ 


إن قبل بالحكم الواقعى» المفروض أَنْه لا يكون عليه منيجزاً لأنَّ تنتجزه منوط على إصابه الطريق إليه» وهو لا بحصل إلا بعد 
العمل به وإصابته» فإذا انتفى أحد الشرطين ينتفى المشروط وهو التنجز. 


وإِنْ قيل بالحكم والأمرالمتعلق بنفس الطريق أى بقوله: (صدّق).والمفروض أنه إرشادىٌ وليس بمولوى. 
وإن لم يعد عاصياً » لزم جواز تركك الأحكام الواقعتّه بلا عذر » وهو باطل بالضروره. 


ولا نجاه من هذا المحذور إل الالمتزام بكون الأوامر الظاهريّه أوامر تكليفيه مولويّه ليوجب العصيان عند التخلف عن الحكم 
بترك العمل به؛ فأثر التنججز وعدمه يثبت لمثل هذا التكليف. بمقتضى الأمر العقلائى حيث يوبّخ العقلاء ويذمّون تاركه. ولو كان 
ملاك الأصلى لذلكك التوبيخ واللُوم والتقريع هو ترك الحكم الواقعى بواسطه تركك العمل به وإن لم يقتض العمل به الامتثال 
للحكم الواقعى دائماًء إذ ربّما بُخطى عنه فيتركك الحكم الواقعى» لكنّه معذور ومحصّل للمصلحه الجابره عنه. 


كما أن مخالفته ذلكك الأمر يستلزم العقوبه إن كان مصيباً للواقع عند قيامه» بل مطلقاً حتّى فى صوره الخطأ. 
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؟ - وإن كان المقصود من الأموامر الظاهريّه؛ ما هو مؤدّى الأماره من قوله: (تجب صلاه الجمعه) وأمثالها. إن من الواضح أن 
ذلك ليس بأمر دائماً حتّى يقال بأنّه إرشادى أو مولوى, إذ قد يكون نهياً أو أمراً استحبابتاً أو وجوباً تخييرياً أو كراهه. فالتعبير 
عنه بكلمه الأوامر لا تخلو عن مسامحه. بل الأحسن أن يعبر عنه بالأحكام الظاهريّهء هذا أوّلا . 


وثانيً: أنّ هذه لا تكون إلا مولويا لأنّ ما يصل إلينا من وجوب صلاه الجمعه أو حرمه شرب الخمرء ووجوب الصوم والزكاه لا 
يمكن أن يكون إرشاداً إلى شىء آخر بل هو بنفسه حكمٌ يجب فيه الامتشال من الإطاعه بالإتيان فى الأسوامر والتركك فى 
النواهى, ولذلكك فإِنّ الالتزام بكونها أوامر ونواهى إرشاديّه لا يخلو عن تحكم» إذ الإرشاديّه إِنْما تستعمل فى الأوامر والنواهى 
الداله على جزئيه شىء أو شرطيّته أو مانعّته وأمثال ذلكك, وليس المقام محل البحث عن ذلككء بل البحث أوسع من ذلككء فلا 
محيص إلآ من القول بأنّ الأحكام الظاهريّه حكمٌ حقيقى مولوىٌ تكليفى» ولها امتئال وعصيان فى قبال الأحكام الواقعتيهه غايه 
الأأمر أنها لا تكون مزاحمه لها لتغاير موضوعها عنها كما عرفت تفصيله؛ وعلمت بأنّ جميع الأحكام سواء أكانت واقعيه أو 
ظاهريّه تكون فعليه لا إنشائيه. 


الوجه الرابع من الوجوه ما طرحه المحقّق الحائريفى«درر الأصول» بقوله: 


(إنّ بطلان ذلك مبنٌ على عدم جواز اجتماع الأمر والنهى؛ لأنّ المورد من مصاديق ذلك العنوانء فإنّ الأمر تعلق بعنوان العمل 
بقول العادل مثلاء والنهى تعلق بعنوان آخر مثل شرب الخمرء وحيث جوّزنا الاجتماع وبئناه فى محله فلا إشكال هنا أيضاً . 


ص :7:02 


لا يقال: جواز اجتماع الأسمر والنهى على تقديره. إِنْما يكون فيما تكون هناكك مندوحه للمكلفء كالأمر بالصلاه والنهى عن 
العببيه لاذفيا لني لند مكدو عونا قدو يدوق قبنز الفاتى + لآن العمل بمكتسوة كن لعاذ ل ادا سكب ظلو مك سان قل 
موردٍ يكون مؤدّى الخبر وجوبٌُ شىء مع كونه حراماً فى الواقع؛ بخلا.ف الصلاهء لعدم وجوب تمام أفرادها معتنه بل الواجب 
صرف الوجود الذى يصدق على الفرد المحرّم وعلى غيره. 


لذن نقول: اعتبار المندوحه فى تلكك المسأله إِنْما كان من جهه عدم لزوم التكليف بما لا يُطاق» وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف 
بما لا يطاق» من جهه عدم تنجز الواقع» فلم يبق فى البين إلا قضيّه اجتماع الضدّين والمثلين» وهو مدفوحٌ بكفايه تعدّد الجهه)(1). 


وأجاب عنه فى «الدُّرر بقوله: (وفيه: إن جعل الخبر طريقاً إلى الواقع معناه أن يكون الملحوظ فى عمل المكلف نفس العناوين 
الأوّلتيه مثلا لو قام الخبر على وجوب صلاه الجمعه فى الواقع؛ فمعنى العمل على طبقه أن يأتى بها على أنّها واجبه واقعاًء فيرجع 
إيجاب العمل به إلى إيجاب الصلاه على أُنّها واجبه واقعاًء فلو فرضنا كونها محرّمه فى الواقع» يلزم كون الشىء الواحد من جههٍ 
واحده محرّماً وواجباً. فليس من جزئيات مسأله اجتماع الأمر والنهى التى قلنا بكفايه تعدّد الجهه فيهاء فافهم) انتهى كلامه ما فى 
«الدزر 1 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء لأنّ مختاره قدس سره هو أنّ هذه الأحكام أحكام مولويّه والأمر بالاتّباع يعد تكليفاً 


فى الأحكام الظاهريّهء كما 


-١‏ درر الاصول : ج؟/706؟. 


؟- درر الاصول : ج57 /706. 


ص :717 


صرّح بذلكك فى ذيل الوجه الأوّل لكلام أستاذه الفشاركى» حيث قال: (ومن عدم الجدوى فى إرشاد الشارع طريقاًء يكون غالب 
المطابقه بنظره بعد قيام ظنون المكلف بخلاف ذلك الطريق» فينحصر الأمر حينئذٍ فى جعل الأمر المولوى باتّباع ذلك الطريق.. 
إلى آخره»» فمع وجود هذا الأممر بالعمل بالطريق, لا يكون الوجوب الحاصل منه لصلاه الجمعه التى كانت مؤدّاها إلا بلحاظ 
الوجوب المتعلق على العمل به ولو بعنوان أنّهِ الواقع تعدا لا واقعاء ومعنى كونه الواقع تعبدء هو إمكان كون الواقع مثلا غير هذا 
الحكم, فلا يستلزم كون ذو ف رواتحو اما رواج دق اجيه وا حده 


وإن فرض كون الأوامر الطريقتيه إرشاديأ محضاًء بلا متابعه أمر تكليفى, فعليه لا يكون لغير الحكم الواقعى حكمٌ آخر حتّى 
يبحث فيه بأنّه كان من باب اجتماع الأمر والنهى أم لاء كما لا يخفى» ولعل لذلكك أمر بالتفهم بعد كلامه. 


فالأولى فى الجواب أن يُقال: إن المقام ليس من باب الاجتماع أصللا لاختلاف موضوع الحكمين, إذ أحدهما كان حكماً ظاهرياً 
فى ظرف الشكك فى الحكم الواقعى» فحكمه قد يكون موافقاً للواقع» وقد يكون مخالفاً. والآدخر حكم واقعى متعلق للموضوع 
واقعا سواء وافق الحكم الظاهرى أو خالفء فإذا تعدّد الموضوع فلا تزاحم حتّييقال بجواز اجتماع الأعى والتييفيه د 
امتناعه»ويقال إِنْ المحذور إِنْما يلزم على فرض عدم جواز الاجتماع» وبطلانه كما توّمه المتوهّم. 

الوه الخاسن'مق الوعتوه هنا اد كره المحقق الحميق قدين ره ف تهداه تقوله: 


(أمَا الجواب فنقول: اعلم أن للحكم الشرعى مرتبتين ليس غيره: 


الأولى: مرتبه الإنشاء وجعل الحكم على موضوعه؛ كالأحكام الكلنه 


ص :70/8 


القانوتيه قبل ملاحظه مخض صاتها ومقتيداتهاء نحو قوله تعالى: وفوا بالْعَقُودِ و«أَحلّ الله البيع»» وكالأحكام الشرعيّه التى تزل به 
الروع الكسوهان قل قبو ار كج لد نان رفك عرانيا عباتم النضنه لدان الامتحقه رثر عه حرانها إلى لهو الاو 
الحقّه (عيجل الله تعالى فرجه). ١‏ 


الثانيه: مرتبه الفعليه وهى تُقَابلٌ الأولى من كلتا الجهتين؛ فالأحكام الفعليّه عباره عن الأحكام الباقيه تحت العموم والمطلق بعد 
ورود التخصيصات والتقييدات» حسب الإراده الجديّه» أو ما آنَ وقت إجرائهاء فالذى قام الإجماع على أنه بين العالم والجاهل 
سواءء إِنّما هو الأحكام الإنشائيه المجعوله على موضوعاتهاء سواءٌ قامت عليه الأماره أم لاء وقفت المكلف أم لاء وهكذا وهى لا 
يتغيّر عمًا هى عليه . 


وأمًا الفعليه فيختلف فيها الأحوال كما سيوضح . 


وأمَا توضيح الجواب: وحسم الإشكالء فهو ما مر منَا أن كنك إنقات: الشاد كد أد تعيقا مارك موجبه لرفع اليد فى مقام 
الفعليِه عن الأحكام فهو قم ده تابف امار ار لصبو فل وفيا اين هذا أمراً غريباً منه. بل هذا نظام كل مقئّن» 
ثم شرح ذلكك إلى أن قال: 


والحاصل: أن ملاحظه تقنين القوانين العرفنه» كافيه فى إثبات ما قلناه فإِنٌ الدائر منهم هو وضع الأحكام ولا بنحو العموم» فيكوّر 


ما سبق. 


إك أنقالدوانت [داخديتت تعرك أن هذا البعرات سبال ف مر ارد 


عن :55 
الأمارات والآصول إذا كانت مخالفه للواقع. انتهى كلامه(1). 
أقول : يعم هذا الكلام منه مع ما أفاده قدس سره فى الجواب عن بعض أعاظم عصره بقوله: 


آنا اولك فق أشرنا الند ؤسيو انكف ستصيله عمسن الك عى عشيه الأساراق المشااعه وحف له الهاليس قن ناف الطرق 
والأمارات حكمٌ وضعى ولا تكليفى» وإِنّما عَمل بها الشارع كما يعمل بها العقلاء فى مجارى أمورهم من معاملاتهم وسياساتهم 
وليس إمضاء الشارع العمل بالأماره مستتبعاً لإنشاء حكمء بل مآله إلى عدم الردع» وعدم التصرّف فى بناء العقلاء» وما ورد من 
المروتات كلها إرشادٌ إلى ما عليه العقلاء..) إلى آخر ما أفاده فى جوابه(؟). 


وبالجمله: فالمستفاد من كلامه : 
أولاً: وجود المرتبتين للأحكام من الإنشائيه والفعليه فقط. 
وثانياً: أن الأحكام المشتركه فيه العالم والجاهل هى الإنشائنه لا الفعليه. 


وثالثاً: باب الطرق والأمارات ليس فيه حكمٌ وضعى ولا تكليفىء بل الشارع أمضى بناء العقلاء ولم يردعهم, والأوامر الموجوده 
فى الرواياك كلها إرشاديه إلى عمقل هذا العاد العقلاى. 


أقول: وفيه ما لا يخلو عن تأمّل: 
ولا كون الأحكام ذا مرتبتين دون الأسربع, ممما لا يهنا الجواب عنه.لأنّه قدس سره لم يقم على ذلك برهاناً ودليلا» فيما ذكر 


ذلك تفصيلاً فى المجلّد الأول من 


اتاتهلاين الأمولاح ااا 


ضن :111 


«تهذيب الأأصول؛ من مباحث الضدٌ فلاحظء إذ النزاع أشبهٌ شىءٍ بالتزاع اللفظي» لأنه يقبل: بوجوذ المبادئخ من المضلحة أو 
المفسده المسمّاه بالاقتضاءء وكذا التنيجز وعدمه. لكنه يقول إِنّه لا يكون ترفيظا بالحكمء بل الأوّل من المبادئ» والثانى من 
حكم العقل بذلك» وكيف كان هما من حالات الحكم أيضاً . 


وثانياً: كيف يمكن الجمع بين كلا-مه هنا وهناكك بأنّ الأحكام المشتركه بين العالم والجاهل هى الأحكام الإنشائيه دون الفعلته 
مع قوله هناك: (وعليه إذا فرضنا حصول عائقٍ عن وصول الحكم إلى المكلفء وإن كان قاصراً عن إزاحه علته» أو عروض مانع 
كالعجز والاضطرار عن القيام بمقتضى التكليفء لا يوجبٌ ذلك سقوط الحكم عن فعليته ولا يمس بكرامتها..)(1) وقوله هنا: 
(إنْ مفاسد إيجاب الاحتياط كلا أو تبعيضاً صارت موجبه لرفع اليد عن مقام الفعليه عن الأحكام الواقعِه فى حقٌّ من قامت 
الأماره أو الأصول على خلافها)» إذ مقتضى هذا الكلام كون الأحكام الواقعيه فى حقٌّ الجاهلين بواسطه قيام الأماره على خلافه 
إنشائياً دون العالمين» والحال أن مقتضى صراحه كلامه قبله هو عدم سقوط الحكم عن الفعليّه بواسطه العجز عن الوصول إليه. 


و عجره عن الإتيان 8 


والظاهر أن عدم السقوط عن الفعليه هو الصحيح. فلا مانع من الالتزام أن الأحكام المشدر كه نينيما أرضا تكرن انه لأ إنشاعدة 
غايه الأمر أنّهِ منسجرٌ للعالم بخلاف الجاهلء ولعل مراده من رفع اليد هو هذا المعنى. 


وثالثاً: يرد على ما ذكره من عدم وجود حكم وضعى ولا تكليفى فى الأحكام الظاهريّه» بل الأوامر كلها إرشاديّه إلى بناء العقلاء 
وإمضاء الشارع: 


ا-اتيقايقة الأصولةء ج001" فى ساسست الفية: 


ص11 


بما قد عرفت بأنّه إذا لم يكن ذلكك الأمر إلزامياء بل كان لصرف الإرشاد؛ فلا مانع للعبد عن ترك العمل به ولا مؤاخذه عليه 


ولا عقوبه به» مع أنّه باطل بالضروره؛ فلابدٌ له من وجود حيجه وإلزام من ناحيه الشرع أو العقل: 
أمَا الثانى فهو يصتح فى المستقلات العقلتهء التى لا تنالها يد الشرع مثلا. 


وأمّا فى غير المستقلات التى تكون الأحكام فيها بواسطه مداخله الشارع؛ أى لابدّ من إمضاء الشارع للبناء ومعناه حينشنٍ هو 
حبجيته» أى يصيحح توبيخ العقلاءء فى المخالفه وتأييدهم فى الموافقه, فلا يكون الحكم بصححه العقوبه فى المخالفه وحسن 
المثوبه فى الموافقه قتا بل يكون شرعيّاء يجب العمل على طبقه» فيصير هذا حكماً إلزامياً مستفاداً من إمضاء الشرعء فلو أنكرنا 
ذلكك عن معنى الإمضاء الصادر منهء فلا يبقى حينئذٍ طريقٌ يمكن أن يستفاد منه كون المخالفه موجباً لاستحقاق العقوبه عند 
المخالفه. 


أقول : فالتحقيق أن يقال فى الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى فى الطرق والأمارات: 


إِنّ المستفاد من آيه النبأء والروايات المذكوره خلال البحثء أن الحكم الواقعى باق على فعلتته مطلقاً؛ اف سزاء عيا فت الأمازة 
للواقع أم خالفت؛ أى سواء وصل المكلف إليه وعلم بوإسنطلة إهبابه الأماره وتنتجز الواقع بالوصول إليه؛ أو لم يصل بواسطه خطأ 
الأماره. 


كما أن الحكم الظاهرى فى باب الطرق يكون فى وعاء عدم العلم بالحكم الواقعى, سواءٌ صادفت الأماره أم لم تكن منيجزة 
مطلقاًء كما كان فعلياً كذلكك, أى تصح عقوبته لدى المخالفه وتركك العمل بهاء كما تصي العقوبه لمخالفه الحكم 


ص:١١”7‏ 
الراقى الراهل إلى اليكلت: 


فلازم طريقتيه الأماره إلى الواقع» هو أنّه لو أصاب الواقع بطبعه. ووصل إلى المكلفء فلازم تنتجز التكليف عليه أنّهِ لو تركك النهى 
بالأماره فى مثله» صحح عقوبته ولو بلحاظ ترك الحكم الواقعى الواصل إليه على الفرضء فلا يعاقب بعقوبتين أحدهما للواقعى 
والآدخر للظاهرىء بأن يقال إِنّه ترك الحكمين فلابدٌ من عقوبتين, لأنْ هذا يصح فيما إذا لم يكن متعلق التكليف أمراً طريقيا 
وإلا يكفى تنيتجز التكليف عليه ولو بملاكك الواقع. 


كما يصمح أن يعاقب عليه بواسطه ترك الأمر الظاهرى. وحكمه المستلزم لتركك الحكم الواقعى فى هذا الفرضء فلا عقوبه هنا 
على كلا الفرضين إلآ واحده بواسطه كون متعلّق الحكم طريقياً. 


كما أنّهِ لو خالفت الأماره مع الحكم الواقعى» كما ما لو قامت الأماره على وجوب صلاه الجمعه. والحال أُنّها كانت محرّمه فى 
الواقع» فهنا حالتان: 


تارم: يعمل بها المكلفء فيعدٌ ممتثلا للحكم الظاهرىء وإمًا يشمله المصلحه الجابره للمفسده الواقعته. فالحكم الواقعى لم يكن 
منتجزاً عليه حينئذٍ قطعاً لخطأ الأماره» أو كانت المصلحه نوعيّه تسهيليه لا مصلحه سلوكيّه ولو كان العمل بها مستلزماً لضرره: كما 


وأخرى: يتركك المكلف العمل بالأماره؛ أى لم يأت بصلاه الجمعه. فحينئدٍ يأتى السؤال عن أَنّه هل يصي الالتزام بالعقوبه فى 
حقّه نتيجه تركه العمل بالأماره أم لاء برغم أن تركه العمل كان مطابقاً للواقع من حيث طبعه. ومطلوباً للمولى بحسب الواقع» ولو 
كان وجه مصبحح العقوبه ترك الأمر الظاهرى. وحكمه 


ص 71١7:‏ 
محل تامل. 


أقول: ولعل مثل هذا الإشكال أوجب أن يلتجئ صاحب «الكفايه» ومن تبعه إلى الالتزام أن المراد من الحمجيه فى الأماره صرف 
التنجزيه لدى الإصابه» والعذر لدى المخالفه» ولكن نقول: 


إن الجئنا الأسمر إلى ذلكك يمكن أن نلتزم للفرار عن ذلكك؛ بما التزم به صاحب «الكفايه) لولا إشكالنا من جهه استلزامه عدم 
العقوبه فى تركك الحكم الظاهرى كما عرفتء أو القول بالتكليف النفسى فى العمل بالأماره على تقديرء يعنى لو ترك العمل 
وصادف الواقع كان منجزاً عليه ومصيححاً لعقوبته. إِمّا بواسطه تركك الحكم لزاقر ار لتنامع لاطا حتّى مع مخالفته 
للواقع» ولكن حيث إِنّ المكلف غير ملع للإصابه وعدمها فيجب عليه الإتيان والعمل بهاء حذراً عتما يصادف الواقع» وفى هذه 
الصوره يكون وجوبه مستفاداً من الأسدله والروايات» فيكون وجوبه شرعياً لا عقاياً محضاًء إذ المفروض أنه لا طريق له للوصول 
إلى الواقع غير العمل بالأمارات» فالعقل يحكم بذلككء كما أنَّ الشرع أيضاً يحكم به بل بناء العقلاء عليه» فلعل مراد المحمّق 
الحائرى من التكليف النفسى هنا هو هذا المعنى؛ لا ما هو المصطلح فى غير هذا المورد. حيث يكون مصحححاً للعقوبه فى تركه 
والمثوبه فى فعله» بلا وجود شرط وقيد فيه» من مصادفه الواقع وعدمهاء فهذا الجواب أحسن مما أفاده صاحب «الكفايه)» كما أنه 
جوابٌ عن الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى لتعدّد موضوعهماء كما أفاده الشيخ رحمه الله » فيكون الوجوب هنا نفسياً 
كالأوامر الوارده فى العمل بالاحتياط» ويصير منيجزاً عند الإصابه وغيرها ء ولا يستحقٌ العقوبه عند المخالفه » فيما لو كان الواقع 
المتروكك مطلوباً 


ص 7١5:‏ 
كما عرفت. 
أو الالتزام بمقوله صاحب «نهايه الأفكار)» حيث قال: 


(والتحقيق فى رفع هذه الشبهه أن يقال: إِنّ التكاليف الطريقته وإن لم تكن فى صوره المخالفه للواقع إلا إيجابات صوريه خاليه 
عن الإسراده» ولكنّها فى فرض المصادفه؛ لما كانت كاشفه عن اهتمام المولى بحفظ غرضه بحدٌّ لم يرض بفوته حتّى فى فرض 
الجهل به. وتصدّى لحفظه بإنشاء خطاب آخر ظاهرىء فلا محاله يحصل للمكلف من نفس هذه الخطابات القطع بالاهتمام 
بالتكليف المحتملء بنحو لا يرضى بتركه حتّى فى ظرف الجهل به. وبذلكك يخرج المورد عن موضوع حكم العقل بقبح 
العقاب» ويندرج فى موضوع حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل كما فى حكمه بوجوب النظر فى المعجزه. فيكون شأن الأوامر 
الطريقيه إحداث القطع بالاهتمام بالتكليف المحتمل؛ من غير فرق فى ذلكك بين ما كان منها بلسان تتميم الكشفء والأمر بإلغاء 
احتمال الخلافء وبين ما لم يكن بهذا اللّسان كأوامر الاحتياط ودليل حرمه النقض»» انتهى محل الحاجه(1). 


ولعل على هذا التقدير صار الوجوب بالنسبه إلى الأوامر الظاهريّه وجوباً عقلياً لا شرعياًء فلازم صيحه العقوبه عند المخالفه ما كان 
للأماره مع الإصابه لا مع الخطأء فلأحد من التقريبين يعدّ وجهاً للفرار عن هذا الإشكالء وإن كان الأوّل منها أولى؛ لأنّ المستفاد 
من تلكك الأخبار كون الوجوب صادراً من الشرع؛ ولو من جهه إمضاء طريقه العقلاء» كما عرفت توضيحه. 


هذا تمام الكلام فى الطرق والأمارات» والحمدٌ لله أوَلاً وآخراً. 
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ف 


البحث عن الجمع بين الاصول التنزيليّه والأحكام الواقعيّه 
اللبحث عن الجمع بين الأصول التنزيلتيه والأحكام الواقعتيه 


أقول: يدور البحث فى المقام عن الأصول المجوّزه والتنزيليه كقاعدتى التجاوز والفراغ والاستصحاب» وعن كيفته جمع الأحكام 
الظاهريّه المجعوله فيها مع الحكم الواقعى» إذا خالفت الأبيرل المذكوره الحكم الواقعى؟ 


اث اللعدة النائينى قدس سره إلى الشيخ الأنصارى قدس سره أنه قائل فيها بما فى الأمارات والطرق من الهوهويّه؛ ثم أورد 
غلية أنه على ذلك يتوججه الاشكال إلى الشيخ قدس سره أنه كيف صارت مشتات الأساوات حجه دون الأخول: مع اتحاد 
المجعول فيها؟ 


ولكن الترم رحمه الله بمسلكك آخر مما اقنضى أن يقول: (نحن فى فسحه عن هذا الإشكال) فجعل المجعول فى الأصول مغايراً 
للمجعول فى الأمارات؛ ثم قال فى معرض بيان مسلكه وما يترنّبٍ عليه بقوله: (إِنّ المجعول فيها هو البناء العملى على أحد طرفى 
الشكك على أَنّهِ الواقع» وإلغاء الطرف الآخر وجعله كالعدم, ولأجل ذلكك يجوز إقامه الأصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع 
على وجه الطريقته لكونها متكفّله للجهه الثالثه التى كانت للقطع» وهو الجرى على وفق القطع. وترتيب آثار المقطوع عملا عليه 
فالمجعول فى الأ-صول التتزيليه ليس أمراً مغايراً للواقع؛ بل الجعل الشرعى إِنّما تعلّق بالجرى العملى على المؤدّى على أنه فى 
الواقع؛ كما يرشد إليه قوله فى بعض أخبار قاعده التجاوز (بلى قد ركعت)!(١)‏ فإن كان المؤدّى هو الواقع فهو . وإلا كان الجرى 


واقعاً فى غير محله » من أن 


.” من أبواب الركوع؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: ج" / الباب‎ -١ 


ص 7١2:‏ 
يكون قد تعلق بالمؤدى حكمٌ على خلاف ما هو عليه)(1) » انتهى محصّل كلامه فى «فوائد الأصول». 
ووافقه على ذلكك تلميذه فى «مصباح الأصول: ٠.‏ 


وقد أووى عليه ينا عو خاصله با ذا العام لجنل فقو قم مق أثفال المكلف: ولا بس لحتدلة و ريا النسهول عو اللأمرية التلاق 
مرجعه إلى الأمر بالمعامله مع المشكوكك معامله الواقع؛ كما هو مفاد هيئه «لا تنقض اليقين»» وهذا الأمر بعدما كان موجوداً عند 
المخالفه.» كيف يجمع مع الإراده الواقعيه والحكم الواقعى؟! وعليه فالإشكال باقٍ بحاله» هذا كما عن المحقّق العراقى فى ذيل 
كلامه فى «الفوائد؛ وبه التزم أيضاً المحقّق الخمينى فى تهذيبه. 


ولكن الإنصاف أن يُقال: إن الأاصول المحرزه إن جعلناها من الطرق والأمارات: فالكلام فيها ليس إل ما قيل فى حقٌّ الطرق» 
لأنها منهاء وتكون مثبتاتها حيعه كمثبتات الأمارات؛ كما ادّعاها بعضٌ ومنها صاحب «مصباح الأصول؛ حيث يدّعى ذلكك بقوله: 
(بل نقول الأصول المحرزه أمارات عند التحقيق على ما ذكرنا فى محله)» ومع ذلكك يمكن دعوى الفرق بين الأمارات والأصول 
من حيث المثبتات» كما يدّعى الفرق فى التديم والتأخير إذا تقابل بعضها مع بعض مثل البينه تتقدّم على اليده وحكم الحاكم 
مقدّمٌ على البتنه» والإبقرار مقدّمٌ على حكم الحاكم. لأنّ طريقتيهما تتفاوت عند العقلاء. حيث إِنَّ الطرق والأمارات ربّما تكون 
طريقيتها أقوى من الأصول المحرزه؛ فمثبتاتها حتجه بخلا ف الأصولء ولعلّ لذلكك جعل الشيخ قدس مره وجه الفرق بينهما فى 
اللوازم» 
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ص 71١١7:‏ 
مع كونهما من جهه الطريقيّه والدليل يرتضعان من ثدى واحد. 
لهاك الخطورة كنا عرو الا رعاو سابال كرو جلي كجان الاسو ل هبر اعورم وجوابوم] عاو فلار 
حينئذٍ التعّض لحال الأصول غير المحرزه. 
ونا لاقيو نالجع وام عا يي 
أكالامون غيزا يدون المتقيزي كأسنانة الكمواطوالةجان بر امال لسر 
لاقي ل و المسدررة لوطيف كسالك الجا الوا 


قال المحقق التائيتق” إن الأسمر فبهنا أشكل: فإنّ المجعول فيها ليس الهوهويّه فى الأمارات ولا الجرى العملى على بقاء الواقع 
ولاج الطوف اساي كقااق الاجوك تشع فجل #النجهدا جدرد تناد علي ا نحكه انف الشك ين الفاط الطروع ادر لاد 
على عدمه؛ بل مع حفظ الشكك يُحكم على أحد طرفيه بالوضع أو الرفع» فالحرمه المجعوله فى أصاله الاحتياط» والحلئه المجعوله 
فى أصاله الحلٌ» تناقض الحلته والحرمه الواقعه على تقدير تخلّف الأصل عن الواقع 

فقد أجاب عنه الشيخ الأنصارى قدس سره : بمقابله التضادٌ باختلاف الرتبه بأنّ رتببه الحكم الظاهرى رتبه الشكك فى الحكم 
الواقعى» والشكك فيه متأَخحوٌ فى المرتبه عن نفس وجوده؛ فيكون الحكم الظاهرى فى طول الحكم الواقعى؛ إذ وحده الرتبه أو 


الموضوع تعد من إحدى وحدات الثمان فلا تناقض ولا تضاد. 


واققة اليسدن النائينى: بن للحكم الواقعى ولو نتيجه الإطلاق والتقيبد نو انحفاظ فى مرحله الظاهرى دون العكس. فتأخَر رتبه 
الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى لا يرفع الغائله إلا ضع مقدّمه أخرى إلى ذلك, وهى أن الأحكام 
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الواقعته بوجوداتها النفس الأمريّهء لا تصلح للداعويّه؛ وقاصره عن تحريكك إراده العبد للامتثال فى صوره الشكك فى وجودهاء 
فإِنْ الحكم تسكن أن حكن لوس وحوده القن نينا زعا الشكم و3 يتعرّض لوجود نفسه فى حال الشكده إن كاق 
محفوظاً فى ذلك الحال على تقدير وجوده الواقعى, إلا أن انحفاظه فيه غير كونه بنفسه مبيناً لوجوده فيه» فلابد حينئبٍ من مبين 
آخر وججغل ثانوى يتكفّل ذلك لزمان الشككء فهذا الجعل يكون من مسمّيات الجعل الأوّلىء ويتّحد الجعلان فى صوره وجود 
الحكم الراففن فى زان لفك 


ثم قال : إِنْ لمتمّم الجعل أقسام... إلى أن قال : بأنْ للشكك فى الحكم الواقعى اعتبارين: 


أحدهما: كونه من الحالات والطوارئ اللاحقه للحكم الواقعى أو موضوعه. كحاله العلم والظنّء وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أخذه 
موضوعاً لحكم يضادٌ الحكم الواقعى. لانحفاظ الحكم الواقعى عنده. 


ثانيهما: اعتبار كونه موجباً للحيره فى الواقع وعدم كونه موصلا إليه منيجزاً له. وهو بهذا الاعتبار يمكن أخذه موضوعاً لما يكون 
متتمماً للجعل ومنيجزاً للواقع» وموصللا إليهء كما أَنّهِ يمكن أخذه موضوعاً لما يكون مؤمّناً عن الواقع» حسب اختلاف مراتب 
الملاكات النفس الأممريّه فلو كانت مصلحه الواقع مهمه فى نظرهء جعل متقمه منيجزاً لحفظ نفس المؤمن لأننّه أولى بالرعايه 
وأهمٌ فى نظره من مفسده حفظ دم الكافر» فحينئذٍ يقتضى جعل حكم ظاهرى طريقى بوجوب الاحتياط فى موارد الشككء تحرّزاً 
وحفظاً عن الوقوع فى مفسده قتل المؤمن» وكان خطاب الاحتياط حينئدٍ نفسياً لا مقدّمياً لوجود مصلحهٍ فى خطاب 


57"١9:ص‎ 


الاحتياط دون المقدّمىء فالاحتياط واجبٌ نفسى للغير لا واجب بالغير» ولذا كان العقاب على مخالفه التكليف بالاحتياط عند 
تركه وأدائه إلى مخالفه الحكم الواقعى لا على مخالفه الواقع» لقبح العقاب عليه مع عدم العلم به... 

إلى أن قال : هذا كله إذا كانت مصلحه الواقع تقتضى جعل المتمّم من إيجاب الاحتياط. 

لا يعلمون)» أو بلسان الوضعء كقوله صلى الله عليه و آله : «كلٌ شىء لكك حلال». فإنّ المراد من الرفع ليس رفع التكليف عن 
موطنه. حتّى يلزم التناقضء بل رفع التكليف عمًّا يستبقه من العقاب وإيجاب الاحتياط. 

فالرخصه المستفاده من رفع يكون نظير الرخصه المستفاده من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» لا تنافى الحكم الواقعى ولا 
تضادّهء والسرٌ فى ذلكك هو أن هذه الرخصه تكون فى طول الحكم الواقعى وتأخَر رتبتها عنه. لأنّْ الموضوع فيها هو الشكك فى 
الحكم من حيث كونه موجباً للحيره فى الواقع» وغير موصل إليه ولا منيتجز له.فقد لوحظ فى الرخصه وجود الحكم الواقعى؛ ومعه 
كيف يعقل أن تضادّه) انتهى ملخص كلامه(1١).‏ 

أقول: ويرد عليه : 


أولاً: لا مجال للجمع بين ما ذكره هنا بقوله: (والسرٌ فى ذلك هو أن هذه الرخصه تكون فى طول الحكم الواقعىء وتتأخَر رتبتها 
عنه: لأنّ الموضوع فيها هو الشكك فى الحكم من حيث كونه موجباً الحيرة فى الواقع رقي سرصل يدولا 


.1١9- 1١١7 فوائد الاصول: ج7/‎ -١ 


77١:ص‎ 


منتجز له» فقد لوحظ فى الرخصه وجود الحكم الواقعى» ومعه كيف يعقل أن تضادٌ الحكم الواقعى.. إلى الي لحري 
فى باب الأمارات ردأ على الشيخ بقوله: (وفيه: إن الحكم الواقعى وإن لم يُؤخد ف موضوعه الشكته إلا دفر ف هالة 
الشكك ولو بنتيجه الإطلا.ق كانحفاظه فى حاله العلم. . إلى آخره)؟ فهل كلامه الأخير رجوع عن كلامه الأول أم أراد شيئاً غير 


ظاهره. لابدٌ من توضيحه. لأنَّ الحكم الواقعى : 


إن كان محفوظا فى رتبه الشكك كانحفاظه فى حاله العلم والظنّء فلا يجوز أخذه موضوعا لحكم الضدّء وإلا استلزم الجمع بين 


الحكمين المتضادٌين . 
وإن لم يكن محفوظاً فيحاله الشكثءلزم منه التقييد بالعلم» وهذا هو الصواب. 


وعليه فلا مجال للفرار عن ذلك سوى الالتزام بما قلناه من عدم كونه محفوظاً فى رتبته» لعدم توبجهه فى مرحله الحكم الواقعى 
إلن ها قو امتاخ عنه وتجودا ورقة كنا خندات ولا قد درا عع التكرار الموعفي للملال. 

وقانا:] له لو سلما إمكان أخذ الشكك فى موضوع الحكم الظاهرى؛ ولا يوجب التضادٌ لاختلاف الرتبه والموضوع؛ فلم لا تقولون 
بذلك فى باب الطرق والأمارات» بأن يكون الموضوع فيه هو عدم العلم بالحكم الواقعى المستفاد من العقل أو الشرع على 


حسب اختلا-ف المبنى» وتكون الرتب فيه مختلفه» وليس الحكم الواقعى منحفظاً فى رتبه عدم العلم به كانحفاظه فى رتبه العلم 


به. 
والعجب عن صاحب «مصباح الأصول» حيث نقض على ذلك عند رده المحمّق الناثينى حول اختلاف الرتبه فى الشكك بقوله: 


(إِنْ اختلاف المرتبه لا يرفع التضادٌ ب بين الحكمينء ولذا يستحيل أن يحكم 


7"72١:ص‎ 


المولى بوجوب شىء ثم يرخص فى تركه إذا علم بوجوبه مع أنْ الترخيص متأخحرٌ عن الوجوب بمرتبتين» والسرٌ فيه أن المضادّه 
إنْما هى فى فعليه حكمين فى زمان واحد, سواءٌ كانا من حيث الجعل فى مرتبه واحده أو فى مرتبتين»» انتهى كلامه(١).‏ 


وذلكك لأسن العلم بنفسه يعد طريقاً إلى ما وصل إليه» فلا معنى لجعل ما وصل إليه موضوعاً لرفعه؛ لأنّه حينئدٍ يكون محققا 
لوجوده وتنجزهء وهذا بخلا.ف الشكك وعدم العلم :اذ هما لبساامح الطزيق الواهنل البدحهوما. فعليه يمكن جعله موضوعاً لحكم 


آخر مماثل لحكم نفسه. أى الحكم الواقعى أو حكم مخالفٍ للحكم الواقعى. 


والفرق بين الموردين واخ ضح؛ لأنّ طريقيّه الظنّ يكون تعدبا لا ذاتاًء فيمكن جعله موضوعاً له دون العلم؛ مع يمكن دعوى 
إمكان جعل العلم بالحكم أيضاً موضوعاً لترخيصه فى , جاع 0 
شخص القطاع والرسواتيو ميت قن وضنك علمه حورب كس موكيوها لعدم وخريد ولا يكن لك ميا يون اليد لذن 
معنى ذلكك الرجوع إلى سقوط الحكم الواقعى فى حقّه عن التنتجز لا عن الفعليه. 


أقول: ثم ذكر صاحب «مصباح الأصول» جواباً لرفع الغائله بما لا يخلو عن إشكال» حيث قال بعد تفصيل مورد التنافى بأنّه : 


(إن كان فلابدٌ وأن يكون فى مبدأ الحكمين أو منتهاهما)» ثم ذكر وجه عدم التنافى فيهماء إلى أن بلغ كلامه لرفع التنافى فى 
المنتهى؛ إلى أن قال: 
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(وأمًا عدم التنافى من ناحيه المنتهى» فلأنٌ الحكم الظاهرى موضوعه الشكك فى الحكم الواقعى» وعدم تنتجزهء لعدم وصوله إلى 
المكلّفء فما لم يصل الحكم الواقعى إلى المكلّفء لا يحكم العقل بلزوم امتثاله» ولا باستحقاق العقاب على مخالفته» فلا مانع 
من امتثال الحكم الظاهرىء وإذا وصل الحكم الواقعى إلى المكليفء وحكم العقل بلزوم امتثاله» وباستحقاق العقاب على 
مخالفته. لا يبقى مجال للحكم الظاهرى لارتفاع موضوعه بوصول الواقع. 


وبعباره أخرى: حكم العقل بلزوم الامتثال إِنّما بعد وصول الحكم إلى المكلّفء بلا فرق فى ذلكك بين الحكم الواقعى والظاهرى. 
ووصول كلادم الحكيم إلى المكلف فى عرض واحدٍ محال لكون الحكم الظاهرى دائماً فى طول الحكم الواقعى» فمع وصول 
الحكم الواقعى ينتفى الحكم الظاهرى بانتفاء موضوعه؛ فلا يحكم العقل إلا بلزوم امتثال الحكم الواقعى» ومع عدم وصول الحكم 
الواقعى لا يحكم العقل إلا بلزوم امتثال الحكم الظاهرىء فلا تنافى بين الحكمين فى مقام الامتثال أبداً. 


والمتحضٌ لى من جميع ما ذكرنا فى المقام: أن الحكم الظاهرى فى موارد الأصول غير المحرزه وإن كان متحقَّقا إلا أنه لا مضاده 
بينه وبين الحكم الواقعى أصللاٌ لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهماء ولا بالعرّض بلحاظ المبدأ والمنتهى. 


ولاق هاوه لأسا راك ولعيو ال-مّحرزه؛ فليس المجعول حكماً تكليفةاً ليلزم اجتماع الضدّين فى مورد المخالفه للواقع, 
وعلى تقدير الالتزام أن المجعول فيها أيضاً حكمٌ تكليفى فالجواب عن محذور اجتماع الفك يم وها نك نادقى لصوم 
المحرزه)» انتهى كلامه(١).‏ 


ص :”777 
أقول: وحدّ الإشكال فى كلامه هو إِنّنا نجهل مراده من الوصول إلى المكلّف وعدم الوصول: 


قو كان المقسوة ونه ردقه مو المكات فى اسن رن الك للواقع تنجيزاً أو تأميناء يعنى صادفت البراءه والحليه 
الواقع» ولكن المكلف عمل بالأصل غير عالم بأنّه مصادفء لزم منه أن يقال بأنّ الحكم المتوججه إلى المكلّف والذى امتثله هو 
الحكم الواقعى لا الظاهرى؛ لأنَّ الوافقق اهنا معد امم الداغرر سعط ل الواقعى الذى لا يعلمه» كيف يمكن أن يكون فى 
جه متككر اولوق كان مطابها له 


لا يقال: كيف تلتزمون بمثل ذلكك فى الأمارات والآصول المحرزه إذا صادفت الواقع. 


لون فول 3 حت الدعوس الل 3 لموس ره يقي وين الاحول عي المتفر لها عه نا للواقع » فإذا أصابت تنسجز الواقع , 
وهنا هاؤف الأمر ضر المسزر 


وإن كان مقصوده من الوصول هو علم المكلّف به وعدمه هو الشكك به يأتى السؤال حينئفٍ يسأل عا لو أتى بشىء مشكوكك 
وصادف الواقع من غير أن يعلم بالمصادفه» فهل الحكم الواقعى حينئذٍ يكون موجودا بالفعل أم لا ؟ 


فإِنْ التزم بوجوده فهو نقيض لما ذكره من أنه مع عدم الوصولء ليس له إلا الحكم الظاهرى, أى يلزم امتثال الحكم الظاهرى 


دون الواقعى. 
وإن التزم بعدم وجوده. لزم التصويب . 


كما يجرى هذا الإشكال فى صوره عدم المصادفه » حيث إِنْ الحكم الواقعى 


ص :777 
موجودٌ بالرخصه والظاهرى على خلافه » أو بالعكس . وإن لم يكن موجوداً فيلزم التصويب. 
والأحسن أن يُقال: إن الحكم الواقعى بعد الإنشاء له مرتبتان من الوجود: 


أحدهما الفعليه من دون التنيجز. والآخر الفعلليه مع التنجزء والذى يمكن جمعه مع الحكم الظاهرى هو الأوّل منهماء إذ لا مانع بأن 
يكون للمشكوك الواحد حكمان فعليّان أحدهما واقعى غير منمجز» والآخر ظاهرى منيجزء والذى لا يمكن جمعهما فيه هو الفعلى 
العنسق اذالاك بسكن أنايكوة فن قو واحله حكناآن :شعراةبالتعاين أو السخالفين: فى اهنا لو كان المكلق :فى عازف 
الشكك عمل بالوظيفه» وصادف عمله الواقع» دون أن يعلم به فالذى تنتجز عليه حينئنٍ هو الحكم الظاهرى دون الواقعى, كما هو 
كذلك فيما لو لم يصادف. وأمَّا لو عمل وصادف وعلم بالحكم الواقعى» كان المنيجز عليه هو الواقعى دون الظاهرىء كما أن 
الأمر كذلكك فى صوره عدم المصادفه. 


وبالجمله: فالذى لا يمكن جمعهما من الحكمين هو المنتجزين من الفعلته لا الفعليه مطلقاًء ولعلٌ الدقّه فى كلام صاحب «مصباح 
الاصول» يرشدنا إلى إرادته لهذا المعنى» وعليه يكون الجواب حينئذ صحيحاً وموافقاً لما ذكره الشيخ الأنصارى, من عدم إمكان 
تحفّق الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى؛ لعدم وقوعهما فى مرتبه واحده وتعدّد موضوعهما. 


هذا تمام الكلام فى محذور الثانى وهو تضادٌ الحكمين. 
أقول: بقى هنا محذوران آخرانء هما : 


١‏ - توهّم اجتماع الإراده والكراهه. 


ص :770 
١‏ - توهّم اجتماع المصلحه والمفسده.والذييعتر عنهمابملاكات الخطابات. 
وبما أن هذين المحذورين يشتركان فى الدليل؛ فالأولى أن نجمع بينهما فى البحثء فنقول: 


أمَا عدم التنافى فى المصلحه والمفسده لعدم وحده موردهماء إذ المصلحه والمفسده فى الأحكام الواقعيه تكون فى متعلقاتهاء 
بخلااف المصلحه الموجوده فى الأحكام الظاهريّه؛ فإنّها تكون فى أصل الإنشاء لظرف الشك فى الحكم الواقعى» لا بلحاظ 
متعلّق الحكم الواقعى, لوضوح أن المتعلّق غير ملحوظ فى الحكم الظاهرىء لما ثبت من إمكان وجود الحكم الظاهرى فى موردٍ 
لا يكون متعلقاً ذا مصلحهء لعدم وجود شىء فى الواقع. ولكن مع ذلكك كان فى الحكم الظاهرى مصلحه من جهه وجود الصلاح 
فى التحفّظ عن الحكم الواقعى مطلقاًء لئلاً يقع فى الاشتباهء فيوجب تفويت الواقع فى بعض الموارد, لأ-هتميه الواقع فى نظر 
الشارع. 


كما قد يرخص فى مقام الظاهر مع عدم كون الواقعم كذلكك. لما ثبت من قيام المصلحه فى التسهيل على العباد» وإن علم بِأنّه 
ريما يوجبٌ الخطأء وتفويت الواقع» لكنه لا-غرو فيه» لعدم أهميّه الواقع فى نظر الشارع؛ مع ملا-حظه مصلحه التسهيل» وعليه» 
فليس لنا مورد يجتمع هذان معاء حتّى نبحث عن كيفتّه إمكان فرض اجتماعهما فى مرحله المصلحه والمفسده. 


أقول: وما ذكرنا يظهر الأأمر فى مرحله الإدراده والكراهه المتعلقتان بالحكم الواقعى والظاهرىء إذ لا مجال لفرض اجتماعهما 
حتّى يستلزم المحذور, لما قد عرفت من تعدّد متعلقهما . 


ص :772 


كما ظهر من جميع ما ذكرناء الجواب عن استلزام ذلكك طلب الضدّين وغيره» لما قد عرفت من أنه عند الإصابه ما هو المنجز 
يكون هو الحكم الواقعى» وفى صوره عدم الإصابه لا يتنتجر حكم فى حقّه إلا الحكم الظاهرى فقطء فلا تنيجز للواقعى حتّى لا 
يقدر على الامتثال» أو يزاحمه فى عالم المصيلحه والمفئيده والاراده والكرافنه كلأ رشنن #المنا له :وافحه سهد الله 


هذا كله تمام الكلام فى الجهه الثانيه من بيان معنى إمكان التعبد بالظنّ وإقامه الدليل على إمكان وقوعه وتحققه. 
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ص :73717 

بيان وقوع التعبد بالظن 

بيان وقوع التعببد بالظنْ 

الجهه الثالثه: ولابدٌ لنا قبل الشروع فى ذكر أدلّه الوقوع؛ بيان مقتضى الأصل عند الشكك فى الحيجيه» وليس المراد من الأصل هو 
خصوص الأصل العملى» بل المراد منه القاعده الأَوَلئِه المستفاده من حكم العقل أو العقلاء أو عمومات النقل. 

ولابدٌ قبل الخوض فى المسأله من تقديم أمورء ينفعنا فى المقام: 

الأمر الأول لا يخفى أن للحيجه معنيين: 

أحدهما: الحيجه المنطقى, وهى ما تكون وسطاً فى الإثبات» وطريقاً إلى الواقع» وما هو المتكرّر فى الصغرى والكبرى؛ ويُسممى 


بالحدّ الوسط فى المنطق كالمتغر المتكرّر فى ناحيه الصغرى والكبرى فى المثال المعروف: (العالم حادتٌ) للتشكل من قضيتين 
وهما: (العاله متغير:/ وكل متغير حادنة) ولذلكك بطق هذا المعئق على المغلومات التصديقبّه الموصله إلى مجهولاتها. 


وأمّا ما يطلق على الأمارات العقلاضه أو الشرعيه فإِنْ إطلاق الحمّجه عليها يكون من باب البرهان» فيسمى ذلك بالبرهان العقلائى 


أو الشرعىء لا بما أنّها تقع وسطاً فى طريق الإثبات . 


وثانيهما: الحيجه الأصولى؛ وهى عباره عمّما يصحٌ للمولى الاحتجاج به على العبد عند المخالفه؛ وللعبد على المولى عند الموافقه: 
وطلب الأ-جر إن قلنا بالاستحقاق؛ أو التماس الأسجر فى صوره التفضّه لى والإحسان. والحمجه بهذا المعنى يطلق عليها الغلبه على 


الخصم. 


ص:/77 


أقول وهذا التعى الناق هو الأنسن فى باب الاصول: كما ندل علية انهه الموضوع غليهاة ولكن لايد أن :بعلم أله لبس محتق 
تعدّد معنييها عدم صبحه انطباق أحدهما على الآخرء ولو فى بعض الموارد» لإمكان صدق الحيّجه فى موردٍ بكلا معنييه . 


أمَا الحيجيه بالمعنى الأوّل: فهى تستلزم وجوداً وعدماً صيحه الانتساب إلى الشارع وعدمه. لأنْ الطريقيِه والوسطيه فى الإثبات لا 
يكون معناه سوى ذلكك. أى إثبات كونه من الشارع إن كان شرعياء أو إلى المولى إن كان فى الامور العرفته وعد أمراً عرفت 


ولعلٌ الشيخ نظر إلى هذا المعنى من الحيجيه حيث ذهب إلى صححه الانتساب إلى الشارع بواسطه وجود الحيجيه»كما سيأتى 
ترقيحه إذقاء الله اليج 


وأمَا الحيجيه بالمعنى الثانى: وهو ما يصح الاحتجاج به فقد يُقال بأنّه لا ملازمه بين وجود الحيجه وصححه ثبوت الالتزام» والاستناد 


إليه وصيحه الإسناد إلى الشارع» كما صدرت مثل هذه الدعوى من الشيخ رحمه الله فى «فرائد الأصول»» بقوله: 


(وبالجمله: فالعمل بالظنّ إذا لم يصادف الاحتياط محرّمٌ إذا وقع على وجه التعبّد به والتديّن؛ إذا استلزم طرح الأصل أو الدليل 
الموجود فى مقابله أم لا“ وإذا وقع على غير وجه التعدد به» فهو محرّم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأنصول والأندلّه المعلوم 


واعترض عليه من كل ناحيه . 


أقول: ناقشه كثيرٌ من الأعلام بنفى الملازمه من الحتجيه وصيحه الاستناد والالتزام إليه» وصيحه الإسناد إلى الشارع» للنتقض بمثل 
الظنّ على تقدير الحكومه. 


اتافرافك الأول 4 


ص :7791 


حك محقم وال العا تي لكوي قطنا للعذرء وبرغم ذلك لا يصح معه الانتساب إلى الشارع: وهكذا فى مثل الشكك فى 
الشبهات البدويّه قبل الفحص. فإنّه حيجه مع أنّه لا يصي الانتساب إليه» وأيضاً فى جعل الاحتياط فى الشبهات البدويّه - كلها أو 
بعضها - حبجه على الواقع, مع أنه لا يصِيّح الانتساب إليه. 


وفيه: النقوض كلها مخدوشه: 


أما أوَلا: فإِنْ النسبه بين جواز الإسناد والنسبه إلى الشارع» وبين الحيجيه هى العموم من وجه. لإمكان النسبه إلى الشارع مع عدم 
كونه حيجه. كما قد يصمح تحقّق الحبجه ولا يصيّح الانتساب إليه كما فى الحجج العقلته؛ وقد يجتمعان كما هو الغالب؛ وهذا أمرٌ 
صحيحٌ غير مستنكر ولكن الشيخ رحمه الله لم يستدل بعدم جواز النسبه على عدم الحيجيه حتّى يورد عليه بعدم وجود الملازمه 
بينهماء بل ما التزم به الشيخ رحمه الله هو أن العمل بالظنَّ على وجه التعتّد والتديّن به عمل محرّمء سواءٌ أكان وجه حرمته من 
جهه عدم حجيه الظنّ. أو كان من جهه أنه حتجه. لكنّه لا يصحٌ الانتساب إليه» لشرطيه وجود العلم فى صححه الانتساب وهنا 


مفقود. 


وأما ثانياً: فإِنْ النقض الأوّل غير واردء لأنّ الظِنْ على الانسداد ليس بحمجهء ولا يستند إليه تخويفٌ ولا تأمين» بل هما مستندان 
إلى العلم الإجمالى الموجود فى البين» فإنّ هنا أموراً وهى من جهه إِنّنا نعلم علماً إجمالتاً بوجود الأحكام. ومن ناحيه أخرى نعلم 
بأنّه لا يجوز الحكم بإيجاب الاحتياط لما يترئّب عليه المفسده؛ ومن ناحيه ثالثه نعلم بأنّهِ لا يجوز فرض البالغ مهملا غير مكلف 
بشىء من الأحكام» فمن مجموع هذه الامور يستنتج العقل ويحكم بأنّ أقرب الطرق إلى الواقع هو العمل بمقتضى الظنّ» فيكون 
الحيجه حينئذٍ هو العلم الإجمالى دون الظن. 


77١ ص:‎ 


وثالثاً: إن النقض الثانى أيضاً غير وارد. لأن الشكك بما هو شكك ليس بحبجه قطعء بل هو حيجه بمقنضى العلم الإجمالى القائم 
على وجود الأحكام فى البين» وأنّه لابدّ للإنسان أن يقوم بفحص شامل ليحصل على الحكم الشرعى الصادر بحقّه. وفحصه 
يجب أن يكون إلى عد يوجب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» فإنّه قبل البحث والفحص عن الدليل ومع وجوده فى الكتب 
المتداوله هو بنفسه بيان للمكلّفء فلا يجرى فى حمّه قبح العقاب بلا بيان» فيصيٌ عقوبته فى صوره ما لو استازم ترك الفحص 
والنهى ترك الحكم الشرعى الموجود فى الكتب. 


نعم» لو فحص ولم يجد شيا فحينئلٍ يصت مع الشكك تركك العمل عن ما هو الموجود حينئذٍ من الحكم فى البين» لجريان قاعده 
فيح العقات بلذايياة فى بحلهة نحت لا يكرخ الغله الإجمالى له ع سيق وكيك كأفافلا يكون الفكه فى الشبهات البذولة 


اقول يف3 ناهرون الجرا نعف الشف النالقة لأقار ات الاساط لواف لكين أجل مجع الفك ةيا قد 
عرفت أنه من جهه أهميه الواقع المستكشف بالقرائن» أو من إيجاب الاحتياط» فالحبجه فى الحقيقه هو الواقع, الذى قام العلم 
الإجمالى بوجوده؛ فإيجاب الاحتياط رافع لموضوع حكم العقلء وهو قبح العقاب بلا بيان إذ هو بيانٌ له. فالشك لم يكن بحبجه 
حتى يرد النقض المذكور على الشيخ قدس سره . 


وكيف كانء نرجع إلى أصل المطلب من بيان المراد من كلمه (الحبجه) بحسب الاستعمالء وذكرنا أنّهِ على نوعين: المنطقى 
والأصولىء أو ثلاثه بضمّ البرهان العقلائى والشرعى إليهماء حيث قد يطلق عليه الحيجه فى عالم البرهان» 


ص : انم 

وإن لم يكن هذا حيّعه اصطلاحياً من الوسطيه فى الإثبات كما لا يخفى . 

الأمن العاتى فق المراة جنا اققير على الألنعه اث التكمق الحضية مساوق للقطع بعدم الحبجيه . 
قد يتوم أن يكون المقصود هو أنّ الشكك فى إنشاء الحتجيه مساوق للقطع بعدم إنشائها. 


تكله قابدة هذا إذ لانقل أن ركوة القنيم ساوقا فبك أو نقيضه» لوضوح أن الشكك فى الوجود ضِدّ للقطع بالعدم؛ بل 
باعتبار يكون نقيضه هو أنه مع الشكك فى الحتجيه فهو يحتمل الحتجيه؛ ومع القطع بعدم الحبجيه معناه أنه لا يحتمل الحبجيه 


أقول: المراد من هذه الجمله؛ هو أن الشكك فى إنشاء الحبجيه ملازمٌ للقطع بعدم الحبجيه الفعلته» أى لا يترتّب عليه آثار الحتجيه 
من المنجزيّه لدى الموافقه؛ والمعذّريه عند المخالفه» واستحقاق العقوبه مع المخالفه بحكم العقلء والمثوبه لدى الموافقه 
والأمتفال وغير ذلكف على سي اعتلاق العا #قظير من مغطة إن شاد الله الى : 

البحث عن المراد من التشريع المحرّم 


البحث عن المراد من التشريع المحرّم 


الأمر الثالث: ويدور البحث فيه عن أنَّ التشريع الذى حرّمه الإسلام؛ هل هو القول بغير العلم المبحوث عنه فى المقام؛ أم شىءٌ 


آخرء 


أن المحلق الناقيق: فالذى يظير فخ كلامه وها تسب الس عو دعرى الاتحاد يتما حيث جعل وَل حكم العقل هنا إطباق 
العقلاء على تقبيح العبد 
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وتوبيخه على تشريعه» وإسناده إلى المولى ما لا يعلم أنّه منه» لأنّ ذلكك تصرّف فى سلطنه المولى وخروحٌ عمّما يقتضيه وظائف 
العبوديّه ثم عقد البحث فى قبح التشريع من جهاتٍ آخر. 


فأورد عليه المحمّق الخمينى قدس سره فى تهذيبه بقوله: (الثانى: ربما وقع الخلط بين عنوانى التشريع والقول بغير علم؛ فاستدل 
بما يدل على حرمه القول بغير علم على حرمه التشريع؛ مع أن بينهما فرقاً: 


فإِنّ التشريع عباره عن إدخال ما ليس فى الشريعه فيهاء وإن شئت قلت تغيبر القوانين الإلهته» والأحكام الإلهيّه بإدخال ما ليس فى 
الدّين فيه» وإخراج ما هو منه عنه. وهذا ما يُسمّى بدعة» فلا كلام فى حرمته ومبغوضيته. 


وأمَا تفسير التشريع بالتعتبد بما لا يعلم جواز التعتئد به من قبل الشارع: 


فإن أريد منه التعتّّد الحقيقى جداًء فلا شكك أنه أمرٌ غير ممكن, خارحٌ عن اختيار المكلفءإذ كيف يمكن التعتّد الحقيقى بأن 
يعلم أنّه عبادى. فإِنْ الالتزامات النفسائيه ليست واقعه تحت اختيار النفس» حتّى توجدها فى أىٌّ وقت شاء. 


وإن أريد منه إسناد ما لم يعلم كونه من الشريعه أيّهاء فهو أمرٌ ممكنء لكنّه غير التشريع بل عنوانٌ آخر محرّم أيضاً ويدلٌ على 
حرمته ما ورد من حرمه القول بغير علم» وما ورد من أدلّه حرمه الإفتاء والقضاء بغير علم» على إشكالٍ فى دلا-له القسم الثانى» 
بلحاظ أن الحكم إنشاءٌ لا إسناد إلى الشرع. 


وبما ذكرنا يظهر الخلط فيما أفاده بعض الأعاظم قدس سره حيث جعل العنوانين واحداً)» انتهى كلامه(1). 


ادتيليب الأضوللاح هذا , 
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وفيه: الإنصاف أن الدقه والتأقل يقتضيان القول بأنْ عنوانى التشريع والقول بغير العلم عنوانان مستقلان» تكون النسبه بينهما هى 
العموم من وجهء إذ قد يكون الإسناد إلى الشارع تشريعاً من دون أن يصدق عليه القول بغير علم؛ لأنَّ إسناده إليه كان عن علم 
بعدم كونه من الشارع؛ فمع ذلكك ينسب إليه فإِنّهِ ينطبق عليه عنوان التشريع قطعاًء كرتن مالا .فى ادر "جنا لبد يده أو 
إخراجا عيبا كان منه. 


وقد يصدق عليه القول بغير علم؛ ولا يصدق عليه التشريع؛ وهو مثل ما لو أسند إليه مالا يعلم كونه من كلامه؛ لكن لم يكن من 
الأمور الشرعتّهء بل كان من الأمور العاديه والحكائته. فإنّهِ لا يصدق عليه التشريع لعدم كونه من الآمور التعبديّه حتَى يصدق عليه 


التشريع» ولكن يصدق عليه القول بغير علم. 


وقد يجتمع كلاهما معاً مثل ما لو أسند إلى الشارع ما ليس بعلم كونه منهء مع كونه من الأمور التعدٍبديّه التشريعيه» فإنّه يصدق 
عليه القول بغير علم كما يصدق عليه التشريع أيضاء هذا إن لم نعتبر فى التشريع انتساب شىء يعلم عدم كونه منه إليه» بل يكفى 
فى صدقه انتساب ما لا يُعلم كونه منه إليه أيضاًء وإلا ربما تكون النسبه حينئذٍ هو التباين أو العموم المطلق» إذ يصدق على كل 
تشريع عنوان أنّه قول بغير علم» بخلاف عكسه لإمكان صدق القول بغير علم بخلاف التشريع. 


اللَّهُّمَ إلآ أن يعمّم التشريع فى مثل نسبه الأعمال إلى الشارع, بأن يأتى عمللا يفهم كونه من الشارع., فإنّه يصدق عليه التشريع 
حينئفٍ دون القول بغير علم, إلأ أن يكون إفهامه بالقول» ونقول بتعميم المراد من القول بغير العلم حتّى لمثل هذا القول الحاكى 
عن عمل نقبويه إلى التو 
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وبالجمله: ظهر مما ذكرنا أن دعوى تعدّد العنوانين» كما ورد فى كلام المحقّق الخمينى رحمه الله صحيحه. ولكن هذا التعدّد لا 
يوجب عدم صدق أحد العنوانين وعدم اجتماعهما فى موردء بل قد يجتمعان فى موردٍ لأجل تطبيق العنوانين عليه إذا اجتمعا فى 


مورد واحد. 


كما أن ذعوى أن كل مائقق قول بغير غلم بعد تشويعاً ليست بعسحبحة» لجا قد .عرفت مق جوآن صدقة عليه تارة إن عنمن علق 
التشريع لمورد العلم بعدم كونه من الشارع ومنسوباً إليه» ومع عدم العلم بكونه منه وينسب إليه» وأخرى منحصراً فى صوره العلم 
بعدم كونه منه وينسب إليه» حيث قد عرفت تباينه حينئذٍ مع القول بغير العلم» إن كان المراد من العلم هو الوصفى منه. وأمًا لو 
كان المراد منه هو الدليل والحيجه. كما هو الصحيح: فلازمه صبحه انطباقه على مورد التشريع ولو بالانحصارء لأنّهِ أيضاً قولٌ بغير 


ولعل لمثل هذا أوجب أن لا يذكر الشيخ رحمه الله عند ذكره دليل حرمه التعتبد بالظنّ أدلّه حرمه التشريع. 


وعليه» فالأولى ما فعله الشيخ قدس سره من ذكر أدلّه هذه المسأله منحازاً عن أدلّه حرمه التشريع» وإن فرض فى موردٍ إمكان 
صدقه عليه أيضاًء وإن كان الالتزام بتعدّد الحرمه والعقوبه للعنوانين فى مثل هذه الموارد مشكل جدًاً. 


هذا كله إن فتّدرنا التشريع بأنّهِ العلم بعدم كونه من الشرع وينسب إليهء أو الأعمم منه ومن عدم العلم بكونه منهه وكون القول بغير 
علم تارةً بالمعنى الوصفى وهو القول من دون قطع وعلم بكونه من الشارع؛ وأخرى يكون بمعنى الحيجيه والدليل» كما هو 
الصحيح فى الإطلاقات» فعلى هذا يوجب انطباق القول بغير علم 
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على كثير من التشريعات» لما ثبت أنْ التشريع على كلا معنييه يعنى نسبه الحكم بغير حيجه إلا أن يكون التشريع بالعمل فقط 
دون النسبه إلى الشارع؛ فيكون حينئذٍ تشريعاً عملتَاً دون القول بغير علم وحيجه. 


تشريع يكون قولاً بغير حيجه» لإمكان وقوعه عملا لا قولاً. 


وأيضاً: لا يبعد دعوى أن اجتماع هذين العنوانين أو أزيد لا يوجب تحمّق تعدّد العنوان تعدّد العقوبه» لإمكان استكشاف المناط 
والملاءكك الشرعى فى المورد, وأنّ مقصود الشارع هو الانزجار عن وقوع مثل ذلكك خارجاً فيكفى فيه وقوع النهى عنه ولو 
بواحدٍ من العنوانين» فالنهى الوارد عليه من سائر العناوين ربما لا يوجبٌ تكليفاً مستقلاًء بل غايته تحمّق الشدّه فى مثله» في ؤكد 
التوبيخ؛ فيستحقّ المكلف العاصى عقوبه واحده لكنّها شديده. برغم انطباق عناوين متعدّده على العمل؛ هذا وقد يستظهر من 
الأدلّه عدم تداخل العقوبه بتعدّد العنوان والمعنون كما لو غصب خمراً وشربه فَإِنّه قد فعل حرامين» وانطبق عليه العنوانان ولكن 
لا يتداخل العنوانان» بل يستحقٌّ لكلّ واحدٍ من الفعلين عقوبه مستقله. هذا بخلاف وقوع فعل الزنا المستلزم لمجموعه أخرى من 
سائر المحرّمات كمس بدن الأ-جنيه وتقبيلها والنظر إليهاء حيث أنّ كل واحد منها يعدٌ معصيه مستقلّه فى المعصيه فى حال 
الانفراد دون الانضمام مع الزناء ولذلكك يعاقب عقوبه واحده لا متعدّده» وهكذا فى المقام فإنّ عقوبه التشريع يعد أشدّ ويكتفى 


به عن عقوبه القول 
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بغير علم والافتراء أو غير ذلكك . 


وأمّرا إن جعلنا التشريع أمراً واقعتاً من دون دخاله للعلم فيه أى نفس إدخال ما ليس فى الدّين فيه أو إخراجه عنه بما هو منه 
تشريعٌ واقعاًء فتارهٌ يقع التشريع مع العلم بذلككء وأخرى مع الظنّ بهه وثالثه مع الشككء ولا موضوعيّه لمثل هذه الحالات فى 
واقعتته» بل إِنّها قد تصيب الواقع وقد لا تصيبء وهذا هو مراد المحمّق الخمينى قدس سره كما قد صرّح فى الأمر الثالث» فإسناد 
الشىء المشكوك إلى الشارع ليس تشريعاً مطلقاء بل التشريع هو الإدخال الواقعى فى الشريعه؛ لا ما إذا أدخل وهو ظانٌ أو شاكك 
بالدخولء وعليه فلا وجه حينئذٍ للتمشكك بأدلّه حرمه التشريع إلا إذا صادف ذلكء وهذا بخلاف التمشكك بأدلّه القول بغير حيجه 


فهو صحيح بلا إشكال . 


أقول: ولكن الإنصاف الالتزام بأنّ التشريع أمر واقعى من دون دخاله العلم واعتقاد المشرّع فيه مشكلٌ جدَاء ومن مستبعداته أَنّه لا 
إشكال فى حرمه التشريع فى الإسلام» ولازمها صدق التشريع فيما لا يعلم كونه منه» بل حتّى ولو أدخل وزعم أنه ليس إدخالاً 
فى الدَّينَء ولكن كان فى الواقع إدخالك فإِنّ أدلّه حرمه التشريع تكون شامله له نعم قد يقال بتخصيص إطلابق أدلّه حرمه 
التشريع بما يكون بعضه حلالاً وبعضه حراماًء لكن الالتزام بتجويز بعض أقسامه ولو من غير علم, مما لا يقبله الطبع السليم. 


وعليه» فالأولى تفسير التشريع ما ذكره المحقّق النائينى» بل قد يستظهر ذلكك أيضاً من كلام الشيخ قدس سره فى موارد تعرّضه . 


وبالجمله: ظهر مثا ذكرنا أن التمسشكك بأدلّه حرمه التشريع فى المقام لا يعدّ 
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سخيفا كما قيل» لكّه لم يكن بتمام فى كل مصاديق القول بغير حتجه: إذ رما يكون قولا بغير علم من دون أن يصدق عليه 
التشريع» كما لو نسب إلى الشارع أمراً غير مرتبط بأمر الدّين. 

أقول: وممّما ذكرنا يظهر وجهان آخران : 

الأوّل: لابدٌ فى صدق التشريع من وجود القصد والالتزام» فنفس العمل من دون قصد للإدخال لا يوجب صدق تشر يع عليه» وإن 
كان وكا تغيراً وإوهالا فى الديض: 

والثانى: إن العمل الصادر منه عن قصدٍء يجعل نفس العمل حراماً كما اختاره الشيخ النائينى» لا أن يكون التشريع من الآثام القلبتته 
فقط من دون سرايه قبحه إلى العمل كما عليه المحقّق الخراسانى» وعليه فلو باع العنب ليجعله خمراً أو باع الخشب ليجعله صنماً 
فإِنّ نفس هذا القصد يوجب سرايه قبحه إلى العمل» ويصبح البيع حراماً كما حكم بحرمته فى بعض النصوص. كالخبر المروىٌ 
فى «تحف العقول» وغيره؛ وعليه فتاوى الفقهاء فى رسائلهم العملته. وهكذا الأأمر فى المقام حيث أن ما يصدق عليه التشريع 
موجبٌ لحرمه العمل الصادر منه لذلكك . 

البحث عن منشأ قبح التشريع 

البحث عن منشأ قبح التشريع 

أقول: يدور البحث فى المقام عن أنْ حكم العقل بقبح التشريع؛ هل يعدّ من الأحكام العقليّه التى لا يمكن استتباعها حكم 


شرعى؛ نظير حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه؛ بحيث لو ورد فى حمّهما من ناحيه الشارع أمر أو نهى يُحمل على 
الإرشاد أو يكون من الأحكام العقليِه التى يمكن أن يستتبع الخطاب 
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الشرعى بالحرمه حكماً عقَليَاً مثلهاءفلا يُحمل الأمر الصادر ونهيه إلا على المولويّه. 


ذهب إلى الأوّل المحقّق الخراسانى» خلافاً للشيخ والنائينى حيث اختار الثانى» وهذا هو الحقّ إذ هو مما تناله يد الجعل الشرعى» 
لأنْه يكون من الحكم الابتدائى للعقل بذلكك» وهو حكمه بأنَ التصرّف فى سلطنه المولى قبِيحٌ» فيكون هذا من قبيل ما يقع فى 
سلسله العلل من المصالح والمفاسد للأحكام الشرعيّهء بخلاف حكم العقل بحسن الطاعه وقبح المعصيه. فإنّهِ واقع فى سلسله 
المعلول للأحكام الشرعيّه أى بعد صدور حكم الشرع يحكم العقل بحسن الطاعه لذلكك الحكم وقبح معصيته» ولذلكك ترى أن 
الشيخ قدس سره قد تمشكك لإثبات قبح القول بغير علم أو قبح التشريع بالأدلّه الأربعه. ولكن فيه إشكال : 


لأنّ التشريع اصطلاحاً لا يكون إلا بعد وجود الأحكام وصدورها عن الشرع؛ فحينئذٍ يصيح صدق عنوان إدخال ما ليس من الدَّين 
فيه» فيكون واقعاً فى سلسله المعاليل فى الجمله. 


وعليه» فالأ-حسن أن يقال فى وجهه: بأنْ ما كان من المستقلات العقليّه فأوامر الشارع فيه إرشادى مثل قبح الظلم ووجوب شكر 
المنعم» وما لا يكون من المستقالات لاحتياجه إلى الحكم الشرعى قبله كما فى المقام» فالحكم الشرعى فيه يكون مولويّاً كما 


الأمارات وشرط صحّه التعبّد بها 
الأمارات وشرط صيحه التعد بها 


أقول: إذا عرفت هذه الأمور الثلاثه؛ فنلشرع فى بيان المراد من صيحه التعتئد بالأماره التى يُعلم كونها من الشارع؛ وعدم صححتها 
فى الأمارات التى لا يُعلم كونها منه. 
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تحرير محل النزاع: البحث فى المقام عن أنْ صححه الالتزام بها فى الاولى وعدمها فى الثانيه هل تعدّان من لوازم الححجيه» بحيث 
يُستكشف من عدم صحه الالتزام والإسناد عدم حتجيتهاء كما عليه الشيخ الأعظم الأنصارى والمحمّق النائينى والسئد الخوئى؟ 


أو أن الحبجيه من اللّوازم العم لصححه الا-لتزام والانتسابء بل آثار الحيجيه ولوازمها هى المنتجزيه عند الإصابه» والمعذّريه عند 
المخالفه. ولا تترّبٍ مع الشكك فى الحيجيه تلكك الآثار من المنتجزيه واليعد داه والتجرّى فى المخالفه عند عدم إصابه الواقع, 
والانقياد لدى الموافقه غير المصيبه كما عليه صاحب «الكفايه» والمحقّق العراقى والحائرى والخمينى رحمهم الله وغيرهم؟ 


قوق لتر و الأتدي باشل مض ف انان الاصدواقه سر الأحنه] د الحسة 1 )نات الاصوال كوف بالفينى العاف نينت 
إذ إثبات صيّعه الالتزام والانتساب وعدمهما بالأدلّه الأربعه تتناسب مع المسائل الفرعيّه. 


وأمَا كون صححه الالتزام والانتساب من آثار الحيجيه» فممًا لا شبهه فيها من هذه الناحيه» أى إذا أحرز فى شىء صبّحه انتسابه إلى 
الشارع» وصححه الالتزام به فلا إشكال فى صدق الحتجيه عليه وأنّه حيّجه عند العقلاء. إلا أنّ صدق كله القضيّه فى عكسه غير 
معلوم؛ أى ليس كل ما يصدق عليه الحبججه يصدق عليه صيحه الإسناد إلى الشارعء لإمكان أن تكون الحيجه من الحجج العقليه 
ولعلٌ الشيخ رحمه الله أراد بكلامه أنّه لو لم نعلم من صحّعه التعبد بشىء صبحه إسناده إلى الشارع؛ كان لازمه عدم حبجيه ذلكك 
شرعاء وهذا يعنى أنه لا يمكن إسناد جواز التعبد إلى الشرعء لكنّه لا ينافى أن تكون حبجه عقلا مثلاً. 


ص: :78 


وكيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن القاعده والأصل عند الشكك فى حبجيه شىء» هو الحكم بعدمهاء أى بعدم ترتّب 
آثار الحتجيه عليه» وهو ثابتٌ عند الأصولبين فى الجمله؛ وإن كان البحث فى معنى الحيجيه من جهه الآثار مورد خلاف بينهم كما 


عرفت 
استدلال الشيخ على حرمه الإسناد دون العلم 

استدلال الشيخ رحمه الله على حرمه الإسناد دون العلم 

استدلٌ الشيخ بالأدلّه الأربعه على حرمه التعتد بالظنّ والأماره التى لا يعلم التعبد بها من قبل الشارع؛ على فرض الغضٌ عم قلنا: 
أمَا دليل الكتاب: 


1دآيه الاتضراب وه قزله تعالى: دقل االلعداذة لكخ أَم عَلَى الأله_تَفْسَرَونَ(01, خقغك" أن الإستاة إلى اللذ فى السيء 
المشكوك حجيته. وما لا يعلم دخوله فى الحجج الشرعيه يعدّ افتراءً عليه تعالى» فقد يكون دخوله موضوعياً نظير دخول إسناد 
ما يُعلم عدم كونه منه تعالى إليه» أى يكون للإفتراء فردان أحدهما ما يُعلم عدم كونه منه والآخر ما لا يعلم. 


وقد يكون دخوله فيه حكماً لوقوعه فى مقابل الإذن» أى كلما لم يكن مع الإذن. 
وما نحن فيه من قبيل القسم الأخير» فهو افتراءٌ وحرام؛ وهذا كما عن المحقّق النائينى تبعاً للشيخ قدس سره . 


وناقش فيه المحقّق الخمينٍ فى تهذيبه أولً: بأنّ الالترام الجزمى بما شكك 


. 9 سووه بوتس الآيه‎ +١ 


ص :اعم 

وثانياً: أن الأفتراء غباره عن الأننسات إلى الله تعالى غعمداً وكذياء إذ الاقتراء لع هو الكذت لآ انثسات اليكو كف فيه إليه:وما 
ذكره صاحب«المصباح) من أن الخقراء رزإن كاق تافر الكتذيه إلا أل ارفرعة فى مقاب قوله: أذ كما يعم المقام انقيا 
فسن فَإِنْ المراد من الإ-ذن هو الإذن الواقعى, لا الإ.ذن الواصل حتّى يقال بأنّ عدم وصول الإذن يلازم كونه افتراءاً كما لا 


والأولى الاستدلال على حرمه الانتساب بقوله تعالى: اقل إِنَمَا حَرَّمَ رَبّى الْقَوَاحِشٌ ما طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطِنَّ وَالاءِنْمَ وَالْبَعَىَ غير الْحَقَ 
وَأن تر كوا بالله وأن تشركرا باللّه_مَا لَمْ ينَرّلُ ب اشلطانا و أن تقوو على اللد عا لا تخلر 1033335 الى مدل العاسد. 


أقول: لكن بعد التأمّل والدقّه يظهر صيحه كلام الشيخ والنائينى رحمهمالله من التمشكك بآيه الافتراء» مضافاً إلى الآبه المذكوره 
والمتمشّك بها فى كلامهء لإمكان الجواب عن المناقشه : 


ما الأأولى: فيما ذكره نفسه رحمه الله قبل عدّه صفحات من أن المراد هنا ليس هو الانتساب إليه تعالى مع الجزم الحقيقى 
كذلكء بل المقصود هو صرف الإسناد إليه تعالى فيما لا يُعلم كونه منهه وهو أمرٌ ممكنء وإلآ لولا ذلكك لكان تمشدكه بالآيه 
الثانيه أيضاً مخدوشاً. لوضوح أنّ المراد من القول هنا وفيها أيضاً الإسناد لا صرف المقاوله بلا إسناد. 


عسوو الأعراق: الآ م 


. 788 / تهذيب الأصول: ج”‎ -١ 


ص :787 


وعن الثانى: بأنّ المراد الإبذن فى هذه الآ-يه» هو الإ.ذن الواصل لا الواقعى لظهور لفظ (لكم) فى الآيه فى الوصولء فما دام لم 
يصل إليه الإذن, إذا أسند إليه جزماً يكون كذباً وافتراءاً وإسناداً بلا إذن, وقولاً بغير علم» وإن لم يكن حقيقه كذباً وافتراء لأجل 
وعد القت فوع سياف إلى إمكان كونه فى الواقع مأذوناً فيه أى صادراً عن الشارع وهو لا يعلم» ولذلكك قد أجاد المحقّق 
النائينى فى تعبيره بِأنّ مثل هذا العمل يعدّ افتراءً حكماً لا موضوعاً كما هو واضح للمتأمّل. 

٠‏ - الآيه الثانيه: وهى قوله تعالى: «وَلا تَقُوُوا لِمَا نَصِفُ أَلْستَكع الْكذِبَ هَذا حلالٌ وَعَذَا عرَامٌ لِتََْرُوا عَلَى الله _الْكَذِبَ»(1) بناءً 
على كونها وارده فى القول بغير علم. 


أمَا السنّه: فأخبار منها ما رواه أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه» رفعه عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: 


«القضاه أربعه ثلاثه فى النار وواحد فى الجنه: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو فى النار» ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو فى 
النان ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو فى الناره ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو فى الجنّها(). 


وقد استدلٌ بالفقره الثالئه وهى: «رجلٌ قَضى بالحقّ وهو لا يعلم»؛ بناءٌ على أنّ التوبيخ لأجل القضاء بما لا يعلم, لا بما أنّه ليس له 
أهلِه للقضاء وتصدّى للقضاء وإلآ لكان خارجاً عن موضع البحث فى المقام . 


ادرف عليه مهلها الكيض قلس سره قولف ونا ورقمى أدله رمه الاقعاد 


.١١8 سوره النحل: الآيه‎ -١ 
. 8 ؟- وسائل الشيعه: ج18 الباب * من أبواب صفات القاضى» الحديث‎ 


ص :عم 
والقضاء بغير علم - على إشكال فى دلاله القسم الثانى - بلحاظ أنْ الحكم إنشاءٌ لا إسناد إلى الشرع)(1). 


أقول: ولا يخفى ما فيه فإنَّ مجرّد صرف الإنشاء لولا ملاحظه حال كونه حكماً منسوباً إلى الشرع لا حرمه فيه مثل ما لو نُصب 
الشخص لكى يكون قاض للتحكيم بين المتنازعين» بأن تراضيا المتخاصمان على ما يحكم به شخص ثالثء حتّى ولو لم يكن 
حكمه موافقاً للشرع» فحكمه لرفع النزاع بينهما بتوافقهماء من دون نظر إلى ما هو الشرعى فى البينء اللَّهُمّ إل أن يعتبر فى مطلق 
القاضى حنّى ولو كان قاضياً للتحكيم» ما هو المعتبر فى القاضى المنصوب من لزوم أن يكون حكمه موافقاً لما قرّره الشارع, 
فيرجع الأمر حينئذٍ إلى أن سبب تقريع المفترى ما نسبه من حكمه إلى الشرعء فيكون الاسناد فيه مع عدم قيام ما يوسجه نسبته علّه 
للمذمّه ودخول النارء وهو المطلوب. 


وقد الذض يمكن أزاثقال فسهة اسن الحعييث قيعت لكرنه مرفوعاًء إلا أنّ عدّه من وجهاء الأصحاب وبعضهم معتبرٌ 
واقعه فى السلسله والروايه مشهوره من حيث الاستناد بين أصحاب الاستدلال» فلعلّها كانت معمولاً بها بينهم» وهذا المقدار لعله 


يكفى فى جواز الاعتماد عليه فى المسأله مع وجود سائر الأدله كآيتى الإفتراء والقول بغير العلم . 


الإجماع: فقد ادّعاه الوحيد البهبهانى قدس سره والتزم بأنّ حرمه العمل بما لا يعلم نسبه صدوره من الشارع من البديهتتات عند 
العوام فضالًا عن الخواص. 


وقد أورد عليه أوّلاً: بأنّه موهون للعلم بمستنده. 


اهديب الأصوّل ج1851 : 


ضزاع 7 


وثاناتنما أفاقه جاتحت (الكفابة فى حاشقه با زيما اكعاء القرين النبياتن قدس سه (فلو سُلْمِ لا يكاد يصح دعوى الإجماع فى 
مثل هذه المسأله التى تكون عقلتِه مع أنْ الظاهر إراده أن العلماء بما هم عقلاء يكون عدم الجواز عندهم بديِهتَا لا بما هم 
علماء متديّنون بهذه الشريعه» كما يشهد بذلكك مشاركه العوام معهم فى ذلكك على ما ادّعاه قدس سره .)١()‏ 


ولكن يمكن أن يُجاب عن الأوّل: بن الإجماع المُدّعى ليس كسائر الإجماعات حتّى يوجب العلم بمستنده وهناً فيه؛ أن الظاهر 
كون المراد منه هو دعوى الضروره فى حكم العقلاء بذلكك, أى إِنْه حكمٌ لا يكاد يُنكر. 


مرا الإشكال الثانى: فإِنٌ الجواب عنه يظهر ما قيل فى الجواب عن الأوّلء من أنه يصح فى مثل الإجماع المتعارف لا ما الذى 
ادّعاه. فإنّه يكون أقوى من الإجماع, فكأنّه يعد من ضروريّات العقلاء بما هم عقلاء» فكأنّه ينضمٌ إلى الأدلّه الثلاثه أى الكتاب 
والسنّه والعقلء حكم العقلاء المشتمل على الإجماع المتعارف قطعاً. 


العقل: ولا مجال للشكك فى حكومه العقل بقبح المداغله فى سلطته المولى بالانتساب إليه ما لين يعلم كوثه منهه بل يظهر من 
صاحب «الكفايه» فى حاشيته كونه من ا لمستقللات العقله» حيث قال: 


(بل لو كان ما ظاهره ذلكك (أى الدلاله على حرمه العمل بغير العلم) فهو محمولٌ على الإرشاد إلى ما يستقلٌ به العقل من الاثم 
القلى لبا عرف إلى "الى ادي الاق 


١‏ - درر الفوائد في شرح الفرائد: للخراسانى: ل 
"- درر الفوائد: للخراسانى: .6١‏ 


ضوعم 


وبالجمله: فظهر من جميع ما ذكرناء أن ما ادّعاه الشيخ رحمه الله من حرمه العمل بما لا يعلم كونه منه لا يكون بعيداً عن 
الصوابء ولا يتوهّم أن مقتضى ذلكك هو حرمه العمل والإتيان بالمشكوك فى مقام الاحتياط» لأنْكك تعلم أنه فرق بين أن يأتى 
بالشىء المشكوك برجاء المطلوبه ودركاً للواقع» وبين أن يأتيه بأنّه من الله تباركك وتعالى من الحسن عند العقل والعقلاء فى 
الأول والقبح فى الثانى» وهو واضح لا ستره فيه. 


استدلال المحقق الخوئى على حرمه العمل بالظنْ 

استدلال الميحقق الخوتى على حرمه العمل بالظنٌ 

أسند صاحب «مصباح لامرك إلى الشيخ قدس سرد» أنه بعذما أشّس الأصلء تمشك لاثباث رمه العمل بالظقٌ بالعموماك 
والآيات الناهيه عن العمل بغير العلم» كقوله تعالى: «وَلآ تَقْفْ مَا لَدِسَ لكك به عِلْم)(1) ونحوه؛ وذكر أن مقتضى هذه الآيات هو 
حرمة العمل بالق إل نا خرج بالدليل: وأنٌ قسبه أدله الخنعيه إلى تلك العموناث هن سه الفط صن إلى العام فالشكك فى 
حججيه شىء يكون شكا فى التخصيص. والمرجع فيه إلى عموم العام(1). 

ثم قال: (وأورد عليه المحقّق النائينى رحمه الله : بأنْ أدلّه حيجيه الأمارات حاكمه على الأندلّه المانعه؛ لأمنّ دليل حتجيه الأمارة 
يخرجها عن الأدلّه المانعه موضوعاًء إذ موضوعها غير العلم» ومفاد دليل الحيجيه كون الأماره علماً بالتعتد» فهو ناف للحكم بلسان 


نفى الموضوع» وتخصيصض لبا التشكرزمه فم السك و سا 


-١‏ سوره الإسراء: الآبه ا" 


#ادقر اننا الأصير تحن 24 علا عبر له 


يي 


شىء لا يصحح النمشككف بالعمومات المائعهه لكون الشبهه مصداقنه اعفان أت يحتمل أن يكون هذا الشى ع علما بالتشد) 3ق هذا 


ثم أورد رحمه الله على المسأله وجعلها فى مقامين: 
المقام الأوّل: (إِنْ الآيات الناهيه عن العمل بغير العلم» إرشادٌ إلى حكم العقل بعدم صيحه الاعتماد على الظنْء وإِنّ العمل به مما 
لا يحصل معه الأمن من العقاب» ولا يحصل الأمن بالعلم أو بما ينتهى إليه كالعلم بالأماره التى دلَّ على حيجيتها دليل علمى. 


ثم تمشكك بقوله تعالى: اقل هَانُوا بُوْمَائَكم إِنْ كك صَادِقِينَ70(1)) وكذلك قوله تعالى: «قَأَتُونَا ِسَلْطَانٍ مُبين(). 


9 


ثم قال: إذا كانت الآبات إرشاداً إلى حكم العقل» فكيف تكون قابله للتخصيص. إذ لا يصمح أن يُقال: (إِنَّ الظنّ لا يُغنى عن 
الحقّ شيئاً)» بأن يقال: إلا الظنّ الفلانى فإنّهِ يُغنى عن الحقٌّ فإنّ لسانها آب عن التخصيص. 


وأمّرا الظنّ الذى قام على حتجيته فى موردٍ دليلٌ علمى» فليس فيه الاعتماد على الظنّ» بل الاعتماد على الدليل العلمى القائم على 
حججيه الظَنّء فهو المؤمّن من العقاب لا الظنٌ. 


المقام الثانى: إن ما ذكره النائينى من حكومه أدلّه الحيجيه على الأندلّه المانعه صحييٌ» إذ معنى الحتجيه فى الأماره هو اعتبارها 
عِلْماً فى عالم التشريع» فتخرج عن أدلّه المانعه موضوعاًء إلا أنّ ذلك لا يوجب عدم صتحه التمشكك بالعمومات 


. 18١ فوائد الاصول: ج/‎ -١ 
1311 ا سؤارة البقرةة الآية‎ 


#- سوره إبراهيم: الآيه ٠١‏ . 


ص :/7"61 


المائعه عند الشكك فى الحتعيه» ولا يكون الشكك فيها من الشبهه المصداقيه: إذ الحتجيه الواقعئه مما لا يترئّب عليه أبْد ما لم تصل 
إلى المكلفء فالحكومه إِنّما هى بعد الوصولء فالعمل بما لم تصل حجيته إلى المكلّف عمل بغير علم» وإن كان حيجةً فى الواقع 
إذ كونه حبجه فى الواقع مع عدم علم المكلف بالحيجيه؛ لا يجعل العمل به عملا بالعلم كما هو ظاهر)» انتهى ملخص كلامه(1). 


ويرد على كلامه بما قاله فى المقام الأوّل: بما قد عرفت بأنَّ حرمه العمل بغير العلم وإن كان العقل يحكم به ويُصبمحه. إلا أنه 
ليس من المستقلات العقليِه حتّى يكون الحكم الصادر من الشارع فى حمّه حكماً إرشاديّاء بل هو من غير المستقلات» وفى مثله 
يصح جعل الحكم مولويّاء كما يصمح إجراء التخصيص فيهء ولذلكك ترى الشيخ رحمه الله جعل النسبه بين تلكك الأدلّه الناهيه 
وأدلّه الحيجيه» نسبه العام والخاصء فيكون دليل الحبجيه مخصّصاً لأدلّه المانعه» وعليه فهذا الإشكال مبنائى لا بنائى. 


ويرد على كلالمه فى المقام الثانى: بأنّه لو سّْلُم كون أدلّه الحيجيه بالنظر إلى الأدلّه المانعه بمنزله الحكومه. لأنّها وردت بلسان 
الحكومه باعتبار أنَّ ما قامت عليه الأماره علمى؛ وعليه فلا يعدٌ العمل عمللا بغير علم, وسَِلّمنا كون الحجيه بالنسبه إلى الواصل 
إلى المكلف حبجه لا بوجودها الواقعى ولو لم تصل إليه» لكن برغم ذلكك نقول: 


إذا شك فى سه شود يكورة معناة هو الشككه فى الوضول ليهس يصير غلم تعدبا أو لم يضل إليه ليتايخل ف الآدله 
المانعه» فيكون شكاً فى الشبهه المصداقيه للعمل بغير علم لأنّه : 


. ١١6-1١7 / مصباح الاصول: ج؟‎ -١ 


ص :77/8 


إن كان المراد من الوصول إليهء هو العلم بوجود الأماره الواصله فحيتئلٍ ففرض الشكك فى الحتجيه غير معقولءلأنّه إذا لم يعلم 
بالوصول يقطع بعدم الحجيه. 


وإن كان المراد من الوصول هو مجرّد صدورها غير العلم بذلكك فالشكك فى الحبجيه يكون له معنى» لكن يصح حينئدٍ كلام 
المحمّق النائينى بكونه من الشبهه المصداقته» فلا يصمح التمشكك بعموم العام فيه حينئلٍ. 

وبالجمله: فالحٌّ مع الشيخ رحمه الله فى كلا المقامين؛ من الجواز والتمث كك بالعمومات فى الشكك فى التخصيص»ء كما أنَّ 
الحكم الشرعى هنا يكون مولويّاً لا إرشادياً؛ لأنّ مقتضى الأصل والآيات هو حرمه العمل , بغير العلم؛ أى بغير دليل» فإذا ورد دليل 
ودلٌ على جواز العمل بظنّ خاصٌ مثل الخبر الواحد» فهو يصير مخصّر صا لحكم عدم الجواز المستفاد من الآيات, لأنّه لا يُخرجه 
عن حقيقه الظنّ بل يُخرجه عنه حكماًء أى هو ظنّ مع الحيجيه فيجوز العمل به. 


مع أنه حتّى لو فرضنا كون المورد من موارد الحكومه باعتبار أنْ المنهي عنه هو العمل بغير دليل» ودليل الحبجه يجعل العمل 
عمللا مع الدليل» ففى صوره الشكك فى وجود الدليل وعدمه. يندرج المورد فى موارد الشكك فى الشبهه المصداقثه للأآيات» فلا 
يمكن الرجوع إليهاء إلأد أن الأصل باق فى محلهء وهو أن الشكك فى الحيجيه مساوق لعدم الحجيه؛ ا لا يكوة العمل يناموتنا 
ولاعنتجراء ولا يتجعل العامل به متجرياً ولآ مستفيداً عتد الموافقه والمخالفه. 


استصحاب عدم الحجيه 
استصحاب عدم الحججيه 
أقول: يدور البحث فى المقام عن أنه هل يصي التمشكك باستصحاب عدم الحتجيه عند الشكك فيها أم لا؟ 


أمَا الشيخ رحمه الله : فقد ذهب إلى عدم الصبحه. حيث قال: 


ص :وعم 
(منها: أنْ الأصل عدم الحتجيه وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به. 


وفيه: إن الأصل إن كان ذلكك إلا أنّه لا يترئّب على مقتضاه شىء. فإنّ حرمه العمل بالظنّ يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود 
التعتد. من غير حاجهٍ إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج فى ذلكك إلى الأصل ثم إثبات الحرمه. 


والحاصل: أن أصاله عدم الحادث إِنّما يحتاج إليها فى الأحكام المترتّبه على عدم ذلكك الحادثء وأمًا الحكم المترنّب على عدم 
العلم بذلكك الحادث, فيكفى فيه الشكك ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصلء وهذا نظير قاعده الاشتغال الحاكمه بوجوب 
اليقين بالفراغ, فإِنْه لا يحتاج إلى إجرائها إلى إجراء أصاله عدم فراغ الذمّهء بل يكفى فيها عدم العلم بالفراغ» فافهم) انتهى 
كلامه(١),‏ 


وقد أوؤدعلية المحقق الحراسان #فن شافييه ماهو خخاصلة 


(إك النطاجه إلى الأرقى ستيان الأسل اتنا عر فى الاصول الشاره فى الشنياة ابر فوصضد و انا الأسيول الحاروه ىق السياتة 
الحكميه. فلا يتوقف جريانها على أن يكون فى البين أثرٌ عملى ما وراء المؤدّىء بل يكفى فى صيحه جريان الأصل ثبوت نفس 
المؤدّى من بقاء الحكم فى الاستصحابات الوجوديّهء وعدمه فى الاستصحابات العدميّه؛ لأنّ الوجوب وعدمه كانا بنفسهما من 
الآثار التى يصيح جريان الأصل بلحاظهاء فلا حاجه إلى أثر آخرء والحجيه وعدمها من جمله الأحكام؛ فيجرى استصحاب عدمها 
عند الشكك فيها بلا انتظار لأثر آخر. ٠‏ 


ثم أفاد قدس سره : أنه لو سّلُم كونها - أى الحبجيه - من الموضوعات الخارجته التى يتوقّف جريان الأصل فيها على أن يكون 
فى البين أثرٌ عملى: إلا أنّ ذلكك لا يمنع 


. ”١ فرائد الاصول: ص‎ -١ 


"60٠١ ص:‎ 


عن استصحاب عدم الحتجيه: فإنّ حرمه التعتّيد كما يكون أثراً للشكك فى الحتجيهء كذلكك يكون أثراً لعدم الحتجيه واقعاء فيكون 
لتكت فى سيره مور كا لكر بو الامشعوهاية الفا عله لمقدروية تخالا الشككء ويقدّم الاستصحاب على القاعده لحكومته 
عليها كحكومه استصحاب الطهاره على قاعدتها. 


ثم بين ضابطاً كلياً بما حاصله: إنَّ الأثر إذا كان مترئّباً على الواقع فقط» فلا مجال إلا للاستصحابء وإن كان مترئّباً على الشكك 
فقتل قاف مان :]لآ للقاصادة المضروبه للشكء وإن كان متربّباً على كل من الواقع والفتك فلكل من الالشيسات والقامدة 
مجال إلآ أنّ الاستصحاب يقدّم لحكومته عليها)» انتهى ملخص كلامه(1). 


أووفغله الميعتق الناتق#زبأة الأصسل القبل لل مكو إجراتة لقنا كاك له اند سن الحرى العتل اومنا شا شن فى فل 
الوجوب وعدمه يجرى الأصل فيهما من دون لزوم أثر آخرء لكونهما بنفسهما جرىٌ عملىء والحجيّه وعدمها وإن كانتا من 
الأحكام الوضعيهء إل أنّ وجودها فى الواقع لا يترتّب عليه أثر عملىء إذ الآثار المترّبه عليها إِمَا يترتّب على وجودها العلمى 
كالمنجزيّه عند الإصابه» والمعذريّه عند المخالفه؛ أو يترئّب على نفس الشكك فى حجتها كحرمه التعبد بهاء وعدم جواز إسناد 
مؤدّاها إلى الشارع» فعدم الحبجيه الواقعيّه بنفسه لا يقتضى الجرى العملى حتّى يجرى استصحاب العدم, إذ ليس لإثبات عدم 
الحتعيه أثر إل تخرمه التعتر بهناء:وهو حاصل بنفس الشكك فى اليه وجداناء لما عرفت من أن الشك كام الموضوع اللحرمه 


"0١:ص‎ 


فعريران الامدم يهاب لأقاك هذ الأ ركية ين متعميل اللعاض] يل انو الآ ع فزت هيل العام الما خوفيما إذلاكان 
المحصّل احايل و بعصي وجدائئان أو كلاهما تعبديان» وفى المقام يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد» 
فهو سو الا مخ 'متصييل التحاتيا.. 

هذا بخلاف استصحاب عدم الوجوب لأنّهِ يكون كاستصحاب الوجوب مما يتعلق بفعل المكلفء ويقتضى الجرى العملى نحوه. 
لأن عدام الوجهوب يعض الرخسيه الشرعيه فى القعل وهى لست تحاصله نفس 'الشك وبجداناء ولذلكك كان البنصحاب عدم 
الوجوب حاكماً على البراءه العقلتيه والشرعتيه لأنَّ البراءه لا تقتضى أزيد من عدم العقاب وعدم تنيز الواقع. 

وأمًا الرخصه الواقعيّهء فلا يكاد تثبتها البراءه» بخلاف استصحاب عدم الوجوب. وأينَ هذا من استصحاب عدم الحتجيه الذى لا 


يترئّبٍ عليه أثرء إلا ما كان حاصلا بنفس الشكك!! فتأقل)(1). 


لسار لخمينى فى اتهذيب الألصول» 0 شىء فى 0 مبغوض برأسه را 
لس فالشكك فى الحيه كما له م 9 لحرمد لقره وريه الأن انب إلى القاره ات 


وعليه يكون الاستضحات حاكما علن القاعدة المشيروية الك بحت أن 


. فوائد الاصول: ج1771‎ -١ 


ص: 7607 


مع استصحاب عدم جعل الحيجيه» وعدم كون شىء من الدَّينَء بخرج الموضوع عن القول بغير العلم, لأنّ المراد من القول بغير 
علم هو القول بغير حيجهء ضروره أنَّ الإفتاء بمقتضى الأمارات والأصول والانتساب إلى الشارع مقتضاهما غير محرّم وغير داخل 
فى القول بغير علم. 


فعليه لا يكون الانتساب مع استصحاب العدم انتساباً بغير حمجه. بل انتسابٌ مع الحيجه على العدم؛ وهو كذب وافتراء وبدعه. 
وتكون حرمته لأجل انطباق تلكك العناوين عليه. لا عنوان القول بغير علم)» انتهى محل الحاجه من كلامه(1). 


أقول: وما أجاب عنه فى صدر كلالمه من كون التشريع بوجوده الواقعى حراماًء سواءٌ علم المكلف به أم لاء فقد عرفت عدم 
تمامتته» بل حرمه التشريع ومنتجزيه الحيّجه تعدّان من آثار وجودهما العملى لا الواقعى» لوضوح أنْ الحيجه كما أن لوجودها 
الواقعى لا يفيد أثراً للمكلفء بل المؤثّر والمفيد هو علم المكلف بالحبجه. كذلكك تكون مسأله قبح التشريع وحرمته من آثار 
العلم بذلكك؛ أى العلم بأنّه ليس من الدَّين وبرغم ذلكك نسبه إليه وأدخله فى ضمن أحكامه. وقد عرفت إمكان تعميمه إلى 
صوره الشكك فيه أيضاء لكنّه يعد حينئزٍ قولاً بغير علم. 


إلا أن ما ذكره أخيراً من الفرق بين حرمه التعتد للشكك فى الحيجيه» وما هو لاستصحاب عدم الحيجيه - لأنّ الأول كان من قبيل 
الشكك بوجود الحيجيه» بخلاف الثانى حيث يصير بواسطه جريان الاستصحاب من باب القطع بعدم الحمجه. والفرق بينهما واضح 
- أمرٌ متين جدَا إلا أنّ ذلك فرحٌ إمكان إجراء الاستصحاب 


اتنهلايي الأصولة دزا 


ص :7017 


ل ار ا يرن لعدم وجود أثر لهذا الاستصحابء إذ 


الأول ١‏ لقان إن لاد الست متعم اع صو تخروه لقدد حنلن: قال رد لكك نا قد كرون زان الأعا تميقا اتن كر 
عجري اح دوعر كما ارون عدم 00 آخرء فلا إشكال حينئذٍ فى جريانه كما هو الحال فى 
المقام؛ لأنّ الشكك الذى يحصل للمكلف يكون فى شيئين 


أحدهما: فى وقوع التعتّد وعدمه؛ أى لا ندرى هل الحتجيه قد مُجعلت من الشارع فى ظرف الشكك فيها أم لا؟ فالاستصحاب 
يحكم بعدم وجود مثل هذا الجعل من ناحيه الشارع. 
الثانى: ثم بعد الفراغ عن الأمر الأوّلء يصل الدور إلى السؤال عن أنّه إذا شككنا فى حتجيه شىء» هل الحكم هو الحتجيه عقلاً أو 


عدمها؟ فيُقال إِنّ مقتضاه عدم الحتجيه» وهو أَثْرٌ لقاعده أخرى غير الاستصحاب. 


والحاصل: أن مقتضى الشكك فى الحتجيه هو حرمه التعدّد» وهى تكون بعد الفراغ عن حكم الشكك فى وجود جعل الححجيه 
وعدمه. وإجراء استصحاب عدمه ولا تعارض وتناف بينهما أصلا. 


أقول: ومتّما ذكرنا يظهر الجواب عن ما ذكره المحمّق النائينى من أن نتيجه دعواه رحمه الله هو لزوم تحصيل الحاصل بل أسوء 
معد لبا قن عورف مق ]ا لآ ترد إكخرا: الالتععحاب لآنات حعزمة التضد الذئ كان :]هرا للفاعتافة وهين الشتكه فى الحصسية حت 


نقاك الدتكفير الحام ون اقودانااعن درا الامتم كا هو 


ص :7605 


عدم تحقّق التعئد من الشارع» وعدم جعل الحبّجه الذى يعد بنفسه منشأ لآثار كثيره من عدم المنيجزيه والرخصه الشرعليه فى بعض 
الموارد» وقد يكون من جمله آثاره حرمه التعدّد, لكنّه هنا ثابتٌ بواسطه القاعده وغير محتاجه إلى الاستصحاب إن كان ذلكك 


الحكم | لعقلى فى عرض الحكم الشرعىء وإلا إن كان فى طوله - كما قرّرناه آنفاً - فلا يترتّب عليه ذلكك الأسثر إل بعد 
الاستصحاب . 


ولعل هذا هو مقصود الشيخ رحمه الله كما هو الظاهر من كلامه. حيث صرّح بأنّ حرمه العمل بالظنّ يكفى فى موضوعها عدم 
العلم بورود التععتد» من غير حاجه إلى إحراز عدم ورود التعتد به ليحتاج فى ذلكك إلى الأصلء ثم إثبات الحرمه. 


فكلامه متين هنا من جهه عدم الاحتياج» لا عدم الأمكان» أو دعوى الاستحاله كما قد قرّره صاحب «فوائد امول 8 
أقول: يمكن أن يردّ على كلام الشيخ أيضاً : 
أن مورننة الع الاتركرن ةمق نا الفكنقن التكمظلفا: لان الشكتفيا: 


نار تكو منيونا بالكاله السنانته» تزه فى قشي وعدهيا» قاد شكال عيطق ف | لتعروضن الشكه رق مكله لذ وان رق 
عومه النث ناعله ب لابد اناعم على طبق الحاله السابقه. فإن كانت معلوم الحتجيه سابقاً يُحكم ببقائهاء وإن كانت معلوم 


وأخرى يكون الشككةعارضا] ونحادثا مق دوخ وجوه هال ساقة معلومة: فحينقل يكورن رمه التعيد.مخ أثن الشكت ع دون وجرده 


الاستصحاب. 


وبالجمله: ليس لنا موردٌ يجتمع فيه كلاهما؛ لأنَّ ما يجرى فيه الاستصحابء فحرمه التعتبد به تعدّ أثراً له دون الشكك. وما كان فيه 
الشكك فحرمه التعّد تكون من 


ص :7600 


لزه دوق الايتضيكات ولعله لذلك حكموا بتقدّم الانتضيحان على الشك وحكومته عليه؛ لأنّ وجود الحاله السابقه المعلومه 
موجبٌ لعدم جواز إجراء حاله الشكك فيه. 


وأشكا 2ش كنا هنا ظير الشرات عه كيه المع انان بع لكة يف احجان عم تإفشن وطر نر عق كين لد ليان 
حرمه التعتّد يكون زا للشك افق خصينها؛ كذلك نكر ثرا لعدم الحبجيه. ففى الفكت يو الاش شام التافد أنه لا 
يعقل أن يكون الشكك فى الواقع موضوعاً للأثر فى عرض الواقع؛ مع أنه على هذا الفرض لا يجرى الاستصحاب أيضاً؛ لأنْ الأثر 
يترئّب بمجرّد الشكك لتحمّق موضوعه؛ فلا يبقى مجالٌ لجريان الاستصحاب لأنّه لا تصل النوبه إلى إثبات بقاء الواقع ليجرى فيه 
الاستصحاب. فإنّه فى المرتبه السابقه على هذاء لإثبات تحقّق موضوع الأمثر وترنّب عليه الأ-ثر» فأ فائده فى جريان 
الاستصحاب؟) انتهى كلامه. 


والجواب: عرفت بأنْ مورد الاستصحاب والقاعده مختلفان» فإِنْ مورد أحدهما فى الشكك من دون وجود حاله سابقه. والآخر فى 
الشكك بلا وجود حاله سابقه: فلا يمكن إجراء ترّب الأثر على الشكك فى المرتبه السابقه قبل الاستصحاب كما ذكره. 


وخلاصه الكلام: هذا كله تمام الكلام فى بيان تأسيس الأصل المعول عليه عند الشكك فى حتجيه شىء؛ وعرفت أن مقتضاه عدم 


الحبجيه. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على حبجيه أماره خاصّهء أو كلّ أماره تفيد الظنّ فلابدٌ من صرف عنان الكلام إلى ما دل 
الدليل على اعتباره أو قيل باعتباره من الأمارات. 


ص :7602 


ولا يخفى أن هذا البحث يعدّ من أهمّ المباحث التى ينبغى تنقيحها خصوصاً لمن لم يلتزم بحجنه الظنّ المطلق, فإنّه لابدّ له من 
إقامه الدليل على حمجيه ما بأيدينا من الأخبار المودعه فى الكتب» من حيث الظهور والصدور وجهه الصدورء ولا يغنى إثبات 
حيجيه كلّ واحدٍ منهما عن الآخرء وعلى كل حال ينبغى عقد البحث والكلام فى مقامين: 


الأول: فى بيان الأمارات التى قام الدليل على اعتبارها بالخصوص. أو ما قيل بقيامه عليه. 
والثانى: فيبيان الأدلّه التى قد توهم دلالتهاعلى اعتبار كل أماره مفيده للظنّ. 
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ص :/7"01 

الأمارات المعتبره 

الأمارات المعثيرة 

المقام الأوّل: ويدور البحث فيه عن الأمارات التى قام الدليل على اعتبارهاء أو قيل بقيامه فى حقّهاء وفيه مباحث: 
المبحث الأوّل: فى حمجيه الظواهر 

اعلم أن البحث عن الظهورات يقع على وجهين: 


تارة: يكون البحث فيها بحثاً صغرويَاً كالبحث عن الأوضاع اللَغويّه والقرائن العامّه من وقوع الأمر عقيب توهّم الخطرء ووقوع 
الاستثناء عقيب الجمل المتعدّده. وأمثال ذلكك مثا يوجب انعقاد الظهور لمفردات الكلام؛ أو للجمل التركيبه؛ أى ما يوجب 
تعبين الظهور وتشخيصه. والبحث عن جميع ذلك كالبحث عن حال الرواه وسلسلة انعد ونظافيهنا كوة يكنا قم السادفة: 
وبحثاً صغروياًء وليس هذا هو المقصود فى هذا المقام. 


وأخرى: يكون البحث فى الظهورات بحثاً كبرورّاً» كالبحث عن حيجيه الظهور بعد فرض انعقاده للكلام؛ والمقصود هنا هو هذا 
البحثء كما أن المقصود من حيجيه الظواهر. هو الحكم بأنْ ما تكفله الكلا-م من المعنى الظاهر فيه هو المراد النفس الأمرى. 
والبناء على أن الكلام بظاهره قد سيق لإفاده المراد. 


أقول: إذا عرفت موضع الكلام فنقول ومن الله الاستعانه: 


لا إشكال فى أن بناء العقلاءء وسيرتهم قائمه على حمل الكلادم على ظاهره واعتبار أنّه المراد من اللفظء بل عليه يدور رحى 
معاشهم ونظامهم؛ بل لولا ذلكك - أى اعتبار الظهور والبناء على أن الظاهر هو المراد - لاختلٌ النظام ولما قام 


ص:/760 


للعقلاء سوق لأنّ منشأ احتمال عدم حبجيه الظهور ليس إلا من جهه أَنْهم لا يعتنون باحتمال عدم إراده المتكلّم ما يكون الكلام 
ظاهراً فيه» لأسن احتمال إراده خلا-ف الظاهر لا يكون إلا من جهه احتمال غفله المتكلّم من نصب قرينه» أو احتمال عدم إراده 
استيفاء مراده من الكلام» ونحو ذلكك مما يوجب انقداح احتمال عدم إراده المتكلّم ظاهر الكلام؛ وكل هذه الاحتمالات منفته 
بالأصول المتداوله بين العقلاء. التى قد جرت عليها طريقتهم؛ والشارع لم يتخطى عن هذه الطريقه ولم ينتخب طريقاً آخر غير 
ما هو المرسوم بين العقلاء لأنّه يتكلم ويشرّع بلسانه وبحسب فهمهمء بل لو كان له طريقه مغايره عن ذلكك لبئنهه وحيث لم بين 
ولم يردع عنهاء نفهم أنّه قد قزرهم عليهاء إذ الشارع يتكلم على طبق تكلم العقلاء بل لا يتطرّق بعض الاحتمالات التى توجب 
الشكك فى أماره ظاهر الكلام فى كلامه؛ كاحتمال الغفله عن نصب قرينه؛ فلم يبق إل احتمال عدم إراده استيفاء تمام مراده من 
الكلام وهو منفيٌ بالأصل. 


ولعلمه لذلك - أى لكون حيجيه الظواهر من الأ-صول المسلمه بين العقلاءء - أوجب توهّم بعض الأعلا.م كصاحب «مصباح 


الأصول؛ من فرضه خارجاً عن بحث الآصول باعتبار أنه خارج عن مسائل علم الأصول. 


وفيه: إِنّ مجرّد كون هذه الطريقه من الأصول المسلمه عندهمء لا يوجب خروجها عن المسائل الاصوليه بعدما نشاهد صدق 
العنوان الذى معتل ملاكاً لكون البحث من المباحث الأنصوليِه فيه» وهو كون البحث عن كل ما يقع فى طريق الاستنباط» لأنّ 
مسائل علم الأأصول هى عباره عن الكبريات التى تقع فى طريق الاستنباط» ومن أوضحها مسأله حتجيه الظواهر وحيجيه الخبر 
الواحد. 


ص:7609 


أقول: ظهر مما ذكرنا عن حتجيه الظهور من الألفاظ الصادره من الشارع وغيره؛ لأنّه المتّبع عند العقلاء» فاعلم أن ما ذكرناه أمرٌ 
ثابثٌ لا غبار عليه ولا إشكالء ولكن الذى ينبغى أن يبحث فيه إِنّما يكون فى موردين: 


أحدهما: بيان أنّ مرجع ما يعمل به لتشخيص المراد من المتكلم من كلّ واحدء من أصاله الحقيقه» أو العموم, أو الإطلاق» هل 
هى ترجع إلى أصاله عدم القرينه» وعدم المخضّ صء وعدم المقئد؟ أو أن كل واد من الثلاثه الاؤل والثلاثه الاخر 86 برأسه 
غير مرتبط بالآخر؟ 

وكباره اخرق :هل هله الاصمول متّحده أم أنْها مختلفه» بمعنى أنْ أصاله الحقيقه بنفسه شىءٌ وأصاله عدم القرينه شىءٌ آخرء 


وهكذا أصاله العموم شىءٌ وأصاله عدم المخصّص شىءٌ آخرء وأصاله الإطلاق شىء وأصاله عدم المقيد شى5 آخر؟ 


وثانيهما: فى بيان كيفتِه اعتبار أصاله الظهور, وأنّها هل هى معتبره مطلقاً ولو لم تفد الظنّ بالوفاق؟ أو أنّها مقيّيده بإفاده الظنّ 
بالوفاق» بحيث لا يعتبر ظهوره لو كان الظنْ بخلافه؟ بخلاف سابقه حيث كانت معتبره حتيمع الظنّ بالخلاف؟ 

مرا الكلا-م فى المورد الأنوّل: المستفاد من كلام الشيخ رحمه الله فى المورد الأوّل هو إرجاع الأصول الثلاثه الأول إلى الثلاثه 
الآخرء على ما نُسب إليه المحقّق الخراسانى فى «حاشيته على الفرائد»» مستنداً إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله 5 

(القسم الأموّل: ما يُعمل لتشخيص مراد المتكلم عتد لحكمال إزادتة خلاق ذلكنده كأضاله الحفيقه عدن الحتمال المجازة وأصالة 
العموم والإطلاق» ومرجع الكلّ إلى أصاله عدم القرينه الصارفه عن المعنى الذى يقطع بإراءه المتكلم الحكم له لو 


79٠ ص:‎ 

حصل القطع بعدم القرينه.. إلى آخره)(1١).‏ 

أقول: ولكن أورد عليه المحمّق الخراسانى فى حاشيته» ببيانٍ لا يخلو عن فائده؛ قال: 

(اعلم أن الفكه فى إزاده الظهوى: 

قارة: بكرة د عقي اتكبال الاحشاف ينا برحب ضرف اللنقة إلى خرن سضاء الحقق ؛ أوطرة الاجمال خلنة: 


وأخرى: مع القطع بعدم ذلك من جهه احتمال العمد إلى الإخفاء. لحكمهٍ داعيه إلى ذلك؛ كما هو الحال فى كثير من 
العمومات والمطلقات فى صدر الإسلام. 


وثالثه: من جهه كلا الاحتمالين» وذلكك من غير تفاوت بين أن يكون الظهور ذاتياً فيما وضع له بسبب الوضعء أو عَرَضِياً فى غيره 


والذى يظهر من المراجعه إلى أهل المحاوره» ويعرف من بنائهم وسيرتهم, إِنّما هو البناء على اتباع ما للفظ من الظهور فى الصور 
الثلااث؛ بلا تفاوتٍ فى ذلكك بينهاء ومن دون بناء آخر منهم على عدم الاحتفاف بالقرينه أوَلاً عند احتماله؛ ثم البناء على اتّباع 
الظهور عند احتمال إرادته؛ ولو على تقدير عدم الاحتفاف كما فى الصورتين الأخيرتين» فلا يكون فى مثل: (جتنى بِأسدٍ) الظاهر 
فى الحيوان المفترس» مع احتمال عدم إراده ظهوره من جهه الشكك فى احتفافه بمثل (يرمى) وقد خفى» أو من جهه احتمال عدم 
ذكرة عن عمد إلا البناد على معناة الحقيقى الظاهر منة. 


كما أنه لا يكون فى مثل: (جئنى بأسد يرمى»» الظاهر فى الرجل الشجاع 


. فرائد الأصول: ع"‎ -١ 


"2١ ص:‎ 


مع احتمال عدم إرادته مطلقاًء ولو كان لأجل الشكك فى العمد إلى عدم نصب ما يمتنع القرينه من صرف لفظ (الأسد) إلى هذا 
الفس المجارعة لكا لرداة على عدا اللبمتن لطاع متده فليا قي الى الا أقيز حر اده وهو العا رسك عدمل اللمظ على مقناة 
الظاهر فيهء حقيقهٌ كان أو مجازاً. 

نعم لا مضايقه من تسميته بأصاله الحقيقه أو العموم أو الإطلاق عند الشكك فى إراده المعنى الحقيقىء أو العموم أو الإطلاق» مع 
القطع بعدم الاحتفاف بالقرينه على المجازء أو التخصيص أو التقييد. وبأصاله عدم القرينه أو عدم المخخص أو المقتّد مع الشكك 
فيه . 


وما ذكرنا انقدح أَنّه لا وجه لإرجاعه قدس سره تلكك الأصول الوجوديّه إلى العدمته بل كما عرفت يكون الأمر بالعكس. 


والحاصل: أذ أهالة سقف لانط اق ماله الفايواو علنها كما )ذا شك فى إراده المعنى الحقيقى» مع القطع بعدم الاحتفاف بما 
نوت الصرقة أو الإجمال, ممما لا إشكال فى اعتبارهاء مع أنّه لا مجال لأصاله عدم القرينه» كما لا يخفى. 


وأمّا أصاله عدم القربنه فيما شك فيه الاحتفاف» مع القطع بإراده المعنى الحقيقى لولاه أو بدونه» وإن كان من الممكن. فإنّه 
اعتبارها به» لكن الإنصاف عدم الاختلاف بين الشكك فى الاحتفاف والقطع بعدمه فيما يبنون عليه عند الشكك فى إراده المعنى 


الحقيقى. 


ار يتياه جات كلد لحت الى لاحتنا زا لخاريها ف اضرو العطلع بالعله يرود كما ان الطزعر اناد خض وميك فووا رن 
3 يه تطلق أساله الخدوور القع سيل الفكة فى إراقهالعستى المجارض تمق الأدق مع القرينه. 


ص :727 


ومنشأ توم الخصوصيه نداول التعبير عنها الشكك فى إراده ما وُضِع له بأصاله الحقيقه, كما أن منشأ توهم كون أصاله عدم 
ارين اا د سوا با مهدا لعي ها الس بعتي قينا 16 اللتكم نو ااهل الجضال وصودها كنا لذ يعن انق انتهى 
كلامه. 


ولكن يرد عليه أُوَلا بأنّه إن كان مورد أصاله الحقيقه هو فيما إذا قطع المخاطب بعدم وجود خفاء للقرينه بواسطه بعض 
العوارضء وكان احتمال عدم إراده المعنى الحقيقى لأجل احتمال تعتّرد المتكلم فى إخفاء القرينه لمصلحه داعيه إلى ذلككء 
فأصاله الحقيقه ينفى ذلك الاحتمال؛ مما يوجب ترتيب أثر الظهور» وهذا هو المعنى الحقيقى» فلا يجرى هذا الأصل فى مورد 
الفكد و لايل اعدال العناء من فى العز ارقن 


كما أن أصاله عدم القرينه موزدهنا هن لفك قن البيس : العنرقن» لكدل سبال اللشفاء سفن الفواز عن قاذ مدر فيه أضاله 
الحقيقه. 


وعليه» فلا مجال لجريان الأصلين المذكورينء وبالتالى فكيف يصحٌ إرجاع الصو العدميّه إلى الوجوديّهء بل لازم هذا البيان 
عدم الإرجاع من كلتا الناحيتين؛ أى كما لا يرجع الأصول الوجوديّه إلى العدميه كذلكك يكون الأمر فى العكسء ولذلك لا 
يصح ما أورده على الشيخ رحمه الله بذلككء وبالتالى فلا يناسب مع تفصيل الكلام فى بيان مورد كلّ واحدٍ من أصاله الحقيقه 
وأصاله عدم القرينه. 


وكانا:سكى أافثتفال إث أصاله الحققه ليا ذرذاة ومووداة: 


أحدهما: فى مورد القطع بعدم احتمال الخفاء سهواً أو لبعض العوارض. 


الور الفواقك الخراسات :8 


ص :10 
وثانيهما: فى مورد الشكك والاحتمال بالخفاء؛ لذلكك الذى كان مورداً لأصاله عدم القرينه أيضاً. 


هذا بخلاف أصاله عدم القرينه» حيث لا يكون إلا فى مورد الشكك بالاختفاء؛ فينتج أن كلّ مورد تجرى فيه أصاله عدم القرينه 
تجرى فيه عنوان أصاله الحقيقه بخلا.ف عكسه لجريان أصاله الحقيقه فى القطع بعدم الخفاءء؛ لكن برغم ذلك قد يشكك 
المخاطب فى حجيّه الظهور لاحتمال أقام بإخفاء القرينه لمصلحدٍ وجكمه فى ذلكك . 


لكن يمكن أن يجاب عنه: بأنْ الكليه فى ناحيه أصاله عدم القرينه غير صحيحه؛ لأنّ المورد الذى يجرى فيه أصاله عدم القرينه 
دون أصاله الحقيقه. هو ما لو كان احتمال إراده خلاف الظاهر فى المعنى المجازى دون الحقيقى» حيث أنّ الأصل الجارى فيه 
هو عدم إراده المعنى الحقيقى من اللّفظء حتّى يكون الظهور فى المعنى المجازى حاصكل بخلاءف ما لو كان هذا الشكك فى 
المعنى الحقيقى» حيث أن أصاله الحقيقه جاريه فيه» ويُحكم بحفظ الظهور فى المعنى الحقيقى. 

وبالجمله: ثبت أن الحنّ هو عدم الإرجاع فى كلّ من الأصول الثلاثه الآول إلى الثلاثه الآخرء وأن يكون كل واحدٍ منها أصلا 
برامةة نوا يون كل الفط عن سواءٌ أكان ظهوره فى المعنى الحقيقى الأوّلى من الوضع التعبينى» أو الحقيقى الثانوى فى 
الوضع التعتينى» أو الظهور فى المعنى المجازىء لا سيّما فى المجاز المشهورء وملاكك الحبجيه هو ما عرفت من قيام بناء العقلاء 
فى محاوراتهم ومعاشهم على العمل بظهور الجمل والكلمات الصادره من المتكلمين»وهو واضح. 


هذا كله فى المورة الأول بحسي :ما أوزده المحقق الكراسات فى حاشنة على «القرائك: 


ص :ءلم 
قال المحمّق الحائرى: فى معرض مناقشته لجريان أصاله الحقيقه لإثبات حيجيه ظهور الكلمات والجمل: 


(إنَّ اعتبار الظهور الثابت للكلام؛ وإن شكك فى احتفافه بالقرينه مما لا إشكال فيه فى الجمله؛ كما تأتى الإشاره إليه: وأمَا كون 
ذلك من جهه الاعتماد على أصاله الحقيقه كى لا يرفع اليد عنهاء حتّى فى صوره وجود ما يصاح للقرينه» فغير معلوم» وإن كان 
قد يُدّعى أنّ بناء العقلاء على الجرى على ما يقتضيه طبع الأشياء ما داموا شاكين فى ثبوت ما أخرجها من الطبيعه الأوَلئِه ومن 
ذلك بنائهم على صتحه الأشياء عند شكهم فى الصتحه والفساد؛ لأنّ مقتضى طبع كلّ شىء أن يوجد صحيحاًء والفساد يجىة من 
قبل أمر خارج عنهء ولعلّ من هذا القبيل القاعده المسلّمه عندهم: «كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض؛ فإنّ مقتضى طبع 
المرأه أن يكون الدم الخارج منها دم حيض»ء وغيره خارج عن مقتضى الطبع. 


وعلى هذا نقول: إِنَّ مقتضى طبع اللفظ الموضوع أن يشمل فى معناه الموضوع له لأنّ الحكمه فى الوضع تمكن الناس من أداء 
مراداتهم بتوسّط الألفاظ, فاستعماله فى غيره إِنّما جاء من قبل الأمر الخارج عن مقتضى الطبع. 


لكن الإنصاف أنْ هذا البناء من العقلاء إِنّما يَسلِمُ فى موردٍ لم يُحرز فيه كثره الوقوع على خلاف الطبع» واستعمال الألفاظ فى 
معانيها المجازيّه» إن لم نقل بكونه أكثر من استعمالها فى المعانى الحقيقيه بمراتب, فلا أقلّ من التساوىء فلم يبق الطبع الأوّلى 
بحيث يصحٌ الاعتماد عليه . 


وكيف كانء فالمتيّن من الحتجيه هو الظهور المنعقد للكلام خالياً عمًا يصلح لأن يكون صارفاً)» انتهى محل الحاجه(1). 


. "87 / درر الفوائد للحائرى: ج"‎ - ١ 


ص :720 


أقول: ثم قد أورد رحمه الله على كلام المحمّق الخراسانى فى ذيل هذه الصفحه. بعد نقل خلاصه كلام الخراسانى ردًاً على 
الشيخ قدس سره بقوله: 
(وحاصل الدفع: أنّهِ فى الشقّ الأّل(1) إن بنينا على أن الّفظ تمام الموضوع للحجبه؛ فالمرجع فيه أصاله الحقيقه أو الظهور. 


حسب اختلاف المثالين المتقدّمين (ومقصوده من المثالين هما: زيدٌ أسدّء وزيدٌ أسدٌ يرمى). 


وإنْ بنينا على أنه بعض الموضوعء والبعض الآدخر خلؤه عن القرينه فلاب أولا من الرجوع إلى أصاله عدم القرينه» وتشخيص 
كال للف بسببهاء ثم الرجوع بعد ذلكك إلى أصاله الحقيقه أو الظهور لدفع الشكك الآخر. 


وحيث أن الظاهر هو الثانى بدليل سرايه الإجمال من القرينه المتّصله دون المنفصله » صمح الإرجاع المذكور ء بل لو قيل بإرجاع 
الكل إلى أصاله الظهور صمح أيضاً» بملاحظه أن مرجع أصاله عدم القرينه إلى كون عدمها ظاهراً متّبِعاً عند العقلاء)(1). 


أقول: ولعل هذا هو الذى حدا بالمحمّق الخمينى قدس سره إلى أن يلتزم فى الدوره السابقه من درسه إلى إرجاع الآصول كلها 
إلى أصاله الظهورء ولكن برغم ذلكك اعترف رحمه الله بأنّه بعد الدقّه والتأمقل قد صرفتٌ عن القول بذلككء والتزمت بأنْ كون 
كل واتكن سن الافيوال به أضنا. برأسه عند العقلاء. 


والتحقيق: نحن نقولٌ تبعاً لما اختاره رحمه الله بأنَّ عدم الإرجاع هو الأقوى؛ لأنَّ 


-١‏ المراد من الشقٌّ الأول فى كلامه هو ما لو كان الشكك من جهه احتمال أنّه كانت مع الكلام قرينه فسقطت فى البين. 
؟- درر الفوائد: ج" / ”3 


ص :729 


ما ذكره المحقّق الحائرى رحمه الله لا يخلو عن تأمّلء لوضوح أنَّ عدم القرينه لا يمكن أن نعدّه قيداً لبيان إراده المتكلم؛ لأنّ 
العدم بما هو عدمٌ لا يصحٌح جعله قيداً للظهور والحقيقه» بل الذى يصيّح أن يقال هنا هو أن وجود القرينه يكون دخيلاً فى كونه 
طريقاً لإراده المعنى غير الظاهر. 


تكسا ره كوف اده الظهور الحقيقى لا يحتاج إلى عدم القرينه » بل إراده المعنى الذى لم يكن ظاهراً هو المحتاج إلى وجود 


القرينه » وكم فرق بين هذين الامرين. 


والذى يرد ما قلناه. ملاسحظه حال صدور اللفظ لمن لم يكن من عادته استعمال الّفظ فى غير معناه» ففى مثل ذلكك يقطع 
المحمّق الحائرى رحمه الله بكون اللفظ بنفسه طريقاً إلى الظهور وبيان الحقيقه» فلو كان نفس عدم القرينه من القيود للظهور ذاتاً 
لاستلزام أن لا يتغيّر فى مثل هذا المورد» ولكن مدّعانا يصيح حتّى فى مثل هذا الفرضءبمعنى أنه لو أراد إفهام غير معنى 
الظاهر»احتاج إليوجود القرينه حتّى لمثل ما لم تكن من عاده المتكلم استعمال اللُفظ فى غير معناه الحقيقى. 

نعم» يصح أن يدَعى أن أضالة اللحترفه والظوون فحصناذة من عده اصول ليه سه العقاةة 0 وه أصاله عدم الغفله» وأصاله 
عدم الخلا.فء وأصاله عدم خفاء القرينه وغيرها من الآصول المتصوّره؛ بحسب اختلاف الموارد التى نحتاج فيها إلى الأصل 
السقوع نكن هداس نفتى كوق أضالهلتحقيقه واه ل نكف الأغرول: هدالق الاشكان: لكاذي فق الس 

وأشييا: يرد على كلا-مه رحمه الله فى «الحاشيه)» حيث جعل حاصل الدفع فى الشقّ الأول هر الشكك لاحتمال خفاء القرينه 
وسقوطها على تقدير كون اللفظ هو 


ص : ام 


بعض الموضوعء وخلوٌ البعض الآخر عن القرينه. بأنّه لابدٌ ولا من الرجوع إلى أصاله عدم القرسة وحن حال اللفظ بسيهاء 
ثم الرجوع بعد ذلكك إلى أصاله الحقيقه أو الظهور لدفع الشكك الآخر. 


والجواب: إِنا نقول - بعد فرض التسليم - إن ذلك يصمح فى خصوص الصوره الثالثه من الصور المذكوره فى كلام المحقّق 
الفراساتن نات شه ذا كان نه الشكه فى كل امو العو قري ره لسو عفان لق ولد سييوا أو انان الاعقاد عد عت 
يصحح حينئذٍ القول بأنْ أصاله عدم القرينه يدفع الشكك الأوّل وأصاله الحقيقه يدفع الشكك الآخر. 

وأمَا لولم يكن له شكك إلآ فى الثانى فقط» وهو احتمال الإخفاء عمداًء فحينئذٍ لا معنى لدعوى جريان أصاله عدم القرينه» للقطع 


بعدم وجودهاء ولا شكك له من هذه الناحيه» فلا مورد هنا لأصل إلا جريان أصاله الحقيقه والظهور» فيستكشف من ذلكك تفاوت 
هذين الأصلين كما ادّعاه صاحب «الكفايه). 


هذ قسنلا عن أن تفي كلنه'فن تلكة الميووه أرنا يرشنا إلى تعد هدي الأصلين وان لهذ ]لا عونا عضن بالك 0 
الاختفاء. والآخر للشكك فى الإخفاء مع أن الفكك قي هن العوارفن التتى تعرض للإنسان قد يتعدّد باعتبار تعدّد متعلقه» وقد 


كمه ان كرون نم كاسددوة ‏ خرى لمن الأنعن فنن] يحدف كون القع تناه فى ا جدهيا علدلا فيل المكناق 


الآخر. 
والحاصل: نلتزم فى المقام بمقاله ستدنا الأستاذ فى تهذيبه حيث يقول: 


(إنَّ الكلام الصادر من المتكلم إذا شكك فى حتجيته» فإن كان منشأ الشكك احتمال عدم كونه بصدد التفهيم وأنَّ التخاطب لأجل 


كاعر اوررق الحجما مل 


ص :/72 


والتمرين» فقد عرفت أن الأصل العقلائى على خلافه؛ وإن كان مبدأ الشكك احتمال استعمال اللْفْظ فى غير ما وضع له غلطاً من 
غير مصبحح , فالأصل العقلائى على خلافه. 


وإن كان الشكك لأجل احتمال استعمال المتكلّم كلامه فى المعنى المجازى على الوجه الصحبح: 
فإن قلنا: إن المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له ابتداءاًء كما هو المشهورء فأصاله الحقيقه هو المتّبع. 


وإن قلنا: على ما هو التحقيق أن المجاز استعمال اللّفظ فى ما وضع له للتجاوز إلى المعنى الجدّىء كما مرّ تحقيقه. فالمتّبع هو 
تطابق الإراده الاستعماليه مع الإراده الجدّيه. 


وإن كان الشكك لأجل احتمال أنَّ المتكلسم يخرج بعض الموارد الذى ليس مراداً جديا ببيان آخر, كالتخصيص و«التقييد 
بالمفصضّلء فمرجعه إلى مخالفه الإراده الاستعماليّه مع الإراده الجديّه؛ على ما هو الحقّ من أنّ العام يعد التخصيعن حففة أضاء 


قفلعرفة: أن أصالةالتطابق مض الإرادتيم محكه أبضا . 
وأمًا المنقول بالواسطه. فإنْ المبدء للشكك لو كان احتمال التعممّد بحذف القرينه؛ فعداله الراوى ووثاقته دافعه لذلكك . 


وات كاة لاجم الفهال السهو والتكيان والأشكاه والخطاء فكل ذلك يثفقة بالاضؤل العقلائه» فما هو الحبجه هو الظهورء لكن 
مبنى الحتجيه الأصول الآخر كما تقدّم ذكرها. 


وأا فاته الطيوئ فرييت اغا كروك بل | عنافه الاصل إلى لظيو 


ص :وعم 

يرجع إن مضل إلا أن يُراد بعض ما تقدّم)» انتهى كلامه(1). 

أقول: ولقد أجاد رحمه الله فيما أفاد» وذلكك نقلنا نص كلامه بطوله» لأنّه مختارنا فى أصاله الحقيقه. 
هذا كله تمام الكلام فى المورد الأوّل . 
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انيدي الأصول ع 120/6 


737/١ ص:‎ 

البحث عن حيثيّات اعتبار أصاله الظهور 

البحث عن حيثيات اعتبار أصاله الظهور 

وأمًا الكلام فى المورد الثانى: 

ويدور البحث فيه حول بيان كيفيّه اعتبار أصاله الظهور والبحث فيه يقع فى أمور ثلاثه: 

الأمر الأوّل: فى أن قولنا الظهور حتجه. هل هو حتجه مطلقاً ولو لم يفد الظنّ بالوفاق» بل حتّى لو أفاد الظنْ بخلافه ؟ 
أو أن حجبته متقتّده بإفاده الظنّ بالوفاق ؟ 

أو أنْها مقتيده بعدم وجود الظنّ بالخلاف فقط ؟ وجوةٌ وأقوال: 


القول الأوّل: ما يظهر من كلام الشيخ رحمه الله فى فرائده(1) من أنْ بعض متأخَرى المتأخَرين قد التزم بالاحتمال الأوّل والثانى» 


حيث يقول: 


(نعم» ربما يجرى على لسان بعض متأخَرى المتأخَرين من المعاصرين عدم الدليل على حتجيه الظواهرء إذا لم يفد الظنّء أو إذا 
حصل الظنٌ الغير المعتبر على خلافها). 


والظاهر أن المراد من البعض هو الفاضل النراقى أو الكلباسى حيث لم يعثر على مذهبهما فى كتابهماء بل سمع التزامهما بذلك . 


القول النانى: هو التفصيل بين قبول القول الأوّل فى مقام عمل العقلا-ء بعضهم بكلا.م بعضهم الآدخر فى الأممور الراجعه إلى 
مصالحهم التجاريّه ومعاشهم حيث لا يعملون على طبق الظواهر ما لم يحصل لهم منه الظنّ بالمراد والوفاق» بل الوثوق 


. 56 فرائد الأصول:‎ -١ 


7/١: ص‎ 


والاطمتنان» فضلا عدا إذا كان الظىئ على الخلادف: إل أن يكون المعنى الظاهر من الآمور المهقه فيقولون به رجاء واحنياطاء 


لكنه غير مربوط بما نحن بصدده. 


هذا بخلاف الكلام الصادر من المولى إلى العبد فى مرحله امتثال التكاليف الصادره؛ فإِنْ الظهور هنا حجهء ولا يصحُ الاعتذار 
عن مخالفته بمجرّد عدم إفادتها الظَنّ بالمراد» أو بوجود الظنْ غير المعتبر على الخللاف» وقد صرّح بهذا التفصيل صاحب «عنايه 
الأصول4. 


القول الثالث: هو التفصيل فيما بين من قصد إفهامه. حيث يكون حبجيه الظهور مشروطاً بعدم حصول الظنّ بالخلاف» سواءٌ حصل 
الظنّ الشخصى على طبق الظاهر أم لاء وبين من لم يُقصد إفهامه المشروط بحصول الظنّ الشخصى بالمراد, وإلآ لا يكون حتجه. 
فضللا عا لو كان الظنّ على خلافه» هذا وقد التزم بهذا التفصيل الشيخ رحمت الله الفشاركى فى «حاشيه الرسائل». 


القول الرابع: هو التفصيل فى الجمله وهو الذى التزم به المحمّق الخوئى صاحب «مصباح الأصول» حيث ذهب إلى (حيجيه الظهور 
مطلقاًء إل إذا كان المطلوب تحصيل الواقع» كما إذا احتمل إراده خلاف الظاهر فى كلام الطبيبء فإنّهم لا يعملون به إلا إذا 
جعل لهم الاطمئنان بالواقع؛ لكنّه خارجٌ عن مورد الكلام؛ لأنْ المطلوب هنا كان فى الخروج عن عهده التكليف وتحصيل الأمن 
من العقاب» وفى مثله كان الظهور حيجه عند العقلاء من دون تقتّد بخصوصيه الظنّ بالوفاق» بل حتّى مع الظنّ بالخلاف» فيكون 
عاد طلقا ل 


أقول: لكن الإنضاق :هو القول يحجيه الظهون مطلقاء أى سوا تحضل .مثة 


ص :71/7 


الظَنّ الشخصى أو النوعى بالمراد أم لا وسواءٌ حصل له الظنّ بالخلا.ف إذا كان غير معتبر أم لا وسواءٌ كان المقصود هو 
تحصيل المطلوب فى الواقع» أو كان المقصود هو الخروج عن عهده التكليف, وسواءٌ كان ذلكك بالنسبه إلى عمل العقلاء لكلام 
بعضهم مع بعضء أو كان الامتثال عن التكاليف الصادره عن المولىء وبلا فرق فيه بين كون الكلام الذى له ظهورٌ صَدّر فى حقّ 
من قصد إفهامه أو لم يكن كذلك, بل لوحظ إلى من لم يقصد إفهامه. 


والدليل على ذلكك: هو بناء العقلاء على العمل بظواهر الكلام فى جميع هذه الموارد» وترتيب الآثار على ظاهره» بحيث لو أخذ 
العبد أو من يتمسّكك به بالاحتجاج بأنَك لماذا عملت بذلكك؟ يقول: بأنْ ظاهر كلامه يفيد ذلك ولا يقال باحتمال أنه كان فى 
مقام الخروج عن عهده التكليفء أو كان لتحصيل المطلوب فى الواقع»أو غير ذلكك من الجهاتء بلا فرق فيه بين كون الكلام 


إنشائياً أو إخبارياًء وبين من قصد إفهامه أو لم يكن. 


مضافاً إلى أَنّه لو لم يكن الظاهر حيّجه. ما لم يفد الظنّ الفعلى بالمراد» للزم سدّ باب التعارض فى الأخبار بالمرّه وإلغاء مبحث 
التعادل والترجيح مق الالفيول داس لاستحاله الظنّ بالمتنافيين» كى ينتهى الأمر إلى القول بالترجيح أو التخيير, لأنّه إِمّا أن لا 
يفيد واحدٌ منهما الظنٌ بالمرادء وإمًا أن يفيده أحدهما دون الآخرء وعلى التقديرين» لا ينتهى الأمر فيهما إلى التعارضء لانتفاء 
ملاكك الحبجيه فيهما فيالأموّل»وكونه من باب تعارض المحيجه واللاً حبّجه فيالثانى»فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرينءوالمتعتين 
منهما هو الأ-خير لقيام السيره على الأخذ بالظواهر والعمل بها مطلقاً. حتّى فى صوره قيام الظنّ الفعلى على الخلاف» على نحو 
غيره 


ص :"7/7 
من الأمارات التى حمجيتها باعتبار الظنّ النوعى الذى لا ينافيه الظنّ بالخلاف. 


نعم قد يعتبر عند قوم فى حاله خاصّه من إراده غير ظاهر كلالمه» بحيث لو وقع الكلاءم فى يد غيرهم لما فهموا منه إلا ظاهر 
كلحنب مدا باقن قلق نفل الكليناك السععهله لكر ف بعال البنعر كه و النعرب + أرقن التوالةنك :اللا دس يم معي 
الشرطه وقوّات الأمن كلمه السّر » والتى لا يقصد منها ظاهرهاء بل لايفهمها إلا من أخبر بذلكك؛ وهو أمرٌ خارج عن مورد البحث 
عند:من عون هده المسأله: 


وعليه؛ فالمسأله واضحه عندناء ومختارنا متّفق مع ما التزم به الشيخ الأتصاري والمحقق الخراساتى والعراقى والجائرئ والكميتى 


وبالجمله: لو التزمنا بذلكك فلا إشكال فى الحكم من جهه بناء العقلاء وسيرتهم على حيجيه الظواهر مطلقاً كما عرفت ولا مجال 
للشكك فيه» وأمّا لو لم نقل بالظهور والوضوح؛ وشككنا فى حتجيه ظواهر الكلام؛ بواسطه أحد الاحتمالات المذكوره آنفاء فقد 
يقال بأنّ من اللازم الاقتصار على صوره عدم قيام الظنّ الفعلى على الخلافء لكونه القدر المتيقّن من السيره وبناء العقلاء» هذا 
كما عن المحقّق العراقى فى نهايته0!). 


ولكن يرد عليه: بأنّ دليل السيره حيث كان دليلاً لب ولا إطلاق له لعدم وجود لفظ له. فلا سبيل إلا أن يؤخذ بالقدر المتيقّن 
منه» وما ذكره رحمه الله لا يعدّ القدّر المتيمّن من الدليلء بل القدر المتيقّن منه هو القول بحجيه الظهور لما يفيد الظنّ بالوفاق» 
سواءٌ أكان لمن قصد إفهامه أم لاء فلازم ذلكك هو عدم حتجيه الكلام 


.1١ نهايه الافكار: ج7/‎ -١ 


ص :7/5 


الصادر ما لم يفد الظن بالمراد. سواء كان له الظنّ بالخلا.ف - فهو مسلّم - أو لم يكن؛ كما أن المراد من الظنّ أيضاً هو 
الشخصى منه لا النوعى؛ لأنّه أضيق من الآخرء ولكن تمام ذلكك تعدّ قضايا تعليقيّه لا اعتبار بهاء لما عرفت من قيام أصل عقلائى 


فى جميع هذه الموارد. 
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ص :1/0" 

بيان حجّيه الظهور لغير من قصد إفهامه 

بيان حتجيه الظهور لغير من قصد إفهامه 

الأمر الثانى : ويدور البحث فيه عن حبجيه الظهورات الصادره لغير من قصد إفهامهم. 


أقول: إذا عرفت حتجيه ظهور الكلام بصوره الإطلاق من جهه إفاده الظَنٌ وعدمه. ومن جهه وجود الظَنٌ بالخلاف وعدمه. يصل 
الدون إلى المفغر عن الذعل تعس هدو الس الخصوض فق لفك إفهافة تن المكظاتانيي © 


أو تكون حتجه مطلقاً حنّى ولو لم يكن المخاطب مقصوداً للتفهيم» بل حتّى لو قصد عدم إفهامه فضللًا عمًا لو لم يقصد ذلكك؟ 


فقد يظهر من المحقّق القمّى صاحب «القوانين» قدس سره التفصيل بين من قصد إفهامه فيكون الظهور حيجه. وبين من لم يُقصد 
قلا يكون حعه: وأجود من نين كلامه ودليله هو المحقق التائنتى فن فوائده: حيث قال: 


(وحاصل ما أفاده فى وجه ذلكك هو أنه : 


تارم: يكون الغرض من الكلام إفهام كل من ينظر إليه» أو يطرق سمعه. من دون أن يقصد من الكلام إفهام شخص خاصء كما 
هو الشأن فى كنب التأليق والتضنيف والاستاد والسجلات الراجعه إلى الوضانا والأقارير والأوقاق وغير ذلك متنا يكو 


المقصود نفس مفاد الكلام من دون أن يُخاطب به شخص خاص. 
ولاإشكال فياعتبار الظواهرفيمثل ذلككء وعليه جرت طريقه العرف والعقلاء. 


وأخرى: يكون الغرض من الكلا-م إفهام شخص خاص كما لو كان الكلا-م فى مقام الجواب عن سؤال سائل خاص. فللسائل 
الأخذ بظاهر الجواب دون غيره؛ 


ص :77/2 

أمَا السائل فلأن الاحتمال الذى يحتمله فى مقام التخاطبء ليس إلا احتمال غفله المتكلّم عن نصب قرينه المراد» وهذا الاحتمال 
منفيٌ بالأصل» وليس فى البين احتمالٌ آخر يحتمله المخاطب. 

وأقاغير البضاظي» خات بصن الاسسال :فيه اعمال التقلده نال قن اليج استال أخر وهو اعمال أ كوف ين السائل 
والمجيب قري اليه أن حقافيه سايله الذاكر أن لتبدقه دكن معهوده بين المتكلم والمخاطبء ومع هذا الاحتمال لا يمكن 
الوثوق بأنَّ ظاهر الكلام هو المرادء بل قد لا يحصل الظنّ بالمراده خصوصاً بالنسبه إلى المتكلّم الذى دأبه الاعتماد على القرائن 
المنفصله من الكلا-م» وغالب الروايات التى بأيدينا تكون من هذا القبيل؛ لأنها وردت أجوبه عن أسئله لأشخاص خاصًه. فلا 
بعرو امياد عاق طراعرهنال خصوضا م أن من عناقه الشنارع الاعنطاف على القزائق لحنت عزن مار رهن اسيم فى الالخيارة 
فعلى هذا يتبغى أن تكون كيه الأخبار المودعة فى الكتب من ضغريات حبه الظنٌ المطلق بمعوئه مقدّمات الانسذاد) انتهى 
كلامه02١).‏ 


أقول: بل قد يؤيّد كلامه لهذا التفصيل ما قوره الشيخ الأنصارى فى «فرائد الأصول» بما يرجع حاصله إلى : 
(أنّ عدم حتجيه ظاهر الكلام لغير من قصد إفهامه؛ يعود إلى أمرين: 
أحدهما من جهه منع الكبرىء والآخر إلى منع الصغرى. 


فأمّرا الأوّل: فلأننّ منشأ حتجيه الظواهر ليس إلآ أصاله عدم الغفله » إذ بعد كون المتكلم فى مقام البيان » كان احتمال الخلاف 
مستنداً إلى احتمال غفلته 
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ص ://"7 
عن نصب القرينه » أو احتمال غفله السامع عن الالتفات إليها » وكلاهما منفيّان بالأصل العقلائى. 


وما احتمال تعمّد المتكلم فى عدم نصب القرينه» فهو مفروض العدم؛ لكونه فى حدود البيان ومقامه. فانحصر الوجه فى احتمال 
الخلاف من قصد إفهامه إلى احتمال الغفله فى حقٌّ المتكلّم والمخاطبء وكلاهما منفتان. 


هذا بخلا.ف غير من قَصٍدء لأنّ احتمال الخلا.ف فى حقّه ليس منحصراً فيهماء بل يحتمل اتّكال المتكلّم فى ذلك على قرينه 
منفصله. أو قرينه حاليه كانت معهوده بينها وقد خفيت فى حقٌّ من لم يُقصدء فلا تجديه حينئذٍ أصاله عدم الغفله» ولا يجوز له 
التمشكك بالظواهر. 


مضافاً إلى أَنّه لو سلّمنا جريان أصاله الظهور ولو لم يكن احتمال إراده خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال الغفله إِنّما يجرى هذا 
الأصل فيما إذا لم يعلم أن عاده المتكلم قد جرى على الاتكال على القرائن الكذائيه من الانفصال وغيره. 


ومن الواضح أن الأثمه عليهم السلام كثيراً ما كانوا يعتمدون على القرائن المنفصله. إذ قد يؤخَرون البيان عن وقت الخطاب.بل 
عن وقت الحاجه تارء لمصلحهٍ مقتضيهِ لذلكك؛ فكيف يمكن الأخذ بظاهر كلامهم عليهم السلام بغير المشافهين المقصودين 
بالإفهام. 


وأما الوجه الثانى: الراجع إلى منع الصغرىء وهو أن الأخبار لم تصل إلينا كما صدرت عنهم عليهم السلام » بل وصلت إلينا 
مقطعه. ونحتمل وجود قرينه على خلاف ما نفهمه من الكلام؛ وقد خفيت علينا من جهه التقطبع؛ فلم ينعقد للكلام ظهور مع هذا 
الاحتمال» وليس المقام من باب احتمال وجود القرينه ليدفع بأصاله عدمهاء بل من باب احتمال قرينه الموجود. وفى مثله لا 
تجرى أصاله عدم القرينه» فلا ظهور 


ص :771/1 
للكلام بالنسبه إلى من لم يكن مقصوداً بالإفهام)» هذا ملخص كلامه. 


ويرد على كلادم المحمّق القتمى أوَلا: بأنّ احتمال الغفله لكلّ من المتكلّم والسامع كما هو منفي بالأصل عند العقلاء» كذلكك 
احتمال وجود قرينه خحقيه حاليه أو مقاليه سابقه أو لاحقه صارفه عن مغتى ظاهر كلامه أيضاً تكون منفته بالأضل عند العقلادة إذ 
اال وود قرييه ولر لأنحقه لأ ركو ميقق] لبن لقيف إقيام إذسلننا اللحساض .فق الباق المعيزده أو التحائية المقايله: 
فكما يُنفى بالأصل للاحقه فى من لم يقصد, هكذا ينفى بالأصل لغيرها من أضرابها. 


نعم» فى مثل من كان عادته الاتكال على القرائن المنفصله. لا يبعد الا-لتزام بوجوب الفحصء كما يجب الفحص فى أصل 
الدليل» فإذا فحص الفاحص ولم يجد شيئاً فيكون الظهور حينئذٍ حيجه عند العرف والعقلاء» وقابلاً للاحتجاج به فى مقام المرافعه 
والاحتجاج؛ كما كان لمن قصد إفهامه أيضاً كذلك, إذ احتمل وجود القرائن على حسب عادته. فلابدٌ من الفحص. 


وثانياً: إِنا جلو كون وضع الأخبار والروايات؛ بل الآيات من قبيل أن كون المخاطبين هم المقصودون بالتفهيم والتفاهم؛ بل 
حكمها حكم كتب التأليف والتصنيفء لأنّا نعلم بأنَّ الأئمه عليهم السلام كانوا فى صدد بيان الأحكام لجميع الناس إلى يوم 
القيامه: كما يشير إلى ذلك بعض الآيات الشريفه مثل قوله تعالى: ووَمَا أَوْسَلَنَاك إل كَاقهُ ِلنّاس بَشِيرا وَنَذِير4)012 وما ورد فى 
الحديك أن تاذل محمّد علق اللاعليدر لمحلل إلى يوم القيامه» وحرامه حرامٌ إلى يوم الام وأمثال هذه 
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ص :71/94 


التعابير فى الأخبار كثيره» حيث نستكشف من جميعها أنَّ تلكك الأخبار الملقاه إلى الرّواه لا تكون مُلقَاه إليهم بالخصوص ليعملوا 
بها دون غيرهم من غير المخاطبين» فيصير حكم غير المخاطبين فى المجلس حكم من قصدد إفهامه من جهه حتجيه الظهور 
سد العزام الافيواق املكف 


وثالثاً: لو سلّمنا كون المشافهين مقصودين بالإفهام دون غيرهم؛ ولكن نقول إذا أصبح الراوى مخاطباً بكلام الإمام عليه السلام » 
وكان الظاهر له حبجه بواسطه الأنصول الجاريه؛ ثم نقل الراوى هذا الكلام لمن بعده؛ فظاهر كلامه المنقول عن الحيجه ححَجةٌ 
لمخاطبه الذى لم يكن الخطاب الأوّل موجهاً إليه» والحجنه ثابته لهم أيضاً بنفس تلك الأصول» وهكذا لمن بعده من سلسله 
الرواه إلى أن وصل إليناء فيكون الظاهر حيجه لنا أيضاً لجريان الآصول المذكوره فيه كما لايخفى. 


فراكا: أمَا ما قيل عن سقوط حتجيه الكلام من جهه تقطيع الأخبار, فإنّه قد صدر عمّن كان من أهل الحديث والروايه وخرّيت 
هذا الفنّ كالكلينى والشيخ الطوسى والح العاملى الذين يُعدّون من أهل العداله والتقوى» وأهل فقهِ وفقاهه. فالتقطيع لا يكون 
إلا لاط تاتس الطاليوقن الروانات للكيوات» اذ عضن السائل الوائعه فن بدو ال الرواقمر كنت مر هده امو راغت هيوه 


بعضها مع بعض » كما هو المتعاردف فى زماننا هذا من الاستفتاءات. 


وخامساً: لو أغمضنا عا ذكرناء فغايته وجوب الفحص عن جميع الأبواب, أو الرجوع إلى مصادر الروايه قبل تقطيعهاء لنتقف على 
ظاهر الكلام؛ فيكون حيجه حينئذٍ إن لم يجد شيئاً مخالفاً لظاهره. 


ص:١٠/57‏ 
وبالجمله: ثبت مما ذكرناه أن ظاهر الكلام حيجه مطلقاًء لمن قصد إفهامه أو لم بُقصد. والله العالم. 
هذا تمام الكلام فى الأمر الثانى . 


ص: امرك 


مبحث الظنْ وأحكامه 


ص: 7/7 


صفحه بيضاء 


ص :”7/7 
البحث فى حجيه ظواهر الكتاب 
البحث فى حبجيه ظواهر الكتاب 


وغ الس القالك هن الكمون ال أردقا ذكرها قى ستيه الفلوالعرويو كالخ سيععاء من الأصل التق أعاس :قن بان آل كك فى 
الحضة:: 


فتقول ومع الله الاستعانه: ذهب بعض أصحابنا - وهم الاخباريّون - إلى عدم حبجيه ظواهر الكتابء وما ذكروه من المنع يكون 
على ضربين: 

تارةً: بالمنع عن الصغرى» وهو أصل انعقاد الظهور. 

وآخرى: بالمنع عن الكبرى, أى بعد التسليم والفراغ عن وجود الظهورء التزموا بعدم حجته . 

استدلٌ للأوّل بوجوه: 


الوجه الأوّل: بأنّ ألفاظ القرآن ليست من قبيل سائر الألفاظء حتّى يكون لها ظهور؛ بل هى بمثابه رموز بين الخالق سبحانه 
وتعالى وبين من خوطب به أو بينه تعالى وبين من كان من أهل بيته كالأئمّه المعصومين عليهم السلام » كما يشهد لذلكك ما 
ورد فى الأحاديث من ردع أبى حنيفه وقتاده بن دعامه عن الفتوى به» مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن شبيب بن أنس » عن 
بعض أصحاب أبى عبد اللّه عليه السلام » فى حديث: 

١إنْ‏ أبا عبد اللّه عليه السلام قال لأبى حنيفه: أنتٌ فقيه أهل العراق؟ قال: نعم! 


- 


قال: فبم تُفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنّه نبيه صلى الله عليه و آله . 


قال: يا أبا حنيفه! تعرف كتاب الله حقٌّ معرفته» وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ 


ص :7/5 


قال: نعم. 


قال: يا أبا حنيفه لقد ادّعيت علماء ويلك ما جعل الله ذلك إلآ عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم؛ ويلك ولا هو إلآ عند 
الخاض من رد تفدا ضلى اللداغليةه و آله ومار وو تك اللددمى كتانها حرفا لعن 1ق 


ومثل ما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشيحام» قال: 

«دخل قتاده بن دعامه على أبى جعفر عليه السلام » فقال: يا قتاده أنتَ فقيه أهل البصره؟ فقال: هكذا يزعمون. 
فقال أبو جعفر عليه السلام : بلَعَنى أنكك تُفْسّر القرآن؟ فقال له قتاده: نعم. 

فقال له أبو جعفر عليه السلام : فإن كنت تفشره بعلم فأنت أنث» وأنا أسألكك... 


إلى أن قال أبو جعفر عليه السلام : ويحكك يا قتاده» إن كنت إِنّما فتدرت القرآن من تلقاء نفسك هَلكت وأهلكت, ويحكك يا 
قتاده نما يعرف القرآن من خوطب به( 5). 

فإنّ خطاب الإمام عليه السلام لأبى حنيفه: «تعرف القرآن حقّ معرفته»» وكذلكك قوله عليه السلام : «فما يعرف القرآن إلآ مَن 
حُوطِب بهاء يدلآن على ما اْعيناه من أنّ القرآن مشتمل على ألفاظ كالرمز ليس لها ظهور حتّى يؤخذ به هذا. 

لكنه مخدوش أوَلاً: بأنه لو كان القرآن كذلك, بحيث لا يمكن الاستفاده منه. والإنذار والتبشير به والتدبّر فيه» فلأىٌ وحِهٍ عد 
القرآن منذراً وذكراً للناس؟! مع ما ورد فى الآبات من أنه بيانٌ للنّاس وأنّه نزل لكى يرشد الخلق إلى الحقّ معجزاً على نحو يعجز 


العرب عن إتيان مثله» بل قد تحدّاهم عن إتيان ما يماثل آياتها فى 
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ص :7/60 
قوله تعالى: «قَلُ لَيْنْ اجْتَمَعَتُ الاِنسٌ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمثْل هَذَا الْقوَآنِ لا يأنُونَ بمثلهِ وَلّوْ كانّ بَعْضُهُمْ ليبغض طَهيرا/(1). 


بل فى بعض الآبات إشاره إلى أنه تعالى سهّل آياته وجعلها ميشدرة للكر بحيث يفهمها عامه الناس فيما لو كانوا عارفين بكلام 
العرب ولو فى الجمله» كما فى قوله تغالى: (وَلََدُ يَسَوَنًا الْقوَآنَ للذّكرِ قَهَلُ مِنْ مدّكر)50, ومثل ذلك فى القرآن كثيرء ولذلكك 
لا مجال لفرض آياته عباره عن مجموعه من الرموز والإشارات المبهمه التى لا ظهور لها ولا يمكن إدراكها ! 


وثانياً: بأنّ ما ثبت من نهيهم عليهم السلام لأبى حنيفه وقتاده وأضرابهما من التفسير والأخذ من القرآنء وبيانهم أن العرفان كان 
مخصوصاً للأ.ثمه عليهم السلام » صحيحٌ باعتبار دعوى الفهم لجميع ما وقع فى القرآن من معرفه ناسخه ومنسوخه؛ ومحكمه 
ومتشابهه. وعمومه وخصوصه. وظاهره وباطنه» وتأويله وتفسيره؛ وأنّه نزل بلجل أو تهار: فى سهل أو جبلء أو غير ذلكك من 
الخصوصييات التى يختصٌ علمها بعد النبى صلى الله عليه و آله بأمير المؤمنين والأثمه المعصومين عليهم السلام من ولده. 
ولذلكك سأله الإمام عليه السلام سؤال مستنكر بقوله: «أتعرف القرآن حقَّ معرفته)؛ يعنى أنّ العرفان فى الجمله غير مفيده» إل من 
خلال الاستعانه بمن نزلت عليه آياته وهم هل البيبت صلوات اللّه عليهم أجمعين. 


وثالثاً: إن دعوى عجز الناس عن فهم آياته تناقض أمرهم عليهم السلام بالرجوع إلى كتاب الله فى استخراج الحكم من آياته» بل 
ورد فى بعض الأخبار التعبير عنه 
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1- سوره القمر: الآيه ١1/‏ . 


ص :7/2 
بالعرفان مثل ما فى روايه عبد الأعلى مولى آل سام فى حكم من عَثّر فوقع ظفره. فجعل على إصبعه مراره» قال عليه السلام : 
١إِنّ‏ هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله عزّ وجل «مَا جَعَل عَلَتِكُمْ فى الدّين مِنْ حرّج»". 


وأنعا ماوزة ف سال زراره عن الإمام عليه السلام : «بماذا علمت أن المسح ببعض الرأس؟ قال: لمكان الباء» الوارده فيقوله 
تعالى:«وَامْسَحو ابر وسِكمٌ وَأَرْجلَكمْ). 

وأيضاً صيحه دعواهم تناقض إرجاعهم عليهم السلام الزواة قو نات عاو الخرف إلى كان الله كما فح الحين التقيون اند 
الله تعالى» فلولا وجود ظاهر لكلام الله فى القرآنء أو لو لم يكن حيّجه لما كان للإحاله إليه وج كما لا يخفى. 


فإن قلت: إِنَ الظاهر من قوله عليه السلام فى مقام الالعتزاطن على أن حيفهفعرق كنات الله لحق مغرف إلى اخرم أن 
المفتى بظواهر القرآن يجب أن يعرف القرآن حقٌّ معرفته. وإلالا ‏ يجوز له الفتوى بهاء ونحن غير عارفين به حقٌّ معرفته؛ فلا 
يجوز لنا الرجوع إليه . 


قلت: ليس فى الخبر ما يمنع عن العمل بظواهره مطلقاً فى مقام الإفتاء» بل المتيّن من مدلوله النكير على من اكتفى فى مداركك 
فتاواه بالقرآن فقطء وأعرضعن المراجعه إلى الأخبار والآثار الصادره عن الأئمّه الأطهار صلوات الله عليهم كما هو ديدّن 6 
حنيفه وقتاده وأضرابهماء فإنّه لا يجوز لهم ذلكء لعدم وقوفهم على حقيقه القرآنء إذ لا يكون العلم بذلكك عند أحدٍ إلا أهل 
الي تعليهم النتلام ؛ 


ص :/7/1 


وليس فى استنكاره المذكور النهى عن مثل من يريد الرجوع فى تفسيره وفهم معنى آياته إلى أهل البيت عليهم السلام . وبعباره 
أخرى يرجع لفهم القرآن إلى الانكاء بكلماتهم فى تفسيره وتوضيح المراد منه. فإن وجد ما يفيده فى استنباط الحكم اعتمد عليه 
وعمل به و أضى ينه و إلا عات دمن انسنا هاف الى لا بجرز لتعريلغليها والفمل بها : بل يحت أن وض العله بها إلى 
أهله وهم الراسخون فى العلم. 


قد يُقال: بأنّ هذا الجواب يصح على مبنى الشيخ الأنصارى حيث التزم بن أصاله عدم القرينه يكون أصلا تعبدياء باعتبار أن هذا 
الخبر يدل على أنَّ المقصود بالأفهام هم الأ-ئمّه عليهم السلام دون غيرهم, فيتميّد كك غيرهم بتلك الخطابات مع احتمال كون 
القرينه موجوده فى البين ولم تصل إلينا عمداً لمصلحه فى إخفائها أو اختفت عنا لظلم الظلّمهء مبنيٌ على جريان هذا الأصل . 


وأمًا على فرض مسلكك من استشكل فى هذا الأصلء كالمحمّق الحائرى رحمه الله كما مر سابقاًء فلا يصب الحكم بجواز الأخذ 


ولكنّه مندفع أوَلاً: مضافاً إلى ما قد عرفت منّا من جواز إجراء أصاله عدم القرينه - كالشيخ الأنصارى قدس سره - والحكم بأنَّ 
التمسّكك بظاهر القرآن بواسطه الرجوع إلى أخبار أهل البيت عليهم السلام لا يكون خارجاً عن حدود الأخجل بظاهر الكلام لمن 
قُصد إفهامهه. فكأنّهم بينوا لنا بأنّ المقصود من الآيه هو هذا المعنى مثلاً. 


وثانا: يمكن النقت: شن الجواز:بالخر المتواتر الواوةيين العاقة والخاضة والمروئ عن النبيع صبلى الله عليه آله" والمعرزو 


بحديث الثقلين؛ من أنه حينما دّنت وفاته» 


ص :7/1 


قال صلى الله عليه و آله : «إِنَى تاركك فيكم الثقلين ما إن تمت كتم بهما لن تضلُواء كتاب الله وعترتى أهل بيتى وإِنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا عَلَ الحوض)(1١).‏ 


بتقريب: أن يُقال إِنْ المقصود ليس التمسشّك بهما منضمينء فإِنْ فتوى المعصوم وإن لم تنفكك عن مدلول القرآن, لكن لما كان 
استفادته مئه غير ممكنه فى حثّناء لا يصدق التمشكك بالنسبه إليئاء بل المتمشكك لنا منحصدٌ فى قول العثرهء فإذا ثبث أن المراد 
مق التمشكة ب الددزه هو على :وج استقلال» فك ذلكف فن الكتات أيضا بوسده السافق: 


أقول: لكن لا يخلو هذا من مناقشه؛ لأننّه إذا فرضنا عدم إمكان أن نستفيد من الكتاب مستقلا كما صرّح قبله» فلا أثر حينئذٍ 
لإثبات إمكان التمشكك بالكتاب مستقلاء وعليه فالأحسن أن يُقال: 


ِنّ المراد من التمشكك بهما هو الأعمّ من الانضمام والاستقلال» أى كل موردٍ كان فيه ظاهراً ولم يرد على خلافه من المعصومين 
كلاماً فيؤخذ به ويتمش كك بهذا الظاهر وإن لم يرد من المعصوم عليه السلام على وفقه كلامٌ. وفى كل مورد ورد من جهه 
المعصوم كلامٌ لببان المقصوه من الآيه الواوده فين الكتاب في وعد به انماما كما أله قد يكون بالعكس .من :وروة الدليل عق 
المعصوم فى واقعهٍ ولم يكن لها ذكرٌ فى الكتاب بحسب الظاهر» فنؤخذ بما ورد عن المعصوم عليه السلام . 


وبالسيلهةفالد اسن التتشكه يهنا هو أتيما الآضا : و التصيك فى أغمالكا و أفعاناة الدوهي لمقادها فى الدنازوالاخ .عير 
الحديك مخ الأحافية الذاله عل أذ على المرمين التسيكه والأعد يظاغر القرا ن سه وفيا كما الأيكى. 
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ص:7/94 


الوجه الثانى: أنْ القرآن مشعمل على معآن غامضه. ومضامين شامخه. لاشتماله بعلم ما كان وما يكونء وما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامه» فلا يصل إليه فكر البشرء إلا من كان من الراسخين فى العلم؛ وهم الأئمّه المعصومين عليهم السلام » وهذا هو المراد من 
قولهم عليهم السلام : «إِنّما يعرف القرآن مَن خوطب بها. 


أقول: وجوابه واضح؛ لأنّ اشتماله على ذلك لا ينافى كونه مشتملا على ما هو ظاهرٌ عند أهل اللّسان والعرف. 


نعم» ما يختصٌ لما لا يفهم من ظاهره لكونه من المتشابه» أو كان له ظاهرٌ ولكن له باطن أيضاً فإنّهما مختضان بمن يعرف 
القرآن» ومن خوطب بهء ونحن لا ننكرهء كما يشهد لذلكك ما عرفت من الأدلّه الدالّه على إرجاعنا إلى كتاب اللّه ولو بالاستعانه 
بكلام أهل البيت عليهم السلام فى بعض الموارد. 


الوجه الثالث: أن القرآن وإن كان له ظهور فى حدّ ذاته» وليس ممما لا يكون له ظاهرٌ أصلا إلا أنّ العلم الإجمالى بوجود القرائن 
المنفصاه الدالّه على خلاف الظاهر, من المخصّصات والمقتئدات» والقرائن على المجاز» يمنع عن العمل بظواهره» فهى مجملات 
حكماًء وإن كانت فى الحقيقه من الظواهر. 


أجاب عنه صاحب «مصباح الأصول:: بأنّ العلم الإجمالى المذكور يوجب وجوب الفحص عن المخصّص والمقئد والقرينه على 
المجازء لا سقوط الظواهر عن الحبجيه رأساًء وإلا لم يجز العمل بالروايات أيضاً لوجود العلم الإجمالى فيها أيضاً كما فى القرآن. 


بل عن المحمّق الحائرى رحمه الله بِأَنْه بعد الفحص يعلم بخروج المورد من الأطراف. 


وأورد عليه فى «نهايه الأفكارا: (بأنّه كما ترى لا يفى بدفع الشبهه مثل هذا 


ص: :579 


العلم التفصيلى اللأسحقء إذ مجرّد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال من المقدّدات والمخصٌّ صات. لا يرفع أثر العلم» ولا يوجب 
انحلالله» ما لم يكن قيامه على تعيين المعلوم بالإجمالء لأنّ من المحتمل أن يكون ما ظفر به من موارد إراده خلاف الظاهر من 
التخصيصات والتقيبدات غير ما هو المعلوم بالإجمالء وإلا لما كان وجةٌ لوجوب الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال فى 


بقيِه الظواهر» فوجوب الفحص حينئذٍ فى بقته الظواهر كاشفٌ عن بقاء أثر العلم الإجمالى وعدم انحلاله. 


فالأ-ولى أن يقال فى الجواب عن الشبهه: إن هذا العلم الإجمالى مقرونٌ حين وجوده بعلم إجمالى آخرء وهو العلم بمقدار من 
المخضّ صات والمقددات فى ها بيدا من الأخبار: بنحو لو فحصنا لظفرنا بهاء فينحل العم الإجمالى الكبير بما فى دائره العلم 
الإجمالى الصغير من الأوّلء ولا-زم هذا العلم لساك اسار بون لسن عن كل ظاهر, فإذا فحصنا ولم نظفر بقرينه على 
الخلافء نقطع بخروج ذلكك عن دائره العلم الإجمالى الصغير من الأوّلء فتدبّر). انتهى كلامه رفع مقامه(1). 


قل عو عله لشالكن اسار الميعدقالساترع ق عارى الا ضير كعك اكعزات الخوله انق كرفا كنا اله لون اله لكف فى 


الواقع» فهو مان عن العمل قبل الظفر بالمخضّ ص والمقئّد بالمقدار المعلوم بالإجمالء إِمّا علماً» وإمّا من الطرق المعلوم حتجيتهاء 
إذ بعد الظفر كذلك ينحلٌ العلم الإجمالى بالتفصيلى والشكك البدوى كما هو واضح)»» انتهى كلامه(1). 
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ص :41م 


وكيف كانء فقد ظهر من جميع ما ذكر أن الظواهر تكون ثابته وصحيحه بعد النظر بمقدار من المخصّصات والمققتئدات الموجبه 
لانحلال العلم الإجمالى. 


ولكن يرد على هذا الجواب: بأنْ العام والمطلق بعد التخصيص والتقييد» لهما ظهور فى العموم والإطلاق» لكنّه ليس بحتجه. هذا 
الدليل يرجع إلى منع الكبرى لا الصغرى كما كنا فيه. 


الوجه الرابع: ورود عدّه من الروايات على وقوع التحريف فى القرآن؛ فيحتمل وجود القرينه على إراده خلاف الظاهر فيما سقط 
منه بالتحريفء وهو مانحٌ عن انعقادالظهور»لكونه من باب احتمال قرينه الموجودءولا يجرى فيه أصاله عدم القرينه» بخلاف ما لو 
كان يحتمل وجود القرينه حيث يدفع بذاك الأصل. 


وفيه أوَلاً: إن أريد منه سقوط جمله أو آيه أو غيرها من هذا القبيل» فهو موهومٌ وموهونء إذ القرآن قد بلغ فى أوان زمان رسول 
اللمهئلى اللاعليه و اله ورهذه هك الف قمابا قناحتفظته الصلور زائدا عه الكتانى يكق يوحن :رازو الحريت قدا لآأن ماف 
الفبدؤن كا3 محفوظ عن هذا الخطرء ولعله لهذه الحكمه قد :ووةت ف :عده زوانات من الترعيل للحفظ القرا 3 ولذلكق تشاهل 
كثره الحفّاظ فى صدرالإسلام؛ بحيث قتل جماعه كبيره منهم فى الحروب التى وقعت فى الصدر الأوّلء وكذلكك أيَام الحتجاج 
بل وفى غير عصره من الأعصارء ومع ذلكك نقلوا القرآن وقرأوه على الطريقه والكيفتيه والضبط الموجود حالياً بأيدى المسلمين 
الذى كان هذا فى مرأى ومنظر الأثممه عليهم السلام ولم يردعوهم عنه. 


ص:97"؟ 


وثانياً: لو سلّمنا التحريف فهو غير ضائر بما هو المقصود من الآيات» لأنّ التحريف لو سم وقوعه جدلاً فهو فى الآيات المرتبطه 
بالإمامه والخلافه. لا الآيات المرتبطه بالأحكام الخارجه عن ما هو غرضهم من السياسه والخلافه. 


وثالثاً: لو لم يصيح ما ذكرناء قلنا فم أحال الأثمه عليهم السلام شيعتهم للرجوع إلى القرآن فى علاج الأخبار المتعارضه والشروط 
المخالفه لكتاب الله فإنّ هذه الأخبار صدّرّت فى زمان الصادقين عليهماالسلام » حيث قد وقع من التحريف ما وقع؛ ومع ذلكك 
قالوا ما قالوا فى الرجوع إليه . 


ورابعاً: لو سلمنا قيام العلم الإجمالى الدالٌ على وقوع التخلل فى ظواهر القرآن» ولكن لا علم لنا بوقوع الخلل فى خصوص آيات 
الأحكام؛ بل خصوص واقمٌ فى غيرهاء ولذلكك أمرنا بالرجوع إلى ظاهر الكتاب فى خصوص الأحكام الشرعيّه لا فى غيرهاء 
فوجود العلم الإجمالى بالتحريف والخلل فى غير آيات الأحكام يكون من قبيل دوران العلم الإجمالى فى أطراف بعضها مورد 
للابتلاء دون بعضء فمثل هذا العلم لا يكون منجزاً إذ مورد الابتلاء هو آيات الأحكام لا غيرها. 


أقول: أورد على هذا الجواب بإيرادين: 


الإ-يراد الأوّل: أنّ خروج بعض الأ:طراف عن محل الابتلاه؛ إِنّما يمنع عن تأثير العلم الباق فى العمل الأول العن اذ 
الملااكك فى العمل بها هو الشككء » فيعمل بها عندهء إل أن يكون هناك مانغ عقلئ؛ وليس إلآ فيما يكون العلم الإجمالى ثبوت 
تكليف فعلى» بحيث يلزم من العمل بالأنصول فى الأطراف المخالفه القطعيه» وفيما خرج بعض الأطراف من محل الابتلاء» لم 
يكن التكليف 


ص :797 
الفعلى معلوماًء فلا مانع من العمل بالأصول العملئه. 


هذا بخلاف الأخذ بالظواهر, فالعلم الإجمالى بالتحريف والحّلل قادح للعمل بها مطلقاًء أى سواءٌ كان بعض الأطراف خارجاً عن 
مورد الابتلا-ء» أو لم يكن خارجاً؛ لأنّ ملا-كك الأخذ بالظواهر كان هو الطريقيه إلى الواقع المعلوم انتفائها عند العلم الإجمالى 
بالخلاف مطلقاً. 


وأجات عنه المحلق الحائرى: (بأنْ بناء العقلاء فى الظاهر المستقرٌ هو عدم الاعتناء بالعلم الإجمالى بمخالفه ظاهر يحتمل أن 
كارن شوهذ | لاه الذى هو نيد الاداظه أو فرد مها لأاركرن مهل الاسلات أترى أن دا م الرقاف ترفك عن العمل 
بالظاهر الصادر عن مولاه» بمجرّد العلم الإجمالى بمخالفه ظاهر مردّد بين كونه ما صدر من مولاه وكونه ما صدرٌ من مولى آخر 


بده وى ارقن الورك 


أقول: ولا- يخفى ما فى مثاله من المناقشه والإشكالء إذ الأمولى أن يقول: إذا علم إجمالاً بإراده خلاف ظاهر أحد الكلامين 
الصادرين عن مولى واحد لعبدين» فهل يتوقف فى ظاهر الكلام لكل عبدٍ بواسطه علمه إجمالاً بإراده خلاف ظاهره؛ أو ظاهر 
غيره لغيره» لأمنّ المفروض فى المقام أن صاحب الكلام فى الموردين من الأحكام وغيرها واحدٌّ وهو الشارع. نعم؛ نفس الكلام 
يكون متعدّداًء بل الأسولى من ذلك هو فرض المخاطب فى كلا الكلا-مين واحداً أيضاً؛ لأمنّ مفروض المقام فى القرآن هو 
كذلكك. إذ الآخذ بظاهر الآيات من الأحكام وغيرها يكون شخصاً واحداً وهو المجتهد كما لا يخفى . 
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ص :عون 


وكيف كان. فإنّ العقلاء لا يتوقفون فى العمل بالظاهر بمجرّد العلم الإجمالى بإراده خلاف الظاهر فى هذا الكلام» أو فى كلام 
آخرء إذ أصاله الظهور أو الحقيقه ونظائرها حيجه عند العقلاء لا يرفع اليد عنها إلا بحتجيه أقوى منهاء وهكذا يكون فى المقام. ١‏ 


الإ-يراد الثانى: أن العلم الإجمالى بوقوع التحريف فى آيات الأحكام أو فى غيرهاء لا يوجبٌ جواز الأخذ بظاهر آيات الأحكام 
لعدم خروج غير آيات الأحكام عن مورد الابتلاء. لأنّ الحيجيه لا تكون منحصره بآايات الأحكام فقط. بل حبجيه كل شىء يكون 
بحسبه إذ الحيعيه فى الأحكام عباره عن المنيجزيه للتكليفء. وفى غيرها من القصص والحكايات والطبيعتات هى كونها صحيحه 
صادقه مطابقه للواقع يعتنى بهاء ويترتّب الآثار عليهاء من الاتعاظ بمواعظهاء والاعتبار بقصصها ونحو ذلككء ولعلّه لذلكك أمر 
صاحب «الكفايه» بعد ذكر الجواب الرابع بالتفهّم بقوله: فافهم. 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ ما سوى آيات الأحكام حيث لا يكون فيه تكليف شرعى عملى, فالخلل المعلوم وجودها 
الأجمال' فح زان الآراك مها ابوث افيا فإد كل دن اغراف اليل الإاجناق لايد وآذ بكرن تابه و كاذ اللتشاريم بالجعمان 
محقّقاً فيه لأمثّر أثراً شرعياًء وإلا لم يثّر العلم الإجمالى من أصله فإذا كان هناك إنائين مثا أحدهما ماء مملوكك والآخر ماءً 
مخصوب, ثم علمنا إجمالاً بوقوع مقدار من ماء مغصوب فى أحدهماء لم يؤثّر هذا العلم الإجمالى شيئاًء فإنّهِ لو وقع المغصوب 
فى المغصوب لم يحدث تكليفاً جديداًء وإذا وقع فى الإناء المملوكك 5 بدوىّء والمقام من هذا القبيلء فإِنّ الخلل 
المعلوم 


ص :5960 


بالإجمال إن كان فى ظواهر القصص والحكايات, لم يؤثّر شيئاء وإن كان فى ظواهر آيات الأحكام؛ فهو شكك بدوىّء فتكون 
أصاله الظهور فى الأحكام باقيه على حتجيتها. 


وكاتها؛ الأكاو البسس اسح ا دي 

١‏ - ما تكون ضعافاً لا يُعتمد عليها. 

١‏ - وبين ما لا تدل على التحريف بمعنى النقيصه فى الجمله والآيه. 

“ - وبين ما تدلّ على كون القرآن مشتملا على التقديم والتأخير فى الآبات أو على تأويل . 
وغير ذلكك من الوجوه التى لا يمكن ذكرها هناء إذ لا يسع المجال فى ذكرها تفصيلا. 
هذا كله فى الوجوه التى كان مفادها هو منع الصغرى من عدم الظهور للآبات. 


وأما بيان ما يستدلَ به للمنع عن الكبرى: وهو أنّه على فرض تسليم وجود ظهور الكتاب ولكن ليس لنا حيجه. فقد يستدلٌ لذلكك 


بامور: 


الأمر الأوّل: بما قد عرفت فى الوجه الثالث من الوجوه. من وجود عدد كبير من المخضٌّ صات والمقتّدات» المستلزم لعدم كون 
ظهور العمومات والمطلقات حتجه. بناءً على ما عرفت فى محله من أن العام المخضٌ ص بعد التخصيص بمخصٌ ص منفصل له 
ظهور فى العموم بواسطه إراده الاستعمالته» وإن لم يكن حيجه. لعدم تاق إزاد © لمعنه لا تقد ]رن لمستشضن. 


أقول: سبق جوابه تفصيلاً فى الوجه الثالث, فارجع ولا نعيد. 


الأمر الثانى: إنَّ الله تبارك وتعالى قد منع من اتّباع المتشابه بقوله تعالى: 


ص :© ,م 


هَأَما الّذِينَ فى قُلوبهعْ رَيُْ فتِعُونَ مَا تَمَابَهَ م401 والمتشابه عباره عما كان ذا احتمالين مقابل المحكم وهو الذى لا يحتمل 
الخلق لأجل تصضوصغته فيشسل الظاواعر: ولك آقل من العتمنال #تمول المتشابه للظلراهر باعتبار أن المتفانه غير ظاهر المراكة 
ومجرّد احتمال شموله لها يكفى فى الحكم بعدم حيجيتهاء لأنْ الحيجيه محتاجه إلى الإمضاءء؛ ومع احتمال المنع لا يثبت الإمضاءء 
والنتفابه عازه عو ها لا كوق تحكباء موا كان لأجل وجوه الامال فى قاقة أو اننظ عروكن الاتسال تمه نعي حال 
كون المحكم هو خصوص المنصوصء فصرف هذا الاحتمال يكفى فى الحكم بالمنع. 


وفك امه ادل أن المتشابه الذى هو الاسم المفعول من باب التفاعل من الشبه؛ هو الذى يتساوى فيه طرفى الاحتمال بحيث 
يكرة كل واحل متهها شبيها للآخر فيكون النراد منه هر المجمل “قلة يكتمل الظلواهن قطحاء لأن المراة منه هو المشاية الذاتى له 
العرضى, وعليه فلا يكون مثله مضراً. 


وقائياً: لو سلمتا اعمال شموله لنئله شقول: إن مجده الاعتمال فى ضيه الظواهر غير مقوه إذ بتاغ الحقلةء على العمل بالظواغر 
ما لم يثبت الردع عنهاء ومجرّد احتمال الردع لا يكفى فى الردع. 

مضافاً إلى أن الرجوع إلى الأخبار الدالّه على وجوب عرض الأخبار على الكتاب.وطرح ماهو المخالف منه.لايكون المقصودمن 
المخالف إلأ المخالف لظاهر الكتابء لا ما يخالف النّص؛ لأنّ الخبر المخالف لنصّ الكتاب لا يوجب توهّم حيجيته ومعارضته 


مع غيره » حتّى يحتاج إلى المرججحات وطرحه كما لا يخفى. 


ادسوره آل غمران « الآيه 2 


ص :/91؟ 


مضاقا إلى أن التمشّكك بالآيه المذكوره لردّ الأخذ بالآيه من المتشابه وغيره؛ يعد نوع مصادره. لأنّ ظواهر الكتاب إذا لم تكن 
حيجه. فكيف يمكن الأخذ بظاهرها فى المنع عن العمل بها. 


اللَّهُمَ إلا أن يُقال: إِنّه نص والعمل بظاهر نصّ الكتاب جائزء ولم أظنّ برضا الأخبارئين بذلكك. 


أقول: لكن هذا الإشكال مندقعٌ بأنّ المنع عن الأخذ بالمتشابه ممنوٌ بنصٌ الأخبار والروايات» ولا نحتاج إلى الآيات حتّى يرد ما 


ورد كما لا يخفى. 


مع إمكان الإشكال بنصوصيه الآ.يه لما عرفت من احتمال كون المتشابه هو الذاتى فقط» كما يحتمل الأعمّ منه حتّى يشمل 


الوجه الثالث: هو التمسّكك بالروايات الكثيره الناهيه عن تفسير القرآن بالرأى» حيث قد ورد بمضامين مختلفه فى «الوسائل» فى 
باب عدم جواز القضاء والحكم الوا ل : 


قوله عليه السلام : «مَن فر برأيه آيهٌ من كتاب الله فقد كفر). 
وكذلك قوله عليه السلام : «مَن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب». 


وأيضاً قوله عليه السلام : «ليبس شىءٌ أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن. إِنْ الآيه يكون أوّلها فى شىء وآخرها فى شىء 
وهو كلام متتصل ينصرف إليوجوه). 


والأخبار فى ذلكك كثيره» وقد جمعها الشيخ الأنصارى قدس سره فى فرائده . 


ولكن يُجاب عنه أُوَلاً: بالمنع عن دلاله مثل هذه الأخبار على النهى عن العمل بالظواهر بعد الفحص عن عامّه وخاصضًه. وناسخه 
ومتتوعة: واتحطييل ما يذل 


ص :79/8 


على خلاف الظاهر من القرائن» لوضوح أنْ العمل بظاهر كلام قد صدر مطابقاً مع لسان القوم المتعارف بين العرب والاستفاده 
من الكلمات المتداوله , ون لايل فى يعدي احبات الاشاره والصراحه إلين ظهور القرآن العو لعفا والاستفاده.ء كما 
ترى ذلكك فى قوله تعالى: وقد , سنا الْقُآنَ لكر قَهَلْ مِنْ مُدّكر»(1). 


وأيضاً قوله تعالى: افَإِنّمَا يَسَوْنَةُ لِسَانكك عله يكذ كَرُونَ(7). 

وقوله تعالى: «وَما رسلا مِنْ رَسُولٍ إلا ِسَانِ كوه لين لَه (0. 

وقوله تعالى: «وَهَذَا كتَابٌ مُصَدَّقٌ لِسَانا عَرََالِنِْرَ الَِينَ طَلَمُوا/(). 

ونظائر ذلكك فى القرآن كثيره» فلو لم يمكن ظهور القرآن كمثل ظهور سائر ألفاظ العرب لا معنى لمثل هذه الأمور . 


هذا فضا عن أنّ الأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيراً إذ التفسير فى اللّغه عباره عن كشف القناع عن شىء؛ ولا قناع للظاهر كى 
يكون حمل الظاهر على ظاهر من التفسير لغةً. 


وثانياً: لو سلمنا كون حمل الظاهر على معناه تفسيرأء لكن لا نُسِلم كونه تفسيراً بالرأى الذى ورد النهى عنه؛ لأنّ المراد بالرأى هو 
الاعتبار العقلى الظنّى الراجع إلى الاستحسان, فلا يشمل حمل اللفظ على معناه الُغوى والعرفى. 
وعليةه فالمراذ مق التفسين بالراى : 


. ١ا/ سوره القمر: الآيه‎ -١ 
. 6/8 ؟- سوره الدخان: الآبه‎ 


*- سوره إبراهيم: الآيه ؟ . 
#برييووع الاحقاف الا اا 


ص :844 


إِمَا أن يكون هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو على أحد احتماليه الراجح فى نظره القاصر وعقله الفاتر» كما يرشد إليه ما 
هو المروىٌ عن مولانا الصادق عليه السلام فى حديث طويل: 


«إنّما هلك النّاس فى المتشابه. لأنّهم لم يقفوا على معناه. ولم يفرّقوا حقيقته. فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم» واستغنوا 
بذلك عن مسأله الأوصياء فيعرٌفونهم). 

بل قد يؤيْد ذلك بأنّ هذه الأخبار قد وردت فى قبال عمل علماء العامّه» حيث كانوا يفش رون القرآن بحسب أهواءهمء وملاحظه 
حال أنفسهم من المنافع ودفع المضارٌء وتطبيقهم الآيات الوارده بلزوم إطاعه ولي الأمر على الظلّمه من دون ملاحظه حال نزول 
القرآن؛ والمراد منه بحسب ما فتدره أهله» كما يشهد على ذلكك ما قد عرفت من الاحتجاج الصادر عن الصادقين عليهماالسلام 


لذبن حنيفه وقتاده. 


وثالثاً: الأخذ بظواهر الآيات إن كان منهدَاً عنه لزم من ذلكك لغويّه الأخبار الناهيه عن انبا آيات المتشابهات» بل وهكذا فى 
تعريض الواقع كما فى قوله تعالى: «قَأَمًا الَِّينَ فى قُلوبهغ رَيُْ تبِعُونَ مرا تَشَابَه مِنْهُ)؛ لوضوح أنه حينئذٍ يكون المنهى عنه هو 
الأخذ بعكس الآيات بظواهرها ومحكماتها ومتشابهاتهاء وعليه فلا وجه لذكرها بخصوصهاء فمن توه النهى إلى خصوص هذه 
الآيات نوع إشاره ودلاله على تجويز الأخذ بظاهر آيات المحكمات التى وصفها القرآن بقوله: ١«هَنَّ‏ 1 الْكتَاب). 


ورابعاً: لو كان الأمر كذلكك فلم وردت أخبارٌ كثيره على ححدّ الاستفاضه بل التواتر» بضروره استنتاج الأحكام والحصول عليها من 
الآيات» مثل آيه المسح 


دنا 

على المراره» والمسح ببعض الرأس لمكان الباءء والنهى عن قبول خبر الفاسق فى خبر الدوانيقى لقبول خبر النتّرام بآيه النبأء 
ولحرمه استماع الغناء بآيه مسؤولتِه السّمع والبصرء وأمثال ذلكك؛ وإن شئت الاطلاع على تفصيلها فراجع «الرسائل» فقد أتعب 
الشيخ الأنصارى نفسه الشريف فى جمع هذه الأخبار فى فرائده؛ جزاه اللّه عنّا وعن جميع المحضّلين والمجتهدين أفضل الجزاء . 
مضافا إلى ملافحظه بعض الأخبار من الأمر بالخضوض إلى القرآن لر المخالفين» وهو مثل ما نقله صاحب#الكفايه» في #حاشيته 
على الرسائل»(١)بقوله:‏ 

عن أمير المؤمنين عليه السلام ء أنّه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : والذى بَعثنى بالحقٌّ لتفترقنّ أمَتى عن أصل دينها 
وجماعتها على اثنين وسبعين فرقه» كلها ضالّه مضله. يدعون إلى النَا فإذا كان ذلكك فعليكم بكتاب الله فإنّ فيه نبأ ما كان 
قبلكم, ونبأ ما يأتى» وحكم ما بينكم» من خالفه من الجبابره ححص مه الله ومّن ابتغى العلم فى غيره أضله الله وهو حبل الله 
المتين» ونوره المبين» الحديث). 

ومع وجود هذه الأخبار وغيرها مرا عرفت تفصيلها فيما سبق» كيف يمكن المساعده مع الأخباريّين من عدم حتجيه ظواهر 
القرآن؟! واللّه هو الحاكم بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. 
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أكدور القوائك للكزاسناق :هن 


58 0١:ص‎ 

فى اختلاف القراءآت 

فى اختلاف القراءآت 

أقول: ثم بعد الفراغ عن حتجيه ظواهر الكتاب» يقع البحث والكلام والنقض والإبرام فيما إذا اختلفت القراءه: 


فتارءٌ: يكون الاختلاف فيما لا يحصل بواسطته تأثيراً فى الأحكام الشرعيه» بل أثره منحصر بخصوص الكلمه فى القراءه» وجواز 
ترائعهان وجراة تنكيا الى الله مالي 


وأخرى: ما يكون الاختلاف مؤثّراً فى موضوع الحكم., ومغيراً له. 

ثم الاختلاف قد يكون : 

تارءً: فى خصوص المادّه» بأن تكون الآيه بحسب المادّه مختلفه. 

وأخرى: يكون بالنظر إلى الهيئه والإعراب. 

تارة: لا يكون الاختلاف فى المادّه مؤثّراً فى المؤدّى والحكم, مثل لفظ (الصراط) حيث قد يُقرء بالس ين تارك وبالشاه احرف 
وفى كلا الموردين يكون معناه هو الطريق مثلاء ولذلك ترى إجازه بعض الفقهاء فى باب قراءه الصلاه بجواز الإتيان والقراءه 
بكل واحدٍ منهما فيها. 


وإن كانت المسأله قابله للبحث أيضاً من حيث إِنّه هل يجوز القراءه بما لم يثبت كونها قراءه النبى صلى الله عليه و آله » وإن كان 
معناه متّحداً فى كلّ واحدٍ من اللّفظين» أم لابدّ من قراءه ما أحرز كونها قرائته» ولكن هذا البحث منوط على كيفته استفاده ذلكك 
من الدليل الوارد فى باب القراءه» كما قد وقع مثل هذا البحث فى كلمه (مَلك) 


ص:7 580 
وجواز قرائتها بالآلف وعدمه فى قوله تعالى: «مَالِكَ يَوْم الدين». إلا أنه خارج فى ما نحن بصدده هنا. 


ولعو كرون الاختلاءف فى القراءه بويا للاختلاف فى المؤذى والحكمء وهو مثل كلمه (يطهرن) فى قوله تعالى: «هَاغْتَرَلُوا 
الََاءَ فى الْمَحِيِضِ ولك انرو شخ تق رقتحي قد قر بالتمديد تن اللو القتانس فى الاعسبال »شنيف هن 
الطهاره؛ الظاهر فى النقاء عن الحيضء والبحث فى المقام يدور عن هذا الأمرء وأنّهِ فى هذه الحاله أَتِهما يكون أولى بالأخذ ؟ 


فنقول مستعيناً باللّه: قد يقال بتواتر القراءات السبع كلهاء كما عليه المشهورء خصوصاً إذا كان الاختلاف فى المادّه فهما تعدّان 
بمنزله آيتين تعارضتاء لابدّ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على الْنْص أو الأظهر إن كان فيهما كذلك. وإلا أى وإن كان كل 
واحدٍ منهما ظاهراًء فهما متكافتتان» لابدّ من الحكم بالتوقف والتساقط والرجوع إلى عموم لفظى فى البين إن كانء وإلا فإلى 
الأضول العمليِه بحسب اختلاف المقامات» إن لم نقل بترجيح أحدهها بقل ذلكفء وإلة كان ما يطابق العموم أوالآصل هقدها 
غلى التضرء لآ إذا كان كل واحل مهما موافقاً لأصل أو لدليل أو كلاهما فاقدا لهماء فحيفل يجب التوقق؛ لسقوطهما عق 
قارف سولاك الخصرضن اموق اله لطي الفارك» )د لمعه بالنسسنه له باق تعحالاء للدم ترد العمار افيه والتفار إليه: 


مناقشه صاحب «الكفايه): اعترض رحمه الله بإجزاء قواعد المرججحات فى المقامء والتزم بأنّها مختضه بباب الأخبار أى الخبران 
المتعارضان, وأما جريانها فى 


. 7377 سوره البقره ؟”: الآيه‎ -١ 


ص :507 


مطلق الأمارات حتّى فى تعارض مثل الشهره أو الإجماع المنقول مشكلء وعليه فالقاعده فى ما نحن فيه هو ملاءحظه المبنى 
والمختار فى أن الأصل فى تعارض الأمارات هل هو سقوطها عن الحتيه:فى خصوض المؤدّىئ:» بناءٌ على اعتبارها من بان 
الطريقته» أو التخبير بينها إن قلنا باعتبارها من باب السببته. 


هذا كله كان فيما إذا قلنا بتواتر القراءات السبع. 


وأمَا مع القول بعدم تواترهاء والالتزام بقيام الإجماع على جواز الاستدلال بكلّ واحدٍ من القراءات؛ وإن لم تكن متواتره» فالكلام 
فيه من جهه التعارض هو الكلام فيما سبق» كما عليه الشيخ الأنصارى قدس سره » حيث ذهب إلى جريان قواعد باب المرججحات 
خلافاً لاحب رالكفابه) حيك أنكن قل مق التواتن :وجواز الانتدلال» وإخزاءقواعة'عات الترجحات قناد يل ده إلى أن 
الاختلاف بذلك موجبٌ للإخلال فى ظهور الكتاب, ولا يجوز الاستدلال بشىءٍ من المتعارضينء فلابدٌ من الرجوع إلى غيرهما 
من الدليل اللّفظى أو الأصل العملى. 


أقول: الحقّ أن يقال بعدم ثبوت تواتر القراءات السبع وإن لم تُسلّم عدم كون شىء من القرآءات السبع قراءه النبئ صلى الله عليه 
و آله ؛ كما صدرٌ ذلكك عن بعض أرباب التجويد على ما حكاه الشيخ المشكينى فى «حاشيه الكفايه»» ولكن لا يبعد القول 
بجواز الاستدلال بقرائتهم كما عليه الشيخ الأنصارىء وأيضاً لا يبعد صيحه دعوى جواز إجراء قواعد باب المرججحات فى ما نحن 
فيه من جهه تنقيح المناط؛ لأنّْ ما ورد فى الأخبار العلاجته برغم أنّه مختصٌ بالخبرين المتعارضين, لكنّها مشتمله على تعليلات 
مفهمه للتعميم مثل قوله: تنشد ما اتعيريع أمحاركك واتر كه الشاذ النادن فاق القاذ مسا هه لدبت والشهوى هنا لأ رمه فده 
وما هو قريب إلى هذا المضمون. 


ص:508 


ثم على تقدير عدم القول بجواز الاستدلال بواحدٍ من القرآءات الصادره عن القرّاء السبعه. فإنّه لو كان بين أحدها ما يوجب 
ترجيحها بالنسبه إلى الآخر وقلنا بجواز إجراء قواعد المرججحات فى مطلق الأمارات. فإِنّه برغم ذلك لا يجوز الأخذ بإحداهاء 
أن المفروض عدم اعتبارها بالنسبه إلى جواز الاستدلال» وجريان الترجيح إنّما يصيح فى الأمارات المعتبره» لا فيما لا اعتبار فيهاء 
كما فى المقام على الفرض . 


ولكن قدعرفت مختارنامن جوازالاستدلال بالقرآءات»وجريان القاعده فيها. 


ثم على فرض التعارضء فهل المرجع بعد التوقف بين القرائتين - فى مثل قوله تعالى: «يتطهّرن) - أو السقوط. هو عموم قوله 
تعالى: اقَأنُوا حوكَكم أَنّى شِتّع(ك بناءً على أن يكون عمومه للزمان» أى فى أىّ زمانٍ شئتم» لا للمكان والموضع والمحل من 
جسم الزوجه » أى يجوز الاستمتاع بأىٌ موضع من مواضع جسمها؟ 


أو يكون المرجع هو استصحاب حكم المخصّصء وهو عدم جواز الجماع الذى كان ثابتاً قبل ذلكك؟ 
وجهان ناشتان من أن الزمان هنا : 


تارة: يلاحظ بصوره المفرّد والمشخخص لموضوع العام؛ يعنى بأن يكون كلّ فرد من أفراد الزمان فرداً لعمو م العام» فيكون معنى 
الآيه الشريفه هو جواز إتيان النساء فى كل فردٍ فردٍ من أفراد الزمان» فإذا خرج عن هذا الحكم عدداً من أفراد الزمان, مثا عدّه 
يام وساعات يكون الحيض فيها معلوماء فيشكك فى الباقى» وهو 
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الزمان المتخلل بين النقاء والاغتسالء فالمرجع حينئذٍ إلى عموم العام ويحكم الجواوالكره كا فاه التخصيصء والأصل 
يقتضى عدمه., كما هو واضح. 


وأخرى: يلاحظ الزمان المأخوذ فى العام أمراً وحدانياً استمرارياً باستمرار الحكم فيه؛ فإذا انقطع هذا الحكم بواسطه التخصيص 
فى زمانٍ خاصٌء فيكون استمرار التخصيص ليس بزياده فى التخصيص حتّى يؤخذ بالأصل. لأنَّ العام قد انقطع حكمه قبل ذلك, 
وليس استمرار حكم المخضٌ ص مزاحماً لحكم عموم العام؛ حتّى يجرى فيه أصاله العموم؛ فالمرجع حينئذٍ هو استصحاب حكم 
المخصّص.ء. ولازمه حرمه الجماع فى زمان النقاء. 


بل نقول حينئذٍ: إِنّه ليس له الرجوع إلى حكم عموم العام حتّى لو لم يكن استصحابٌ حكم المخصضص جارياً فى الموردء وذلكك 
لا لأجل وجود المانع عن شموله بل لعدم اقتضاء العام. 


هذا كلة تنيت يفال القاملة: 


أقول: ولكن الذى يسهّل الخطب هناء هو ورود النصّ بالخصوصء وقد عمل به المشهور من جواز الجماع فى هذه المدّه من 
دون حاجه إلى الرجوع إلى عموم العام أو استصحاب حكم المخصّص. 


هذا تمام الكلام فى حبجيه الظواهر. 
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ص :5602 
كيفيّه تشخيص الظواهر وتحديدها 
كيفيه تشخيص الظواهر وتحديدها 


در الحةيم ل«الماحت النعلقه مخض الظاشرووسين المعائى الآلقاظ سين الظاهرة فق ل مسعدا باللةة 


لابن لتوضيح المقصود من المباحث الآتيه من تقديم مقدّمه مفيده لبيان ما هو محل الكلام والنقض والإبرام فيهاء وهى : 
أن كل لفظٍ وكلام متضمن للنسبه التامّه - خبريّه كانت أو إنشائيه - له ثلاث دلالات: 


الدلاله الأأولى: كون الفظ موجباً لانتقال المعنى إلى ذهن السامع مع علمه بالوضع وما يشابهه» وهذا الانتقال غير متوققف على 
إراده اللاحظء ولا على علم السامع بذلكك. بل هو موجودٌ حتّى مع العلم بعدم إرادته» كما نشاهد ذلك الانتقال من مجرّد سماع 
السامع اللّفظ ولو كان اللاحظ نائماً أو سكراناًء حتّى لو صدر ذلك عن غير ذى شعور مثل ما لو أوجد اللفظ فى جسم بصوره 
الاعجازء أو الألفاظ الصادره عن الحيوان المعلمء ويسممى هذا القسم من الدلاله بالدلاله التصوّريّهء سواءٌ كانت الدلاله حاصله 
بالوضع من واضع خاصٌء أو كانت حاصله بواسطه كثره الاستعمال فيه» ولو من غير وضع؛ بل من غير تناسب بين اللفظ ومعناه 
نكن اندهع فد سمال 'لدا قبن ملكت يحيك كل ما بيع اقل الس ولد اكه فل لسع بالالالة عه كد اصتوس رلالكة 
صاحب «مصباح الأضيولة: 


الدلاله الثانيه: هو كون اللفظ دلالته على معناه بصوره الجمله والكلام» بحسب ما يتضمّن معناه» فى قبال الدلاله التصوّرئه.» حيث 


كانت دلاله مفردات 


ص :/17 50 


الكلام على معانيها بالدلاله اللُغويّه أو العرقه » ومثل هذه الدلاله تسمّى بالدلاله التصديقتّه. 
وهى تنقسم إلى قسمين: 


١-قسمماكان‏ الكلا-م والجمله بتمامه دالأعلق النقصوة والتزات غنوه أن يتصدّف فيه بواسطه القرينه» متصله كانت أو 
منفصله؛ وسواءً كانت قرينه المجاز أم ل“ بل لم يتعمّب الجمله شيئاًء فإنّه يوجب كون معنى اللّفظ والكلام مراداً جد فتصير 
الإراده الاستعماليه حينئذٍ مطابقه للإراده الجديّهء نظير ما لو ورد عام دون أن يتعقّبه قرينه داله على خلاف ما يقتضيه عمومه. لا 
متّصله ولا منفصله. فإنْ العموم حينئذٍ حيجه فى عمومه.ويكون دلالته التصديقيّه تامّه فى الاستعمال والجدّ. 


؟ - وقسمٌ آخر من الدلاله التصديقته» هو ما كانت موافقه لجدّ المولّى دون الاستعماليه» وهى عباره عن كلام قد استعمل ظاهره 
فى عموم أو إطلاقء إلا أنه بواسطه إتيان المخضٍ ص والمققتد المنفصلين» فهمنا أنّ إرادته الاستعماليه فى العموم والإطلاق ليس 
مطابقاً لإبرادته الجديّه مثل ما لو قال: (أكرم العلماء) ثم قال بدليل منفصل: (لا تكرم الفسّاق منهم»؛ فإنّ هذه دلاله تصديقته 
بالإراده الجدّيه فقط فى قبال الأوّل حيث تكون دلاله تصديقته بالدلاله الاستعمالته. فإِنّ الدلاله التصديقتيه من القسم الأوّل لابدٌ 
فيها من إحراز كون المتكلّم بصدد التفهيم» وكون معناه مريداً له فإذا علم عدم إرادته أو شكك فيها فلا تكون الدلاله متحقّقه 
أصللاء ولذلك إذا صدرّت الجمله عمّن لا شعور له كالنائم والشكران لا يترتّبٍ عليه الأثرء لعدم إحراز كونه بصدد التفهيم» ولذا 
لا يؤخذ صاحبه ومتكلمه بكلامه. إذا لم يصدر عنه عن جدّ وقصدء بل وهكذا تتوقف دلاله اللفظ على معناه على عدم كون 
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اللفظ محفوفاً بالقرينه على خلافه» كما لو لم يحتمل وجود القرينه المنفصله على خلافه وإلا مع وجود احتمال الأمرين لا :: 0 
الدلاله التصديقيه الوضعيه. 


وأمّا الدلاله التصديقيّه من القسم الثانى: فإنّها أيضاً موقوفه على إحراز وجود القرينه المنفصله, الدالّه على خلاف ما هو ظاهر 
الّفظء وإحراز عدم وجود قرينه متّصله. وإلآ فإنّه مع احتمال وجود قرينه متّصله بالكلام يستلزم عدم انعقاد ظهور للكلام, إلا بما 
كان معه القرينه» بخلاف ما لو كانت منفصله فإنّ الظهور حينئذٍ منعقدٌ إلا أنَّ حبجيه الظهور موقوفه على إحراز عدم وجود قرينه 
على خلافه بصوره الانفصالء ولذلكك يمكن أن 'يُقال فى الفرق المائز بين القسمين من الدلاله التصديقئه: 


أن القسم الأوّل يكون إحراز عدم القرينه دخيلاً فى تحقّق الظهورء بخلاف الثانى حيث أن إحراز عدم وجود القرينه المنفصله. 
اندع ف شه الطليو ير فى أصيلة. 


وبالجمله: ثبت بما ذكرنا أنه يجب لأجل انعقاد الفلهون فى الا ول واللجصافى الكاثه إحراز عدم قيام القرينه فى كليهماء أمّا 
الآولى فعدم القرينه المتّصله وأا الثانيه فعدم قيام القرينه المنفصله. 


وهذا الإحراز يكون على قسمين: 


تارء: يكون بالوجدان؛ أى يعلم بالعلم الوجدانى بعدم وجود قرينه فى كلا الموردين» فلا إشكال حينئذٍ فى تحمّق الدلاله 
التصديقيه من الوضعته والجدّيه. 


ولخرغ؛ يكوق الاخران الاضلة اق سكف قي ميورة الشركة يوعير د القويفه وتعدمها إلى ماله عد ميا فية) السك 


ص:5:94 

كرة عارة نج عي ادك فى أضل اققاذ:الفليون ]ذا كات متكا المكاهى اال وس قري مله 
وأخرى: يكون منشأه فى كون الظهور حبجَهُ ومراداً جدّياً للمولى» وهو ما لو احتمل وجود قرينه منفصله له. 
فالقسم الأوّل منهما: هو الشكك فى انعقاد الظهور للكلام : 

١‏ - قد يكون سببه هو عدم العلم بالموضوع له؛ فلم يحرز المقتضى له حينئظٍ. 

- وقد يكون لأجل احتمال وجود المانع. 

ثم الثانى أيضاً: يكون على قسمين: 

تارٌ: لأجل احتمال وجود القرينه المنفصله. 

واعرض: لأجا الحتمال قرييه الموجوة: 


فإن كان الشكك منشأه عدم العلم بالموضوع له وبما يُفهم من اللّفظ عرفأء فلا إشكال فى كون اللْفظ حينئذٍ مجمللا غير ظاهر فى 
الأصل العملى. 


وأكانإن كان الشكع مي يديه امال وعدة قر يضق الموسو وءة أى بأن يكون الكلام محمّقاً يما يصلح للقريتيه. هذا كما فى الأمر 
الواقع فى مقام توهّم الحظرء والضمير الراجع إلى بعض أفراد العام» مثل قوله تعالى: «قَإذًا انس كح الآمَشْهْرْ الْحَرْمُ فَاقتلُوا الْمْشْركينَ 
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ع او ع مه 2 م 5 2 - 5 مره كد 2 2 . مر 8 2 > عورم هاس 3 2 
حئت وَجَد تمُوَهَم)(ل1), مثال للآوؤل» وقوله تعالى: «وَيَعُولتَهن احق يردهن) الراجع صميره إلى قوله: «وَالمطلقات يتريصن بانفسهن 
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َرُوءِ(1) ببعض المطلقات وهنّ الرجعيّات. مثال للثانى. 

فقد وقع الخلاف بين الأعلام فى الجمله بأنَّ مثل هذا الشكك هل يوجب تغير فى الظهور أم لا؟ 

والذى ذهب إليه الأكثر هو أنه يصير مجملا؛ ولا ينعقد له ظهور مطلقاًء فيما إذا كان الملاكك هو ثبوت الظهورء هذا كما يظهر 
من المحقّق الخراسانى والحكيم والنائينى وغيرهم. 


وذهب بعضهم كصاحب «عنايه الأصول» إلى احتمال أن يكون للكلام ظهوراً تعليقياً؛ يعنى بأن يؤخذ بالمعنى الذى لو لم يكن 
الموحوذ قري كان اللفظ ظاغرا شه 


كما أن صاحب «مصباح الأصول؛ استدركك عن صوره الإجمال» صوره ما لو كانت القرينه الموجوده تصلح قري على المجازء 
أن كرق الأ ذائرا بيك كوة المع التق مرادا أو المتجادئء فإن قلا ياك آساله العدقه يما حضه بالقصوصن هن قونة 
ملاحظه حال وجود الظهور؛ - كما هو المنسوب إلى السييّد المرتضى قدس سره - كأنّ الأصل فى لاطبا لقي كل 0 
يُشكك فيه هو الحقيقه؛ بلا نظر إلى كون الكلام مجملاء لأنّ حجيته حينئذٍ تعبدى. 


وأمّرا إن لم نقلى بذلك. بناءَ على أنْ الاستعمال أعمٌ من الحقيقه» بل قلنا بأنّ أصاله الحقيقه إن كانت حيجه كان من جهه أصاله 
الظهور كما عليه المشهور؛ نظراً إلى أنه لا تعد فى أمر العقلاء بما هم عقلاء؛ فلابدٌ حينئذٍ من أن يعامّل مع الكلام المزبور بعد 
فرض انتفاء الظهور له معامله المجملء فلابدٌ فيه من الرجوع إلى الأصول العملئه. 
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ص:١١؟‏ 
وثالقه: تكو فتك الفكا فى" الظيور من جيه وود الفرنه المتضله فهو أنضا يكون فسنيه؛ لأله + 


تارةٌ: يكون منشأ الشكك غفله المتكلم أو السامع عن نصب القرينه» أو عن سماعها ولو لأجل احتمال عروض حاله لأحدهما من 
النوم أو السنه أو الشّكر أو الإغماء. 


وأخرف: فب يكون الشكك من جهه احتمال عروض أمر خارجيموجب لذلكك. مثل التقطيع أو قيام الظالم بإخفاء القرائن المببنه 
لمراد الشارع؛ أو غير ذلكك من الأسباب. 


أقول: من الواضح أنّ العقلاء لهم أصول يجرونها فى هذه الموارد ولايعتنون بالاحتمال؛ بلا فرق فى ذلكك بين من قصد إفهامه 
ومن لم يقصدء ويأخذون بالظهورء غايه الأمر وقع الخلاف بين العَلمين الجليلين الشيخ والخراسانى رحمهمالله فى أنّ: 

المتقدّم هل هو الأخذ بالشاهر بان الوهين ئلا عو لاحن بالمعنى الذى لو لم تكن القرينه قائمه هناكك كان اللفظ ظاهراً فيفى 
حتّى يصير ظهور الكلمه ظهوراً تعليقياً كما هو مختار المحفّق الخراسانى» وصرّح بذلكك فى حاشيته على الفرائد. 

وق الراك اثلا الكاممق الأحد بالظهور بعد البناء على عدم وجود القرينه»فيتحقّق حينئذٍ له ظهور تنجيزيبوسيله الأصل.كما 
التزم به الشيخ الأنصارى. 


أقول: ولا ببعد صبحه دعوى الشيخ, لأنَّ الحكم بأنّه ظاهر حبّجه لا يكون إلا بعد البناء على دفع الاعطمال روا تفل الأشولة ل 
مجال للتفريق بين الاصول لدفع الاحتمالء بين ما كان من جهه أمر داخلى كالغفله ونظائرهاء وبين كونه بأمر خارجى من التقطيع 
وغيره؛ إلا أنّ المحمّق القمّى فرق بينهما حيث منع عن الأخذ 


ص:١١51‏ 
بالظاهر فيما إذا احتمل وجود قرينه واقعاًء ولم يصل إليناء لأجل التقطيع أو للاختفاء لبعض الأغراض.ء وبنى عليه انسداد باب 
العلمى فى الأحكام لوقوع التقطيع فى الأخبار. 


وفيه: سبق منّا الجواب عنه. وقلنا أن أصل هذه الدعوى برغم صيححتها ومقبوليتها حيث لا يأخذ العقلاء بظاهر ما يحتملون وجود 
قرينه واقعاً ولم تصل إليناء إل أنه مندفع هنا من جهه الصغرىء لأسن المقطعين كانوا من أهل الخبره والمَهّره فى فنّ الحديث 
والفقهء وكان تقطيعهم على اسلوب غير مضرٌ بأصل المطلب؛ بل ذكروا كل مسألهِ فى باب مناسب لهاء ومثل ذلكك لا يضرٌ 
بالمقصود. فالأصل فى مثله جار دون أن يمنع عن جريانه مانع» وعليه فلا مجال لفرض انسداد باب العلمى فى الأحكام . 


هذا كله تمام الكلا-م فى القسم الأوّلء أى فيما إذا كان الك المراد من جهه عدم انعقاد الظهور للكلام» بواسطه أحد 
الشكوكك المذكوره. 


وأمّرا القسم الشانى: من الشكك فى الظهورء وهو ما لو كان من جهه الشكك فى المراد؛ يعنى كان الشكك من جهه احتمال عدم 
كون الظاهر مراداً جديّاً للمتكلّم» بعد الفراغ عن وجود الظهور وانعقاده للكلام. 


أقول: منشأ الشكك فيه من جهات: 


تارم: قد يكون من جهه احتمال غفله المتكلم عن ذكر القرينه» فحينئذٍ تكون أصاله عدم الغفله جار بلا إشكالء إن كان المتكلم 


وأخرى: من جهه احتمال تعمّ.ده فى عدم ذكرهاء لأجل مصاحو. أو لوجود مفسده فى ذكرهاء فالأصل أيضاً دافع لمثل هذا 
الاحتمالء لأنّه لو كان مثل هذا 


ص :511 


ولم يبلغ لما كان السامع والعامل مأخوذاً فى عمله بل الحيجه العقلائيه تقتضى لزوم الإتيان وعدم الاعتناء بهذا الاحتمال» بل 
ربما يكون اعتنائه وتركه مورداً للاحتجاج. 


وخالمة ركرة نينا المكه هر اعمال حمر قر ره سا ليه أو مقاليّه متقدّمه أو متأخره قد اكتفى بها المتكلم حين الصدور ولم 
نظفر عليها بعد الفحص.ء فلا إشكال حينئذٍ أيضاً بن العقلاء لا يعتنون بمثل هذا الاحتمال» ويأخذون بظواهر الكلام؛ وهذا الأصل 
أى أصاله الظهور؛ حجه عندهمء ولم يثبت الردع عنها من ناحيه الشارع وهى بنفسها حيجه من دون الاعتماد على أصاله عدم 
القرينه كما قاله صاحب «مصباح الأصول» ردَاً على الشيخ مدّعياً بأنّ (احتمال وجود القرينه المتّصله المانعه عن الظهور مقطوع 
العدم على الفرضءووجود القرينه المتقصلة وإة كان فيلك إلا أنه لا يمنع عن انعقاد الظهور, وإِنّما يمنع عن حبجيه الظهور 
على فرض الوصولء ومع عدم الوصول - كما هو المفروض - قد ثبت البناء من العقلا-ء على الأخذ بالظاهر, فلا حاجه إلى 
التمشكك بأصاله عدم القرينه»» انتهى كلامه(1). 


أقول: الإنصاف تماميّه كلا-م الشيخ رحمه الله لوضوح أن بناء العقلا-ء على الأخذ بالظاهر المفروض وجوده. إِنّما هو بواسطه 
وجود مثل هذه الوك العدميه عندهم» وإلآ إن وجود الظاهر بنفسه لولا هذه الأول لها كا حجه الاوك الذى يضرٌ 
بالحجيه هى الجاريه فى صوره القطع به وأا إذا احتمل دخالته ولو واقعاً - أى وجود القرينه بحسب الواقع - فلابدٌ له من رافع, 
وهو ليس إلا الأصل كما لا يخفى. 


هذا تمام الكلام فى البحث عن الظواهر. 
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51١8: ص‎ 

المبحث الثانى / فى حجّيه قول اللغوى 
المبحث الثانى 

فى حتجيه قول الُغوى 


ثبت ممما ذكرناه فى المبحث السابق بأنْ سيره العقلاء قائمه على الأخذ بظاهر الكلام إذا علموا بكونه ظاهراً وإِنّما البحث عمّا إذا 
لم يُعلم كونه ظاهراًء ولم يكن من المرتكزات العرفيه» فهل يصمح الرجوع إلى قول اللغوى فى تعيين الظاهر بلا اعتبار ما يعتبر فى 
الشهاده من التعدّد والعداله أم لا؟ 


فه خلاق عن صاحب «الكفابه) حيث قال: (زتما نمي إلى المشهون حتية قول الغو بالخصوص فى تعيين الأوضاع). 


ولكن الذى حكى عن المحمّق العراقى هو نسبه عدم حمجيه قولهم إلى المشهورء ثم تقل وجه الفرق بينهماء من أنّه الاختلاف بين 
المنتدهين هن القيره باحك وبين التأخريق مع الشهره بعلامها: 


أقول ذو كنت 15قفقن اتدل الححه امور 


الأمر الأوّل: بإجماع العلماء العقلاء على حبجيته» والشاهد على ذلك صريح كلادم الشيخ فى تزقر قف الا حيو ل سيك بقول: 
(فاستدلوا على اعتبار قول اللَعْوِين باتّفاق العلماء» بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم فياستعلام اللّغات» والاستشهاد بأقوالهم فى 
مقام الاحتجاجء ولم يَنكر ذلكك أحدٌ على أحد)» انتهى كلامه. 


بل عن بعض نقل الإجماع على حتجيته» وهو كما عن الشريف المرتضى عَلم الهُدى رحمه الله بقوله: (الظاهر فى اتّفاق المسلمين 
فى ذلك). 


ولعل وجه الفرق بينهما: كون المراد من الاثفاق فى الأوّل هو الإجماع 


51١6: ص‎ 

المحصّلء ومن الثانى هو الإجماع المنقول؛ أو كون المراد من الاتّفاق فى الأوّل هو دعوى سيره العقلاء وبنائهم على ذلكك» وفى 
الثانى هو قيام الإجماع القولى على ذلكك. 

وفيه: أمّرا عن الإجماع القولى» فالمحصٌ لى منه غير حاصلء لمشاهده الخلاف كثيرأًء فلا يكشف ذلكك عن وجود قول المعصوم 
عليه السلام » مع إمكان أن يكون الإجماع مولوداً لبعض الوجوه الذى سنذكره. فيصير الإجماع مدركياًء فلا حيجه. 

وأمًا المنقول منه» فغير مقبولٍ هناء ولو سلّمناه فى غير المقام» لما قد عرفت من الوجهين . 

وأمَا عن الإجماع بمعنى سيره العقلاء» فيرد عليه: 

أوَلاً: عدم وجود سيره كذائه بالرجوع إلى قول أهل اللّغه فى جميع الموارد. 


وثانياً: عدم إحراز كون هذه السيره موجوده إلى زمان المعصومين, حتّى يكون فى مرأى ومنظرهم, ولم يثبت الردع عنهم 
فتكون حيجه لاحتمال تحقّقها بعد ذلكك. لأنْ أوّل من دوّن اللّغه - على ما حكى - هو الخليل بن أحمد الفراهيدىء؛ الذى عدّه 
الشيخ الطوسى من أصحاب الصادق عليه السلام » وبعده ابن دُرَيد صاحب «الجمهره» الذى كان من أصحاب الجواد عليه السلام 
» وألّف ابن التكيت الذى قتله المتوكلٌ لتشبّعه كتاب «إصلاح المنطق» حيث يستفاد منه عدم تعارف الرجوع إلى قول اللْعْويين 


وما ترى من الرجوع إلى ابن عباس وابن مسعود ونظائرهما فى تحصيل معانى القرآن, لم يكن لأجل تحصيل لغه القرآن ومعانى 


ص 51١2:‏ 
اللّغه فى عصرهم عليهم السلام لا يكون دليلاً على وجود السيره فى زمانهم, حتّى تثبت حيجيتها فيستدلٌ بها . 


وثالثاً: لو سلّمنا وجود هذه السيره العملته. لكن لا نسلّم وجودها وحتجيتها على إطلاقها وسعتهاء بل المتيقّن منها ما كانت على 
حسب الرجوع إليه مع الشرائط من العدد والعداله المعتبره فى الشهاده. 


وعليه؛ فتكون سيرتهم كسيرتنا فى الأخذ بقول الْلْعْوى ما فيما إذا كان متعدّداً وعادلاء وعليه فلا يكون حيشذٍ قول اللُغوى من 
قبيل الظنّ الخاصٌ بما أنّه قول لغوىء بل يكون حبجيه قولهم كحجيه قول المخبرين فى باب الشهاده. 

أو يُقال بأوسع من ذلك. وهو حبجيه قولهم إذا حصل من قولهم الوثوق والاطمئنان, لا حبجيه قولهم مطلقاً حبّى فيما إذا لم 
الآمز القان +« هو الابتعد لال مما ف اسعد له فى يعر الزاسدة فهذا مما لا نشاهده فى كلمات القوم عدا الميحعدق العراقى» 
وبرغم ذلكك فقد أجاب عنه بأنّ حيجيه خبر الواحد ثابته فى خصوص الأحكام الشرعيّه دون غيرهاء فلا يشمل صوره كون المورد 
م الموعوعات السارعة. 

ثم على فرض تسليم شمول أدلّتها للموضوعات, يكفى فى الردع عنه ما ورد فى حديث مسعده بن صدقه بقوله: «والأشياء كلها 


على هذا حتّى تستبين أو تقوم بها الببنه»» هذا. 


أقول: ولكن قد يمكن أن يُجاب عنه أيضاً بأَنّه يصح التمسكك بتلكك الأدلّه لو كان أخبار اللغوِين كلها عن حسٌء مع أَنّهِ يمكن 
أن يُدَّعى كونه عن رأى واجتهاد 


ص :5117 
حدسى أيضاء فحينئل يكون التمشكك بتلكك الأدله مشكلا . 
وكيف كانء فما ذكروه ليس بتمام هنا كما لا يخفى. 


ولكن الجواب الصحيح هو أن يُقال: إِنَّ حبجيه قول اللغوى من طريق حيجيه خبر الواحد ليس أمراً مخصوصاً بهم» كما هو مقصود 
القائل به لأنّه قد يشهد لذلك أنه قد استقل البحث له بخصوصه. مع صرف النظر عن حتّجيه خبر الواحدء ممما يقتضى صيروره 
الدليل حينئدٍ أعمم من إثبات المدّعىء مع أنَّ حتجيته فى الأحكام الشرعيه برغم أهمّيتها توجب حتجيته فى الموضوعات بطريقٍ 
أولى» مضافاً إلى أن المراجعه إلى قول اللغوى كان فى الأحكام لا فى الموضوعات. 


الأمر الثالث : هو الاستدلال لذلكك من باب دعوى القضيّه المركبه من الصغرى والكبرى: 


أمّا الصغرى: فهى أن أهل اللغه يعدّون من أهل الخبره والفن فى تشخيص الظواهرء وتعيين معانى الحقيقته للألفاظ من بين 
المعانى المتعدّده المجازيّه. 


وأا الكبرى: فهى أنّ بناء العقلاء وسيرتهم قائمه على الرجوع فى كل شىء إلى أصحاب الخبره فى ذلكك الفنّ والصنعه. 
فبانضمام هذه الكبرى إلى لصغرى ينتج حبجيه قولهم. 
أقول: هذه الدعوى مخدوشه: 


أمَا بحسب الصغرى: فلعدم صدق عنوان الخبير والخبره على أهل اللّغه فيما هو المقصود. لوضوح أن المقصود من الرجوع إليهم 
هو تشخيص المعانى الحقيقةٍه وفرزها عن المجازيّه فى فهم معانى الألفاظ مع أن وظيفه أهل اللغه ليس إلا بيان موارد 
الاستعمالات» وأمَا كون المعنى الكذائى حقيقياً أو مجازيّاً فلا يطلع عليه 


ص :51/8 


وإن اطلع عليه بواسطه بعض الأمارات» فلا يجعله من هذه الجهه من أهل الخبره» إذ هم فى ذلكك مثلنا فى تشخيص المعنى 
الشف نج اللقظ يق وهو الياذن وعدنةووضكة:الجلنه وغدمياء والإطواف وعوتهوفالسالة م بحية السدرى ممتوغة: 


وأمّرا بحسب الكبرى: فإنّه وإن كان فى أصل الرجوع إليهم فى الأنمورات العرفيه ممّ.ا لا ريب فيه؛ لأنّ الرجوع إلى أهل الخبره 
والاعتماد عليهم عند العقلاء طريقه ثابته ومستقرّه فى تمام الأعصار وجميع الأمصار. وأمًا كون الرجوع إليهم يكون بنحو مطلق 
حتّى فى الموارد التى يحضل لهم الشكك من قولهم؛ أو أن الرجوع إليهم ثابتٌ بملاكك حصول الوثوق والاطمئنان لهم فالقَدّر 
المتيقّن من صعحه الرجوع إليهم هو هذا القسم, وإن لم يكن وجه الرجوع إليهم من باب الشهاده حتّى يعتبر فيه شرائطها من 
التعدّد والعداله» إذ باب الشهاده بابٌ آخر والاعتماد على قول الشاهد لم يكن من باب أنّه من أهل الخبره؛ بل لأجل أن الشهاده 
من باب الإخبار عن حسٌء بخلاف الرجوع إلى أهل الخبره حيث إن أخبارهم تتضمّن إعمال الرأى والاجتهاد والحدّس. 


وعليه» فما ترى من إنكار المحمّق العراقى رحمه الله الفرق بين الشهاده وبين قول أهل الخبره» واعتبار إخبارهم وإن كان عن 
حدس إلأ أنه قريبٌ بالحسٌء فلا-غرو لدخول قولهم فى باب الشهاده؛ مثا لا ينبغى أن يُصغى إليه؛ لأنّه - مضافاً إلى كون 
الشهاده مرتبطه بباب فصل الخصومه - أنّها تفارق المقام؛ لوضوح أنّ الحاصل فى باب الشهاده ليس خبرهم إلا عن حسٌ محض 
مما يشاهدون أو يسمعون وأمثال ذلكك, وإلا لو أخبروا بما هو عن اجتهادٍ أو حدسء قد لا يمكن تصديق قولهم إلا من باب 
حبجيه حدس من كان من أهل الخبره؛ وإلا لما كان لقولهم حكمٌ 


5١94:ص‎ 


إلا ما كان لغيرهم من الناس فى غير أهل الخبره» ولذلكك لا يكون قول المجتهدين مع عدالتهم حبجه لغيرهم, مع أن إثبات صتخه 
الرجوع إلى أهل الخبره عند العقلاء لا يكفى فى إثبات مسألتناء إلا بعد إثبات كون أهل اللّغه من هذا القبيل» من جهه تشخيص 
المعانى الحقيقيّه للألفاظ» إذ مجدّد بيان موارد الاستعمالات لا يكفى فى ذللكك. 


مع أنه لا يمكن تحصيل المعنى الحقيقيوتشخيصه بنقل المعانيالمتعدّده لأنّه: 
إن كان الملاكك فى تشخيصهه هو الوقوع أُوَلاً فى الذكر . 


فهو أوَلا: مخدوش بعدم كونه كذلك فى دأب اللْغْوئّين» بأن يذكروا المعانى الحقيقته أوْلاً إلا عن بعض أهل اللّغه كصاحب 
«القاموس» على ما قيل . 


وثانياً: ما تقول فى المشترك اللّفظى» حيث يكون المعانى الحقيقتِه فيها متعدّده» فكيف الطريق إلى فهم الحقيقى منها عن 
غيره؟!. 
لا يقال: يتم كك بأصاله عدم الا-شتراك, أو أصاله عدم القرينه المجازيّه. ومن خلال جريانهما يثبت كون المعنى المذكور 


لأنا نقول: لم يحرز من العقلا-ء الاعتماد والبناء على مثل هذه الأنصول فى إثبات كون المعنى حقيقيًَء مع أن الملاك فيه هو 
التبادر والانسباق» وأمَا كون ذلكك بالوضع أو من خلال إجراء أصاله عدم القرينه أو غيرها عند الشككء فإنّهِ لا يمكن إثباته من 


ل لايرل 
هذا كما عن المحمّق الخراسانى فى «حاشيته على الفرائد). 


أقول: لكّه لا يخلو استدلاله عن المناقشه؛ لأنّ هذه الآصول خصوصاً عدم 


57١:ص‎ 


القرينه يعدّ أصلا عقلائياً يعتمد عليه العقلاء» كما قد مضى اعترافه قدس سره بذلكء فكيف يمكن قبول تصريحه فى المقام بأنّ 
العقلاء لم يحرز أَنّهم يعتمدون عليه؟! 


وبالجمله: فالأحسن فى الجواب أن يُقال إن الأمر لا يخلو : 


إِمَا عن تصريح بكون ذلك المعنى حقيقياً دون ذاء فلا إشكال أنه يؤخذ به إن قلنا بحجته قول اللُغوى فى ذلكك, كما هو الحال 


فى «مفردات الراغب). 


وأمًا لولم يصرّح اللّغوى بالمعنى الحقيقى كما هو الغالب» وشككنا فى تحديد المعنى الحقيقى للفظ من بين المعانى المتعدّده 
فإثبات كون الأوّل المذكور هو الحقيقى منه اعتماداً على أصاله عدم الاشتراكك أو أصاله عدم القرينه» فهو مستلزم للخروج عن 
مورد النزاع» لأنّ البحث عن إمكان إثبات المعنى الحقيقى عن غيره من خلال الاعتماد على القول اللغوى لا بواسطه جريان 
الأول افا الام :ل سرحي عفدف ذلك كيالا يق . 


الأمر الرابع: أن يُقال بأنّ الظِنْ فى تشخيص الظواهر يحصل من خلال إحراز موارد الاستعمال بضميمه أصاله عدم القرينه» وهو لا 
يحصل إلأ من قول الأغوى, لأننّه لولا ذلكك لانسدٌ باب العلم بالأحكام؛ لوضوح أنّ استنباط الحكم من الجمله التركييته غير 
حاصل إلا باستظهار المعنى من مفردات الألفاظء مثل أنّ حكم التيمّم لا يمكن تحصيله إلا من خلال ظهور قوله تعالى: مُتَيِمَمُوا 
صَعِيدا طَيّبا(1؛ والاستدلال بهذه الآبه لإثبات هذا الحكم مبتن على وضوح معنى الصعيدء بأنّه هل المراد هو التراب أو مطلق 
يح الأرقيم و لمكن لزان ذلكه لس ١‏ اللتهد رلا ريصيل لمن ترليي وإ لانيل با العلم باحك قل تحصن 
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57١ ص:‎ 

على القول بحجته قولهم, فينضع ذلك إلى العلم الإجمالى لنا بوجود أحكام لابدٌ من تحصيلها وهو من طريقه . 

العلم الإجمالى بوجود الأحكام, لأمنّ معانى ألفاظ الأخبار التى كانت حيجه بالفرض معلومه غالباًء فلم يبق له بعد ذلكك علم 
إكباني ذلك و ع ذلك العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى والشكك البدوى. 


وأمرا إن لم نقل بحجبه قول الثقات» وكان المدّعى من هذه الطائفهء فدعوى العلم الإجمالى بذلك منه صحيحه إلا أنَّ نتيجه 
تلكك الدعوى مع انضمام باقى المقدّمات المذكوره فى دليل الانسداد. كون الظنّ الحاصل من قول اللّغوى من الظنون المطلقه 
الثابته حيجيتها بدليل الانسداد. وهذا خارجٌ عن محل البحثء ولا ربط له بالمدّعىء لأنَا كنا فى مقام إثبات حيجيه قول اللغوى 
بالخصوصء أى من الظنون الخاصّه لا من حبجيه مطلق الظنّ . 


هذا كله إن كان المقصود هو إثبات حجيه قولهم بالنظر إلى العلم الإجمالى بالأحكام. 


وأمَا إن كان المقصود هو إثبات حجيته مع قطع النظر عن العلم الإجمالى بالأحكام؛ فوجوب اجتهاد المجتهد لا يقتضى وجوب 
العمل بالظنّ المذكور الحاصل من القول اللُغوى, لأنَّ القاعده تقتضى فى مورد عدم العلم بالحكم الواقعى» وعدم قيام دليل 
خاصٌ يعتمد عليه؛ هو الرجوع إلى الأصول العمليه فى ذلكك المورد . 


577١:ص‎ 


وثانياً: ِأنّ انسداد باب العلم فى اللّغه غير مؤثّر فى المقام؛ لأنّه إن قلنا بانفتاح باب العلم فى الأحكام, فحينئذٍ لا وجه للرجوع إلى 
قول اللغوى. سواءٌ انسدّ باب العلم فى اللّغه أو انفتح. 


ومع القول بانسداد باب العلم فى الأحكام, وتماميّه سائر المقدّمات؛ من عدم إمكان تحصيل العلم التفصيلى. ولزوم الإخلال 
والاختلاللى لو عملنا بالاحتياط مطلقاًء مضافاً إلى استلزامه العسر والتحرج النوعى؛ ومن ناحيه وجود علم إجمالى بلزوم تحصيل 
الأحكام الكليه الإلهته ولسنا كسائر الحيوانات والبهائم» فلازم ذلكك هو حيجيه الظنّ بحكم الشرع مطلقاًء سواء حصل الظنّ من 
قول اللغوى أو من غيره» وسواءٌ كان باب العلم إلى اللّغه منفتحاً أو منسدًاً. 


وجاللخلة: رظهر "سنا كنا غير الكراس ع أنه فومكه يسسد وك اللعوف أنه لو علمنا بالبراءه عند انسداد باب العلم والعلمى 
فى الأحكام يلزم المخالفه القطعته للعلم الإجمالى بتكاليف إلزاميه وجوبته وتحريميّه فى موارد الجهل بالأحكام لأمنّ غالب 
الألفاظ الوارده فى الكتاب والسنّه مجهوله المعانى؛ فمع العلم الإجمالى بالتكاليف فى موارد الجهل فلا محيص بالعمل بالظَنّ 
الحاصل من قول اللغوى. 


وجه الظهور أنّك قد عرفت أنّ انسداد باب العلم فى اللّغه لا يؤثّرنا؛ لأنّ الألفاظ المحتاجه إلى ذلكك ليست فى الكثره إلى ححدّ 
يوجب المخالفه القطعتّه بالرجوع إلى البراءه» هذا أوّلاً . 


وثانياً: أن القول بالاحتياط فى تلكك الموارد أيضاً لا يوجب العسر والحرج أو الاختلال فى النظام حتّى يكون هذا من إحدى 
المقدّمات» فيمكن القول بعدم 


ص :577 


جواز الرجوع إلى قول اللُغوى» ومع ذلكك إذا انّفق وجود لفظ لا يعلم حاله فله أن يحتاط فى الحكم والإتيان بما يومجب القطع 
بالفراغ من دون أن يلزم العسر أو الحرجء ولا نرجع إلى البراءه حتّى يقال بالإشكال المدّعى فى كلام الخصم. 

فثبت من جميع ما ذكرنا أن قول الُغوى من حيث هو ليس بحتجه إلا أن يكون حبجه بواسطه القول بحجته خبر الواحد إن أثبتنا 
حشية ون منجلة لأ حجان النشاك أو حبجيه قولهم بواسطه كونه من قبيل الشهاده من لزوم التعدّد والعداله إن كان إخبارهم عن 
حسٌ أو ماهو قريب بحسٌء وهو صحيح. أو قلنا بحجيّه قولهم من باب انسداد باب العلم الموجب لحجيه مطلق الظنّ الحاصل 


من قولهم أيضاًء ولا مضايقه فى إثبات الحتجيه بأحد هذه الآمور لكنّه خارج عن مورد النزاع والبحث بين الأصحاب . 


ص :578 

المبحث الثالث / فى حجّيه الإجماع 

البيحك الثاليك 

فى حتجيه الإجماع 

والكلام فيه يقع فى مقامين: 

تار: فى الإجماع المنقول. 

وأخرى: فى الإجماع المحصّل والمركب. 

أمَا الكلام فى المقام الأول فيقع فى أمور : 

الأمر الأوّل: فى تعريف الإجماع. ولعل هذا لم يكن مختضاً بهه بل يكون لنفس الإجماع بجميع أقسامه. 


وكيف كانء فقد عرّف الغزالى - من العاّه - الإجماع بِأنّه اتفاق مه محترد صلى الله عليه و آله على أمر من الأمور الديتيه 
حيث إِنَّ العامّه اعتقدوا بأَنّ الإجماع بنفسه دليل برأسه فى قبال الكتاب والسنّه إذ ووراعن القن سان السو أل أنّه قال: «لا 
تجتمع أقتى على الضلاله» أو «... على الخطأ». ولذلكك اشترطوا اتفاق الأممّه. وعلى هذا الأصل بنوا وأسَّرسوا خلافه الخلفاءء 
وجعلوا اتّفاق الأمّه وإجماعهم دليلا على شرعيه خلافتهم؛ برغم مخالفه عملهم للكتاب والسرئّه على المنقول عنهم بالتواتر» فضلل 
عن غيرهم بأنّه صلى الله عليه و آله نص على خلافه أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ونصبه يوم الغدير للخلافه بأمر 
اللّه تبارك وتعالى على ما هو المشحون فى كتبهم بنقل ذلكك؛ وشهاده جماعه كثيره بذلكك. مع دلاله الكتاب على ذلكك فى 
يه التبليغ النازله فى حقّ علي عليه السلام » وإشهاد رسول الله صلى الله عليه و آله بذلكك عن الناس ونصبه للخلافه. والدّعاء 
لناصره: والحُذلان لعدوّه. فكأنٌ إجماع الأمّه على تنصيب غاصبى 


ص :510 


خلافته أقوى عندهم بع الكتاب بو الست ولس هذا الا طمعاً فيالرئاسه الظاهريّهء وأخذاً للأموال وحطام الدّنياء وَسَِيَعْلمُ الْذِينَ 


ظَلمُوا أىّ مُنقَلب يَنقَلبُونَ). 

وكيف كانء حيث لا-حظوا بأنّ إجماع الأنمّه بمعناه الحقيقى والعلمى لم يتحقّق للخلفاء, لمخالفه جماعه كثيره من الأصحابء 
وجمهره بنى هاشم لذلكك عدلوا عن التعريف المذكور لتعريف آخر وهو ما صدر عن الفخر الرازى والحاجبى فى تعريف 
الإجماع؛ فقد عرّف الأوّل بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أنمّه محمَدٍ صلى الله عليه و آله على أمر من الأمور. 

وعرّف الثانى بأنّه: إجماع المجتهدين من هذه الامّه فى عصر على أمر. 

ومع ملاحظه كل ذلكك لم يبلغوا مقاصدهم بمثل هذه التعاريفء لمخالفه جماعه كبيره من المجتهدين وأهل الحلّ والعقد 
وأمًا عند أصحابنا الإماميه: فإنّهم لم يصطلحوا اسطلاحا خاضا ف تعريك الإجماع» ولذلكف ترق أن الحلافة عدقه كين تعريق 
الفخر الرازى كما عرّفه بعضهم بأنّه: إجماع رؤوساء الدّين من هذه المّه فى عصر على أمر. 

وبرغم كل ذلكك فإنّ هناك فروقاً فى المراد من الإجماع بين الطائفتين نشير إلى أهتمها: 

الفرق الأوّل: إنَّ أصحابنا لا يجعلون الإجماع بنفسه دليلا فى مقابل الكتاب والسنّه وإن عدّوه من الأدلّه الأربعه عند إحصائهاء 
إل أن الإجماع بنفسه ليس حجه اتفاقاً» بل لأجل استكشافه عن قول المعصوم أو رضاه, بلا فرق فى ذلكك بين أن يُستكشف 


ذلكك من اتّفاق الكلّء أو من اتّفاق جماعه فى عصر أو فى أعصار أو من طريق آخر. 


ص :572 


بل لعل وجه تسميه ما هو الدليل الحقيقى عندهم وهو السنّه بالإجماع؛ كان لإفاده أن لهم نصيباً منهاء وبأنّ فتواهم مأخوذه عن 
السنّه. 


الفرق الثانى: أن الإجماع قد يُطلق عند أصحابنا على حكم من التقى الإمام الحيجه عليه السلام وسأل عن رأيه أو علم بذلكك ثم 
أفتى على طبقه دون أن يُسمّى الإمام باسمه خشيه التكذيبء لما ثبت من الأندله من لزوم تكذيب من يدّعى الرؤيه ظاهراً 
الال لاح ر عي اا في سك ليحاج ا عاو ارصم كج لواو + زاون ا ع باتو و جر نون 
الأمور» بل لعل نوع الإجماعات الوارده فى كلمات المتقدّمين كالشيخ وابن زُهره وأمثالهم كان من هذا القبيل. 


وبالجمله: ظهر مما ذكرنا أن الإجماع عندنا يخالف مع إجماع العامّه ملاكاً واي كما لا يخفى. 


ب لي 0 ا 0 المنقول. 
لكن بما أن الشيخ الأعظم قدس سره قدّم البحث عن حمعيه الإجماع على البحث عن حتجيه الخبر الواحد؛ فتعرّض له فى المقام 
نما له دون مر : 


أقول: ولكن الذى يختلج بالبالء أذ القدى ف سمغ وعامياء مم مقف عم يك جع الخير الواجدة لأث البح هنا من 
جهه الات ذلكك نبحث فى أن نقل الإجماع بخ بخبر الواحد هل يوجب ثبوت الإجماع الذى يعد 
حتجه لنا أوَلاّء لإمكان فرض ثبوت الإجماع بنحو الذى يدّعيه لكلّه لم يكن ليس بحيجه لأجل أمور ننقلها لاحقاً؟ 


ص :/5717 


وبعباره أخرى: قد يكون البحث فى أنّ الإجماع هل يثبت بنقل خبر الواحد ويكون حيجه أم لا؟ فهو يكون بهذا المعنى من 
متفرّعات ذلكك البحثء وقد يكون البحث عن حيجيه الإجماع بعد الفراغ عن ثبوته . 


الأمر الثالث: على فرض كون بحث حتجيه الإجماع المنقول من باب حيّجيه الخبر بالخصوص فهو أيضاً : 
تارءً: يكون من جهه شمول أدلة الككه شمرنا: أو افيا لطر اللفرو دروف كان كير اغر ه إز زه الاين 


وأخرى: يكون من جهه كون استناد الناقل فى نقله عن رأى الإمام عليه السلام فى ضمن نقل الإجماع بلفظه أو بغيره ممما يشابهه 
على اختلافه إلى الحسّ أو الحدس القريب منه. 


وثالثه: يكون من جهه كون المنقول إليه ممّن يرى الملاازمه. كالناقل بين ما نقل إليه عن حس أو ما بحكمه. وبين رأيه عليه 
السلام » ولو لم يكن بينهما ملازمه عادة. 


وعليه» فإثبات حجئته من باب حيجيه الخبر الواحد, لابدٌ وأن يكون بواحدٍ من الطرق الثلاثه فى مقام حال المستب والمنكشف لا 
الكاشئء وإلأ-عدم حيجيه الإجماع المنقول بواسطه حتجيه الخبر الواحد واضحٌ» إذ لا دليل لنا حينئنٍ على حتجيه نقل الإجماع 
المتضئن لنقل قوله عليه السلام حدساً تعتداً بالنسبه إلى من لا يرى الملازمه بين نقل الأقوال وبين كلامه عليه السلام ؛ لا من 
بان الكاهت نؤلآ الشتكقت لأعضاسن: أدلسحفة الكور ع الك 


وبالجمله: ظهر ما ذكرنا أن البحث عن حتجيه الإجماع المنقول: 


إذا كان مبتياً على حمّجيه الاخبار الحدسىء أو على قاعده اللطفء أو على 


ص :57 


الحكم بأنّ من وظيفه الإمام تكليفاً إرشاد الجاهل» كان حينئنٍ بحثه أوسع من بحث حيجيه خبر الواحدء إذ لا يشمل أدلّه حجيه 


كير الؤاعية لكل .هله الافوي: 


وأمّا إن كان البحث عن حبجيته بلحاظ إخباره عن قول الإمام عليه السلام بجهه رؤيته أو علمه بوجوده فيهمء أو كان هو ممّن 
يرى الملازمه بين اتّفاق الكل وبين رأيه كما هو كذلك عند الناقل» صح له إدراجه فى بحث حيجيه خبر الواحد. 


ووجهه واضح للمتأملء لأنّ أدلّه حيجيه خبر الواحد مختضه بما إذا كان الإخبار عن الحسٌّ أو الحدس القريب منه. كالإخبار عن 
الشجاعه والعداله بملا-حظه آثارهماء بخلاف ما لو لم يكن شىة منهما كالإجماء, لأنّ عمده الدليل على حيجيه الخبر الواحد 
عباره عن السيره العقلائيه والإجماعات» وهما دليلان لبان لا يكون لهما إطلاق حتّى يمكن الأخذ به لكل خبر ولو عن حدسء 
كما فى الإجماع المنقول. ْ 


وأما الأدله اللفظته كالأخبار والآيات» فإنّها وارده لإمضاء السيره العقلائيه التى عرفت الحال فيهاء مع أَنّها وارده وناظره إلى نفى 
احتمال الخلاف الناشئ من جهه تعمد الكذب. لا إلى كيفته خبر العادل من حيث المستند بأنّه هل كان من حسٌ أو حدس. 
الأمر الرابع: لا إشكال فى أن وجه اعتبار الإجماع ليس إلا القطع برأى المعصوم. ومستند القطع الحاصل لحاكى الإجماع يكون 


بواحدٍ من الامور: 


١‏ - ما قطعه بدخوله عليه السلام فى ال-مُجمعين شخصاًء برغم أنه لم يُعرف عيناء لأنّه إن عرفه خرج حينئذٍ عن باب الإجماع 


قطعا. 


والعلم الإجمالى بدخوله يكون: 


ص :5794 
إِمَا بسماع الفتوى من جماعه يحكم كون أحدهم هو الإمام عليه السلام . 
أو بالظفر بفتاوى جماعه يعلم أنْ إحداها فتوى الإمام عليه السلام . 


أو بالمركب منهماء أى من الأشخاص والفتاوى يعلم بوجوده وفتواه عليه السلام فى جملتهم؛ ويسمّى ذلكك بالإجماع الدخولى 
والتشرّفى؛ ومثل ذلك الإجماع فاردٌ جدَا ولا يقع إلا لأوحدى من الناس» خصوصاً فى عصرنا من قله مَن يليق بمثل ذلكك» وإن 
ثبت مثله كان فى المتقدّمين والمتقاربين لعصر الأثمّه عليهم السلام » ويشهد لذلك الاعتذار عن وجود المخالف. بأنْه معلومٌ 
النسبء أى لا يضرٌ بمخالفته الإجماع. 


. وأمًا يكون قطعه بذلكك من جهه استلزام ما يحكيه لرأيه عقالًا من باب قاعده اللطف‎ - ١ 


وبيان ذلكك: هو أن يُقال بأنّ وجود الحكم فى جمله الأقوال فى عصر واحد لطفٌء فيجبٌُ عقالا على الإمام عليه السلام بأن يُلقى 
الاختلاف بين الأقوال حتّى يعتقد أحدهم بما هو الحقٌّ والحكم الواقعى» فحينئذٍ لو اثفق الكل فى عصر واحدٍ على فتوىء نتيفّن 
رضاه عليه السلام به وإلآ فلو كان مخالفاً للواقع» فهو خلاف اللطف الواجب عليه عقللاء وهذه طريقه الشيخ الطوسى وأتباعه. 


ويشهد لمثل ذلك الاعتذار عن وجود القول المخالف بين الأقوال بأنّه قد انقرض عصره. لأنّ من شرط قاعده الأطفء كونه فى 
عصر واحدء ويسمّى ذلكك بالإجماع اللفظى. 


واو ارون افد قا اك عن مني وق لاطو رصووون واف قاقز ان نو 113 23 11 في بات ب قا متت 
واحد. أو فى جميع الأعصارء فبالأولويّه يكشف إن أن رأى الإمام عليه السلام موجودٌ فيه . 
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أقول: والفرق بينه وبين سابقه - مضافاً إلى جهه العقل والشرع كما صرّح - أنه ربما يكون الملاكك فى لزوم إرشاد الجاهل فى 
جميع الأعصارء أو قد يلاحظ فى عصر واحدٍء وهو أيضاً إجماتٌ كاللطفى يناسب مع الدخولى أيضاً . 


؟ - أو يكون قطعه بطريق رابع - وهو الذى نسبه المحمّق القمَّى رحمه الله إلى جماعه من محمّقى المتأخرين - الذى يُسمّى 
بالإجماع الحدسىء وهو أن يستكشف عن قول المعصوم باتّفاق علماء الإسلام والأعلام الذين ديدنهم الانقطاع إلى الأثمّه عليهم 
السلام فى الأحكام وطريقتهم التحرّز عن القول بالرأى واستحسانات الأوهام, فإِنّ اتّفاقهم على قولٍء وتسالمهم عليه مع ما يُرى 
من اختلا.ف أنظارهم وتباين أفكارهم عاد مما يؤدّى بمقتضى العقل والعاده عند أولى الحدس الصائبء والنظر الثاقب إلى 
العلم أن ذلكك قول أئمتهم, ومذهب رؤوسائهم, وأنّهم إِنْما أخذوه منهم واستفادوه من لدنهم إِمَا بتنصيص أو تقرير» كما صرّح 
به صاحب «الفصول). ْ | 


أقسام الإجماع الحدسى: ثم هذا القسم من الإجماع الذى قد سُمَى بالإجماع الحدسى, يكون على وجوه لأنّه : 


١‏ - قد يكون ويحصل لمدّعيه من مبادئ محسوسه ملازمه عادهً لمطابقته لرأى الإمام عليه السلام » كما إذا حصل الحدس من 
اناق الكل من الأوّل والآخر على حكم من دون وجود مخالف فيه. 


؟ - وقد يحصل من مبادئ محسوسه غير ملازمه عادءٌ لمطابقه رأى الإمام عليه السلام » كما إذا حصل الحدس من فتوى جماعه 
اتَفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأء مع أَنّه ليس كذ لكك لغير مدّعيه . 


نا 


* - وقد يحصل له من طريق ثالث» وهو أن بحص لله من مقدّمات نظريّه واجتهادات كثيره الخطأء بل علمنا بخطأ بعضها فى موارد 
كثيره من نَقّله الإجماع» علمنا ذلكك منهم بتصريحاتهم فى موارد» واستظهرنا ذلكك منهم فى موار آخر. 


هذا كما نقله الشيخ فى «الرسائل». 
هذا تمام الكلام فى بيان أقسام الإجماع الذى يدّعيه المدّعى» غيرالإجماع المركبء والإجماع المحصّل فى مقام الثبوت. 


22 


ص :577 

البحث الإثباتى عن الإجماع المعتبر 

البحث الإثباتى عن الإجماع المعتبر 

يدور البحث فى المقام عن مقام الإثبات وتعيين ما هو المعتبر من أقسام الإجماع» فنقول: 


ارودعلي الطرين الأوّل: أن كبراه ممنوٌ» لأنّ مجرّدفرض وجودالإمام عليه السلام فى كل عصر وأنّه منهم وسئّدهم ورئيسهم. 
مما لا يقتضى دخول شخصه عليه السلام فى أشخاصهم, ووجود قوله فى أقوالهم فما ذهب إليه المتقدّمين - بل هو الظاهر من 
كلاسم اليد المرتضى واحتمال وجوده فى كلمات الشيخ الطوسىء وظاهر كلام صاحب «المعالم» - غير تامٌ. بل إحراز وجود 
الإمام فيه قد يِتّفق باتفاق الكل فى مسأله. وقد يدّعى ذلك باتّفاق جماعه ولو كان عددهم أقل من الكلء قلت أو كثّرتء فإنّه 
مع القطع بوجود الإمام عليه السلام فيهم يوجب حيجيته» كما يظهر هذا التفصيل من السيد المرتضى والعلامه. 


ولكن الإنصاف عدم إنكار وجود ذلكك فيما إذا فرض اتّفاق الكلء ولم يكن فيه مخالفٌ أصلا. خصوصاً إذا دخل فى قول 
الطلماء فى الوواة و اصكات الحديك الذوة كانوا مكيدي أبضاء وعاضعروا الاضه المعصومين عليهم السلام أو كانوا قريبين 
نعم» إثبات ذلك فى مثل اتّفاق جماعه» خصوصاً إذا قأتء وكان الأكثر على طرف خلافهم مشكل جداً وإن أمكن ذلك 


لأوحدى من الناسء إلا أن الالتزام به من ناحيه مقام الإثبات مشكل جدّاً كما لا يخفى . 


وأمَا القسم الثانى والثالث: وهو الاعتماد على قاعده اللطف ووجوبه 


ص :577 


الشرعى لإثبات قيام الإجماع, فإثباته غير معلوم لما ذكره السيّّد المرتضى رحمه الله بأَنْ استتاره واختفائه كان بسبب منّا لا منه 
وف الله فكل ها قوق بن الأققاع بها ريما بكرن معديو لكا قد قافاايى ييل اتقرعناء ولوا وكا تسبي الأمكان لور وانتقعنا 
به وأدّى إلينا الحقّ الذى كان عنده. فعلى هذا لا يمكن لفقيه من الفقهاء أن يحكم فى حقّه عقلا أو شرعاً بلزوم إظهاره عليه 
السلام الحقّ بدخوله فيالمجمعين. 


نعم» لا يبعد الالتزام بذلك لا بصوره الإلزام» بل تن امت" لطت والاهيها ف أن عادتهم الإحسان» وسجيّتهم الكرم» فليس من 
البعيد من كرمهم أن يمنّوا علينا بإظهار الحقّ لأحدٍ من الأتقياء والفقهاء حتَى يصل الحقٌّ إليناء كما يظهر ذلكك من بعض الأكابر 
من أسلافنا الماضين. 


: إلا أن ما يظهر من كلام الشيخ فى «العدّه) هو أشدّ من ذلك لأنّه قد عبر - على ما هو المحكى عنه - بأنّ عليه أن يدخل فيهم 
وأنّه يجب عليه (أن يظهره وإلآ لكان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطفٌّ فيه)» انتهى كلامه على ما فى «عنايه الآصول». 


ولكع التفضرة علة أنضا نهر أن إرشاده عليه السلام للحكم الواقعى لبعض الأفراد وذلكك من باب اللطف أو الإرشاد» بل ربما 
يكون ما وقع فى طرف المخالف أزيد أفراداً من الموافق» فلا يثبت لطفٌ فأى لطفٍ حينئذٍ فى إرشاده البعض دون آخرينء إلآ 
فيما إذا التزمنا بزياده عنايته بأزيد من ذلكك بأن يصير ما يوافق قول الحقٌّ أكثر ولو على نحو شبه الإعجاز, لكن إثبات مثل هذه 


الامور من دون وجود دليل واضح يكون دونه خرط القتاد. 


وأمًا القسم الرابع: فبعضها يكون ممنوعاً من حيث الصغرى دون الكبرى. 


ص :696 
وبعضها من حيث الكبرى فقط؛ لأنّه : 


إن ادّعى الإجماع من حيث اتّفاق الكل فى تمام الأعصار, فأىّ شخص يمكن دعواه وتصديقه فيه لو سلّمنا صيحه دعواه فى عصر 


واحد. فصغراه ممنوعه. 
وإن سلّمنا صيحه كبراه من قيام الملازمه العاديّه لموافقته لقول الإمام ورضاه. مع أنّه قد أنكره بعض أيضاً. 


وإن ادّعى قيام الإجماع بواسطه اتّفاق جماعه. فبالرغم من أن الصغرى تكون حينئذٍ مقدوره» ولكن الكبرى وهو استلزامه لكلام 


أقول: ولكن الإنصاف إمكان تحصيل اتّفاق جماعه من شأنهم الاجتهاد والتمسّكك بالأدلّه التى تكون بحسب الاثفاق ملازماً 
لقول المعصوم أو رضاهء وإن لم يكن رئيسهم بينهم ظاهراًء بل وإن لم يحصل بينهم توطئه على ذلك خصوصاً إذا كان مثل 
هذا الاثفاق منصلا بعصر أحد المعصومين عليهم السلام بواسطه دخول بعض الرواه فيه» وكاشفيته حينئذٍ عن رضاه عليه السلام » 


أقول: وقد يذكر هنا طريقان آخران لادّعاء الإجماع : 


الطريق الأوّل: الاعتماد فى دعوى قيام الإجماع على تراكم الظنون من ناحيه تراكم الفتاوى إل سد يوجب القطع بالحكم كما 
هو الوجه فى حصول القطع من الخبر المتواتر» إذ من قول فقيهِ واحدٍ يحصل الظنّ ولو بأدنى مراتبه بالواقع» ومن فتوى الفقيه 
الغاقى يتقوّى ذلك الظنّ ويتأكد. ومن فتوى الثالث يحصل الاطمئنان» وهكذا إلى أن يحصل القطع. 


ولكن أجيب عنه أُوَلا أن ذلك مسلّم فى الإخبار عن الحسّ كما فى الخبر المتواتر لأسن احتمال مخالفه الواقع فيه ينشأ من 
احتمال الخطأ فى الحسّء أو 


ص :5706 


احتمال تعمّرد الكذبء وكلاهما مدفوعان بأصل | لعدم العقلائى» ويضعف بكثره المخبرين إلى حدٌ يصل إلى القطع. هذا 
بخلااف الإخبار عن الع دسء إذ إمكان الخطأ فيه كثير» بل يكون احتماله من الكثير كاحتماله من الواحد لا يجرى فيه أصاله 
عدم الخطأء فلا يكون حججه. 


وثانياً: أنّه لا يندرج تحت ضابط كلىء إذ يختلف ذلكك باختلاف مراتب الظنون والموارد والأشخاصء فقد يحصل القطع من 
ذلك لشخص دون شخص آخرء فلا يمكن أن يكون ذلك مَدركاً لحجته الإجماع . 


الطرئق الخانى أذ يكورث اتقاق العلماء كاشيفا ع :وتهرد دليل معتبر عند المجمعين ولم يصل إليناء فإنهِ قد قبله المحقّق الناثينى 
رحمه الله مشروطاً بما إذا لم يكن فى مورد الإجماع أصل 0000 
أن يكون مستندهم أحد هذه الأمورء فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلككء إلا أن يتٌصل ذلكك إلى زمان الصحابه 
الع امتريع للقلقه تبي السلااة زرا وبا رمعطا اك شكرجو رذ أن عتمي مول الأكفها الأشيل انط رذ كان قاهدا لها عم 
رضا المعصوم عليه السلام . 


وقد أورد عليه: بأنّ الإجماع كذلكك وإن كان كاشفاً عن وجود دليل كشفاً قطعاء إذ الإفتاء بغير الدليل غير محتمل فى حقّهم» 
فإِنّه من الإفتاء بغير العلم» وهو محرّم وعدالتهم مالده ةلا الله كته ننه اعقان الذتيل عنناناء ا أن يكون 
اعتمادهم على قاعدهٍ أو أصل لا نرى لهما تماميّهء أو لا ينطبقان عليه» وهم زعموا بذلكك كما تقدّم فى الإجماع المدّعى فى 
كلام السيد المرتضى ل وم بمائع مضافٍ تمسكاً بأصاله البراءه. 


ص :572 


أقول: ولكن الإنصاف عدم تمامته ذلككء لأنّه يمكن الدعوى بكون الدليل على نحو تكون دلالته على الحكم واضحه ونضاً 
وإلا لخالف أحدٌ منهم فيه ولا يحصل لهم الاتّفاق كذلكءفإمكان استظهار ذلك من نحو هذا الإجماع قريبٌ جدّاً . 


وبالجمله: فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنْ حبجيه الإجماع عندنا يكون بأحد من الوجهين: 
١‏ - إِمَا بصوره الحدسى بما يلازم عادةً اناق الكل فى الجمله لقول الإمام عليه السلام أو رضاه كما عليه أكثر المتأخحرين. 


9و نصورة كوت كاسنا 2 بوره دليل معتبر واضح الدلاله. إذا لم تكن قرائن استناد الإجماع إلى القاعده أو الأصل أو 
الدليل الموافق له موجوده وإلآا يضف ذلك الإجماع حينئذٍ. 


هذا تمام الكلام فى الإجماع بالنسبه إلى حال المستكشف. 

الكلام بالنسبه إلى حال الكاشف والسبب: وهو أيضاً يتصوّر على أنحاء لأنّه: 
تار تقلالناقلفس البيت والأقوالققطونى :دوق إشاره اللمسه وسكففة: 
وتكون سببيته لقول الإمام عليه السلام عند ناقله : 

تاو بالعقلء واخوق بالعافها أو ]كنافا : 

كما أنه قد يختلف نقله من حيث الصراحه والظهور والإجمال. 

فمثال الأوّل مثل ما لو قال: (إجماعاً من غير المعصوم). 

وللثانى: مثل ما لو صرّح وقال: (إجماعاً) أو (قال به جميع الآمّه). 


وللثالث: مثل ما لو قال: (إِنْ فقهائنا عليه) فإِنّه لمن نقل بظهوره فى غير الإمام لكان مجملا. 


ص :/5777 


وكيف كانء فقد تكون مثل هذه السبببه ثابته للمنقول إليه بأحد أقسامه الثلاثه» تارءٌ موافقاً لناقله» وأخرى متفاوتاً عنه» أى يكون 


له بغير ما هو لناقله من العقل والعاده والاثفاق» وثالثاً: لم يكن عند المنقول إليه عام الدلديه : 


وعلى أىّ حالء لا إشكال فى حيّجيه الإجماع المنقول بمعنى السبب والكاشفء إن قلنا بحجيه خبر الواحد, لجريان الأدلّه الجاريه 


فيها هناء فيترتّب عليه آثاره إن كان عنده أثرٌمخصوص ثثبوت الإجماع بمعنى السبب مثل النذر ونحوه. 


وأخرى: ينقل الناقل السبب والمسببء مثل ما لو قال: (أجمع جميع الأمّه من المعصوم وغيره) فيجرى فيه ما جرى فى نقل السبب 
الاق 


وثالئه: ينقل الناقل للإجماع المسبب فقط من دون السبب. ففى مثله قد عرفت عدم ثبوت حيجيه مثل هذا الإجماع لمجرّد كون 
الخرٍ الؤاغد عه بل لابد من ملظ نفس الأجماع المداعى وآئه من أى طرق نت واتكدق له مسقلا قهل كان بالحين أو 
بالحدس على ما عرفت تفصيله» فلا تعيد. 


البحث عن حال ناقل الإجماع: قد يختلف الحكم من حيث حال ناقله : 
فتارءً: يكون الناقل من المتتئعين فى الفتاوى والكلمات مثل نقل اتّفاق بعض الأساطين من حيث إحاطتهم بكلمات الأصحاب . 
واغري: لا يكون: كذ لكف ولا يفت النافا نيحط «الأقز ال والآراءة رمق لا يمكنه لكك بحس حال ومكانه وؤماتة. 


وبعباره أخرى: ربّما يكون حال الناقل فى نقله على نحو يوجب الاطمئنان 


ص :57 
بوجود قول الإمام عليه السلام » وقد لا يكون كذلك . 


ومن ذلكك يظهر أنه لو شككنا فى حال ناقل الإجماع؛ ولم نعلم مبناه فى الإجماعء وأنّه من أىٌ القسمين المذكورين أو لم نعلم 
حاله؛ فلا يمكن القول بحجيه إجماعه. 


كشال يقلت الناقل قن تقل الشبي أكيا : 
فقد يكون نفس نقل الاتّفاق يوجب حصول السببه لوجود قول الإمام عليه السلام . 


وق لأاركوق قله موجا لذلك, بل لابدّ من تحصيل ما يضمٌ إليه الأقوال حتّى تتم سببنته والملازمه عاد لقول الإمام عليه السلام 
ورأيه» ولكن لابدّ فى هذه الضميمه عدم احتمال كونها هو المقدار الذى استند ناقل الإجماع القوو ال فلارقيك هذاه اليه 
شيئاً أضل. 


هذا تمام الكلام فى الإجماع المنقول. 

البحث عن الإجماع المحصّل والمركب 

البحث عن الإجماع المحصّل والمركب 

المقام الثانى: يدور البحث فيه عن الإجماع المحصّل والمركب. 


فنقول: إن قلنا بعدم حتجيه الإجماع من جهه إثبات رأى الإمام وقوله عليه السلام بالوجوه التى قد عرفت تفصيلهاء وأنكرنا تحمّق 


جميع أقسامه؛ فلا يبقى حينئذٍ لنقل الكلام فى حبجيه الإجماعين المزبورين موقم أصلا. 


بالأولويّه لعدم احتياج حجتته إلى إثبات حيجيه الخبر الواحد لتحصيل الاتّفاق بنفسه» ولذلكك ترى إنكار 


ص :9ع 
يعدن لحجيه إبجباع الحتفولرذون المحصل» 

وأمَا الكلام من حيث الكاشفيّه من جهه كونه بالعقل أو العاده أو الاتفاق كالكلام فى السابق» كما هو كذلك فى سائر الجهات . 
وأمًا الكلام فى حجيه الإجماع المركب: 

نقول: لا إشكال فى أنَّ حبجيته متفرّعه على قبول حتجيه الإجماع, وإلا فلا وقع له حينئذٍ إذا لم يكن أصل الإجماع حججه. 

ثم على فرض القبول» وهو على قسمين: 


تارةٌ: يكون الإجماع 2 منقولا بالخبر الواحدء فحكمه من جهه النتقل كحكم الإجماع المنقولء» فإن قلنا: بحجيه الخبر 
الواكلء فهو أشنا بعد من مصادقة: 


وأخرى: يكون الإجماع المركب المنقول حاصللا نتيجة للتتبع فى أقوال الفقهاء. فقد يقف فى مسأله على انقسام الفقهاء إلى 
قولين: 


شار يكون كيفتته كلاسم القائلين على نحو يفهمنا عدم وجود قول بالتفصيلء وأنّ الحكم منحصر فى القولين بالإجماع؛ فلا 
إشكال حينئذٍ فى حبجيته لأنّه حينئذٍ عباره عن القول بعدم الفصل. 


وأخرى: لم يكن الأسمر كذلك, بل الظاهر من كلامهم وجود القولين فقط. وساكتٌ بالنسبه إلى القول الثالث فحجيته مثل هذا 
الإجماع غير معلومه. 


هذا تمام الكلام فى الإجماع بجميع أقسامه. 
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ص: :58 

الكلام فى حتجيه نقل التواتر: 

أقول: البحث فيه يشبه البحث عن الإجماع المنقول»من حيث كون جهه البحث: 
تارءً: يكون بالنسبه إلى الواقع والمخبر به التواتر. 

وأخرى: يكون بالنسبه إلى نفس الخبر الصف بذلكك . 


إن ثبوت التواتر بنقل ناقله متوقفٌ على معرفه حال ناقله. فإن كان يعلم أنه يكون ثبوت التواتر عنده بإخبار عشرين نفر» كثبوته 
فى حقّ المنقول إليه بذلكك. وعقيدته فى إثبات المتواتر بذلكك كعقيدته فلا إشكال حينئذٍ فى ثبوت التواتر عند المنقول إليه 
كتاقلة ورك عليه الأثرء 

وأمّرا إن لم يكن حال الناقل كحال المنقول إليه» فلابدٌ فى إثباته من ضميمه من عند نفسه بالتتبع فى الأقوال, مع مراعاه عدم 
الحتمال' كون .ما ظفد يهاهو عين: ما اسفتد إلنه الباقل فى نقل التواترء وإل لا يعنت التوائر بقوله. 

نعم» لو كان الأ-ثر متربّباً على ثبوت التواتر فى الجمله؛ ولو بنقل غيره كما لو نذر ذلكك فى الأخبار المتواتره ولو فى الجمله؛ فلا 
يحتاج حينئذٍ فى ترئّبٍ الأثر حينئبٍ إلى ضع الضميمه لتحقّق موضوع النذرء والمسأله واضحه بحمد الله ولا تحتاج إلى مزيد 
عا 


أفنول؟ ومن هنا رظير أن النوات العير ف القراءت القن ععد ع عم الضتلاه لبس الاتقطوى نه الابالقزاتر الواق» وااديفت 
ذلكك بقل الفهيدين ثواتزهاء إلا نكوة إخنازهما عن تلك العده مشتازما عادة للتواتر عند المنقول إلبه , 


وأمًا توت وضق التزائز يتقسن الخبر» :ولوف الجيله: فتحقق تذلكك» كمال يخفى: 


22 


رباعم 


المبحث الرابع / فى حجّيه الشهره الفتوائيه 


المبحث الرابع 
فى حجيه الشهره الفتوائيه 
ومن الظنون التى قيل بخروجها عن الأصل الشهره؛ والمراد بها الشهره الفتوائنه» إذ الشهره على أقسام ثلاثه: 


القسم الأوّل؛ الشهرة الرواضة» وهى عباره عن اشغهان الحديث بين الرؤاه وأربات الحديرثك بكثره نقلها فى أصولهم وكتبهم؛ وهى 
التى تعد من إحدى المرججحات فى باب التعادل والترجيح عند تعارض الخبرين. 


القسم الثانى: الشهره العمليه» وهى عباره عن استناد الشهره فى مقام الإفتاء إلى خبر وحديث, وتعدّ مثل هذه الشهره جابره 
لضعف سند الحديث وكاسره لصححتهاء يعنى إذا كانت الروايه بحسب القواعد الرجاليه فى منتهى درجه الضعفء لكن قامت 
الشهره من قدماء الأصحاب القريبين لعهد حضور الأثمّه عليهم السلام موافقاً لها ومستنداً فى فتاواهم إليهاء تصبح مثل هذه 
الشهره سبباً للحكم باعتبارها وحجتهاء كما أن إعراض الأصحاب عنه فى مقام العمل» موجبٌ لكسر صتحته. حتّى ولو كانت 
الروايه من حيث المتن فى غايه الصححه. حتّى اشتهر قولهم: كلما زيد فى صححته زيدٌ فى ضعفه؛ لكشفه عن وجود جهه أوجبت 
ذلكك إعراضهم عن الخبر الصحيح الاسناد. 


أقول: والعجب من سيّدنا الخوئى رحمه الله كيف لم يجعل الشهره الكذائيْه من المرججحات وبرغم أن عمله على الأخذ بالحديث 
النبوى المعروف: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» مع أنه - على ما ذكره المحقّق العراقى, نقلا عن بعض 


ص :587 


مشايخه - متا لم يذكره أحدٌ من رواتناء ولا كان معروفاً من طرقناء ولا مذكوراً فى شىءٍ من جوامعناء وإِنّما روته العامّه فى 
كتبهم منتهياً إلى الحسن البصرىء عن سّمره بن جندب عن النبق صلى الله عليه و آله » وش.مره رجلٌ معروف قضاياه» وتمرّده 
على رميز ل الله غيل اللاسلية جو" ادق 'ققرة علق الأتصارض عا أو سن دون حقل وق الاشيويه رارقا أخخلاه الأحر ال الطاطلة من 
معاويه ليروى كاذباً الآيه الوارده فى حقٌّ علي عليه السلام : «وَمِنْ النّاس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابتَِاءَ ما اللموتكك مانن لق فى سن 
قاتله ابن ملجم المرادىء وأنّ قوله تعالى: «وَمِنْ النّْس مَنْ يُعْجبك قَوْلهُ فى الْحيَاٍ الدّيَاا(0) هى النازله فى حقٌّ علي عليه السلام ! 
وقدله تداقه الأق شرق السيرى حيث و لأمابق قباد كه أشهر علنيا كما نقله الطاوى فى #ازيقه فى حداف بح كمي 
ذلك على ما فى «تنقيح المقال). 


مضافاً إلى وجود خلل آخر فى الروايه؛ وهو أن أرباب الحديث ذكروا أنّ الحسن البصرى لم يسمع منه حديثٌ قطء ومع ذلكك 
ترى بناء الأصحاب رضوان الله عليهم على الأخذ بالحديث المزبور فى أبواب الفقه» والاستناد إليه فى مقام الفتوى» ولم يكن 
ذلك إلا من جهه جبره بعمل أصحابنا القدماء كما لا يخفى, لأنّ شهره الروايه عند من قرب عصره إلى عصر الأئمه عليهم 
السلام تكون كاشفهٌ عن رأيهم عليهم السلام إذا استندوا إلى حديث أو إذا أعرضوا عنه. 


كما أن ما ذكره رحمه الله فى مقدّمته المبسوطه من أن الشيخ قد نقض بإرجاع الفروع إلى الأصولء وإلآً كان الفقهاء قبله ينقلون 
متن الروايه ويجعلونه فتواهم. 


.3١1/ سوره البقره: الآبه‎ -١ 


-١‏ سوره البقره: الآبه ع5 


ص :© 
ليس على ما ينبغى» إذ بالرجوع إلى كتب المفيد والسيد المرتضى وابن حمزه وغيرهم نجدٌ خلاف ذلك. 
نعم» يصحح هذافق عق انث يايؤية أئ الأت فى كتابه «الشرائع»» والابن فى كتاب «من لا يحضره الفقيه). 


القسم الثالث: الشهره الفتوائيه» وهى عباره عن مجرّد اشتهار الفتوى فى مسأله عند الأصحاب دون استنادٍ منهم إلى روايدء سواء 
لم تكن هناكك روايه أصلاء أم كانت على خلاف الفتوى أو على وفاقهاء ولكنّه لم يكن استناد الفتوى إليها . 


أقول: والمقصود بالبحث فى المقام هى هذه الكتهرةة فقول سكفيا بالله نه قد استدل لذلكك بوجوه: 
الوجه الأوّل: بمفهوم الموافقه أو الفحوى - على ما فى «الكفايه) - المستفادين من الأدلّه الدالّه على حيجيه خبر الواحد . 


تقريب ذلكك: رما يحصل من الشهره الظنّ الأقوى من الظِنّ الحاصل من خبر العادل» كما عليه الشهيد الثانى رحمه الله فى 
«المسالك» حيث وجه حتجيه الشياع الظْنّى» بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهاده العدلين. 


لكنّه مخدوش أوَلاً: بن إثبات الحتجيه بالأولويّه الظتيه» عباره عن استخراج مناط الحكم ظنا وإلحاق ما كان المناط فيه أقوى 
بالأصل فى الحكم ملحقٌ بالقياسء والدليل على بطلانه» وحرمه العمل به قائٌ» ولذا قال الشيخ الأعظم قدس سره إن هذا الدليل 
أوهن بمراتب من الشهره؛ فكيف يتم كك بها فى حمجيتها إذا لم يقم على عدم حبجيه الشهره دليل» غايته عدم الدليل مساوق 


وثانياً: أولوّته ممنوعه. للظنّ أو العلم بأنّ المناط والعله فى حبجيه خبر 


ص:ع68 
الواحد ليس مجرّد إفادته الظَنْ حتّى يتمشكك به فى الشهره. 


وثالناً: أضعف من ذلكقه دعوى كوثه بالمفهو م الموافقه, مع أن الشرط فيه هو كون استفاده الحكم فى الأصل بالدلاله الْفظيهء 
ساروف الأو الأولريه» تساف توه قسالية :كل ككل نهنا امملقبيت عدن على عر ازذاداالوالدين بالشمرت طرق 
أوتخ هنذا بخلاق الدالل عل عه خبر الوالجده حي إله لو كان مدركه يهل عو إفاده القق فليس بهذا دليلاً لفظياً حتى : يقال 
بحجته الشهره بالأولويّه بنحو مفهوم الموافقه أو فحوى الخطاب كما فى «الكفايه)؛ بل حيجيه خبر الواحد إِنّما يثبت لقيام الدليل 
عليه. وإن كانت الحكمه فى حجيته كونه مفيداً للظنّ نوعاً؛ لأنّ الغالب كونه مطابقاً للواقع» ولذلكك تصبح حتجه لكونه إخباراً 
حسياً عن أمر ماء هذا بخلاف الشهره حيث تعدّ إخباراً حدسبَاء فيجرى فى الأوّل أصاله عدم الخطأ وعدم تعمّد الكذبء هذا 
كات لقي عمجت شرق قن امال عدم الخلا فى الحدس. 


نعم» إن قلنا باعتبار الظنّ المطلق» كان من أحد أفراده الشهره الفتوائيه إذا حصل منها الظنّ» وإلآ فلا. 
الوجه الثانى: التمسّكك بذيل آيه النبأ الوارد فيها قوله تعالى: اقَتَيِنُوا أنْ تُصِيبُوا قَؤْما بِجَهَالَهِ فَتَضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلُمْ نَادِمِينَ (5). 


بتقريب أن يُقال: إِنّ المراد من الجهاله هو السفاهه. فالتعليل قد يكون مخصّ صاً للحكم المعلل به كما فى قولنا: (لا تأكل الرمّان 
لأنه حامض) وقد يكون 


احاسوره الأسراء: الأيد “لا 


1- سوره الحجرات: الآيه 2. 


ص :5160 
معمّماً له كما فى قولنا: (لا تشرب الخمر لأنّه مسكرٌ) حيث يحكم بحرمه كل مسكر ولو لم يكن خمراً. 


ومفاد التعليل فى الآبه الشريفه. عدم لزوم التبيّن فى كل ما ليس العمل به سفاهه, والعمل بالشهره لا يكون سفاهه؛ فلا يجب 


أمّا الصغرى: أن المراد من الجهاله لا يخلو عن أحد أمرين؛ إمَا السفاهه أو الجهاله فى قبال العلم. فالأوّل منهما أى ارتكاب 
العمل بلا مصلحه وحكمه؛ بل على خلاف المصلحه موجودٌ هناء لأنّ العمل بما لا يؤمّن من الضرر والعقاب المحتمل فى ارتكابه 
سفاهه بحكم العقلء فإنّ العقل يحكم بتحصيل المؤمّن منه. والقيام بعمل من دون تحصيل حتجه على جواز ارتكابه إقدامٌ على 
ما لا يؤمن معه من الوقوع فى الخطأء فيكون سفاهه وغير عقلائى. 


وإن كان المراد هو الجهلء فالأمر أوضح. لعدم كون الشهره مفيده للعلم فيكون العمل بها جهاله لا محاله. 


وأمًا المنع من الكبرى: فلأنٌ التعليل وإن كان يقتضى التعميم, إلا أنّه ليس فيه مفهوم حتّى يقتضى نفى الحكم عن غير مورده مما 
لا توجد فيه العلّه إذ لا يفهم من التعليل انحصار العله فيه حتّى يستفاد منه ذلك. فإنّ الحكم بحرمه الإسكار حتّى فى غير الخمر» 
لا يوجبٌ الحكم بحلّيه أكل كلّ ما ليس بمسكرء لإمكان أن يكون الشىء حراماً من جهه أخرى, مثل النجاسه والغصبء وهكذا 
يكون الأمر فى المقام؛ إذ الحكم بوجوب التبتّن فى كل عمل ماء كان العمل فيه السفاهه, لعموم التعليق» لا يوجبٌ الحكم بعدم 
وجوب التبيّن فى كل ما كان العمل به ليس به 1 


ص :662 


سفاهه» بل يمكن أن يكون التبيّن فيه واجباً من جهة أخرق ولو بلحاظ أمر تعتدى. 


وثانياً: إِنّ غايه ما تقتضيه الآيه على هذا البيان» هو عدم جواز الأخذ بكلّ ما تصدق عليه الجهاله» وأمّا وجوب الأخذ بما لا يكون 
من الجهاله والسفاهه فلك ولخله لها عليه أضلة والحال أن مقصود من يعتقد حبجيه الشهره. هو وجوب الأسذ ييا ]ةا عفنت 


ووجدت,ء. وقد عرفت عدم دلالته عليه . 
الوجه الثالث: التمشكك بعدد من الأخبار : 
منها: ما ورد فى روايه مقبوله عمر بن حنظله» حيث ورد فيه قوله عليه السلام : 


«ينظر إلى ما كان من روايتهما عنًا فى ذلك الذى حكما به ال-مُجِمَع عليه عند أصحابكك فيؤخذ به من حكمنا ويتركك الشادً 
الذى ليس بمشهور عند أصحابكك. فإنْ ال-مُجِمَع عليه لا ريب فيه الخبر(١).‏ 


تقريب الاستدلال: أن المراد من (المجمع عليه) ليس اتّفاق الكلء بقرينه قوله عليه السلام : (ويترك الشاذً)؛ فلابدٌ وأن يكون 
المراد منه المشهور بين الأصحاب. فيرجع مفاد التعليل إلى أنّ المشهور مما لا ريب فيه؛ وعموم التعليل يشمل الشهره الفتوائيه. 
وإن كان المورد هى الشهره الروايتيه بالخصوص. 


ومنها: ما فى روايه مرفوعه زراره حيث قال عليه السلام : «ححذ بما اشتهر بين أصحابكك)(1). بدعوى أن عموم الموصول يشمل 
لكل .ما اشتهر بين الأضحاب» :ولو كان من ححيت الفتوى. 


وقد احين عنيناء ذلأ بالط قن سند القافت لكونها مق العراميا «قاتها 


.١ وسائل الشيعه: ج18 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ -١ 
مستدركك وسائل الشيعه: الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟.‎ -1 


ص :/5151 


مروئه فى كنات (غوؤالى اللقالن) لأنين أبى جمهور الأحسائى عن العلامه مرفوعه إلى ؤرارهء مضافاً إلى أنْها لم توجد فى كتب 
العلا.مه رحمه الله » ولم يثبت توثيق رواتهاء بل طعن فيه وفى كتابه من ليس دأبه الخدشه فى سند الروايه» كالمحدّث البحرانى 


فى «الحدائق). 


ودعوى انجبارها بعمل المشهورء ممنوعه لعدم إثبات كون استنادهم إليهاء بل لا قائل بها لاشتمال ذيله من الأمر بالاحتياط؛ مع 
أن العمل بها لا يكون منجبرأً» هذا كما عن «مصباح الآصول» . 


ثم قال: (وأما المقبوله فلعدم ثبوث وثاقه عمر بن حنظله. ولم يذكر له توثيقٌ فى كتب الرّجال. 


نعم» وردت روايه فى باب الوقت تدلّ على توثيق الإمام عليه السلام » ونِعم التوثيق فإنّ توثيق الإمام إمام التوثيق» وهى ما نقله فى 
«الوسائل» عن «الكافى»» عن علىٌ بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن يزيد بن خليفه» قال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إِنّ عمر بن حنظله أتانا عنكك بوقت؟ فقال عليه السلام : إذاً لا يكذّب عليناا. 
اله أن هشه الروانه شيا مله بسن حك النعد فل يمك قراف :قاقد ضير دق حتظالة يهاه التهى دل الحابه نون كلاد 11 


أقول: أمَا دعوى ضعف سند الروايه فى الأوّل فتامّه لا غبار عليهاء لما أشار إليه الشيخ الأعظم من إرسالهاء مضافاً إلى ما يرد على 
كتاب «غوالى اللثالى» وعلى صاحبه من اختلاطه للأخبار بغنّها وسمينهاء كما عن صاحب «الحدائق» فى 


ص :55 
ذيل مرفوعته» ونسبه صاحبه إلى التصوّف» وللمزيد راجع ما ورد عنه وعن الكتاب فى «مستدركك الوسائل)(1١).‏ 


وأمًا المقبوله فلا نُسلّم ما قيل فيه» لما قد عرفت كونها مقبوله عند الأصحابء وقد عمل بها فى باب تعارض الخبرين» وقد عرفت 
إمكان الانجبار بعملهم عندنا . 


وأجيب ثانياً: بأنّ المراد من الموصول فى قوله عليه السلام : «... ما اشتهر بين أصحابكك هو الشهره فى الخبر والروايه دون مطاق 
الحكم المشهورء ولذا إذا قبل لشخص عن أن أىّ المسجدين أحبٌ إليك؟ قال: ما هو الاجتماع فيه أكثر. كان المراد من 
دوي كر لياع الفعيوض الماسسيذة لاق كل مكانه فيكة| ركون المراك من الشهرد فى الخرين لا مطاق الشتهره سك 
تشمل الفتوائيه. 


مع أن الشهره الفتوائيه مرا لا يقبل أن يكون طرفى المسأله مشهوره. مع أنه مفروض فى الروايه بقوله: «يا ستدى إِنّهما معاً 
مشهوران مأثوران). 
وإن أورد عليه بإمكان ذلك فى الفتوى أيضاء ولذلكك يقال فى طرف آله أشهرء فليس هذا إلآ لكون طرق الآخر مشهورا أيضاً . 


نعم» لا يبعد الاستدلال بلفظ (كونهما مأثوران) الظاهر فى الشهره الروائئه» لاستبعاد إطلاق هذا اللّفظ للفتوى؛ هذا بالنسبه إلى 
الروايه مرفوعه واضحهه وأمَّا بالنسبه إلى المقبوله حيث قد أطلق الإجماع على المشهور فإنّه قد يُقال إِنّه لا تنافى بينهماء لأنَّ 
جعل الإجماع فى مقابل المشهور اصطلاتحٌ حادث بين المجتهدين والاصولتين» وإلا فالمشهور عباره عمّا هو واضح ومعروف» 


ومنه ما 


ص :169 


يل شوو قلق ينهو وسيت كناف فالمراة أن رو عمط ميق الزوابنت ماهو معروفة ييه امتحاركك ورد كم مالا هرفةه إلا الشان 
فالروايه لا تشمل الشهره الفتوائيه. 


أقول: بقى فى المقام شىةٌ واحدٌ وهو التمسكك بالتعليل الوارد فيها بأنّ «ال-مُجمع عليه لا ريب فيه؛ حيث يدل على أن كل ما لا 
ريب فيه يؤخذ بهء فيكفى فى الاستدلال لحجيه الخبر بالشهره. 


وفيه: اغترض عليه المتسقق النائيك وحمة اللدافى «قو اند الأصول لثما مسقا كلات يق أن التملن] لسن من الله التصوفب: 
حتّى يتعدّى عن موردهاء لأنّ المراد منه : 


إِمَا أن يكون هو الإجماع المصطلح, فلا يشمل الشهره قطعاً. 
أو يكون المراد هو الشهره والمشهور . 


وعليه» فلا يصيح حمل قوله عليه السلام : «مما لا ريب فيه؛ عليه بقولٍ مطلق» بل لابدّ من أن يكون عدم الريب يلاحظ بالإضافه 
إلى ما يقابله» وهذا يوجبٌ خروج التعليل عن الكبرى الكليِه الموجبه للتعدّى. لأنه يلزم التوالى الفاسده. إذ لابدّ أن يقال بالأخذ 
بكلّ شىء هو مما لا ريب فيه بالنسبه إلى غيره» فيؤخذ بكلّ راجح بالنسبه إلى غيره»وبأقوى الشهرتين وبالظنٌ المطلق» وهذا متا 
لا يمكن الالتزام به. َ 


اجاي كه لمداق الشييس وشاكيا فى قيقب الصو سواه 


(وشف أن الكيق لس سمو كرون القن م سيار ) عنه الايت بالإضافه إلى غيره» حتّى يتوهّم سعه نطاق الكبرى» بل الكبرى 
كون الشىء مما لا ريب فيه بقول مطلقاً عرفء بحيث يعد طرف الآخر شادًاً نادراً لا يُعبأ به عند العقلاء» وهذا غير 


. 18 / فوائد الاصول: ج"‎ -١ 


56٠١: ص‎ 


شرجوه في الكؤاوة الذى هذة هلسن ستره افا دطانة كرو سو المؤاره لبد بها لا وني الضف الدوكت» يقرت فيان الر فق التقائل 
أمراً غريباً غير معتنى بهء بل الظاهر أن عدم الرّيب ليس من المعانى الإضافته» حتّى يُقال لا ريب فيه بالنسبه إلى مقابله» بل من 
المعانى النفسيه التى لا يصدق إلا مع فقد اليب بقولٍ مطلق عن شىء.؛ فقوله عليه السلام : ١لا‏ ريب فيه»» كبرى كلتهء وكل ما 
كان كذلكه قرفا مكب الأخد ياولا ررد عليه ها مله :تقها لذلكك اه اتنين ‏ كالامه 


أقول: ولكن الذى يقوى عندنا بأنّ قوله عليه السلام : «لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه الوارد فى التعليل» بعد التصرّف فى معنى 
لفظه» بكون المراد هو الشهره لا الإجماع المصطلح إرشادٌ أو إشاره إلى أمر بقرينه ذيله من جعل المقابل هو الشادٌ المنّصف بغير 
المشهورء وهذا التعليل عليه ارتكازى عند العقلاء بالنسبه إلى الشيئين» كان أحدهما بالنسبه إلى الآخر ممّا لا ريب فيه» حيث 
يؤخذ بما لا- ريب فيه» ولا يتوتجه إلى ما فيه الريب» هذا أمرٌ كلى جار عند العرف فى جميع الموارد التى أجيز لنا العمل بمثل 
ذلكك الشىء - إلا ما خرج بالدليل بعدم جواز العمل بذلكك لأجل أمر آخر سنشير إليه - وهو أنّ ملاحظه الأرجح والراجح أمرٌ 
تطارق فى البرك والشااء ل حي المرازى إل ذا استي» ربعو به دا كادالى الاور لمك المي لا ملاحظه الأرجح 
فيه غير مقبول عند العرفء لأنْ أصل النظر والاجتهاد ركنا ركو كما وله امل فقد العقلقة لدفع هذا التوهّمء فإذا لم يكن أصل 
5لكق افولا لان رفت "لكل ة شط الأرجيكه والأقراقه ين التحديتن والاكتهاد رق فالتعليل السد كوو عياو دع كترض عليه قابلة 
للتعدّى فى الآمور المتضايفه المتقابله» كما صرّح به المحمّق النائينى» لكنّه لا يجرى هنا لأجل 


580١ ص:‎ 

ما عرفت من الإشكال فى جريانها. 

ودعوى كون الشهره هنا بمعنى الإجماع المصطلح فى الجمله؛ كما عليه المحمّق الخمينى قدس سره , مما لا يُصغى إليه. 
وبالجمله: ثبت من جميع ذلك عدم حبجيه الشهره الفتواشته. 
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ص : 5807 

المبحث الخامس / فى حجّيه الخبر الواحد 
المببحث الخامس 

فى حيجيه الخبر الواحد 

والكلام فيه يقع فى جهات : 


الجهه الآولى: أن البحث فيها يعد من أهم المسائل الأصوليه؛ لأنّ الأحكام الشرعيه الإلهتيه لا طريق لنا لإثباتها إل بأحد من الأمور 


الأربعه: 


١‏ - إمّا أن يكون من العلم الإجمالى بها لكونها من الا-مور الضروريّهء أى تقوم ضروره من الدّين بوجوبها أو حرمتهاء مثل 
وجوب الصلوات اليوميه والصوم وغيرهاء فهذا القسم قليلٌ جدّاً . 


؟ - أو يكون إثباتها بالأخبار المتواتره المفيده للقطع. 
#ساأو بالأغبار الواح المخحفوفه بالقرين القطشه: 
فهذه الثلاثه نادره فى الجمله. 


* - والذى يتكفّل لإثباتها وهى أكثر من الثلاثه هو القسم الرابع» وهو إثباتها بالخبر الواحد, فإنّ معظم مسائل الفقه المشتمله على 
بيان أحزام العياذاك وشرائظها ومواتعهاء عل ميان بها فى كن الموارده» بعل مركهنا بإثنات حبجيه خبر الواحد. ولذلكك يقال 
عنها إِنّها من أهمٌ مسائل الاصول . 


فعلى هذا لو لم نلتزم بلزوم وجود موضوع العلم الا-صولء وأنكرنا وجوده كما عليه سيّدنا الخوئى رحمه الله فلا بأس بالقول فى 
كون هذا البحث من مسائل الأنصولء ومثله ما لو قلنا بأنّ الموضوع ليس إلأعباره عن جامع يجمع كافه مسائلهاءولا يحتاج 
إليكون مباحثها ومسائلها من البحث عن عوارض الموضوع؛ 


ص :587 
لعدم الالتزام بموضوع خاصٌ كذلك . 


وأمّا على القول بالموضوع كما عليه الأكثر وأنّ الموضوع عباره عن الأدلّه الأربعه من الكتاب والسنّه والإجماع والعقل كما عليه 
الشيخ الأعظم, فيأتى البحث عن كيفتِه إدخال مسأله حيجيه خبر الواحد فى مسائل علم الأصول؛ لعدم كونها بحثاً عن عوارضها 
الذاتته. 

تقريب ذلكك أن يُقال: لا إشكال فى أن البحث عن الحيجيه وعدمها لا يكون بحثاً عن عوارض الكتاب والإجماع والعقل» فلا 
يق ]لك أن كوس ضواوقن الينه ون أشنا دك لذن الست عم مهي الو اعد يدل يفا ع افير لساك ل 


المحكى ليكون بحثاً عن عوارضها. 


هذا وقد انع صاحي: «التصول :تمه الله تفسه :أن تحمل البح اهن وليل الدليل بخن عن أحوال الدليل» لإدراج المسأله فى 
مسائلها. 


تاجات عند المحدق المكر انناف رقي نه را 0 الخفف درا لسدن عع و ليلقه اتن الأ له الا ررععيو] لماه حت نع ليله الخير 


وأيضاً أتعب الشيخ الأعظم قدس سره نفسه الزكيه فى حل هذه المعضله بأن قال: 

(البحث فى حتجيه الخبر الواحد يرجع إلى البحث عن أنّ السنّه التى هى أحد الأدلّه الأربعه هل تثبت بخبر الواحد أو ذه 
فيكون بحثا عن عوارض الموضوع). 

وقد أورد عليه: بأنْ البحث عن ثبوت الموضوع ولا ثبوته بمفاد كان التامّه لا يرجع إلى البحث عن عوارض السنّه فإنّ البحث عن 


عوارض الشىء إِنْما يكون بعد الفراغ عن وجوده. وإن كان المراد من الثبوت الثبوت التعبدى بمفاد كان 


ص :5815 


الناقصه لا الثبوت الواقعى» ليؤول البحث إلى البحث عن التعبّد بالسنّه المحكيّه بخبر الواحدء فهذا يرجع فى الحقيقه إلى البحث 


عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنه. 


هذا و مايفهم من كلام صاحب «الكفايه»» الذى قرّره المحمّق النائينى بالتفصيل بأحسن وجهه ثم قام بتوجيهه رحمه الله بوجه 
آخر لا يرد على الشيخ هذا الإ-يرادء وقال على ما فى «فوائد الأنصولء: (إن الغزاد من قوت اللينه ولا ثوتها لسن :قو الدوت 
الواقعى» ولا ثبوته ليرجع البحث إلى البحث عن وجود الموضوع ولا وجوده, بل المراد منه هو أن البحث عن حتجيه الخبر يرجع 
إلى البحث عن أنْ مؤدّى الخبر هل هو من السنّه أو لا. 


وإن شئت قلت: إِنّْ البحث إِنّما هو فى انطباق السنّه على مؤدى الخبر وعدم الانطباق» وهذا لا يرجع إلى البحث عن وجود السنّه 
ولا-وجودهاء بل يكون البحث عن عوارض السنّهء بداهه أن انطباق الموضوع وعدم انطباقه يكون من العوارض اللاحقه له. 
كالبحث عن وجود الموضوع فى زمانٍ أو مكان ولا وجوده). التي محل العاجة 


وقد أورد عليه المحقّق العراقى فى حاشيته» بقوله: 


(أقول: انطباق الماهته على فرد ليس إلا ملازماً لوجوده فى ضمنهء مثل هذا البحث وإن كان من عوارض الماهيه تصوّرأًء ولكن 
هو عين البحث عن وجودها فى ضمن هذا الفرد وهويّته» ولو كان هذا المقدار يكفى فى البحث عن العوارض» يلزم دخول 
البحث فى وجود الماهيّه وانطباقه على الخارج فى المباحث كلّهاء وهو كما ترى. 


ص :5060 


وميا القفال الل يطل به من البحث عن وجود شىء فى المكان نفسه. أنّ القياس مع الفارقء إذ الكينونه فى الزمان أو المكان 
جهه طارئه على الوجود, فارغاً عن وجودهء وهذا بخلاف البحث عن وجود الطبيعه فى ضمن فردء إذ هو ليس بحثاً عن عوارض 
الوجود فارغاً عن أصل وجوده؛ بل مرجع البحث فيه إلى البحث عن أصل وجودها فى ضمن الفرد عدمه كما لا يخفى)» انتهى 
كلامه. 


أقول: ولكن الإنصاف أن البحث عن حبجيه الخبر وعدمها يمكن أن يرجع إلى البحث عن عوارض السنّه بأن يقال: 


لا إشكال فى كون السنّه الواقعته من قول الإمام وفعله وتقريره حبجه قطعاء وتكون موضوعاًء غايه الأمر بقع البحث فى حبجيه 
الخبر بأنّ السنّه التعتّديّه هل تعدّ من السنّه أم لا؟ أى ما يعلم بواسطه الخبر الواحد هل يكون سنَهٌ لابدٌ من إطاعتها والعمل بما 
يقتضيهاء أو ليس الأمر فيه كذلكء بل ما يجب فيه ذلكك عباره عن السنّه الواقعته. فإثبات حيجيته للخبر الواحد يكون معناها أنَّ 
السنّه المعتبره هى الأعتم من السنّه الواقعيّه والتعبديّه» ولعل هذا هو مراد الشيخ قدس سره والستد الحكيم حيث قال: (بأَنّه تعلم به 
السنّه أم لا وهو يكون بحثاً عن عوارض الدليل والسنّه)» ويمكن مع ذلكك أن نقول كما اخترناه فى أوّل بحث الأصول من أنّ 
الموضوع فى علم الأأْصول عباره عن كلّ ما يقع فى طريق استنباط الأحكام الشرعيه من الأندلّه الاجتهاديّه والاصول العملئه: 
لإمكان إدراج سائر المسائل فى الأصولء عدا حتجيه الخبر الواحد؛ وإن وجهنا هنا على نحو صب اندراج هذه المسأله فيها. 


الأمر الثانى: اعلم أن إثبات الحكم الشرعى من الألفاظ المنقوله عن الأثمّه المعصومين عليهم السلام بعد الفراغ عن أمور متعلقه 
بعلم الكلام اك قم فلك امون ار يعد 


ص :5062 
الأؤل: إحراز أن هذه الألفاظ صادره عنهم عليهم السلام . 


والقات: إحراز أنصدورها إنمنا كان لأجن إفاده الحكم الواقعى لا للخوف أو التقته أو مصالح أخر اقنضت إظهار الحكم على 
خلاف ما هو ثابت فى الواقع. 


والثالث: إحراز ظواهر الألفاظء وتشخيص ما هو المتفاهم منها عرفاً. 
والرابع: إحراز أن ظواهرها مراده للمتكلم. 


أقول: والمتكمّل لإثبات الظهور وإرادته هى الأوضاع اللعروقه والقواف. العاتفه: وال مول العقلائيه» وقد تقدّم البحث عنها تفصيل 
ف الساخدة الشابفة. 


والمتكفل لأثات جهه الصدون من كون الخبر صادراً لبيان حكم الله الواقعى لا لأجل التقيه وغيرهاء هى الأصول العقلائيه 
أيضاًء إن الأصل العقلائى يقتضى أن يكون جهه صدور الكلام من المتكلّم لبيان مراده الواقعى, وأنَّ مؤدّاه هو المقصود, إلا أن 


يثبت خلافه» وهذه سيره مستمرّه مستقرّه بينهم وفى محاوراتهم, ويأتى توضيح ذلكك فى محله إن شاء اللّه تعالى. 


والمتكفّل لأصل الصدور الواقع فى الأول من الآمور المذكوره؛ هى الأدلّه الداله على عقي لكين : الوا خسن وهو لمقعير هلح 
هنا. 


الأمرةالقالك فن اق أدله الطرفتو ف رجانه تحتد» حمر الراسف وعد موا فقول مكحا بالله عار كه:و مال + 


اختلفوا فى هذه المسأله؛ فقد يدّعى قيام الإجماع على حبجيه الخبر الواحد كما نقله صاحب كن الامو وي كما قن يلون هنا 


الشيخ رحمه الله فى فرائده نقالا عن الشيخ | لمفيد رحمه الله حيث حكى عنه فى «المعارج) أنّه قال: 


(إِنّ خبر الواحد القاطع للعُذرء هو الذى يقترن إليه دليل يُفضى بالنظر إلى 


ص :/8؟ 

العلم وركها كوة ذلكك إجماعا أو شاهدا من ضفل ): 

بل قال صاحب ١‏ الوافيه » إِنّه لم يجد القول بالحجته صريحاً ممّن تقدّم على العلامه. 
فنسأل حينئذٍ: هل يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع فى الإثبات وعدمه أم لا؟ 


الذى يظهر من المحمّق النائينى قدس سره نفى الاعتماد على مثل هذا الإجماع لأنّه قال: (ثم لا يخفى عليك أنه قد انعقد 
الإجماع حضفي الأ باز المودعه فيما بأيدينا من الكتبء ولكن لا يصيح الاعتماد والاتكال على هذا الإجماع لاختلاف 


مشرب ال-مُجمعين فى مد ركك الحبجيه: 

فإِنّ منهم مَن يعتمد على هذه الأخبار» لتخيل أنّها قطعيّه الصدور. 

ومنهم من يعتمد عليها من أجل اعتماده على الظنّ المطلق بمقدّمات الانسداد. 
ومنهم من يعتمد عليها لأجل قيام الدليل بالخصوص عنده على حتجيتها. 


والإجماع الذى يكون هذا شأنه. لا يصح الاتكال عليه. وأخذه دليلاً فى المسأله ولا ب يكف مجرّد ثبوت الإجماع على النتي مع 
اختلاف نظر المجمعينء فإنّ هذا الإجماع لا يكشف عن رأى المعصوم عليه السلام » ولا عن وجود دليل معتبر» بل الكاشف عن 
ذلك هو الإجماع على الحكم الشرعى مثلاء فلا عبره بالإجماع التقيبدى الذى هو عباره عن اختلاف مدرك ال-مُجمعين. 


فلابدٌ للقائل بحجته أخبار الآحاد من إقامه الدليل على مدّعاه. إذا لم يكن ممن يرى حبجيه مطلق الظنّ بمقدّمات الانسداد» ولم 
تكن الأخبار فى نظره مقطوعه الصدورء كما هو الواقع» بداهه أنّه لا يمكن القطع بصدور جميع الأخبار 


ص :/56 
المودعه فيما بأيدينا من الكتب مع ما بينها من الاختلاف الفاحش. 


فدعوى القطع تالففووظر سعدا ء تسوه بد يمك زهان العريه الكت م ورين كال لوو لبد رين هلاه الدضو ةوقك سيث 
إل ركه مق الأحراوكيو با ذه التحرى ننم كان عهنده قري تزمات الحشيون كانت أولى واعرض #النك المرتقيي لاله 
كان يتمكن من العلم بما صدر من الأخبار وما دس فيها. 


وأمّرا اعتبارها من باب الظنّ المطلق فهو مبنيىٌ على صححه ثبوت الانسداد. وسيأتى الكلا-م فيهاء فعلى هذا ينبغى إقامه الدليل 
بالخصوص على حيجيه ما بأيدينا من الأخبار, ولنقدّم الكلام ولا فى أدلّه النافين للحجبه ثم نعقّبه بذكر أدلّه المثبتين لها)» انتهى 


وقد اعترض عليه المحقّق العراقى رحمه الله فى حاشيته بقوله: 


(أقرلة لا يعقى أذ سد معلا اناد كل اله من ميهي ديه عي البعية الأخر ِنّما يضرٌ بانعقاد الإجماع فى فرض 
انصرافه عن فتواه» لو التفت إلى بطلان مستنده» وإلا فلو فُرض عدم رجوعه عن فتواه؛ مع علمه بفساد ما تثبت به» تكشف ذلكك 
عن أنَّ ما استندوا به من قبيل التكات بعد الوقوع؛ وتطبيق ما هو المسلّم عندهم على وجهٍ وقاعده؛ ومثل ذلكك لا يضرٌ بالإجماع 


و 


وحيقل لنا أن تدع أله لى قرطي عدم قطعته سند الأخبار» ولاعناهه دلبل الاتسداف ولا شاضه الأدله المتخضوضهة من آنه النباً 


وغيرها من الآيات والروايات» فهل يرفعون الأصحاب يدهم عن مثل هذه الأخبار فى مقام استنباط 


. 188 فوائد الاصول: ج"/‎ -١ 


ص :504 
الأحكام ؟ كلا وحاشا ؛ وذلكك يكشف عن أنّ العمل بأخبار الآحاد فى الجمله مسَلّمٌ عندهم. 


نعم إِنْما الكلا-م فى تعتّنها بخصوص طائفهٍ دون طائفه, فبالآ-خره ربّما ينتهى إلى العلم الإجمالى بوجود الحُحيجه بين الطوائف 
فيؤخذ بلوازمه فتدبّر وافهم)» انتهى كلامه(1١).‏ 


أقوق أو إن إثبات حججيه أخبار الآحاد الوارده فيما بأيدينا من الكتب بالإجماع على فرض تسليمه كما ادّعاه العراقى» يجعل 
الدليل أخصّ من المدّعى. لأنّْ المقصود من عقد البحث هنا والبحث عن حمجيه خبر الواحد ليس خصوص الأخبار المودعه فى 
هذه الكش يل المراد إقناث شخييه مطلقاء ويشهد لذلك أن من الأدله المسقدل بها بل عمناتها هو السيرة النقلاسه علبهاء فهو 
لاض ف اناك ناف الكفي هذا أو 


وثانيً: من الصعب جداً إثبات حيّجيه جميع الأخبار الآحاد المحفوظه فى الكتب الموجوده بأيدينا » فيما إذا لم يكن رواتها ثقاه . 
نعم» لو أثبتنا من الأدلّه الآتيه حيجيه كلّ خبر واحد ء إلا ما ثبت خلافها » فثيثبت منه حتجيه ما فى الكتب أيضاً. 


وبالجمله: ظهر مما مر أن الإجماع لا يفيد هناء فلابدٌ من إقامه دليل آخر غيره لإثبات حججيته. 


بل قد ظهر ممما ذكرنا: أن إقامه الإجماع على عدم حبجيه الخبر الواحد - كما يظهر من كلام السييد المرتضى رحمه الله حيث قال 


إن ترك العمل به معروف بين 


ادشاشية الأصول ضنةة1: 


ص 62٠:‏ 
الأصحابء ومن مذهب الشيعه» بل فى بعض كلامه أَنّه كان بمنزله القياس فى عصره - ليس على ما ينبغى. 


وفدةااهؤ الوه الأول عد المسكري اكه حر الولحل ووه الظهور هو ما عرفت من أنْ دعوى قيام الإجماع على عدم حججيه 
ما فى الكتب الموجوده من أخبار الآحاد» غير وجيه. لكون المدّعى هو الأعمّ» مع أنّه ليس فى كلامه من ذلكك أثر فلابدٌ أن 


يكون مقصوده هو الأعمٌ وحينئلٍ: 
فيرد عليه أَوَلاً : بما قد عرفت منّا سابقاً من عدم حمّجيه الإجماع المنقول فى نفسه. 


وثانياً: أن الإجماع المنقول يكون من أحد أفراد خبر الواحد» بل من أخسٌ أفراده؛ لكونه إخباراً عن الحدس, بخلا.ف خبر 
الواحد المصطلح.؛ حيث إِنّه إخبارٌ عن الحسٌء فمن عدم حيجيه الخبر الواحد يثبت عدم حتجيه إجماع المنقول بالأولوته» فكيف 
يمكن نفى حبجيه خبر الواحد بالإجماع المنقول؟ 


ثالثاً: كيف يمكن دعوى ذلكك مع ذهاب المشهور من قدماء الأصحاب والمتأخَرين إلى الحتجيه؟! 


ولعلّ المراد من دعوى قيام الإجماع على عدم حتّيه خبر الواحد هو غير المصطلح منه. أو الخبر الضعيف غير المونّق» كما أشار 
إليه المحمّق النائينى رحمه الله بأنْ اصطلاح الخبر الواحد يكون على نوعين: 


أحدهما: ما يقابل الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينه. 
وثانيهما: ما يقابل الموثّق من الضعيف. ولو بالنسبه إلى الآخر. 


وبذلكك يجمع بين الطائفتين بأن 'ُقال: بأنْ مراد المنكرين هو الخبر الواحد 


ماع 


بالمعنى الثانى» ومراد المثبتين هو الخبر الواحد بالمعنى الأوّلء كما يشهد لذلك التعليل الوارد فى كلام الشيخ الطوسى رحمه الله 
فى ردٌ الخبر المرجوح عند تعارضه مع خبر آخر بأنّه المرجوح لا يعمل به لأنهِ خبر واحد كالضعيفء فعلى هذا يكون خبر 
الراحق الل 3 جد 


أدله المنكرين لحجيّه الخبر الواحد 

أذله المكرية لسضه الخر الوافن 

اقولة معدل مد ا ذكد تيد لكين الو الله رحدو 

الوجه الأوّل: الإجماع؛ فقد عرفت حاله وجوابه. 

الوجه الثانى: الآيات الدالّه على النهى عن العمل بغير العلم : 

مثل قوله تعالى: وَل تَقْفُ مَا ليس لكك به عِلْمْ»(00. 

وقوله تعالى: ١ن‏ لطن لل ب ال ته 

إذ من المعلوم أنّ العمل بخبر الواحد لا يكون من العلم,لأنّه لا يفيد إلا ظناً. 


وقد حون عله 21ل أن مفاد الآيات هو الإشاره إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالمؤمّن من العقاب» وعدم جواز الاكتفاء 


و 


بالظنّ بملاكك وجوب دفع الضرر المحتمل إن كان أخروياًء فلا دلاله لها على عدم حتجيه الخبر أصللا. 
هذا كما عن «مصباح الأصول» للمحمّق الخوئى. 


أقولةة وده لك حكني الآله | #سلصا ولاق على النون حو الك فير كفي قن عير ليا للك الراشدهولق كاف الأمر والتهين 


-١‏ سوره الإسراء: الآبه ا" 


اك سووه يونس الأآية 0 


ص : 627 


حكم العمل بالظنّ الذى منه الخبر الواحد يكون منتهياً عقالاً» فيوافقه شرعاًء إلا أن بقيام حكم العقل هنا أوجب صيروره النهى 
إرشاديّا فهذا الجواب لا يعدّ تامَاً ولذلكك لم نجده فى كلمات المحقّق النائينى وفى أجوبته. 

وكانا أن مساق الآده هد هرمه العم[ بالظن فى العقاكن واضول الدَّينَء لا مطلق الأحكام؛ وقد استشهد على ذلكك صاحب اعنايه 
الاصول». بورود آيات كثيره فى ذلكك مثل : 

قوله تعالى: «وَكَالُوا مَا حِيَ إلا اننا الدَمَْا نَمَوتٌ وَنَسْتا وَمَا يُهْلِكمًا إلا الدَّهْرُوَمَا لَمُعْ بذَّلِك مِن عِلْم إن هُمْ إلا يَظتُونَ»(1). 


03 


وقوله تعالى: «وَمَا يَنَّبْعٌ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله شركاء إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرّصُونَ)(1) . 
إلى غير ذلكك من الآيات. 


وثالثاً: بأنّه لو سلّمنا تعميم الآيه لمطلق الأحكام الشرعيه. كما هو كذلك فى آيه الاقتفاء لشهاده تمك الإمام عليه السلام بذيلها 
لحرمه استماع الغناءء فغايته دلالتها على المنع عن الظنّ الحاصل من الخبر الواحد بالعموم؛ فلابدٌ من تخصيصه بما سيأتى من 
الأدله لد المع فيه النن الواعي 

بل قد يُقال: بأنّ نسبه الآآيات مع تلكك الأدلّه ليست نسبه التخصيص. حتّى يُقال أن لسان الآبات آبيهٌ عن التخصيصء لصيروره 
المعنى كذلكك. - بأن لا يجوز العمل بغير علم إلآ فى الخبر الواحد - فهو غير مستحسنء بل نسبتها معها نسبه 


. 7 سوره الجاثيه: الآيه‎ -١ 


1- سوره يونس: الآيه 88 . 


ص :28 


الحكومه. فإِنّ تلكك الأدله تقتضى إلقاء احتمال الخلاف» وجعل الخبر محرزاً للواقع» فيكون حاله حال العلم فى عالم التشريع؛ 
فكأنّه يصير لسان هذه الأدلّه موسّعه للعلم فى الآيه بكونه أعٌ من الواقعى والتعندىء فالثابت بالخبر الواحد الموتّق أنّه علمٌ . 


أقول: هذا كله إذا لم يثبت حتجيه خبر الواحد بالسيره العقلائنه» بل أثبتناها بِأَدلّهِ أخرى غيرها كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


زوألا إث هنا الجيره النقاكسة دللا لمكه خمر الرالجده ققد سمل أن يكون وجه تقدّم السيره على الآيات الناهيه» بصوره 
التخفيصن أو الوووة وحف أذ الضة مساق حرف الحة عن أدلهالكفووزسا دعل ولكمت إشكال الدوو وغوه 
فتفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى محلّه إن شاء الله تعالى. 


ورابعاً: بما فى «نهايه الأفكار»: (من إمكان دعوى ظهور الأدلّه الناهيه فى كونها فى مقام نفى اقتضاء الحتجيه فى الظنّ من حيث 
ذاته» قبال العلم الذى فيه اقتضاء الحجيه بحكم العقلء لا بصدد بيان اقتضائه لعدم الحجيه, فلا ينافى حجيته لمقتضى خارجى. 


نعم, لو كان مفاد الآ-يه إثبات اقتضائه لعدم الحبجيه.» بنحو لا يزاحمه مقتص كارت » لكانت دالّه على المطلوب فتصلح حينئذٍ 
للمعارضه مع الأدلّه المثته للحجيهء ولكن دون إثبات ذلكك خرط القتاد)» انتهى نعل الحاجه(١).‏ 


أقول: وما أفاده لا يخلو عن المتانه بأن يكون المقصود بيان طبع قضيه الظنّ» فإنّه إذا لوحظ حاله مع العلم يكون كذلكك, وهو لا 
ينافى حجته بواسطه 


. ٠١" نهايه الأفكار: ج"/‎ -١ 


ص :6216 


وجود بعض الأدلّه المثبته» لكن ذلكك فى خصوص آيه الاقتفاء لأنها هى آيه عن ذلكك بواسطه النهى. نعم» يصتح فى آيه الإغناء 
واشله الس 


وبالجمله: بعد الوقوف على هذه الأجوبه عن تلكك الآيات» يمكن الجواب عن الآيه المستدل بها على عدم الحيجيه» وهما ذيل 
آيه النبأ بالتعليل الوارد فيه بقوله تعالى: تتنُوا أَنْ نص يبو قَؤْما بِجهَالَهِ فص موا عَلَى ما فَعَلتُمْ نَادِمِينَ» حيث أن الخبر الذى لا 
ندامه ولا جهاله فيه عباره عّْا تبتّن عنه. وصار معلوماً بخلاف ما لم يتبيّن مثل الظنّ الحاصل من الخبر الواحدء فذيل هذه الآيه 
رادعه عن العمل بالظنّ مطلقاً ومنه الظنّ الحاصل من الخبر الواحدء هذا كما ادّعاه أمين الإسلام الطبرسى على ما نسب إليه 
المحمّق العراقى. 


وجه ظهور الجواب: هو ما عرفت من أنّ الخبر الواحد الثابت حجيته بالأدلّه لا يكون مفاده ناه بل هو علمٌ ويقين و(تيينٌ) تعدا 
وككون ترك الأدلهزتاامخظهة أو افيه عابنا 


مضافاً إلى ما عرفت بحثه سابقاً من أن الشارع قد أشار إلى ملاكك إبطاله العمل بالخبر وهو أنّ العمل به باطل متى صدق أن مثله 
جهاله وسفاهه. وما إذا لاحظنا عدم تحمّق ذلك عند العقلا. فلا يجرى فيه الملاكك المذكورء إذ من المعلوم أن العمل 
بمقتضى خبر الثقه لا يعد عند العقلاء عمللا صادراً عن جهاله وسفاهه مع إمكان أن يقال - كما سيأتى البحث عنه فى محله إن 
كان اللتعتفيع, 31د كن القاسق ف مد آنه القر فيه ريق لتنا عر ان العو يقن ] لتق اصوصن الفاون قا سن كن اده 
الخبر داخلةٌ فى مفهوم الآديه - وتفصيل ذلك موكول إلى محله - إذ من الواضح بناءً على أن وصفى العداله والفسق من 
الأوصاف المتقابله بالعدم 


ص :520 


والملكه. فلهما فرض ثالث مثل الصبى المراهق قبل البلوغ» حيث إِنّ العقلاء يحكمون على الاستماع لكلامه وترتيب الأثر عليه 
من دون وثوق بما صدر منه. بأنّه عمل سفهى وإن لم يصدق على الصبى عنوان الفاسق. 


الوجه الثالث: تمس كوا بالروايات الناهيه عن العمل بالخبر إذا لم يكن عله شاهدٌ من كنات الله تعا» والأخار الآمره بطرح ما 
خالف كتاب الله وهى كثيره تبلغ َدَدٌ التواتر. ولا شبهه أنْ غالب الأخبار التى بأيدينا إمّا أن تكون مخالفه لكتاب الله ولو 
بالعموم, وإما أن لا يكون عليها شاهدٌ من الكتابء فلا يجوز العمل بهاء خصوصاً بعدما ورد فى جواب سؤال داود بن فرقد كما 
فى «البحار) عن «بصائر الدرجات000)» قال: 


«كتب إليه عليه السلام عن العلم المنقول عن آبائكك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ 
فكتب عليه السلام بخطه: ما علمتم أَنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا». 
ولكن يمكن أن يُجاب عنها: بأنْ الأخبار التى تمسكوا بها على ثلاث طوائف: 


الطائفه الأولى: ما تشمل على أن ما له شاهدٌ من كتاب اللّه يصيح الأخذ بهء ومن الواضح أنه لابدّ فيها من التأوبل؛ لأنّ كلّ ما 
بأيدينا من الأحكام لا يكون كذلكء بل قلّ ما يِتّفق بأن يكون للحكم شاهداً من كتاب اللّهء إلا أن يراد أن الآيه تدلّ على 
مضمون ما ورد فى الخبر بنحو الإجمالء وتكون الأخبار متكفّله ببيان جزئيات الأحكام. 
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ص :6888 


نعم» يمكن أن يكون تفصيل ذلكك موجوده فى الآديه. إل أنه خحارجٌ عن فهمناء ومعلومٌ لخصوص الأ-ثمه الراسخون فى العلم 


ومن المعلوم أنّه ليس المراد من وجود شاهدٍ فى كتاب الله عليه ما هو على فهم الأثمّه عليهم السلام » بل المراد على ما هو 
بفهمناء فلابدٌ من التأويل بأن يكون المراد هو ما لا يكون مخالفاً لكتاب الله » فيرجع إلى ما هو الموجود فى الطائفه الثانيه» هذا 
أوَلا. 


وثانياً: أن تلكك الأخبار أخبار آحادء لا يجوز التمب كك بها بواسطه دلالتها على حتجيه أنفسهاء إلا على نحو الدور الممتنع» 
لوضوح أنَّ جواز التمتدكك بها موقوفٌ على جواز الأخذ بالخبر الواحد» الموقوف جواز ذلك على جواز التمشكك بمثل هذا 
الحديثء فهو دورٌ باطل. 


الطائفه الثانيه: وهى أخبارٌ كثيره» ذات مضامين مختلفه. وعناوين متشتّته: 

مثل قوله عليه السلام : «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» . 

أو قوله عليه السلام : «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زُخرف». 

وأيضاً قوله عليه السلام : «وما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب اللّه فهو باطل». 

أو «ما جاءءكم عنّى يخالف كتاب الله فلم أقله». 

أو «ما جاءكك من روايهِ من بِرّ أو فاجر بُخالف كتاب الله فلا تأخذ به). 

وتظائر لكف سيف تول علي أن كا ها تكوة مخانئنة لكدات اللشخللا يجوز العمل جهاء 


أجيب عنها ولا بأنّ المراد من المخالف هو المخالفه مع نصّ الكتاب وصريحه؛ والشاهد لذلك هو القطع بصدور كثير من 
الأخبار الصحيحه الواره في 


ص :/6 


تفسير الكتاب» وتأويل معائيه: المخالفه لظواهر القرآن؛ مثل ما ورد فى تفسير كلمه (البحرين) فى قوله تعالى: ١مَرَجِ‏ الْبْحْرَيْنِ 
يَلتَقِيَانِا(١)‏ بعلي وفاطمه عليهماالسلام » وكلمه(البرزخ)برسول الله صلى الله عليه و آله ءو(اللؤلؤ والمرجان) بالحسن والحسينء 
أو (الصلاه) فى قوله تعالى: الآ تَقْرَبُوا الصّلاة وَأَنتُمْ سْكارَى)(1) بالمساجد, فلو كان المراد من المخالفه هو التباين مطلقاً ولو 
بصوره الجزئى» أى المخالف بصوره الظواهر أيضاًء استلزم ذلك طرح تمام مثل هذه الأخبار» والالتزام بذلكك مشكل جدّاً. 


وثانياً: لو التزمنا بلزوم طرح كل خبر مخالفٍ لكتاب الله ولو ظاهراًء لزم طرح جميع ما بأيدينا من الأخبار المخالفه لظاهر الكتاب 
بالعموم والخصوص والإطلااق والتقييد» فيستلزم ذلكك تعطيل كثير من الأحكام الشرعيه والفقهيه» لأنْ أكثرها تكون مخالفه 
لظاهر الكتابء فلا محيص من الحمل على المخالفه بصوره التباين الكلّى أو العموم من وجه. مع أنّ المخالفه بصوره العموم 
والخصوص المطلق ليس بمخالفه عرفاً » إذ التخالف بينهما بدوىٌ يزول بالتأمل فيهما وفى مدلولهما. 


وعليه فلا يبعد أن تكون صدور الأخبار الناهيه عن العمل بالخبر المخالف فى مقام الردّ على الملاحده الذين كانوا يختلقون 
الأعار ودشوتياق كن الأصحاب قدما للشريعه المطهّره. حتّى نقل عن بعضهم أنه قال بعدما استبصر ورجع إلى الحقّ: (إِنَى 
قد وضعتٌ اثنا عشر ألف حديثاً ودسستها فى كتبكم)» ولذلكك ترى أنه قد روى عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه لعن المغيره 
لالد دك فى كن 
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أصحاب أبيه عليهماالسلام أحاديث كثيره» وهو كما ورد فى صحيحه هشام بن الحكم, عن أبى عبد الله عليه السلام - والتى 
رواها الشيخ الأنصارئ قدس سره فى «فرائك فول ا فال دلا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما يوافق الكتاب والسنّهء أو تجدون 
معه شاهداً من أحاديتناالمتقدّمهءفإنَ المغيره بن سعيد لعنه الله دَمسّ فى كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدّث بها أبى, فاتّقوا الله 
ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّه نينا صلى الله عليه و آله وسلم ). 


ودعوى: أنّه من المستبعد أن يكون المراد من المخالفه هو التباين لنصّ الكتاب لا لظاهره؛ نظراً إلى أن الوضّاعين والكذَابِين 
الذي كا نو "لكشتو الأسا دوك السوف و هديو كات لذ يرو نس ها كال قد الكتات مدراسة و تالاه وا نما كانوا مشفوة 


متوغد لذلا عيعفة ل تصنى إلنهاة فإن الكذات الذى يضع الحديث لا إحاطه له حين الوضع بتمام الكتاب من أوٌّله إلى آخره. 
كى يتجنّب وضع ما يخالف نصٌّ الكتابء فإِنّ الأوحدى من الناس قد يتف مروره على آيهِ من الكتاب وهو يحسب أنه لم 
يسمعها طول عمره. مع أَنّهِ قد سمعها أو تلاها مرارأء فكيف بغيره؟ 


وأجيب عنه: بأنّ الوضّ اعين على ما كانوا ينقلون عن الأنثمّه عليهم السلام حتّى لا يقبل منهم الخبر المخالف للكتاب بالتباين 
والعموم من وجه. بل كانوا يدسّون تلك المجعولات فى كتب الثقات من أصحاب الأثمّه عليهم السلام » كما روى عن الصادق 
عليه السلام فى حقٌّ المغيره» حيث لعنه بما فعله من الدسٌّ فى كتب أصحاب أبيه عليهماالسلام . 


أقول: وكلا الجوابين لا يخلوان عن وجه. 


مع أنه لا محيص عن الحمل على المخالفه بصوره التباين والعموم من وجه. 


ص :5884 


لعدّه أحاديث آبيه لسانها عن التخصيص. مثل ما ورد بأنّ: «ما خالف قول ربّنا لم نقله, أوزنا لاتيرافق كعات اللدز فينو كرتأو 
اهو باطل»؛ إذ لا بحسن أن يُقال كلّ خبر كان كذلكك هو زخرف إلآ حديث فلانء مع كونه مخالفاً لقول ريّنا ليس بزخرفء 
فإذا خرج مثل هذا الحديث عن عموم الأخبار» يبقى عدّه أخبار غير آبيه عن التخصيص فهى إن سلّمتم ما قلنا فى الجواب فهو. 
وإلا نقول فى نهايه الأمر أنّها مطلقات فى مدلولاتهاء حيث تحكم بعدم حجيه كلّ خبر مخالفٍ سواءٌ كان المخبر ثقه أو غير ثقه 
فيجمع مع ملاحظه عدّه أخبار وردت دالّه على حيجيه كل خبر إذا كان مخبره ثقه. فيخضص ويقئد تلك المطلقات بذلك . 


مع إمكان الإشكال.ق :هده الأخار يكزتها أخان آخاذ أنفأءقاكيات الحكم بتلك الأخبار منوط على إحراز حمجيتهاء وهى أوّل 
الكلام» إذ الخبر الواحد إذا لم يكن حيجه, فلا يثبت مدلوله» وهو عدم حتجيه خبر المخالف . 


نت عنه: بأنها وإن كانت بنفسها أخبار آحادء إلآ أنّها متواتره إجمالاً؛ لأنّ لسان كلّ خبر متفاوت مع الخبر الآخر الواحدء فلا 
تكون متواتره لفظاً ولا معني لاختلا.ف مضامينها ولسانهاء برغم أَنّها متّتحده بحسب المقصود. إلا أنّها لا يثبت إلا ما هو المتّفق 
عليه جميع الأخبارء وهو ليس إلأ إثبات عدم حيجيه كلّ خبر مخالف للكتاب بصوره التباين والعموم من وجه. والالتزام بذلكك 
غير ضائر» بل لا محيص عن ذلكك فى باب التعارض كما لا يخفى . 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا: عدم تماميّه الروايات لإثبات عدم حيجيه خبر الواحد إلآ فى الجمله. 


مضافاً إلى إمكان دعوى كون مورد هذه الأخبار هو باب المعارضات ؛ أى 


517/١: ص‎ 


إذا تعارض الحديثان فى موردٍ وفى موضوع واحده فلابدٌ من الأخذ بما هو موافق للكتاب» وطرح ما هو المخالفء ولذا ذكر فى 
باب التعارض فى بحث التعادل والترجيح أن موافقه عمومات الكتاب أو إطلاقاته تعدّ من المرججحات وهو أمرٌ مقبول. 


أقول: إذا عرفت الجواب عن هذه الطائفه» فإنّه لا يبيعد جريان هذا الجواب فى الطائفه الاولى» من لزوم وجود شاهد من كتاب 
الله أو موافقته معه» بأن يكون المقصود هو تحصيل المرججح لأحد الخبرين المتعارضين. 


الطائفه الثالثه: وهى الأخبار التى تتحدّث عن وجود الاختلا.ف فى المنقول عنهم عليهم السلام كما يشهد لذلكك ما ورد فى 
حديث ابن أبى يعفور المنقول فى «نهايه الأفكار؛ بعد أن سأله عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به ومن لا يوثق به» قال عليه 
السلام : «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله عزّ وجل أوتهن فول رسول اللمهاب اله ضلة و القتدر ا يذه 
وإلآ فالذى جاءكم أولى بهه. 


بل قد يؤيّد ذلكك ذيل بعض الأحاديث من الأمر بالتوقف عند الاشتباه مثل قوله عليه السلام : «وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده 


حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرّع لنا'. 
ويمكن رفع الإشكال عن هذه الطائفه بماذكرناه فيالجواب عن الطائفه الثانيه. 


وبالجمله: أصبحت نتيجه المسأله أن مورد هذه الأخبار بأسرها إِمّا خصوص المخالفه بصوره التباين والعموم من وجه. أو فيما لا 
يكون مخبر الخبر ثقه بمقتضى التخصيص. أو بما فى ترجيح الأخبار المتعارضه. أو ناظر إلى طرح أخبار المجعوله بتوسّرط 
الوضاعين وهو المطلوب. 


الوجه الرابع: هو قيام الدليل العقلى على عدم جواز العمل بخبر الواحدء 


5/١ : ص‎ 


وهو عباره عن البرهان المعروف المنقول والمحكى عن ابن قبه فى امتناع جعل الطرق من الامور غير العلميّه» ومنها خبر الواحدء 
نظرأ إلى أنّه لا يوجب العلمء بل غايته أنّه محصّل للظنّ» وهو ممنوتٌ من جهه استلزامه لمحذور اجتماع الضدّين» وتحليل الحرام 
وعكسه. 


أقول: قد تقدّم الجواب عنه وعن تلكك الشبهه تفصيلا فلا نعيد. 
هذا تمام الكلام فى يبان أدلّه المتكرين للحجله. 


ص : 51/7 

أدله المُثبتين لحجيّه الخبر الواحد 

أدله القعسه لحويه الشر الوانسن 

استدلُوا على حيجيه خبر الواحد أيضاً بالأدلّه الأربعه من الكتاب والسنّه والإجماع عملا وقولاًء والعقل: 


أمّا الكتتاب: فبآيات. منها آيه النبأ وهى قوله تعالى فى سوره المُحيجرات: (إِنْ جاءَ كم فَاسِقٌ ِنبا فتَبِينُوا أَنْ نص يوا قَؤْما بَجَهَاله 
َتُصْبِحُوا عَلَى مَا فعَلتُمْ نَادِمِينَ (1). 


أقول: تقريب الاستدلال بهذه الآيه يكون بوجوه: 

أحدها: بمفهوم الشرط. 

وثانيها: بمفهوم الوصف. 

وثالثها: بمفهوم خصوص الوصف الخاص وهو الفسق. 

ورابعها: من جهه التمسّكك بالمناسبه العرفه بين الفسق والتبيّن والبحث عن المراد من التبيّن هنا . 


وخامسها: من جهه التعليل الوارد فى الآيه. 
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ص :6/7 
الدليل الأوّل: مفهوم الشرط 


تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط هو أن يُقال: بأنّ الله تعالى علق وجوب التبتين عن الخبر بمجىء الفاسق به. فإذا انتفى ذلكك بأن 
جاء العادل بالخبر فلايتيئن» أى لا يجب التيئن» فلا يخلو من ثبوت أحد الأمرين: 


ما أن يردٌ خبره فيلزم كونه أسوءٌ حالاً من الفاسق. 
أو يُقبل قوله بلا تبيين» وهو المطلوب؛ لأنّه لا نعنى بحجته الخبر الواحد إلا قبول قوله. 


هذا إن قلنا بأنّ وجوب التبيّن عند إخبار المخبر يعد واجباً نفسيّاً فبانضمام هذه المقدّمه بأنّه لو لم يقبل قول العدل لزم كونه 
أسوءٌ حالا منه يتم المطلوب» فحينئذٍ يكون هذا مستفاد من المفهوم بصوره الأولويّه » إذ المفهوم حينئٍ ليس إلآ نفى وجوب 
الث “عبد إخنان الميخير غير الفاسق وهو العادل بالأولوئةة لأنة [ذ أخيره الفاتتق لا "يرك يدوا بل تحصن + فكت القول يرد قول 


العادل من دون فحص؟! 


وأمَا إن قلنا بأنّ وجوب التبتين يعد وجوباً شرطياً. فيكون حكم عدم وجوب التبين للخبر العادل بالمفهوم؛ لأنَ منطوقه حينئفٍ هو 
أن مِنْ شرط وجوب التبتّن كون المخبر فاسقاًء فإذا لم يكن كذلك فلا وجوب له وهذا هو الظاهر على حسب ما يستفاد من 
التعليل بإصابه القوم بالجهاله عند العمل بخبر الفاسق لا مطلقاً حتّى يحتمل الوجوب النفسى من التبتين» وهو واضح. 


ولكن قد أورد عليه: بن القضايا الشرطيّه على قسمين: 


١‏ - قسمٌ منها يكون الشرط ممما يتوقّف عليه وجود الجزاء عقللاء بحيث لا 


ص :51/6 


يكون للمشروط وجودٌ بدون وجود الشرط حتّى يؤخذ له المفهوم؛ فمثل هذه القضيّه الشرطيه لا مفهوم لهاء لأنّ ذكر الشرط 
حينئنٍ يكون لمجرّد فرض وجود الموضوع وهو مثل ما لو قيل: (إن رزقت ولداً فاختنه) و (إن ركب الأمير فد ركابه) ونحو 
ذلكك من القضايا التى يتوقف تحقّق الجزاء عقللاً على وجود الشرط فإن قلنا بدلاله مثل هذه القضيه الشرطيّه على المفهوم؛ لزم 
القول بوجود المفهوم لكل قضِه حملته. لأنّها تنحلٌ إلى قضيبه شرطته مقدّمها عنوان الموضوع وتاليها عنوان المحمولء لأنّْ معنى 
زيد قائمٌ يصير بالمفهوم إن لم يوجد ليس بقائم؛ مع أنّ القيام وصفٌ قائمٌ بوجود زيد, فكأنّه يكون معناه أنه إن وجد وجد قائماً 
إذ من المعلوم أنّه لا مفهوم له. لأنّ مع عدم الوجود لزيد فلا معنى للحمل عليه شيئاً من أمر وجودى أو عدمىءفتسميمثل هذه 
القضيبه الشرطيته بالشرطيه المحمّقه الموضوع. 


١‏ - وقسمٌْ آخر منها ما كانت الشرطيه لها مفهوم؛ أى لا يعد وجود الشرط من قوام وجود المشروطه بل المشروط له هو الوجود 
فى كلا التقديرين من وجود الشرط وعدمه. وهو مثل المثال المعروف: (إن جاءكك زيدٌ فأكرمه). فإنّ وجود زيد مفروض فى 
المجىء وعدمه؛ غايه الأمر قد علّق حكم وجوب الإكرام على فرض وجود المجىء, فيكون القيد وهو (إن جاءكك) قيداً للحكم 
وهو (وجوب الإ-كرام»؛ فينتفى الحكم عند انتفائه» ليتحمّق المفهوم لا قيداً للموضوع؛ وإن صصح إرجاعه إلى الموضوع أيضاً بأن 
يصير معنى قوله: (إن جاءكك زيد فأكرمه) أى أكرم زيد الجائى, فلا تدل القضيّه حينئذٍ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط 
لفقدان المشروط مع فقد شرطه إلا أنه مخالفٌ لظاهر قضيّه الشرطته» إذ بحسب المحاورات العرفيه» يجب أن يكون الشرط قيداً 


ص :51/0 


أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الآيه من حيث الشرط تندرج تحت القسم الأوّل؛ لأنّ الشرط المذكور فى الآيه الشريفه يكون 
من جمله الشرائط التى يتوقف عليها وجود الجزاء عقلك لأنّ التبيّن عن الخبر فرع وجود الخبر» وبما يتوقف عليه عقللاء والشرط 
المذكور فى الآيه هو مجىء الفاسق بالنبأء فانتفاء التبيّن عند عدم مجىء الفاسق بالنبأ قهرىٌ من باب السالبه بانتفاء الموضوع, إذ 
لم يؤخذ الموضوع فيها مطلق النبأء والشرط مجيىء الفاسق به» حتّى يستلزم المفهوم من عدم التبيّن لخبر العادل , بل تأويل الآيه 
إلى ذلكك يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر الآيه. 


اللَّهُمَ إلا أن يستظهر المفهوم وكون الموضوع هو مطلق النبأ من مورد نزول الآيه. فإِنّ موردها كما قيل» هو إخبار الوليد بارتداد 
بنى المصطق عناداً من الوليد بالنسبه إليهم الموجود من عصر الجاهليته. وتحصيللًا لذلكك أخبر بارتدادهم؛ فاجتمع فى إخباره 
عنوانان» وهو كونه من الخبر الواحد. وكون المخبر فاسقاء والآديه وردت لإفاده كبرى كله لتمييز الأخبار التى يجب فيها التيين 
عن الأخبار التى لا تجب فيها ذلكك» وقد علق ذلكك على كون المخبر فاسقاًء فيكون هذا الشرط ملاكاً لوجوب التبين لا كون 
الخبر واحداًء وإلآ لعلق عليه» ولا إشكال فى الآيه تشمل موردها لأنْ خروج المورد عن الكبرى الكلته قبيجٌ» بل العام بالنسبه إلى 
المورد يكون كالنصٌء فلابدٌ من أخذه. فعلى هذا يصحٌ القول بوجود المفهوم للآيه. 


أقول: هذا غايه ما قيل» بل الأحسن من جميع ما ذكر فى توجبه الآيه الشريفه فى المقام» وهذا التقريب صادرٌ عن المحمّق النائينى 
رحمه الله فى فوائده» حيث لتخصناه بتقريب منّاء إلا أنّهِ بما أن المسأله كثيره الاختلاف» وموضع معركه الآراء 
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وتدافعهاء فلا بأس بتقريرها تفصيلا حتّى ينضح المقصود والمرام بكلام حسنء وبيان متين فى الوجوه المتصوّره فى الآآيه فى مقام 
الثبوت» وما يمكن أن يؤخذ بها فى مقام الإثبات. 


التحقيق فى المسأله: 

فقولل كني أذ امسق ف قانع كته ير الرانفن عاد إلى ابد النا: 

تارءٌ: يكون من جهه الاقتضاء. أى عمًا يوجب ذلكك ويثبته . 

وأخرى: البحث عن وجود المانع بعد الفراغ عن الاقتضاء وتمييز ما هو المقتضى لذلكك وعدمه. 
فأمَا البحث فى القسم الأوّل: وهو أمور : 

الأمر الأوّل: من طريق مفهوم الشرط» وهو على ضربين؛ لأنّه : 


تارء: تكون القضيه الشرطيه بصوره كون الشرط من قوام وجود الموضوع, بحيث يكون انتفاء الشرط مستلزماً لانتفاء أصل وجود 
الموضوع. ويُسممى هذا القسم بالقضيّه الشرطته المحقّقه للموضوع, وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأوّل: يكون الشرط أمراً وحدانياًء فلا إشكال فى أنّ انتفائه يوجب انتفاء الموضوعء؛ وهو مثل: (إن رزقت ولداً فاختنه)» 
ففى مثله إِمَا لا مفهوم له أصالا كما هو الحقّ الصحيحءأو يكون مفهومه بنحو السالبه بانتفاءالموضوع كماذكرهما فى «الكفايهاثم 
أمر بالتفهّم بعدهءولعله لأجل وجود إشكالين فى تقريب الثانى» وهما: 


الإشكال الأوّل: إِنّ وجوب التبيين هنا لا يكون واجباً نفسباً. لوضوح خلاف ذلككء كما لا يكون واجباً غيرياً لعدم كونه مقدّمه 


لواجب شرعيئء ولا إرشاديًا لعدم ضرت لقعم هتاه الاق مقابات سوس علدنا فيها العلم بالامتثال على 
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العلم بالواقع» فلابدٌ أن يكون كنايه عن عدم حيجيه الخبرء فكأنّه قيل: (إن جاءكم فاسق بنباً فخبره ليس بحتجه)» وحينئظٍ فالمفهوم 
يكون موجبه بانتفاء الموضوع لا سالبه كذلكء وحيث أنْ الموجبه بانتفاء الموضوع ممتنعه» لا مجال لدعوى المفهوم فى المقام 
أصلا. 


الأشكال القاق : الها لو سلما وحيه المفهوم على نحو السالبه بانتفاء الموضوع, لكنّه يصحٌ فى القضايا الشرطيه الخبريّه دون 
الشرعيّه كما فى المقام؛ لأنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ضرورىٌ ذاتى لا شرعىء فلا مجال لإعمال التشريع فيه» فقولنا: (إذا لم 
يوجد لكف ولد قلا يجي عليكق ختانه): لست مقا يمكن أن تكون شرعته كما لا يح .. 


فالأولى أن يُقال: بأنه لا مفهوم للقضبه الشرطته إذا كانت محقّقه الموضوع, ولو كانت فى القضايا الشرعيّه مثل قوله تعالى: (وَإِذَا 
قر القَوآنٌ فَاشِتَمِعُوا لَه وَأَنص مُوا/(4)1 و وَإِذَا حُتِيعُمْ بتَحِيّه فَحيُوا يأَخْسَنَ منْهَا أؤ رُدُومَ4)021 حيث لا يكون لها مفهوم؛ لعدم 
وجود موضوع القراءه والتحيّه حتى يترنّب عليهما عدم الاستماع والإنصات» وعدم الجواب بالألحيق أو بالمثل» هذا هو القسم 
الأوّل. 


القسم الثانى: ما لا يكون الشرط إلا مركباً من جزئين» وكان الشرط فيه أيضاً من قبيل الشرط المتحقّق للموضوع مثل قول القائل: 
(إذا رزقت ولداً وكان ذكراً فاختنه) فقد التزم المحقّق الخوئى فى «مصباح الأصضولة أنه لا مفهوم للقضيه الشرطته ولكن الحقٌّ 


وجود المفهوم لها حينئذِ» لأنّ مفهومه حينئذٍ هو: (إن 
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رزقت ولداً ولم يكن ذكراً لا تختنه) حيث إِنّهِ إذا انتفى أحد الجزئين دون الآخرء يوجب ذلكك صدق المفهوم. 
نعم » لو لم يرزق ولداً أصللا الموجب لانتفاء كلا الجزئين » فلا مفهوم لها حينئظٍ. 


وأمًا القسم الثانى من القضايا الشرطيه. وهى التى لا تكون محمّقه الموضوع؛ أى لا يكون انتفاء الشرط مستازماً لانتفاء الموضوع. 
و ارحفية انقاء البيجبول مقط وه ارضا + 


322 مثل: (إن جاءكك زيد يوم الجمعه فأكرمه)؛ حيث أنّ انتفاء الحكم يتحمّق بانتفاء أحد الجزئينء وبانتفاء 
كليهماء فلا يجب الإكرام إذا لم يجيى ء أصلا: أو جاء ولم يكن يوم الجمعه. 


أقول: إذا عرفت هذه المقدّمه. فنرجع إلى الآيه. فإنَ العنوان المأخوذ فى ناحيه الجمله الشرطيّه يكون ثلاثه: من الجائى والفاسق 
والنبأء والجزاء عباره عن وجوب التبيّن, فإن البحث حينئذٍ يدور حول تعيين ما هو الموضوع. لأنّْ المحتمل هنا يكون ثلاثه: 
تارة: يفرض كون الموضوع هو النبأء والشرط هو مجيئ الفاسق به» فلا إشكال فى وجود المفهوم؛ لأنّه يصير المعنى هكذا: (النبأ 


إن جاء به الفاسق فيجب التبتين)» وإن جاء به العادل المستفاد من وجود النبأ مع شخص الجائى غير الفاسق بأن يُقال: (بِأنْ النبأ إن 
لم يجيئ به الفاسق فلا يجب التبين) لأنّ النبأ حينئظٍ له 
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حالتان: تارهٌ يجىء الفاسق به. وأخرى يجىء به غير الفاسقء فعآق الحكم على صوره مجيئ الفاسق به. فينتفى الوجوب بانتفاء 
ذلكك العنوان. 


خرف يفرض الموضوع هو الجائى بالنبأء المستفاد من قوله تعالى: إِنْ جا يبه فإن الجاكن'بالداً فل بمكوق :فاسها وقد يكوة 
غير فاسق» وقد علق الحكم على إتيان الفاسق بالنبأء ولازمه وجود المفهوم للجمله الشرطيهء فلا وجوب للتبيين إذا كان الجائى به 


غير الفاسق. 


وثالثه: يفرض كون الموضوع هو الفاسق, وله حالتان, لأنّ: الفاسق قد يجيئ بالنبأ وقد لا يجيئ به» وعلق وجوب التين على مجيئه 
بالنبأء ويكون مفاد الكلام حينئذٍ أن الفاسق إن جاءكم بنبأ فتبينواء فلا دلاله للقضيّه على المفهوم؛ وهذا هو الذى استظهره الشيخ 
الأعظم وعدّه من الإشكال الذى لا يمكن الذَّب عنه. 


أقول: الأولى عندنا هو الاحتمال الأوّلء لأنّ الموضوع بحسب النوع فى القضايا الشرطيه عباره عمًّا يقع بعد الشرط وقبل الجزاء 
كزيدٌ فى: (إن جاءكث زيدٌ فأكرمه)» فالنبأ هو الواقع بعد الشرط وقبل الجزاء وهو التبتين» فجعله مقسماً فى القضيه. وفرض حالتان 
له من كون الجائى به فاسقاً فلابدٌ من التبتين» وإلأ فلا- يعد أحسن وأوفق بمذاق العرف فى القضايا الشرطيه. فيتحقّق للقضبه 
مفهوماً» ويكون الشرط هنا أيضاً مركباً من المجىء والفاسق, والتركب بنفسه موجب لتحقّق المفهوم كما عرفت. 


مضافاً إلى إمكان تأييد ما احتملناه بأنْ الموضوع هو النبأ دون الفاسق أو المجىء» هو أن الملاكك فى تشخيص الموضوع فى 
القضايا الشرطيه» هو ما يمكن رجوع صله الجزاء وعوده إليه» نظير ما هو المرجع فى ضمير فأكرمه» وهو زيدٌ فى 
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المثال المعروفء هكذا يكون هناء فإِنّ الذى يقع عليه التبتّن عباره عن النبأ فيكون هو موضوعاًء غايه الأممر, أنّ النبأ بصوره 
الإطلاق لا يكون مستازماً للتبتين» بل مع متعلقاته وخصوصيّاته» وهو مجىء الفاسق به فالشرطيّه حينئذٍ لا تكون بصوره محقّقه 
الموضوع, كما ادّعاه الشيخ رحمه الله حتّى لا يكون لها مفهوماً» بل القضبّه حينئذٍ ذات مفهوم وتدلّ على حبجيه خبر العادل» بل 
كل خبر لم يكن الجائى به فاسقاً ولو لم يصدق عليه العادل إن قلنا بوجود الواسطه بين هذين الوصفين» بأن يكون شخصٌ غير 
عادل وفاسق نظير المراهق قبل بلوغه أو من أفاق من الجنون بعد البلوغ ولم يمض عليه مدّهء ولم يِتّفق له واقعه فيها معصيه حتّى 
يتبين أنّه يجتنبه أم لاء بناءً عليكون العداله هيالملكه المانعه عن ارتكاب المحرّمات وتركك الواجبات. 


أقول: ثم لايخفيعليكك وجه الفرق بين الطريق الذى سلكه المحمّق النائينى رحمه الله فى بيان المفهوم من الآيهء وبين ما سلكناه: 


ألا إِنّه قدس سره استفاد المفهوم بواسطه المورد وهو كون الآ-يه وارده فى شأن الوليد الفاسق» الذى أخبر بارتداد بنى 
المصطلق» وحيث لا يمكن عدم شمول الآيه لموردهاء فلابدٌ أن يكون المقصود من الآيه هو ذكر الكبرى الكلييه من كون الجائى 
بالنبأ إذا كان فاسقاً يجب التبتّن فى خبره كما فى المورد» دون ما لم يكن كذلكء فصار المورد على كلامه بمنزله القرينه على 
كون الشرط فى الآيه على صوره القضيه الشرطته المتعارفه من وجود المفهوم لها. 


هذا بخلاف ما قلناه بأنا قد استغنينا عن وجود المورد» بل جعلنا نفس تركيب القضيّه الشرطيه بحسب ظاهر العرف بصوره القضايا 
ذات المفهوم» بحيث لو لم يكن هذا المورد موجوداً لاستفدنا منه ذلككء هذا أوَلاً . 
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وثانياً: يرد عليه أن المورد إذا استلزم ذلكك؛ أمكن جعل المفهوم للقضيه بشكل آخرء وهو جعل الموضوع هو الجائى بالنبأء فإن 
كان المخبر فاسقاً وجب التبين وإلأ فلا يكون طريق بيان المفهوم موقوفاً على ما ذكره قدس سره » كما أورد هذا الإشكال 
الحا الشيش قلس سر 


نعم» ما ذكره المحقّق المذكور من إشكال آخر من كون ذلكك - وهو كون التبيّن من حالا.ت الفسق لا النبأ - من كيفيه بيان 
مفهوم الوصف لا الشرطء ليس على ما ينبغى, لأنّه قد ذكر مثل ذلكك فى مفهوم الوصفء فإتيانه هنا كان بملاحظه بذلكك فليس 
إلا لبيان توضيح للمسأله؛ لا أخذ مفهوم الشرط من هذا التقرير حتّى يرد عليه بما عرفت. 


قال الميحتق الخميق : إن ذه إلكيه الدريقة لخن حضعيه كي الاذل تبفد لأضل دغواه بقوله: 


(ثمٌ إن لو فرض المفهوم للآنيه فلا دلاله فيه على حتجيه قول العادل» وكونه تمام الموضوع للحجته. لأنّ جزاء الشرط ليس هو 
لفون فإث التيين إثما هو تمع طلبيباق الحاله وهو غير رب على محىء الناسق ينبأ لد عقلة ولا عرفاء والجزاء لبك أن 
يكون مترئّباً على الشرط ترتّب المعلول على العله أو نحوه. فلابدٌ من تقدير الجزاء بأن يقال: إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فأعرضوا أو لا 
تقبلوه وأشباههماء وإِنّما حذف لقيامه مقامه. وحينئذٍ يصير المفهوم على الفرض إن جاءكم عادل بنياً فلا تعرضوا عنه» واعتنوا به 
وهو أعمْ من كونه تمام الموضوع أو بعضه. ولعل للعمل به شرائط أخر إليه كضمٌ آخر إليه أو حصول الظنّ بالواقع ونحوهما). 
انتهى محل الحاجه1(2). 
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أقولة :وقته ها لذ تق الأ الجزاء المترتت على الشرط على ضونية : 


تارة: ركون فن الالموو التره الوافضة التتاريضه كترالتتعلول على علنه» نظير قول القائل: (إن كانت القنسسين طالعه فالتهار 
موجود)» فإِنٌ ترئّب النهار على طلوع الشمس من الآمور الحقيقئه الواقعيه» بمعنى أنه إذا وجدت الشمس وطلعت يتحقّق النهار 


ير 


وأخرى: ما لا يكون الترتّب فى الجزاء حقيقيِهه بل يكون جعلتِه بجعل الشارع» وهو مثل الحكم بوجوب التبين المترثّب على النبأ 
الذى جاء به الفاسق» ففى هذا لا يكون الترتتب إلا بحسب الجعلء فإذا جعل الشارع الجزاء المترتّب على النبأ الذى جاء به الفاسق 
هو وجوب التبتين» فلم نرجع إلى جمله أخرى تفيد هذا المعنى بعينه ونجعله جزاءً مثل: إن جاء كم فاسق بنبأ فأعرضوا عنه ولا 
تقبلواء ثم ندّعى بأنّ وجوب التبين ليس من الجزاء المترئّب على مثل ذلكك الشرط. 


نعم» لا يمكن عدّه جزاءً إذا لم يكن قد أخذه الشارع» لكن إذا كان أخذه الشارع وبينه» فلا مانع من جعل نفس وجوب التبئين 
عراءا هذا ادل 


وثانياً: لو سلّمنا كون الجزاء حقيقه بمثل فأعرضوا ولا تقبلواء فحينئذٍ يكون مفهومه بأنّ الذى جاء بالنبأ إن كان عادلاً فلا تعرضوا 
عن إخباره واقبلوا منه قوله وإخباره» فحينئفٍ يأتى السؤال عن أنّه إذا أخبر زراره عن الصادق عليه السلام بوجوب صلاه الجمعه 
فهل على الواصل إليه ذلكك العمل بقول المخبر أم لا؟ فإن كان الجواب بالإيجاب فهو معنى القبول والحجته. وإن كان الجواب 
سلبتأء أى لم يترئّب عليه أثر فليس هذا إلأ-عدم القبول» وأمَا القبول بمعنى أنّه يؤخذ حتّى يلاحظ وجود دليل آخر ينضْمّ إليه 


شىء آخر أم لا فهذا غير مستفاد من ذلكك أنذاء 
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وعليه فالأولى عدم التغيير فى لسان الجزاء؛ وجعل نفس وجوب التبّن جزاءً» وجوباً شرعياً مولوياً لا نفسيًء بل شرطياً إن كان من 
شرط العمل بخبر الفاسق هو التبيّن» ولا يكون إرشاديّاً لأنّ الحكم بالتبتين عند خبر الفاسق إن حكم به العقل» لم يكن من قسم 
المستقلات العقليه» بل يكون من حكم العقل غير المستقل أى حكم العقلاء بذلكك؛ فيكون حكم الشرع بمنزله إمضاء ذلكك 
وتقريراً لهذه الطريقه العقلا-ئئه» فيكون أمراً مولو.) لا إرشادرّاًء فيكون الجزاء نفس وجوب التبتّن» فيدل على حتجيه كل خبر - 
سواء كان الذى جاء به عادلاً أو غير عادل - إذا لم يكن فاسقاء وهو المطلوب. 


أقول: لكن لابدّ لنا من التنبيه على ما سلكناه فى باب مفهوم الشرطء وقد حمّقناه فى محلّه وقلنا إنَّ مفهوم الشرط وهو الانتفاء عند 
الانتفاء صحيحٌ بحسب ظاهر متفاهم العرفء إلا أنّ استفاده العلّه المنحصره للشرط منوطه ومتوقفه على ما لو لم يكن فى قباله 
حتجه أقوى لأنّ ظهور المفهوم فى افهام انحصار العلّه ليس كسائر ظهورات الألفاظ القادره على المعارضه مع ظهور المنطوق. 
فالمفهوم عندنا حجه ما دام لم يعارضه ظهور أقوى من المنطوقء إلا أن يساعد ذلك المفهوم بقرائن توجب قوّه ظهوره» لكى 
يقوى على المعارضه مع عموم المنطوق مثاكٌ وإلأ أصبح القول بتقدّم حتجيه ظهور المفهوم على المنطوق - خصوصاً إذا كان 
ظهور المنطوق بالوضع لا بالإطلاق - مشكل جد ولمعرفه التفصيل عن ذلك راجع البحث عنه فى باب المفهوم, فتأمّل. 


قال المحمّق الحائرى: فى معرض مناقشته لمفهوم آيه النبأ: 


(لا يقال: إن الموضوع فى القضيه ليس بنبأ الفاسق» حتّى يلزم انتفائه بانتفاء 
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الشرطء بل الموضوع هو النبأء ومجىء القاسيق نيف قرط خارح عنه» فتدل الآبه عليوجوب التبيّن فيالبناء عليتقدير مجىء الفاسق به 


وعدمه على تقدير عدمه. 


لأنّا نقول: إن كان المراد كون الموضوع هو طبيعه النبأ المقسم لنبأ العادل والفاسق, فاللازم على تقدير تحقّق الشرط وجوب 
التبتّن فى طبيعه النبأء وإن كانت متحّقه فى ضمن خبر العادل» وإن كان المراد كون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجى؛ 
فكب أذ ركرن النسي بآذاء الشسوظ باعسان الترنديف لأن النعاء الكاريص النس ثابلة لأعرين فلن هذا شف اقيض مايل على 
الْمْضِيَ لا الاستقبال). انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: وفى كلا شقّى كلامه ما لا يخفى: 


أمّا الأوّل: لأنّ الشرط إذا تحمّق إن أوجب تعلق الجزاء لطبيعه النبأء ولو كان من العادل» لزم لغويّه ذكر الشرط» وحيث لا يكون 
ذكره لغوا فيفهم كون وجوده موجباً لتعلق الجزاء على الموضوع المقتٍد بهذا القيد, لا أن يكون بصوره الحيثيه التعليليه حتّى 
يكون النبأ بوجوده الطبيعى متعلقاً لوجوب التبين» ولو تحمّق فى ضمن نبأ العادل» لوضوح أَنّه لو قبل: (الحيوان إن كان ناطقاً 
فأكرمه وسلّم عليه) لا يكون معناه وجوب الإ-كرام لطبيعى الحيوان» كذلك الأسمر فى المقامء فالنبأ المتحقّق فى ضمن الخبر 
الفاسق يجب التبّن عنه لا مطلقاً. 


وأمًا الثانى: فلو سلّمنا كون الوجود الخارجى من النبأ موضوعاًء فلا نسلم كون أداه الشرط للترديد لإمكان أن يكون ذكر الفاسق 
بصوره الشرطيّه لإفهام أنْ الجائى فاسقٌ» لكن بصوره الكنايه» حيث لم يصرّح أن الوليد فاسقٌ» ولكن 
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تحدّث الآيه عن هذا العنوان بشكل يقبله كلّ من يسمعها حتّى ولو كان السامع الوليد نفسه. وعليه فلا يكون الشرط إلا لبيان هذا 
المعنى لا للترديد هذا أُوَلا . 


اقاليا: أن ذلك لا يوجب عدم تحقّق المفهوم» لإمكان كون الشرط بلحاظ الاستقبال لا المضئء لإبلاغ أن الفاسق كان من شأن 
خبره هو التبيّن عن خبره» ولو كان إفهام ذلكك المفهوم بواسطه المورد كما قاله المحّق النائينى قدس سره . 


هذا تمام الكلام فى حتجيه الخبر العادل بواسطه مفهوم الشرط فى آيه النبأ الذى كان هذا أحد الوجوه الخمسه. 
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الدليل الثانى: مفهوم الوصف 
وهو يقرّر بوجوه عديده: 


التقرير الأموّل: بِأنْ الله تبارك وتعالى قد علّق حكم وجوب التبئين على خبر الفاسق» ومن الواضح أن التبيين لابدّ أن يتعلق بعمل 
من الأعمال؛ لأنّ التبين من دون تعلقه بشىء لا يكون واجباً نفسبّاء بل الفحص عن كون الشخص صادقاً 90500 
الفحص عن عيوب الناسء وهو قبِيحٌ بل حرام؛ فلابدٌ أن يكون وجوب البّين وجوباً شرطياء أن يكون شرط العمل بخبر الفاسق 
هو التبيين كما يستفاد ذلكك من التعليل الوارد فيهاء فيكون المفهوم حينئبٍ بمقتضى التعليق على الوصفء هو إِنّ العمل بخبر غير 
الفاضق لا يعقين فنه لقم اموه داهو المظلوتي: 


وفيه: أن الاستدلال غير تاء؛ لأنَّ تعليق الحكم على الوصف يستفاد منه أنّ الحكم لم يتعلق بالطبيعه أينما وجدتء وإلآ لكان ذكر 
الوم لمر 


وأمّا استفاده كون الحكم منحصراً فى محل الوصف بحيث ينتفى بانتفائه فلاء بل لابدّ لإثبات ذلكك من دليل آخرء لأنّ تعليق 
كيك الرع عوط ل سكير بالسسي رك لا على فكو دنه الستحمره حت ليد الحلرهزة 1ق مق لرايق أله لوقيل 
(أكرم رجلا عالماً) فإنّ هذا لا يوجبٌ انحصار الإكرام فيه بحيث لو قال بعده: (أكرم رجلا هاشمياً) كان هذا معارضاً للقول 
والحكم الأوّل» بل كل دليل يثبت الحكم فى محل وجود الوصف دون غيره؛ فلا يقال حينئٍ بأنّ ذكر الوصف يعدّ لغواً لإمكان 
أن تكو فى مده سان 90 القرق ببق الفائنق والعادل'فى أن وجوب التفن للخير الفاسق كاة مطلقاء أى سواء كان واحتدا أو 
متعدّداًء بخلاف العادل فإنّه أيضاً يجب فيه التييّن لكن إذا كان واحداً لا متعدّداًء لأنّه يصير 
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ببنه شرعه» فهذا المقدار من الفائده تكفى فى رفع اللَغويّه . 


التقرير الثانى: فى الأخذ بمفهوم الوصف. هو ما ذكره الشيخ الأنصارى قدس سره ء وإليكك خلاصته. يقول رحمه الله : إن لخبر 


الفاسق جهتين: 
إحداهما: ذاتته» وهى كونه خبر الواحد. 
والاخرى: عرضيّهء وهو كونه خبر الفاسق. 


وقد فلق :وجوت الديه عل العتواث العراضك :يفاد منه أن العله ودود النهنة هو الحو العرضي دوة الذات ).إلا لكان 
العدول عن الذاتى إلى العرضى قبيحاً وخارجاً عن طرق المحاوره. فإنّه نظير تعليل نجاسه الدَّم بملاقاته لمتنتجس. فإنّه أمرٌ قييح, 


فيستفاد من الآيه بأنّ وجوب التبين كان بجهه عنوان عرضى وهو الفاسقء فبانتفائه ينتفى التبين» هذا. 
أقول: قد أورد على هذا التقرير بإيرادات: 


الإديراد الأنوّل: بأنُ كون الخبر خبراً واحداً عنوان عَرَضِى لاذذاتى مقل سائر العناوين العرضته كالفاسقته والعادليه: فكل من 
العنوانين يكون عرضياً. فيحتمل دخل كليهما فى الحكم؛ وتخصيص أحدهما بالذكر لعلّه لنكته كالإشاره إلى فسق الوليد مثلاء 


أجاب غن هذا الإشكال المحقق الخوئئ::يما لا بخلو عن مناقشهء وإليكك خلاصتة؛ حيث يقول رححمه الله : 


(إِنْ المراد بخبر الواحد فى المقام هو الذى لا يفيد القطع, ويحتمل الصدق 
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والكذبء فى قبال المتواتر والمحفوف بالقرينه القطعتّه وهذا هو المراد من النبأ فى الآيه الشريفه بقرينه وجوب التبن عنه إذ 
الخبر المعلوم صدقه متبِنٌ فى نفسهء ولا- معنى لوجوب التبين عنه» وبقرينه التعليل وهو قوله تعالى: دأَنْ نصَيِبُوا قَؤْما بِجَواله). 
وليس مراد الشيخ رحمه الله من الذاتى فى المقام هو الذى فى باب الكلتات أى الجنس والفصلء بل مراده هو الذاتى فى باب 
البرهان» أى ما يكفى مجرّد تصوّره فى صبحه حمله عليه من دون احتياج إلى لحاظ أمر خارج كالإمكان بالنسبه إلى الإنسان 
مثلاء حيث يكفى فى صتحه حمله عليه تصوّر الإنسان بلا حاجهٍ إلى لحاظ أمر خارجى. 


ومن الواضح أنْ الخبر فى نفسه يحتمل الصدق والكذب, ويصحٌ حمل ذلك عليه؛ بلا حاجه إلى ملاحظه أمر خارج عنه. فكونه 
خبر واحد ذاتى لهء بخلاف كونه خبر فاسق, إذ لا يكفى فى حمله عليه نفس تصوّر الخبر. بل يحتاج إلى ملاحظه أمر خارج عن 
اللشروبوهو كون المكر يقن بسدرعنه الفسق): اندهن نحل الحاحة: ّ 
أقول: ولا يخفى ما فى كلامه؛ لأنّ المراد من الخبر الواحد إن كان هو ما يقابل المتواتره صيح صدقه على غير الواحدء أى الخبر 
المتعدّد الذى لا يوجب القطع ولا يبلغ حدٌ التواترء مع أنّهِ لا يناسب مع النبأ المنن بتنوين التنكير فى الآآيه بقوله: (إِنْ جَاءَكمْ 
فَاسِقٌ تاه بل قد يشعر لفظ الفاسق بصوره الإفراد كون الجائى بالنبأ واحداًء فالوحده المذكوره فى كلام الشيخ ظاهرٌ فى الوحده 
ا الأولى الُغوىء لا ما لا يفيد القطع الصادق على المتعدّد غير المفيد للقطع. 


فعلى هذا صدق الوحده وانطباقه على النبأ الصادر أمدٌ ذاتى له أى لا 
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يمكن انفكا كه عنةء أى كل خبر إذا تحيّق لا يتحقق إلا بصوره الوحدهء فحيشل لو كا الملاك لأصل وجوب التين حخالة وحده 


النبأء فلا يبقى موردٌ لذكر لفظ الفاسق» فحيث لم يتوججه وجوب التبيّن إلا إلى الفاسق» مع كونه عَرَضِيَاً - أى وصف الفسق كان 
من صفات ما يتعلق بالمخبر لا وصفاً لنفسه إلا بلحاظ صدوره عنه - يفهم كون الوصف المعلّق عليه الحكم دخيلاً فى الحكم. 


هذاه أوزة تاءأغلن وات النحفق الخو رمه الله 


وأيضاً: يرد على المعترض - حيث قرّر بأنَ الواحديّه تعد من العناوين العرضيه لا الذاتيه» فلا وجه للقول بتقدّم الرتبى فى 
الملاك. فيحتمل دخاله كلّ من الواحدثه والفاسقيّه فى وجوب التبيين» غابه الأمر وجه التخصيص كان لنكته الإشاره إل فسق 
الوليد - بأنّ الآيه هل تدلٌ على لزوم التبيين لكلّ خبر جاء به الفاسق أم لا؟ 


فإن أجات :بالآبجات» سألناه عن الظريق النذى أوصله إلى هذا الأمن لأن المفروض أنها إشازه إلى الفسق الموجودافى خض 


وإن ادّعى أنه أشير إليه فى الآديه بلحاظ كونه فاسقاًء أى أريد بالإشاره إلى أنَّ ملك وجوب التبين هو الفسق لا-فسق رجل 
خاصٌء رجع الأمر إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الدخيل فى ذلكك عباره عن الفسق لا كونه خبراً واحداً. 


فعلى أىٌ تقدير سواءٌ قلنا بأنّ وصف الواحديّه كان من الأوصاف الذاتيه أو لم نقل» كان وجه العدول عن تخصيص الحكم به 
إلى الفسق مؤيّداً لإفهام دخاله ذلك الوصف فى وجوب التبين. 
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أقول: بل يمكن تحصيل التأييد لكلام الشيخ لبيان مفهوم الوصفء بأنَّ ذات الخبر إذا كان مقتضياً لاحتمال الصدق والكذب, 
كما هو تعريفه فى علم المنطق حيث عرّف الخبر بما يحتمل الصدق والكذبء فما كان حاله كذلكك, يقتضى عند الوصول إلى 
إسشان أة خط عنما أخسير عتده رو كان المتق فسواحساء الأ أذ دكرن التكر مها قو فطع مترسدضن السال الطييعن 
للخبر» ولكن مع ذلكك قد أعرض الشارع عن هذا الاقتضاء وعدل إلى ملاحظه حال فسقهء فيفهم أنْ ما هو المهمم فى وجوب 
التبين عباره عن هذا الوصفء لا وصفه الأنوّلى من احتمال الصدق والكذبء ولعلّ وجهه هو الاعتماد فى ذلكك إلى أصل 
عقلالئى من بناء العقلا-ء مطابقاً على الفطره على الصدق فى الأخبار لا الكذب ,ء وإن كان ذاكك الخبر بنفسه قابلا لاحتمال كلّ 
واحدٍ منهما ء فالشارع أيضاً اعتماداً على ذلكك الأصلء لم يتوبججه حكم وجوب التبيّن إلى نفس الخبر ‏ بل ووجهه إلى جهه فسق 
مخبره » وهو المطلوب. 


الإ.يراد الثانى: وممّما ذكرنا ظهر الجواب عتما أورد على الشيخ بإيرادٍ آخر وهو: أن التقييل. للنا نخد من الأمرين من الفسق أو 
العم منه حتّى يشمل العادل ضروريٌ؛ لأنٌّ الإهمال الثبوتى غير معقولء فلعلٌ وجه العدول عن تقييد الأعمّ إلى الأخصٌ وهو 
الفسق كان لنكته الإشاره إلى فسق الوليد» فلا يفهم من التقييد بالفسق حتجيه خبر العادل الذى كان هو مقصود المستدل. 


وجه الظهور فى الجواب: هو ما عرفت من أنّ المقتضى للتقييد كان موجوداً فى ذات الخبرء إلا أنّ عدول الشارع عنه لأجل التتنه 
إلى أنْ الملاكك الذى ينبغى أن يلاحظه الذى وصل إليه الخبر هو تبن فسق المخبر لا صرف وحدته وكونه 
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معدا للعندق والككديه لكالا على الأضل العلاق المطابق لأسا الفطرم هن الليتدق :قن الكبي قمليه لا صمل كورن نفس 
النبأ مقدّداً بوجوب التبن» مضافاً إلى أنّه لو كان الأمر كذلكك لازم الاكتفاء بخصوص الفسق نقضاً للغرضء إن أريد إفهام كون 
يطلق الفا مصاع إلى االتحصن كبالا خفن . 


الإميراد الشالث: بأنّا نقطع من الخارج بعدم دخل الفسق فى وجوب التبين» وإلأ لزم القول بحجيّه خبر غير الفاسق ولو لم يكن 
عادلاًء كمّن لم يرتكب المعصيه فى أوَّل بلوغه ولم تحصل له مَلكه العداله بعد وكذا الحال فى الصغير والمجنونء فَإنّهِ لو قلنا 
بمفهوم الوصف فى الآيه الشريفه وألزمنا بحجبه خبر غير الفاسق, لزم منه القول بحجبه خبر الصغير والمجنون أيضاًء هذا. 


جات نه الميحلق النغرى أولة: زرائه لذ وامطة ين القايش والعادل: 
وثانياً: نرفع اليد عن إطلاق المفهوم بالنسبه إلى الصغير والمجنون بأدلّه خارجبه تدلّ على اعتبار الكبر والبلوغ فى قبول الأخبار . 


وثالثاً: هما خارجان عن إطلاق الآبه تخصّصاًء لأنّ المقصود من المفهوم هو كل خبر لولا ردع الشارع كان العقلاء يعملون بقوله. 
لا مثل الصغير والمجنون حيث لا يعمل العقلاء بكلامهم لولا ردع الشارع عنهما. 


هذا كمااقن «مصباح الأصول43: 


وفيه: أنّ الجواب الأوّل منه مبنائى» يختصّ بمن قال بالواسطه ولا غرو لمثله أن يلتزم بحجته كل خبر بلغه سواء من الفاسق أو غير 
الفاسق إلا ما خرج بالدليل كما أجاب فى جوابه الثانى بذلكك وكان متيناً . 
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وأمّرا الجواب الثالث: فلا يتم فى جميع الموارد, لأنّه يرد عليه طرداً وعكساً أى لا يكون جامعاً للأفراد ولا مانعاً الأغيار لأنَّ 
العقلاء لا يعملون بخبر الفاسق الذى لا يحترز من الكذبء يعنى بأن يكون الوضع على نحو لو اعتمدوا عليه لعدّ عملهم عملا 
تادر عن سفاهةه وجهالة كنا أشار إلبه قن ذيل الآبهء لأن المزاد هن التدق هنا لبس مطلق الفسق يل لعل المقصو .ما كان مرح 
هذا القبيل» ففى مثله لا يعملون العقلاء لولا الردع أيضاً كما لا يخفى» هذا من ناحيه. 


ومن ناحيه أخرى: إن هذا الكلام لا يجرى فى حقّ من كان فى أوَّل بلوغه أو المجنون حين إفاقته ولم يرتكب معصيه. حيث أن 
العقلاء يعملون بقولهما لولا الردع» فلا يكون خروجهما تخصصاًء وإن سلّمنا ذلكك فى حقٌّ الصغير والمجنونء فالأولى هو التسليم 
بمقتضى المفهوم - لو سلّمنا دلالته على ذلكك - بأن يكون الخبر غير الفاسق حيجه إلا أنّ الإشكال فى أصل المسأله كما يظهر 
لكك" إن شاء الله الي 


التقرير الثالث: هو الذى ذكره المحمّق العراقى فى «نهايه الأفكار» بدعوى ظهور الآيه فى أنْ التخصيص يقتضى هذا التبين بهذا 
العرض إِنّما هو بالإضافه إلى عرض آخر وهو بالإضافه الخبر إلى العادل ومن المعلوم أنّ لازم ذلكك هو حيجيه قول العادلء وإلآ 
لكان فيه أيضاً اقتضاء التبيّن» بل ولعلّ هذه الجهه هى العمده فى الانتقال إلى العرض»ء حيث أن الآيه فى مقام تمبيز الحتجيه عن 
غيرهاء وما يجب فيه التبين عن ما لا يجبء لا أن سر الانتقال هو عدم الاقنضاء فى الذات المزبوره للتبّن» وانحصار مقتضيه 


بالخبر الفاسق؛ كى يستشكل عليه : 


تارة: أن لازم عدم حجيه قول الفاسق. هو عدم وجود الاقتضاء للحجته فى ذات الخبر المعروض بهذه الإضافه.» الملازم لاقتضاء 
نفس الذات للزوم التبين 


ص :9ع 
أيضاً + فلا يفبت بهذا التقريب حيفل اتحصار مقتضى الدين بخصوض العرض دون الذات: 


وأخرى: بمخالفته لما عليه الأصحابء من عدم اقتضاء الحتجيه لعنوان خبر الواحد بما هو كذلكك. لأنّ القائلين بالحجته بين قائل 
جيف عمرمن غير الطدال» زلحاظ هذا الرست الطارئ علي وبين قال مسجده عير اموق يمنا هو ك3 لكده فلم يعهنك بسن 
أحدهم القول بالحجيه لذات الخبر الواحد بما هو كذلككء وإلآ لزم فته الول يحييه كل حر ل تعبت بكرن قافرا عم 
الفاسق» عند من يقول بجريان الأصل فى مثله من الاعدام الأزليه» ولم امنا يذلاك ما لي عرز السدالت وهذا يكلدق مال كرنا. 
إذ عليه يتتم تقريب الاستدلال من دون أن يرد عليه شىء من الإيرادين المذكورينء وإن لم يكونا خاليين عن الإشكال أيضاًء وإن 
فقث فاجعل ذلك تقريبا ثالنا للوصت: غيرها ذكرة1). 


وعرك غليه ألا : أنّ هذا التقريب إِنّما يصحٌ لو لم نقل بوجود الواسطه بين الفاسق والعادل» وإلآ لا وجه للقول بأنْ ذكر الفاسق 
كان لبيان حيجيه خبر العادل» بل لازمه هو حيجيه كل خبر غير الفاسق, فلا يكون حينئدٍ الانتقال لإفهام عرض دون عرض كما هو 


الذات للزوم التبيين» لما قد عرفت مّا من إمكان أن يكون مقتضى الذات بحسب ملا-حظه الأصل العقلائى من العمل بالخبر 
والما هلي الحقه وعد ههه إلة اندي قهما شفي خلاته وهل 


. 1١١ نهايه الأفكار: ج7/‎ -١ 


ص :عاوع 
الفسقء فيفهم حينئلٍ أنَّ ما هو المقتضى للتبيين ليس إلآ الفسق. 


ويظهر من ذلك الجواب ثالثاً: عا قاله أخيراً من مخالفه ذلكك لبناء الأصحاب. لأنّه يلزم على هذا القول حيجيه كل خبر لم يكن 
خبراً فاسقاء لأنّه على القول بعدم الواسطه؛ فليس خبر غير الفاسق إلا العادل» فهو حيجه قطعاً . 


وأمَا بناءَ على القول بالواسطه فلعل وجه عدم الحيجيه فى كل خبر كان لأجل أمر آخر نتعرّض له قريباً إن شاء اللّهِ تعالى. 


أقول: وإن كان مقتضى مفهوم الوصف مثلا على هذا التقريب هو حبجيه كلّ خبر» يصل الدور إلى التعّض لأصل الإشكال فى 
فدجولانة ١‏ عا ننيرة لمق مق عي | لاا رع كا ولق 1لا باسيده ىلجتيو الؤفك رن كن 
الحكم على الوصف وإن كان يُشعر بعليته قطعاًء وإلآ- لكان ذكره لغواء إلا فى بعض الموارد, إل أن إثبات ذلك المقدار لا 


يكفى فى إحراز حيجيه كل خبر أو خبر العادل» بحيث لا نحتاج إلى التبتّن ولو من جهه شرطٍ آخر مفقود فيه. 


وبعباره أخرى: تعليق الحكم على الوصف لا يثبت كون الوصف هو العلّه النامّه للحكم» وليس للحكم عله أخرى غير ذلكك 
الوصفء, خصوصاً فيما لم يكن الموصوف مذكوراًء لأنّه من الواضح إذا قيل: (أكرم العالم) كان الوجه والعله لوجوب إكرامه هو 
علمه لا إنسائيته» وإلا لكان ذكر الوصف لغواً. ولكن هذا لا يمنع من أن يكون إكرام الرجل واجباً لأجل هاشميته أو غير ذلكك, 
حتّى يقال إن مقتضى المفهوم انحصار وجوب الإكرام للعلم فقط دون غيره» هكذا يكون فى المقام؛ فلا منافاه بأن يكون وجوب 
التبيين معلولاً لوجود الفسق فى المخبر» 


ص :596 

أو كونه واحداً إذا فرض كون المخبر عادلاً » بأن يحتاج عدم وجوب التبيّن إلى شرطين: 
أحدهما: عدم الفسق» والآخر: تعدّد المخبر» ولو كان المخبر عادلاً. 

وهذا أمد حسن مطلوبٌ عند العقلاء كما لا يخفى. 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن مفهوم الوصف فى الآيه عاجرٌ عن إثبات حمّجيه خبر العادل أو مطلق الخبر الواحدء خلافاً للمحقّق 
العراقى وبعض آخر من التمشّكك بذلكك . 


ص :58942 
الدليل الثالث: مفهوم الوصف الخاصٌ 


وهو بأن يّقال: لو سلمنا عدم ثبوت مفهوم لمطلق الوصف المعلق عليه الحكمء خصوصاً فيما إذا كان الموصوف غير مذكور فى 
اللفظ» لكن هنا لابدّ من الحكم بثبوت المفهوم لوجود خصوصيه فى خصوص لفظ الفسق» حيث يفيد هذا اللفظ للسامع أن وجه 
إيجاب التبئّن كان لفسقه. بحيث لو لم يكن كذلكك لما حكم به. كما يؤيّد هذا الاستشعار ذكر التعليل فى الآيه» فكأنّ الآيه فى 
صدد بيان أن الفسق كان من شأنه عدم الاعتناء بخبر الفاسق» والشخص المتّصف بهذا الوصف عند إخباره» بخلاف ما لو لم 
يكن المخبر فاسقاًء فيص خبره من دون تحقيق وفحصء وليس المراد من المفهوم إلا هذا . 

أقول: ولكنه مخدوش بما قد عرفت من أنه برغم صبحه كون الوصف مقتضياً للإيجاب ولو بلحاظ اقتضاء نفس الوصفء مضافاً 
إلى النسبه الحاصله والربط الواقع بين الحكم والوصفء لكن هذا المعنى أمرٌ صحيح فى مرحله إثبات الحكم عند وجود هذا 
الؤضيت بكرن حبق قيدتما كذ ألو 

أحدهما: بنفس التعليق كما هو كذلكك فى كل الموارد. 

والآخر: من جهه نفس وصف الخاصٌ وهو الفسق. 


وأمَا تأثير ذلكك فى ناحيه نفى الحكم عند انتفائه على نحو لا يكون شيئاً آخر شرطاً فى نفيه» غير مستفادٍ منه. حتّى يُقال بوجود 
المفهوم ويكون حيجه. بل قد يبد ما ذكرنا أن كثيراً من الأحكام تتعلق على الموضوعات المتّصفه بأوصاف مختلفه. ولا نرى 
توقف العقلاء فى العمل فيها بملاحظه التعارض فى مفاهيمهاء كما ترى بأنّ المولى يأمر عبده بإكرام العلماء والسادات والضيوف 
من خلال أدلّه 


ص :/591 
متعدّده؛ ولا يتوم أحدّ بكون ذلك من المتناقضات والمتعارضات بينهاء وليس ذلكك إلا لما ذكرنا من الوجه. 


وبالجمله: الأخذ بمفهوم الوصف بأىٌ قسم منه لإثبات حيجيه خبر العادل مشكلٌ جداً كما عليه المحقّق النائينى والخوئى خلاقاً 
للمحمّق العراقى رحمهم الله حيث التزم بوجود المفهوم فيه. 
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ص :59/8 
الدليل الرابع: المناسبات الحاليه والمقاليه 


والمراد فيها استفاده المفهوم فى الآيه الشريفه باعتبار قيام المناسبه العرفتيه فى ملاحظه المناسبه بين الفسق والتييّن » بحيث يظهر 
عند العرف أن وجه الإتيان به فى الكلام كونه عله فعلى هذا لا يمكن أن يكون غيره عله وإلا لزم أحد المحذورين: 


ف امتكوة المعلو ل مو دا 'تعلتة الشايقة :ومتحفةا قاليا فهو شال 
أوذاث يكوة المعاول لو الل تسسات فين عن أ اشام وهو همال أ نضا 
فلا محيص إلا القول بأنّ تمام العلّه لتحمّق الحكم هو الفسق, لأجل قيام المناسبه بينه وبين الحكم. 


توضيح ذلكك: نفس الخبريّه إن اقتضت سابقاً وجوب التبتين» فالحكم به على التعليق يوجب المحذور الأوّل» وإن كان عله أخرى 
غير الفسق علَهٌ لوجوب التبيّن فى عرض تعليق الحكم على الوصف. لزم المحذور الثانى» فهما باطلا-ن والثالث من الوجوه هو 


صحيح. وهو المطلوب. 
أجاب عنه المحقّق الحائرى فى دّرره ما هو لفظه: 


(بأنَ الحقّ أن يُقال: إِنْ المناسبه وإن كانت محقّقه لكن لا يفهم من القضيه أن وجه وجوب التبيّن فى خبر الفاسق هذا الوصف 


بنفسه. أو من جهه كونه ملازماً لعدم حصول العلم غالبا فحينئذٍ يتردّد العله بين أمرين: 
أحدهما: و صف الفسق. 


ولازم الأوّل حمّعيه خبر العادل» ولازم الثانى اشتراكك خبر العادل الغير 


ص: 949 
المفيد للعلم» مع خبر الفاسق كذلككء فى عدم الحيجيه)» انتهى محل الحاجه(1). 

أقول: ولكن الإنصاف عدم تماميّه هذا الجواب, لأنّه لو كان ملا-ك الأمر لإيجاب التبين فى الواقع هو أصل الخبر غير المفيد 
للعلم» فلا وجه لذكر خصوصيه الفسق فيه» بل كان الأوجه أن يُقال: إن جاءكم مخيرٌ بنيأ حاله كذا فتبئنواء إلا أن يرجع إلى 
القول بأنْ ذكر الفاسق كان لإفهام فسق الوليد بالخصوص. ولكن لا فائده لإراده مثل هذا التفهيم . 

إذا لم يكن الفسق دخيلاً فى أصل الحكم, مضافاً إلى بُعد أصل هذه الدعوى» كما اعترف بذلكك نفسه الشريف فى حاشيته فى 
ذيل هذه الصفحه؛ بل وهكذا اعترف إلى بعد كون وجه الحكم بالتبّن هو عدم حصول العلم بهذا الخبر. 

فالأرق قن الجرات أن تقال :باتدلا إشكال قن كرون العله قن هذه التقسد والجئله هر كفس التبؤوولا يكرق قله ولا ملعل 
أخرىء إلا أن هذه ثابته فى طرف إيجاب الحكم لا فى ناحيه نفيه» أى لا يستفاد منه كون العله فى طرف نفى وجوب التبئين هو 
انتفاء الفسق فقطء بأن يكون المخبر للخبر عادلاً فقطء بل قد يمكن أن يكون وجه عدم وجوب التبين مرتبطاً بأمرين أو أزيد من 
تعدّد المخبر» وحصول الوثوق من خبره» وغير ذلكك من المحتملات» وتلكك المناسبه المدّعاه لا تكون مانعه عنه كما لا يخفى» 


فتأمّل فإنّه دقيق. 
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. 7387 / درر الفوائد: ج"”‎ -١ 


ص: 6٠١‏ 
الدليل الخامس: اقتضاء التعليل 
أقول: اعتمد المحمّق الحكيم رحمه الله فى «حقائق الأصول» على هذا الوجهء حيث قال: 


(رابعها: من جه التعليل فى الآيه الشريفه بمخافه الوقوع فى الندمء وخبر العادل لا يخاف من الوقوع فى الندم من العمل به؛ لأنَّ 
الندم إِنْما يحسن إطلاقه على ارتكاب ما لا يحسن فعله عند العقلاء» كالاعتماد على خبر الفاسق» ولا كذلك الاعتماد على خبر 
العادل ولو انتكشف كونه مخالفاً للواقع)» انتهى كلامه(1). 

و أجاف عند رتنه الل #رأله عتما على كو اللجياله بم التنقاهس وهر شاكق لعرره ترول القرن ف سق الزليك وق عقي لسن 
الله إذ لا ريب فى أنه لم يكن به سفاهه» وأمًا لو كان المراد من الجهاله هو عدم العلم» فلا إشكال فى أنّ الخبر العادل غير مفيد 
للعلم» فالتعليل بأنّه موجبٌ لإصابه القوم بجهاله أى عدم العلم يشمل مثل خبر العادل أيضاً فلا يفيد التعليل حيجيه خبر العادل. 


ولكن يرد على كلامه: بأنْ الجهاله : 


١‏ - لو كان بمعنى السفاهه؛ فلم يكن بمعناه المصطلح الحقيقى» بل بمعنى ما لا ينبغى الركون والاعتماد عليه» والوليد بن عقبه 
كان فسقه على تبحر لا ينف الاعشماد على قوله لا أن يكو بنفسة ميفيها. 


وأمّرا وجه اعتماد الصحابه عليه. كان مرا لعدم اطلاعهم على فسقه. أو كان بواسطه غفلتهم عن ذلك, فلذلكك أخبرهم الله 
بذلككء بأن ترئب الأثر على كلامه موجت للندامه لكونه فاسقاء فعلى هذا يكون مقاد التعليل أيضاً حجيه خخبر العادل. 


. ١1١18 / حقائق الاصول: ج؟‎ -١ 


6١٠١:ص‎ 


؟ - وأمّا إن كان المراد من الجهاله هو عدم العلمء لزم منه هو عدم حيجيه خبر العادل أيضاًء فلابدٌ من دفعه كما سيذكره عن 
قري رغاد الله ال 


هذا كله تمام الكلام فى الوجوه الخمسه التى أقيمت للدلاله على استفاده المفهوم من آيه النبأء بحسب حال الاقتضاءء فالآن يصل 
الدور إلى البحث المانع لذلك المفهوم, لو فرغنا من وجوده والتزمنا به استناداً إلى أحد الوجوه الخمسه السابقه. فنقول: 


ما يمكن أن يكون مانعاً لإثبات حيجيه خبر العادل من آيه النبأ هو أمور ووجوه. فنقول مستعيناً بالل العلى العظيم: 


ص:” لله 
موانع ثبوت المفهوم فى آيه النباً 
المانع الأوّل: الإشكالات الوارده على آيه النبأ 


أقول: أشار إلى هذا المانع الشيخ الأنصارى قدس سره فى رسائله. ووصفه بأنّه مانع لا يمكن الذبٌ عنه. ولعل اين هن لناره هو 
المحقّق النائينى رحمه الله حيث قال: (إِنْ المفهوم فى الآيه على تقدير ثبوته يكون معارضاً بعموم التعليل فى ذيل الآيه. وهو قوله 
تعالى: ١أَنْ‏ صدَبُوا قَؤما بِجَهالَهِ فعض وا عَلَى ما فَعَدمْ نَادِمِينَ)» فنّ المراد من الجهاله عدم العلم بمطابقه المخبر به للواقع» وهو 
مشتركه بين خبر العادل والفاسقء فعموم التعليل يقتضى وجوب التبيين عن خبر العادل أيضاًء فيقع التعارض بينه وبين المفهوم 
والترجيح فى جانب عموم التعليل» لأنّه أقوى ظهوراً من ظهور القضيّه الشرطيه. ونحن نزيد القضيبه الوضعتِه فى المفهوم خصوصاً 
مثل هذا التعليل الذى يأبى عن التخصيص كما لا يخفى. 

وما يقال: من أن النسبه بين المفهوم والتعليل العموم والخصوص المطلقء فإنّ المفهوم يختصّ بخبر العدل الغير المفيد للعلم؛ لأنَّ 
الخبر المفيد للعلم خارجٌ عن المنطوق والمفهوم, إذ الموضوع فى القضيه هو الخبر القابل لأن يتبيّن عنه. وهو مالا يكون مفيداً 
للعلم» فالمفهوم خاصٌ بخبر العدل الذى لا يفيد العلم, والتعليل عامٌ لكل ما لا يفيد العلم» فلابدٌ من تخصيص عموم التعليل 
بالمفهوم. وإلا يبقى المفهوم بلا مورد» كما هو الشأن فى جميع موارد العموم والخصوص. 


فضعيفٌ غايته فإنّ لحاظ النسبه بين المفهوم والتعليل فرع ثبوت المفهوم للقضيّه الشرطيّه . 


ص 6٠7:‏ 
والمدّعى أن عموم التعليل يمنع عن انعقاد الظهور للقضيّه فى المفهوم؛ فلا يكون فيها مفهومٌ حتّى بخص ص عموم التعليل به 
خصوصاً فى مثل المقام ممما كان التعليل منصلا بالقضيه الشرطيه؛ فإنّ احتفاف القضيّه بالتعليل يوجبٌ عدم ظهور القضبّه فى 

كونها ذات مفهوم. 

وعلى فرض تسليم ظهورها فى المفهوم مع اتُصال التعليل بهاء لابدّ من رفع اليد عن ظهورهاء لأمنّ عموم التعليل يأبى عن 
التخصيص. فإِنّ إصابه القوم بالجهاله لا تحسن فى حالٍ من الحالات» وهذا لا ينافى التسالم على جواز تخصيص العام بمفهوم 
المخالف, كما أوضحناه فى بحث العام والخاصٌء فإن ذلكك يختصٌ بما إذا كان العام منفصلا عن القضيه التى لا تكون ذات 
مفهوم» ولم يكن للعام عله لما تضمّنته القضيه من الحكم لا فى مثل المقام بما كان العام متّصللا بالقضيه وكان علّه للحكم. فإِنَّ 
المعلول يتبع العله فى العموم والخصوص.ء فلا يبقى مجال لثبوت المفهوم للقضيه الشرطيه. هذا) انتهى كلامه10). 

والحانه وعيه لمعيه ال لكانيما كلقا باينا أن هذا الإشكال: (إِنْما يصحّ لو كان المراد من الجهاله عدم العلم» مع إمكان أن يكون 
معنا هو السفاهة» وهو المائز ييق خمر العادل والفاسقغ إذ الاعساد على الأول لبس يجهاله وسفاهة بخلاف الفائى . 


فإن قيل: كيف يمكن توجيه عمل الصحابه بالاعتماد على قول الوليد بن عقبه فى الحرب, والمفروض أنْ الاعتماد عليه سفاهه ؟ 


فأجاب: بأنّه قد يركن الشخص إلى ما لا ينبغى الرّكون إليه غفلهَ أو لاعتقاده عداله المُخبر» فنزلت الآيه الشريفه للتنبيه على 
غفلتهم, أو لسلب اعتقادهم عن عداله الوليد. 
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6٠١5: ص‎ 


ثم أجاب عنه ثانياً: على فرض قبول معنى الجهاله بمعنى عدم العلم بمطابقه الخبر للواقع؛ ولكن لا معارضه بين المفهوم وعموم 
التعليل؛ لأنّ المفهوم يكون حاكماً على العموم, لأننّه يقتضى إلغاء احتمال مخالفه خبر العادل للواقع؛ وجعله محرزاً له وكاشفاً 
عنهء فلا يشمله عموم التعليل» لا لأجل تخصيصه بالمفهوم لكى يُقال إِنّهِ يأبى عن التخصيصء بل لحكومه المفهوم عليه فليس 
خبر العدل من أفراد العموم, لأنّ المفهوم يقول بأنّ خبر العدل علمٌ فى عالم التشريع» فلا يقع التعارض بينهما حينئذٍ؛ لأنّ دليل 
المحكوم لا يعارض دليل الحاكم؛ ولو كان ظهور المحكوم أقوى من ظهور الحاكم, أو كانت النسبه بينهما العموم من وجه؛ لأَنَّ 
دليل الحاكم متعرّض لعقد وضع المحكوم إِمّا بتوسعه الموضوع بإدخال ما ليس داخلا فيه وما بتضيّقه بإخراج ما ليس بخارجاً 


فإن قلت: إِنّ ذلك كله فرع ثبوت المفهوم للقضيه الشرطيه؛ والمدّعى هو أن عموم التعليل واتّصاله بها يمنع عن ظهور القضيه فى 
المفهوم. 


قلت: المانع من ثبوت المفهوم ليس إلا توهّم منافاته لعموم التعليل» وعمومه يقتضى عدم كون القضيّه ذات مفهوم, وإلآ فظهورها 
الأَوَلى فى المفهوم مما لا سبيل إلى إنكاره وبالبيان المتقدّم ظهر أنّه لا منافاه بين المفهوم وعموم التعليل؛ لأنّ ثبوت المفهوم 
للقضيّه لا يقتضى تخصيصء بل العموم على حاله والمفهوم يوجبٌ خروج خبر العادل من موضوعه. لا من حكمه. ولا يكاد 
يمكن أن يتكفل العام بيان موضوعه من وضع أو رفع؛ بل إِنْما يتكمّل حكم الموضوع على فرض وجوده. والمفهوم يمنع عن 
وجوده ويخرج خبر العادل عّما وراء العلم الذى هو الموضوع فى العام فلا يعقل أن يقع التعارض بينهما. 


ص 6١0:‏ 
فظهر أن التفضّى عن الإشكال لا يحتاٌ إلى القول بأنّ المراد من الجهاله ما يقابل الظنّ الاطمئنانى؛ فالآيه تدلٌ على حتجيه كل 
ظنّ اطمئنانى» كما أفاده الشيخ قدس سره. فإِنَ ذلكك تبعيدٌ للمسافه» مع إمكان التفضّى عن الإشكال بوجهٍ أقرب وهو ما تقدّم» 


أقول: أجات البحتق الكميق كمه ااعن الخرابيق سنا جاءفشريرات دوسة: 
قال فى معرض مناقشته عن الجواب الأوّل : 


(وثانياً: إِنّ جعل الجهاله بمعنى السفاهه؛ أو ما لا ينبغى الركون إليه كما أوضحه تبعاً للشيخ الأعظم غير وجيه بل المراد منها هو 
عدم العلم بالواقع» ويدلٌ عليه جعلها مقابلا للتبين بمعنى تحصيل العلم وإحراز الواقع» ومعلومٌ أن الجهاله بهذا المعنى مشتركك 
بين خبرى العادل والفاسقء بل لا يبعد أن يُقال إِنّ الآيه ليست بصدد بيان أنْ الخبر الفاسق لا يُعتنى به أن مناسبات صدرها 
وذيلها وتعليلها موجبه لظهورها فى أن النبأ الذى له خطرٌ عظيم وترتيب الأثر عليه موجبٌ لمفاسد عظيمه. والندامه كإصابه قوم 
ونقانات لايك فى توعدو لعلم بمقادم وله حرق الاقدام علي طرقه رالا اتتخضيل التأنيع ينا إذا سام ةفاين ا 


فحينئذٍ لابدٌّ من إبقاء ظاهر الآيه على حاله؛ فإنّ الظاهر من التبيّن طلب الوضوحء وتحقيق صدق الخبر وكذبه كما أن المراد من 
الجهاله ضِدّ التبين» أعنى عدم العلم بالواقع لا السفاهه. 


ولو فرض أنّها إحدى معانيها مع إمكان منعه لعدم ذكرها فى جمله معانيها فى المعاجم ومصادر اللغه. ويمكن أن يكون إطلاقها 
كما فى بعض كتب اللغه 
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ص 6١2:‏ 
لكونها نحو جهالهء فإنّ السفيه جاهلٌ بعواقب الأمور لا أنّها بعنوانها معناها. 


ثم إِنّه على ما ذكرناه فى معنى الآيه لا يلتزم فيها التخصيصات الكثيره على فرض حملها على العلم الوجدانى كما قيل بلزومهاء 
فتدبّر جِبّداً)» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: ولا يخفى عليك أن كون معنى الجهاله بمعنى السفاهه بحسب اللغه غير معلوم كما اعترف به الشيخ الأعظم فى رسائله فى 
مقام الرّد عليه إلا أن استعمال لفظ الجهاله فى مورد السفاهه عند العرف أمرٌ شائع ذائع» ومن الواضح أن السفاهه المستعمله هنا 
لو قلنا بها ليس المراد منها معناها الحقيقى؛ أى كون العامل به حقيقةٌ سفيهاًء بل المقصود منها هو إسناد ذلك إليه بواسطه 
صدور عمل منه لا ينبغى أن يصدر عنه بما أنه عاقل» كما وردت الإشاره إلى ذلكك فى قوله تعالى: «سَيَقُول الشُفَهَاءُ مِنْ النّاس مَا 
وَلأَحعْ عَنْ بهم الى كائوا علجا/ 83 لكب وتكروها قن ججلله البو الأنور سندرف عن الدافقى رامل الكنات يا افش 
صدورها عمّن يفكر فى الأمون وعواقبهاء ومثل ذلكك نقول هناء أى : 


تارءً: يكون نفس العمل بخبر الفاسق عملا سفهتّاء وهو غير مقصود فى المقام لأنّ العمل بخبر الفاسق فى جميع الموارد ليس على 
ذاك الحدّ بأن يكون عملا متّصفاً بالسفاهه كما (لما) نشاهد كثيراً من الناس خصوصاً فى زماننا هذا من كثره الفَسَقه بل أكثرهم 


كذلك. ومع ذلكك يعتنون كل واحدٍ منهم بخبر الآخرء بل حتّى العدلاء منهم يعتنون فى أمور معاشهم ومعايشهم على أفكار 
الْفَسَقه الفجره. ولا يعدّون العمل عملا موصوفاً بالسفاهه. 


ادتهديب الأصرل اج 7 1مك 


؟- سوره البقره: الآيه ١7‏ . 


6٠17: ص‎ 


وأخرى: يكون المورد على نحو كان العمل بخبر الواحد للفاسق والاعتماد عليه فى ذلكك عملا موصوفاً بالسفاهه. لأهميّه المورد. 
وشت ابر المعيكاء يفن دل لكلو اللي السل إلى النتناعه لم يكن يعيدا. كنا اتصل يطت غلق نالعز المسكن في ادر 
الشيخ الأعظم قدس سره ء ولعل مورد الآيه كان كذلكك. لأنّ المقاتله مع عدّه كثيره من الناس وهم طائفه بنى المصطلقء وأخذ 
الأسرى منهم؛ وإهراق الدماء بواسطه الخبر الواحد. خصوصاً مع كون مخبره فاسقاً كالوليد» كان العمل سفيهاً بأشدّ السفاهه عند 
العقلاء» ولذلكك أرشدهم الله بواسطه إخبارهم به بإنزال هذه الآيه. 


غايه الأمرءقد اتّضح بذلك بعد التبيّن كيفتِه شدّه فسق الوليد» حيث قد توطن نفسه الخبيث على إراقه دماء كثيره لحقده الذى 
كان بينه وبينهم فى الجاهليّه. 

فبناءَ على هذا لا يكون حمل لفظ (الجهاله) على معنى السفاهه المستعمله عند العرف المستند تارءً على القول كما فى آيه القبله» 
وأخرى إلى العمل كآيه النبأء حيث كان إصابه القوم متكثاً إلى إخبار المخبر الواحد فى الأمر العظيم؛ خصوصاً ما إذا كان فاسقاً 
عملا تتصضغاً بالسفاههة خالا عن الوحةء :ولا يفاوت :فيد كرن التكي رعادلا أوافاسقاء إذا كاة النووة ,من الأمون المهقة تحتل لا 
تكون الآ-يه مع هذا البيان» ولو كانت الجهاله بمعنى السفاهه, مشتمله على المفهوم؛ لما قد عرفت من لزوم التبئين فى الامور 
النيقه لكل كور واهد سواه كان غادلا أو فاستها. 


نعم» يصحح الأخذ بالمفهوم فى خبر العادل بالحجيه فيما إذا لم يكن فى الأمور المهمّه إن قلنا بحجيه مفهوم الشرط). 


هذا كله تمام الكلام فيما يرد على الجواب الأوّل للمحقّق النائينى رحمه الله . 


ص 6٠0/:‏ 
قال المحقق الخمينى قدس سره فى معرض مناقشته عن الجواب الثانى: 


(وفيه أوَلاً: فلن التعليل ماتتم عن المفهوم فى المقام بلا إشكالء لا لما ذكره المستشكل من أقوائيْه التعليل» بل السرٌ ما وافاكك من 
أن دلاله الشرطيه على المفهوم» واستفاده ذلك من تلكك القضبهء مبتيه على ظهور الشرط فى القضيّه فى كونه علّه منحصره. 
بحيث ينتفى الحكم بانتفائه» وأمًا إذا صرّح المتكلم بالعلّه الحقيقته» وكان التعليل أعمم من الشرطء أو كان غير الشرط» فلا معنى 
لاستفاده العليه فضلً عن انحصارهاء فلو قال: (إن جاءكك زيدٌ فأكرمه)» ثم صرّح أذالعله اناه عليه فسكفف أن المج :+ 
نس هله ولا خم منهاء وهذا واضح جدَاَء وهو أيضاً من الإشكالات التى لا يمكن الذبٌ عنه. وقد غفل عنه الأعلام فلا وقع لما 


أفادوه فى دفعه. 

إلى أن قال: وثالثاً: إن جعل المفهوم حاكماً على عمومه - مضافاً إلى عدم خلوّه من شبهه الدورء فإنّ انعقاد ظهور القضيه فى 
المفهوم» فرع كونه حاكماً على عموم التعليل» وكون المفهوم حاكماً يتوقف على وجوده - إِنّ الحكومه أمرٌ قائم بلسان الدليل» 
ومعلومٌ أن غايه ما يستفاد من المفهوم هو جواز العمل بخبر العادل أو وجوبه؛ وأمًا كونه بمنزله العلم» وأنّه محرز الواقع, وأنّه علم 
فى عالم التشريع فلا يدل عليه المفهوم . 


نعم» لو ادّعى أن مفهوم قوله: (إِنْ جاءَ كم فاسِق .. إلى آخره)» هو عدم وجوب التبين فى خبر العادل لكونه متبينا فى عالم 
التشريع» لكان للحكومه وجةٌء لكنّه غير متفاهم عرفاً)؛ انتهى كلامه(1). 


اداتهتبب الأصرلة 11ت 


6١04:ص‎ 


ويرد عليه أُوَلا: بأنّ ورود شبهه الدور هنا يكون فرع وجود التعارض بين وجود المفهوم وعموم التعليل؛ حتّى يتحقّق ملاءكك 
التوقف. ليقال حينئذٍ بأنّ وجود كل واحدٍ موقوف على عدم الآخرء وهو دورٌء وأمَا إذا سلمنا كون لسان المفهوم فى الدليل بيان 
كون خبر العادل علمٌ تعتّداً مثلك فيكون مفاد المفهوم حينئذٍ من أوّل الأمر غير متعارض مع عموم التعليل» فلا يكون وجوده 
حينئذٍ موقوفاً على عدم عموم التعليل ولو بالتخصيصء حنّى يقال بهذا الإشكالء نظير ما لو فرض كون الخبر علماً وجدانياً كالخبر 
الواحد المحفوف بالقرينه» فكما أنه خارجٌ عن عموم التعليل لأجل كونه متبيناً ذاتاء هكذا يكون الخبر الواحد العلمى التعتيدى, 


فشنية لوو متدقعه جد : 


وثانياً: أنّه قد سَلُم وجود المفهوم بلسان الحكومه؛ إن ادّعى كونه هو عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل» لكونه متبيناً فى عالم 
التتشريع. 


ونحن نردٌ عليه: بأنّ لسان المفهوم ليس بيان أن خبر العادل متبينٌ ذاتاً حتّى يكون لسانه هذا بصوره الحكومه؛ وشارحاً لدليل 
المحكوم بإدخال ما ليس داخلاً فيه مثل قوله عليه السلام : «الفمّاع خمرٌ استصغره النّاس)» حيث يكون هذا الدليل ناظراً إلى 
إدخال الفقاع الذى ليس بخمر حقيقةٌ فى الخمر من حيث ترتيب الأثر عليه شرعاًء أو إخراج ما ليس بخارج عنه لولاه» مثل قوله: 
١لا‏ ربا بين الوالد والولد»» حيث إِنّه يعلم قطعاً كون الرّبا بينهما رباً حقيقة» إلا أنّ الشارع قد أخرجه عنه من حيث الأثر» فهو عباره 


عن الحكومه. 


هذا بخلا.ف ما نحن فيه. حيث إِنّ نفس المفهوم لا يتكفّل هذا المعنى؛ أى بأنْ خبر العادل متبيّنٌ» بل لابدّ من إثبات ذلكك من 
دليل خارجىء ويكون لسان هذا 


6٠١ ص:‎ 


المفهوم أنّه لا يجب فيه التبتين» فهو بنفسه لولا دليل خارجى على ذلكك يكون معارضاً لعموم التعليل؛ فإثبات الحكومه حينئذٍ 
يكون محل تأمّل بخصوص هذا المفهوم؛ حتّى لو كان المدّعى هو ما ذكره كما لا يخفى. 


ثم مضافاً إلى أنّه لو كان المفهوم بصوره الحكومه على هذا التقدير» يستلزم تحّق شبهه الدور على ما قاله فى صوره كون 
المفهوم مفيداً للعلم التعتٍ.دى» فأىٌ فرق بين ما سلّمه هنا وبين ما ذكره آنفاًء إلا أن يكون مقصوده تصوير الحكومه لولا شبهه 
الون 


أقول: ثمٌ إِنّه بقى هنا ملاحظه أن المفهوم هل يفهم منه كون خبر العادل علماً تعتداً فلا حاجه للتبيّن فيه أم لا يستفاد منه ذلكك ؟ 
فقد يُقال: بعدم استفاده ذلك منه؛ كما عن المحقّق العراقى فينهايته حيث قال: 


(نعم يمكن المناقشه فى تقرير الحكومه بوجِهِ آخر. وحاصله منع اقتضاء المفهوم فى المقام لتتميم الكشف بلحاظ وجوب التبين» 
حيث إِنّهِ لا طريق على التنزيل المزبور فى طرف المفهوم إلآ من جهه نفى وجوب التبين المستفاد من المفهوم؛ وبعد كون العلم 
بتتميم الكشف فى رتبه متأخره عن إحراز عدم وجوب التبتين» يستحيل كون نظر تتميم الكشف فى إثبات الإحراز إلى مثل هذا 
الأثر. ومعه فلابدٌ وأن يكون تقديم المفهوم على عموم التعليل فى الرتبه السابقه عن إحراز تتميم الكشف بمناط التخصيص, لأنّْ 
فى تلكك المرتبه لا يكون تتميم كشف فى البين» حتّى يتم معه الحكومه. فلو قيل حينئذٍ بعدم وجوب التبتّن» لابدّ وأن يكون 
مدال التكميمن: 


لا يُقال: إِنْه كذلكك إذا كان التنزيل ثبوتاً فى الرتبه المتأخره عن إحراز عدم 


6١١:ص‎ 


وجوب التبيّن» وليس المقصود ذلك بل المقصود هو كشف عدم وجوب التين عن إطلاق التنزيل فى الرتبه السابقه ف إتا 
وغلهفا ينوج الاناكال المزيور معاد اللكومة:المز ووه فى (المرجية الا نه 


فإنّه يقال: العبره فى الحكومه إِنْما هى بكيفيّه دلاله الدليل وكشفه عن المعنى المراد» وبعد فرض كون الكشف المزبور فى الرتبه 
المتأخَره عن إحراز عدم وجوب التبتّن» يستحيل كون نظر تتميم الكشف فى إثبات الإحراز مثل هذا الأثر المعلوم من غير ناحيه 
جهه تتميم الكشفء فيستحيل حينشٍ تقديم المفهوم على عموم العلمه بمناط تتميم الكشف كما هو ظاهر)» انتهى محل 
الحاجه(١).‏ 


أقول: والذى يظهر من كلالمه رحمه الله موافقته للمحقّق النائينى لإفهام المفهوم بكون خبر العادل علماً يعدّ تعتٍداً لكن بالرتبه 
المتأخّره بعد حكمه ابتداءً بعدم وجوب التبيّن المستفاد من المفهوم, فلا يكون للمفهوم حينئذٍ لساناً بالذات حتى يكوق حاكما 
على عموم التعليل كما ادّعاه المحمّق النائينى رحمه الله » ولكنّ الإنصاف عدم تمامته كلامهما: 

أمَا عدم اشتمال المفهوم بنفسه بكون خبر العادل علماً تعتداً واضي» إذ لسانه ليس إلآ عدم وجوب التبيّن لخبر العادل فقطء كما 
لا يفهم ذلك فى الرتبه المتأخَره بعد الحكم بعدم وجوب التبيّن فيه لإمكان أن يكون وجه عدم وجوب التبين فيه» هو استلزام 
الحكم بوجوب التبيين فيه سدّ باب الأحكام غالبا أو حصول العُسر والحرج فيالنظامءلأنٌ تحصيل العلم فيجميع الامور مشكل. 
ولذلكك حكم الشارع تسهيلا للأمر بجواز الاتكال على خبر العادل» وإن لم يحصل منه العلم تعداً. 


. 1١18 نهايه الأفكار: ج"/‎ -١ 


6١١:ص‎ 


نعم» يصحح دعوى ذلكك بالنظر إلى الدليل الخارجى الذى ورد لنا بأنّ خبر الثقه أو العادل هو علم تعتداًء أى الشارع نزّله منزله 
العلم الوجدانى» فحينئذٍ لا يكون المفهوم متكمّلا إلا لبيان عدم وجوب التبيّن» لكن علمنا من الخارج كون العلّه هى كونه علماً 
ومبيناً تعزداً فحينئذٍ يأتى الإشكال الذى سبق ذكره من تحقّق التعارض بين المفهوم وعموم التعليل» لعدم وجود الحكومه فى 
لسان المفهوم حتّى يتقدّم على ظهور التعليل؛ والأسخير حيث يكون بمنزله القرينه» مقدّمٌ على المفهوم الذى يكون بمنزله ذى 
القرينه. 


هذاء مضافاً إلى أنّهِ يتفرّع على كون المراد من التبيّن هنا معلوماًء أنّه هل المقصود منه هو التبيّن الوجدانى الحقيقى الذى لا ينطبق 
إلا على العلم الوجدانى» أو أن المراد منه هو الأعبّ» الصالح انطباقه على التبتين التعتدى» نظير ما بحصل من خبر العدل والثقه؟ 


فإن كان المراد هو التبيّن الارتكازى العقلائى» كما عليه السيّد الحكيم رحمه الله فى حقائقه: فحينئذٍ لا يكون بر العادل خارجاً 


وإن كان المراد هو الأعم» بحيث يدخل فيه التبين التعتٍ.دى أيضاًء فلازمه خروج خبر العدل عنه بدليل خارجى يدل على كونه 
متبينٌ تعد لا بالمفهوم» فيكون خارج عنه تخصّ صاً لا تخصيصاًء واحتمال الأوّل لا يخلو عن قُرب؛ لأنّه الأصل فى التعليل عند 
العقلاء» فعليه يكون خبر العدل مشتركاً مع خبر الفاسق فى عدم إفادته علماً حقيقةً» مما يوجب خروج آيه النبأ بهذا التقريب عن 
الدلاله على حمجيه خبر العادل بواسطه التعليل المذكور فى الذيل» بلا فرق بين كون المراد من 


61١7: ص‎ 


الجهاله هو السفاهه؛ أو عدم العلم, إلا فى إثبات حيجيه خبر العادل فى ما لا يحتاج إلى التبتين العلمى» كما فى الآمور غير الخطيره 
والققبا رار مسوك 


فإن قيل: يمكن فرض تحقّق الحكومه فى المقام وبين الأمرين المذكورينء بأن يكون المفهوم حاكماً على عموم التعليل بما لا 
بردغليه الأشكال الذى قدرقا وهذا ناذهت إللةالبحقق الحو .رحمة الهف مضياخه حبك قال ما خلاضتةه: 


(إِنْ الحكومه تكون على قسمين: 


قسم: أن يكون دليل الحاكم شارحاً لدليل المحكوم بالتصرّف فى موضوعه تضبيقاً أو توسعهً » وهذا النوع من الحكومه إِنّما هو 
فيما إذا لم يكن الموضوع قابلا للتعتبد... 


القسم الثانى من الحكومه: ما إذا كان الموضوع بنفسه قابلاً للتعبد بلا احتياج إلى لحاظ أثر شرعىء فيتعتبد بموضوع ولو لم يكن 
له أثْوٌ شرعى أصلا كالعلم؛ فإنهِ ييح أن يعتبر الشارع أماره غير علميّه علماً وإن لم يكن للعلم أثرٌ شرعى أصللاء فيترببِ على 
الأماره الآثار العقلتِه للعلم من التنجيز والتعذير. 


والمقام من هذا القبيل» فإنّه بعدما استفدنا من المفهوم عدم وجوب التبين عن خبر العادل» يُستكشف منه أن خبر العادل قد اعتبر 
علماً للملا-زمه بينهماء فيكون خبر العادل خارجاً عن عموم التعليل وموضوعاً بالتعتّد» وهو من الحكومه بهذا المعنى الثانى لا 
بمعنى أن خبر العادل قد اعتبر علماً بلحاظ أثره الشرعى»؛ وهو عدم وجوب التبيّن عنه. فإنّه ليس من آثار العلم» بل لا معنى له إذ 
العلم هو نفس التبين» فلا يعقل أن يكون عدم وجوب التبتين من آثاره؛ ومن هذا النوع من الحكومه حكومه الأمارات على 
الأصول العملتيه وحكومه قاعده الفراغ 


6١5: ص‎ 


والتجاوز على الاصول الجاريه فى الشبهات الموضوعته» فلا مانع من كون المفهوم حاكماً على عموم التعليل؛ مع قطع النظر عن 
لحاظ تربّبٍ الأثر وهو عدم وجوب التبيّن» فلاحظ وتأمّل)» انتهى كلامه(1). 


فيرد عليه أوّلا: لو سلّمنا كون مقتضى استفاده عدم وجوب التبيّن هو كون خبر العادل علماً تعد لكن خروجه عن عموم التعليل 
من جهه كونه علماً تعزداً فرع كون المراد من وجوب التبيّن هو التبيّن الأعمّ من الارتكازىء حتّى يشمل التعتّدى, ولكنّه أُوّل 
الكلام لما قد عرفت كون الأصل فيه كونه ارتكازياً. 


يكون وجه عدم وجوب التبيّن أمور أخرى قد ذكرناها مثل الاختلال فى نظام الأحكام وسدّ بابها غالباً وغيره. 


وثالثاً: نفيه لكون عدم وجوب التبيّن من آثار العلم, لأنّه بنفسه متبتِنٌّ صحيحٌ بالنسبه إلى العلم الوجدانى لا التعتبدى» والمفروض 
هنا أنّ خبر العادل لايستلزم العلم الوجدانى حتّى يكون متبيناً فى نفسه» فيمكن أن يكون جعل الشارع خبره علماً تعدا من جهه 
عدم وجوب التبين» كما أنْ العلم الوجدانى لا يجب فيه التبتّن» ولو من جهه السالبه بانتفاء الموضوع؛ أى لأنّه متبيِنُ فى نفسه 
وذاته» فما ذكره فى معنى الحكومه لا يمكن أن يكون طريقاً لاستخلاص كلام أستاذه رحمه الله من الإشكال فى الحكومه. 


أقول: ثم إِنّ فى المقام إشكالاً آخر على تقرير الحكومه؛ لا بأس بذكره وما قيل فى رده وهو أن كون المفهوم حاكماً على 


6١6: ص‎ 


على المنطوق ومترتّباً عليه لمن دلا-له اللفظ على المعنى الاللتزامى فرع دلا-لته على المعنى المطابقى» كما هو ظاهرء فالمفهوم 
متأخْحدٌ وتبهٌ عن المنطوق تأر المعلول عن علّته؛ وحيث أن المنطوق متأحْدٌ رتبة عن التعليل لكونه معلولاً له فلا يعقل أن يكون 
المفهوم حاكماً على التعليل» إذ ما يكون متأخَراً عن الشىء رتبةً لا يمكن أن يكون حاكماً علي هذا. 


وقد أجان عتة المحقق الكوتى فى مصباحه وَل أن التأخَر الرتبى كان فى دلاله القضيّه وكشفها للمفهوم دون نفس المفهوم» 
إذ حيجيه خبر العادل لا تكون متأخره رتبةَ عن عدم حتجيه خبر الفاسق» بل كاشفيّه القضيّه لها متأخره» والحاكم هو نفس 
المفهوم, لا كاشفيّه القضبّه حتى يرد عليه ما ورد. 


وثانياً: لو سلمنا تأخّره كذلككء وهو مانت فى الحكومه بمعنى التضيق والتوسعه. لا بالمعنى الثانى بأن يجعل المفهوم لسانه هو 
التعبد بكونه خارجاً عن عموم التعليل موضوعاء فهو يجامع مع تأخَر الرتبى. 


وثالثاً: لو سلّمنا المانعته على كلا المعنيين» فهو إِنّما يصح إذا كان التعليل مولويّاً ببيان كون المراد حرمه إصابه القوم بجهاله؛ وأمًا 
لو قلنا بإرشاديّته إلى ما يحكم به العقل من عدم جواز العمل بما لا يؤمّن معه من العقاب المحتملء فلا مانع من كون المفهوم 
حاكماً عليه إذ بعد حيجيه خبر العادل يكون العمل به مأموناً من العقاب» ويكون خارجاً عن حكم العقل موضوعاًء وهذا هو 
مختارنا فى الآيات الناهيه عن العمل بغير العلم » ومنها التعليل فى آيه النبأ» حيث إِنّها إرشادٌ إلى حكم العقل(1). 


ص 6١2:‏ 
أقول: وفى أجوبته الثلاثه إشكال : 
فأمًا عن الأوّل: بأنّ المفهوم وهو حسجيه خبر العادل: 


تارهٌ: يفرض وجودها فى الخارج معلوماً ولو بدليل آخرء غايه الأمر كشفها بالمفهوم من هذه القضيه الشرطيه منوط على هذا 
الدليل» فلما ذكره فى الجمله وجةٌ» حيث أنّ المفهوم بنفسه أمرٌ منحازٌ من الدليل الكاشف. فالحاكم هو نفس المفهوم لا الدليل» 
والمتأخَر رتبةٌ هو الدليل لا المفهوم. 


ولكن هذا مخالفٌ للفرض؛ لأنّ مورد الكلا-م والبحث فى ما إذا لم يكن دليلنا على حتّجيه خبر العادل هو المفهوم من آيه النبأء 
بحيث لولا الآيه والمنطوق لم يكن لنا مفهوم؛ أى ليس لنا حكم بحجتيه خبر العادل» فحينئذٍ كما أن نفس الدليل الكاشف بلحاظ 
كشفه يكون متأخّراً عن كشفه المطابقى والمنطوق» كذلك المفهوم المنكشف به يكون متأخراً عن المنطوق المنكشفء فالآيه 
كما تدلٌ على عدم حتجيه خبر الفاسق أُوَلاً بالمنطوق» كذلك تدلّ على حجيه خبر العادل ثانياً بالمفهوم؛ فكما أن المنطوق مقدّمٌ 
بنفسه على المفهوم بالنظر إلى هذا الدليل» هكذا عدم حتعيه خبر الفاسق مقدّمٌ بالنسبه إلى حيجيه خبر العادل بالنظر إلى هذا 
الدليل؛ وإن كان هذا التقدّم والتأخر الرتبى لا يؤثّران بالنظر إلى الخارجء من جهه كون أحدهما حيّجه دون الآخرء إلا أنّهِ يؤثر 
فيما نحن بصدده من جهه حكومه المفهوم على التعليل لتقدّمه كما هو المقصود فى المقام» إذ لا يمكن فرض الحكومه للمفهوم 
فى صوره التأخَر كما لا يخفى. 


وأمّرا عن الثانى: فلأنّه لا فرق فى عدم وجود المفهوم على المختارء بين أن يكون لسانه على الوجه الأوّل فى معنى الحكومه؛ أو 
على" النحو الثاني لأن تأخزه 


6١١7: ص‎ 


عن التعليل المتقدّم على المنطوق موجبٌ لعدم إفاده الجمله الشرطته مفهوماً أصلل أو لا أقل مفهوماً منَصفاً بالحاكميه» فلا فرق 
فيه من جهه لسان الحاكم؛ لأنْ لسانه فر لأصل وجوده وإمكانه بصوره الحكومه.والمفروض عدمه بالتقريب الذيذكرناه. 


أقول: ومن ذلكك يظهر الجواب عن جوابه الثالث: 


ولا لأنّه إذا لم يكن للحكومه هاهنا وجةٌ فلا فرق فيه بين أن يكون لسان التعليل حكماً مولويّاً أو إرشادياً؛ لأنّ المفروض كون 
مغر العادل يح كزائه عاج ناء لأند | لظفا بدن تقد عند | اند زه وهو ليو الس دور نتن اللشكرعه درفل 


وثانياً: أنّ حكم العقل هنا بلزوم التأمين من العقاب» ليس من قبيل الأحكام العقليِه المستقله حتّى لم يصحح معه كون الأمر مولويّاً. 
فين الأعر فى «أطفر] اللفدر افوا الرّسُوكَه بل حكم العقل هنا بلزوم التأمين يعد حكماً عقلياً غير مستقل» أى العقلاء هكذا 
يفعلون ويعتقدون من تحصيل الوثوق أو العلم فى ما إذا أخبرهم الفاسق فى الموارد المهمه والقضايا الخطيره؛ فلا ينافى ذلكك 
أن يكون الحكم من ناحيه الشارع لتحصيل التبّن مولوٌ) حتّى فى الخبر العادل أيضاًء بواسطه عموم التعليل» من دون وجود 
حكومهٍ للمفهوم عليه» كما عرفت توضيحهه فلا تعيد. 


ص:018 
المانع الثانى 
المانع الثانى 


هو المانع الذى ذكره صاحب «مصباح الأنصول» واعتبره مانعاً عن التمشكك بآيه النبأء قال رحمه الله فى معرض توضيح مراده» 
نأئه: 


(إن أريد بالتبيين خصوص العلم فيكون العمل به لا بخبر الفاسق, إذ مع العلم الوجدانى كان ضمٌ خبر الفاسق إليه من قبيل ضمٌ 
الحجر إلى جنب الإنسان» وحيث أنْ العمل بالعلم الوجدانى واجبٌ عقالاًء كان الأمر به فى الآيه الشريفه إرشاداً إليه» ولا يستفاد 
المفهوم من الأمر الإرشادى, فلا مفهوم لللآيه الشريفه. 


وإن أريد بالتتين مجرّد الوثوقء يقع التنافى بين المفهوم والمنطوقء بمعنى عدم إمكان العمل بهما معاء إذ مقتضى المنطوق حبجيه 
خبر الفاسق الموثوق به. بأن يكون متحرّزاً عن الكذب, وإن لم يكن عادلاًء ومقتضى المفهوم ححجيه خبر العادل وإن لم يحصل 
الوثوق.يه كما إذا كات معرضا عته عتل الأصحاب.. 


والعلماء بين من اعتبر العداله فى حتجيه الخبر ولم يكتف بمجرّد الوثوق» وبين من اعتبر الوثوق ولم يعمل بخبر العادل الذى لا 
يوجب الوثوق» كما إذا كان معرضاً عنه عند الأصحاب. فالجمع بين العمل بخبر الفاسق الموثوق به بمقتضى المنطوق, والعمل 
بخبر العادل وإن لم يوجب الوثوق بمقتضى المفهوم؛ إحداتٌ لقولٍ ثالث» وهذا هو المراد من عدم إمكان العمل بالمنطوق 
والمفهوم معاء فيدور الأمر بين رفع اليد عن أحدهماء ولا ينبغى الشكك فى أنّ المتعتين هو رفع اليد عن المفهوم لأنّه مترئّب على 
المنطوق ومتفرّع عليه . فلا- يمكن الأخذ به مع رفع اليد عن المنطوق, فتكون النتيجه أنّه لا مفهوم للآديه المباركه على كلا 
التقديرين»» انتهى كلامه(١).‏ 


6١4:ص‎ 


أقول: ولكن الإنصاف عدم ورود هذا الإشكال؛ لأنّه : 
إن أريد من التبيّن هو العلم الوجدانى» كما هو الأصل فى التعليل: 


ولا لا يكون الوجوب نفسياً حتّى يجب العمل بالعلم» سواء أخبر به الفاسق أو لاء بل كان الوجوب شرطياً كما مر منّا سابقاًء 
فمعنى الوجوب الشرطى هو أنه عند إخبار الفاسق يجب الحكم بوجوب التبيّن» فما لم يحصل الشرط لم يحصل وجوب التبئن» 
فكيف يكون وجوب العمل بالعلم عقلياً حتّى يكون أمره إرشاديّاً لا مولويّاء هذا أوَلا ! 


وثانياً: أنّه ليس فى الآيه أمرٌ بالعمل بالعلم حتّى يقال بأنِّ إرشادى, فلا مفهوم له» بل يكون أمراً بتحصيل العلم عند إراده العمل 
بخبر الفاسق» ومفهومه حينئذٍ عدم وجوب تحصيل العلم عند العمل بخبر غير الفاسق ومنه العادل» فلازمه حبجيه خبر العادل كما 


لا يخفى . 
وإن اريد من التبيّن هو الوثوق, فنقول: 


ولا إِنّ الآديه حينئذٍ كما يكون منطوقها حجيه خبر الفاسق الموثوق بهه كذلكك يكون مفهومها حتجيه خبر العادل الموثوق به 
فالخارج من التعليل حينئبٍ يكون خصوص خبر الفاسق الذى لا يوثق به. لا الخبر العادل الذى لا يوثق به» إذ الفاسق هو الذى من 
شأنه عدم الوثوق بخبره لا العادل الذى من شأنه حصول الوثوق بخبره؛ فلو فرض وجود خبر عادل غير موثوق به لا تكون الآيه 
بمفهومها ناظراً إليه من جهه الحيجيه وعدمها مع ملاحظه التعليل لو لم نقل بدلاله الآيه على عكس المطلوبء بأن لا يكون خبر 
العادل غير الموثوق به حيّجه بواسطه فهم ذلكك من عموم التعليل. 


وعليه فدعوى أنَّ المفهوم يقتضى حيجيه خبر العادل وإن لم يوثق به غير 


6٠١ ص:‎ 


وثانياً: لو سلّمنا دلاله المفهوم على حجيه خبر العادل؛ وإن لم يوجب الوثوق به. كما إذا كان معرضاً عنه الأصحابء وقلنا أن 
إعراضهم يسقطه عن الحبجيه كما عليه المشهور - كما أن عملهم يجبر ضعفه - فلا مانع حينئذٍ من تقيبد إطلاق المفهوم فى هذه 
الصوره بأن يُقال إِنّ خبر العادل حيّجه إلا إذا كان معرضاً عنه الأصحاب. فلا تنافى حينئذٍ بين المنطوق والمفهوم؛ إذ المنطوق 
يدل على حيجيه خبر الفاسق الموثوق به. والمفهوم على حيّجيه خبر العادل كذلكك أيضاًء بمقتضى دليل خارجىء فالمفهوم باق 
بحاله» لكن إطلاقه قد تقد بما إذا لم يكن معرّضاً عنه الأصحاب. 


هذا إن كان المفهوم هو حيجيه خبر العادل مطلقاًء أى وإن لم يحصل الوثوق به. 


وأمَا إن قلنا بأنّ المفهوم هو حيجيه خبر العادل الذى لا يحصل الوثوق بخبره فلا وجه للتقييد حينئذٍ» لعدم وجود إطلاق له حتّى 


بقيدك. 


وأم اما 5 5 الفيحمق الخوئى رحمه الله فى «مصباح الا-صول» بأنّه: إن قلنا بأنّ إعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر عن 
الحيجيه» ولا عملهم بخبر ضعيف يوجب الانجبار - على ما اخترناه أغيرا دفلا مجدون خيس إذ يؤخذ بالمفهوم على إطلاقه. 
ويحكم بحجته خبر العادل ولو مع إعراض المشهور عنه. 


فيرد عليه: أن الا-لتزام بذلكك فيه محذور وجود قولٍ ثالث فى المسأله؛ لأسن لازم ذلك هو حيجيه قول العادل وإن لم يحصل 
الوثوق بهء والمستشكل جعل ذلك مورداً للإشكال بلزوم إحداث قول ثالث؛ وهو لا يجامع مع الإجماع المركب على عدم قولٍ 
الك الى سلما لك 
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07١:ص‎ 

المانع الثالث 

المانع الثالث 

أقول: المانع الثالث الذى قبل إِنّ وجوده يمنع عن التمشّكك بمفهوم آيه النبأء ما أشار إليه المحقّق النائينى رحمه الله )١(‏ بقوله: 
إن مورد الآيه هو الإخبار بارتداد بنى المصطلق» ولا إشكال فى عدم صيحه الاعتماد على خبر العدل الواحد فى ارتداد شخص 
واحدء لأنّه حكمٌ وإخبارٌ فى الموضوعات الخارجته. ولابدٌ فيها من وجود البّبنه» أى إخبار العدل متعدّداًء فضلا عن الإخبار 
بارتداد جماعه فلو كان للآيه الشريفه مفهومٌ لزوم خروج الموردء وهو أن لا يعمل بالمفهوم فى الارتداد إذا أخبره العادل» لعدم 
كونه متعدّدأء والالتزام بخروج المورد عن مفاد الآيه أمرٌ مستهجنٌ» فيستكشف من ذلك أنه لا مفهوم لها. 

واجانت عن المحتق النافيق #يأن المورند الما كان إغيان الو لبف القاسق بارتذاد وى المستطلو» والآيه القريفه الما فالت فى شاه 
لاق كرت كلبده والموره داخنل فى عتموع الكترع» وهو قولة تعالى: ١ن‏ حَاءَكمْ فَاسِقٌ با فتيْتُواه فإنّ خبر الفاسق لا اعتبار به 
مطلقاًء لا فى الموضوعاتء ولا فى الأحكام, وأمًا المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضه الوجود والتحمّق, لأنْه لم يرد فى مورد 


إخبار العادل بالارتداد» بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهه حكم سائر العمومات الابتدائيه» التى لم ترد فى مورد خاص قابل 
للتخصيص بِأَىّ مخضّصء فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم على الموضوعات 


. 7178 / فوائد الاصول: ج"‎ -١ 


ص: 077 


الخار جيه ولا فرق بين المفهوم والعام الابتدائى سوى أنْ المفهوم كان ممما تقتضيه خصوصيه فى المنطوق, استتبعت ثبوت 
المفهوم؛ وإلأ فهو كالعام الابتدائى الذى لم يرد فى مورد خاصء ولا ملازمه بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد حَتّى إذا 
كان المنطوق فى مورد خاصٌء فالمفهوم أيضاً لابدّ وأن يكون فى ذلك المورد؛ بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع فى 
المنطوق عين الموضوع فى المفهومءفتأمل. 


أمَا الشيخ الأنصارى قدس سره : فقد أجاب بما هو نضه: 


(وفيه: أن غايه الأمر لزوم تقيبد المفهوم بالنسبه إلى الموضوعات الخارجته بما إذا تعدّد ال-مُخبر العادل» فكلّ واحلٍ من خبرى 
العدل فى اليينه لا يجب التبتين فيه» وأمَا لزوم إخراج المورد فممنوٌ, لأنّ المورد داخل فى منطوق الآيه لا مفهومهاء وجعل أصل 
خبر الارتداد مورداً للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقاً » ولعدمه إذا كان المخبر به عادلاً » لا يلزم إل تقيبدٌ لحكمه 
فى طرف المفهومءوإخراجٌ بعض أفراده»وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن فى شىء)» انتهى كلامه10). 


أقول: وأنت خمير بأنّ كلام الشيخ والمحمّق النائينى يرتضعان من ثدي واحدء أى كلامهما واحدء ويدور حول حقيقه واحده 
وهى أنّ المورد مأخوذْ فى المنطوق لا المفهوم, فالمفهوم له عمومٌ يشمل حيجيه خبر العادل مطلقاً» سواء كان واحداً أو متعدّداً 
كما لا يكون خبر الفاسق حيّجه كذلكك. غايه الأمر أنّه قد ورد دليل من الخارج وقند إطلاق المفهوم فى الموضوعات الخارجيه 
أنه لابدّ فيها من إخبار متعدّد من العدل؛ ولا يكفى عدل واحدء بخلاف الأحكام حيث يكفى فيها 


./0/ فرائد الأصول:‎ -١ 


ص :077 
خبر العدل الواحد» ويكون حتجه. فالإشكال مندقعٌ جد إلا أن الإشكال قد عرفت فى أصل المفهوم بواسطه التعليل. 


والخلاصه: ظهر مما ذكرنا أنّ هناكك ثلاث إشكالات ترد على آيه النبأ وتنفى عنها دلالتها على حيجيه خبر العادل بالمفهوم» وقد 
انشدركعاهانوة كرنا ما مكو الحواف غنياء والحيد للف 


ولك هنا اشكالات اخ واهاقايلة للدفع بأدنى تأمّل» ولذلكك لا نحتاج إلى بسط الكلام فيهاء ولكن نشير إليها إشاره عابره: 


ننها؛ أن اليه لك مكن الأغك بمفهوعيناء لاأتحضاز العتضه بالمعصومين عليهم السلام » فهم الذين لا يخرجون عن طاعه الله 
أصللا ولا يرتكبون المعاصى صغيرها ولا كبيرهاء وإلا فبقيهِ الناس كلهم قَسَتمَه لارتكاب الصغائر قطعاً ويخرجون بذلكك عن 
طاعه الله. 


والجواب عد ,أن المراى من الفاسق والعادل.هما المتعارفات عتدناء أئ من يرتكت الكائر أو بضبة على الصضغائر لا كل من دار 
عنه الصغيره؛ مع أن التائب من الذنب كمّن لا ذنب له فلا فسق مع التوبه. 


مع أنه لو لم نقل بكون المراد من الفاسق فى مورد الآ-يه هو الكافر» كما استعمل فى القرآن فى هذا المعنى مثل قوله تعالى: 
(أَفَمَنَ كان مُؤمنا كمَن كان فاسقا لأ يشكرٌوت(1) وإن كان بظاهره مسلماء إذ الوليد كان حالة كذلكك , 


ومنها: الإشكال بأنّه من المحتمل أن يكون فسقه من جهه تعمّده الكذب فى هذا الخبر. 


. 18 سوره السجله: الآيه‎ - ١ 


ص :075 


فإِنّه مندفع: بأنّ المراد من العادل والفاسق هو العادل والفاسق لولا هذا الخبر» إذ المراد بالفسق المترتّب عليه وجوب التبيّن» هو 
الفسق السابق مع قطع النظر عن هذه الأخبار كما لا يخفى. 
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ص :070 

البحث عن سائر ما يرد على حجيه خبر الواحد 

البحث عن سائر ما يرد على حتجيه خبر الواحد 

أقول : يدور البحث فى المقام عن سائر الإشكالات الوارده على حتجيه خبر الواحد: 


الإاشكال الأوّل: وقوع التعارض بين أدلّه حبجيه خبر الواحد منها مفهوم آيه النبأء وبين عموم الآيات الناهيه عن العمل بالظنّ وما 
واوا العلم» والمرجع بعد التعارض هو أصاله عدم الحبجيه. 


بيان التعارض: حيث أنْ مفاد عموم المفهوم يقتضى حبجيه خبر العادل» سواءٌ حصل به العلم أم لاء كما هو الغالب» وعموم الآيات 
الناهيه هو عدم حجيه خبر الذى أفاد الظَنْ وما وراء العلم مطلقاًء فالتعارض يقع فى مورد الاجتماع, وهو ما إذا كان الخبر العادل 
لا يفيد العلم» حيث مقتضى المفهوم حبجيته» ومقتضى الآيات الناهيه عدمهاء فالمرجع بعد التعارض هو أصاله عدم الحججيه . 


أحان حف الميحتن الناتيتى كلاس سر 


أولا: لمجال لتوهّم المعارضه؛ لما قد عرفت بأنّ لسان أدلّه الحجيه ومنها المفهوم؛ خروج الخبر العادل عن العمل بغير علم 
بالحكومه؛ فكأنّه حكم بأنّه علمٌ فيكون خارجاً عنه تخصصاً لا تخصيصاً. 


نايا أن النسبه بين المفهوم مثلا والآبات الناهيه هى العموم والخصوص. لأنّ المفهوم يختصّ بخبر العدل الذى لا يفيد العلم» 
ولا يعم ما يفيد العلم» فإنّ المفهوم يتبع المنطوق فى العموم والخصوصء ولا إشكال فى أنْ المنطوق يختصٌ بخبر الفاسق الذى 
لا يفيد العلم» كما يظهر من التعليل؛ فالمفهوم أيضاً يختضّ 


ص 67١2:‏ 
بالكو شكرق اليه شيرة عدوا وعصوضاء والمعافه قشي مدس يس حمونها بها ذا خير العدال. 


ثم قال بعد ذلكك: إِنّه رما يقال إِنّ الآياث الناهيه مختضه بصوره التمكن من العلم وبما عدا البئنهء وبعد تخصيصها بذلكك تنقاب 
النسبه بينها وبين المفهوم إلى العموم من وجه؛ بعدما كانت النسبه العموم والخصوص المطلق؛ لأنّ المفهوم وإن كان يختصّ بما 
لأ يقيد العلم ولكن يعم ضوره التمكن من تحصيل العلم وعدمه؛ والآبات الناهيه وإن كانت أعم من خبر العدل وغيره» إلا أنّها 
تختصٌ بصوره التمكن من العلم» فيقع التعارض بينها فى خبر العدلء مع التمكن من العلم؛ وبعد التعارض يرجع إلى أصاله عدم 
الححيه . 


وفيه: إِنَّ انقلا.ب النسبه مبنيٌ على ملاحظه العام أُوَلاء مع بعض المخصٌ صاتء وتخصيصه به ثم ملا-حظه النسبه بينه وبين 
المخصّ صات الأدخر بين ما تنقلب النسبه ببنه وبينها إلى نسبه أخرىء ولكن هذا متا لا-وجه له فإِن نسب العام إلى جميع 
المخضّ صات على حدٌّ سواء؛ ولابدٌ من تخصيصه بالجميع فى عرض واحدء إلا إذا كان التخصيص بالجميع يوجبُ الاستيعاب أو 
التتخصيص المستهجنء وقد ذكرنا تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه فى مبحث التعادل والتراجيح, ففى المقام خبر العدل ومورد 
حدم التمكن من العلم والبينه والفتوى كلها فيعرض واحد خارجه عن عموم الآيات الناهيه عن العمل بالظنْ بالتخصيص وذلكك 
واضح)ءانتهى كلامه12). ٠‏ 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه : 


أولاً: بما قد عرفت من عدم كون لسان تلك الأدلّه خصوصاً مفهوم الآيه كون 


فاتك الاصوال: عار عاب 


ص :0717 


خبر العادل عِلمٌ» وقد أوضحناه بما لا مزيد عليه بأنّ المفهوم ليس إلا عدم وجوب التبيّن عند إخباره. بأىّ ملا كان من 
الملاكات المحتمله التى ذكرناهاء مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكان تحمّق الحكومه بما هو يكون متأخّراً تحمّقه بالترئّبين عن 
التعليل. ولا يخفى أن هذا الجواب مبنائى: يعنى لو سلّمنا كلامه كان ملاكه هنا بالخروج التخضصى مقبولاً. 


وثانياً: بأنَّ ما ذكره - من جعل النسبه هى العموم والخصوص المطلق بين المفهوم والآيات الناهيه من جهه اختصاص المفهوم 
بالخبر العدل الذى لا يفيد العلم من جهه متابعته للمنطوق الذى كان مورهه ما لا يفيد خبره الفاسق العلم - لايناسب مع ما ذكره 
سابقا قبيل ذلككء بأنْ المفهوم لابدٌ أن يتابع المنطوق فى الموضوع فقط لا فى مثل المورد والمحل. ومن الواضح أن كون محله 
فيما لا يفيد العلم لا يكون من قبيل الموضوع؛ فكيف جعل المفهوم تابعا للمنطوق فيه أيضا؟! 

وعليه. فالأولى على مبناه جعل المفهوم وسيعاً عاماً شاملا لكلا شقَّى المفيد للعلم وعدمه؛ ممما يوجب عوده المحذور من كون 
النسبه هى العموم من وجه إذا لوحظ مع الآآيات الناعية إلا أن يوخة الطبيعى من النيا والغامل لخب الفاسق والعادل نح يطل 
الواحد منهما والمتعدّد فى وجوب التبيّن وعدمه كما نسب إلى الشيخ الأعظم. 

وثالثاً: بما أجاب به المحمّق الخمينى رحمه الله بأنّه لو سلمنا كون النسبه هى العموم والخصوص والمطلق» لكن لسان العام فى 
عمومات الآيات لبان آنت عن التخصضيصض :]ذلا تعنى للقول ,أن الغلق لا تكنى عبن الكق نيا عدا على معنن فهو جار بمقشسي: 


ثم أجاب عنه رحمه الله بقوله: إن بعض الآيات الناهيه كان واردا فى الاصول 


ص :/607 


اشاب وجعظ أ بها بكرن ال وان الحدك ل يق من الع شَيئا(01)» ولا يشمل الفروع حتّى نحتاج إلى التخصيص 
بالمفهوم؛ وبعض آخر من الآيات مثل: «وَلآ تَقْفُ مرا لَتِسَ لك به عِلْمٌ(؟) عام يشمل الأصول والفروع؛ فلا بأس بتخصيصها 
بالمفهوم؛ بعدما عرفت وجود النسبه وهى العموم والخصوص المطلق, فلازم ذلك هو حيجيه كل خبر عدل ولو لم يفد علما. 


هذا كله لو لم ندّع الانصراف فى عموم آيات | لناهيه إلى غير خبر العدل والثقه» كما أن المنصرف إليه فى مفهوم آيه النبأ هو 
خبر الواحد العادل كما ادّعاه المحقّق الخراسانى فى «حاشيته على الفرائد»» والتزمنا بوجود المفهوم لآيه البأء .وفك عرفت منا آنفا 


عدم وجود المفهوم لها بواسطه وجود التعليل » فالتعارض هنا غير موجود ء إلا أنّكك قد عرفت بأنّ الإشكال لم يكن منحصراً فى 


مضافاً إلى ماهر ما سابقاً من احتمال أن يكو المراد من الآباث الناهيه يبان أنّ طبيعه الظنٌ لا يقتضى الاعتماد إليه فى قبال 
طبيعه العلم التى يقتضى خلادفه؛ فلا يكون لها إطلاق من جهه بيان عدم حتجيه الظنّ حتّى فيما إذا ورد دليل على حتجيته كالظنّ 
الحاصل بالبينه والفتوى وخبر العادل ونظائرهاء فعلى هذا لا تنافى بين مفهوم آيه النبأ لو قلنا به» وبين الآيات الناهيه عن العمل 
بالظىٌ» ولو سلمنا شمول عموم الآبات الناهيه لفروع الدّينءولم يكن منحصراً فيخصوص أصول الدّين كما أجبناه فى صدر 
المسأله» فالإشكال مندقمٌ حم الله حرو علو 
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-١‏ سوره يونس: الآيه رك 
1- سوره الإسراء: الآيه ع 


ص :614 


الأإككاك الكانىء أن اده أواضرر هام ١د‏ اسكحه هي الزائفية لودل فاق جكدة حر الفاذل) اندلب قل بيه كر اسن 
المرتضى قدس سره فى نقله الإجماع على عدم حتجيه الخبر الواحد» ولازم ذلك عدم حيجيه خبر الواحد, وما يلزم من الحيجيه 
عدم الحيجيه هو باطل بالضروره. 


توضيح ذلكك: فلأنّه لو كان خبر الواحد حيجه. فخبر السيّد المرتضى أيضاً يكون منه» وحجته خبره يكون معناه حتجيه ما قاله 
بعدم حتجيه الخبر الواحد» فلازمه هو عدم حيجيه أخبار الآحاد مطلقاً. 


وأمًا بطلان الكبرى فواضتٌ لأنّ كلّ ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال وباطل كما لا يخفى. 


لحني عه أو أنه من الإجماع المنقول الذى لا اعتبار به وأنّ أدلّه حيجيه خبر الواحد لا تشمل مثل ذلككء فهو خارحٌ عن تلكك 
الأدله . 


وثانياً: بما أنه معارض مع الإجماع الذى ادّعاه الشيخ على حيّجيه خبر العدل؛ فبالمعارضه يسقطانء فيكون المرجع إل :شائر الأدله 


وفيه: أنّه يصحح على فرض ححجيه إجماع المنقول, وإلا كان كلاهما باطالاًء فلا يشملهما أدلّه حتجيه خبر الواحد. 


وثالثاً: بما فى «فوائد الاصول» من أنّه يلزم من دخول خبر الستيد خروجه. ولا يمكن أن تشمل أدله اعتبار أخبار الآحاد ما يلزم من 
اعتباره عدم اعتباره. 


ورابعاً: بقوله أيضاً بأنّه يمكن أن يقال بقيام الإجماع على عدم اعتبار ما أخبر به السييد حتّى من نفس السييد لأنّ حكايه السيد 
الإجماع على عدم حتجيه خبر العدل يشمل خبر نفسه. فيكون قد حكى الإجماع على عدم اعتبار قوله. 


ص : 67١‏ 
3 قال المحقق النائينى اخيرا: فتامل. 


ولعل وجهه أن ما نقله السيّد من الإجماع لا يشمل كلام نفسه. كما قيل فى نظيره فى المنطق (كل خبرى كاذب) حيث لا يشمل 
نفسه, وإلآ لزم من وجوده عدمه؛ وهو محال فهكذا فى المقام . 


وكامسا: أن الاشكال ناش عن شمول إطلاق أدلّه الحتجيه لخبر الست لا عن أصل الحتجيه» هذا كما عن المحمّق الخمينى رحمه 


الله . 


ولكن يمكن المناقشه فيه: بِأَنْ أضو نفك سحن ضقاء الدوث ]ره عا ةا لذ مجعم محدورا كن وروا كدكة لا يكو متنا 
للأثر ما لم يصل إلى حدّ مقام الإثبات والاستظهار» والمفروض أنه مستلزمٌ للمحذورء فلابدٌ من جواب آخر غير ذلكك. 

وسادساً: بأنّ الأسمر دائرٌ بين إبقاء عامّه الأفراد وإخراج قوله بالتخصّ ص أو بالعكس. فلا إشكال بأنَّ الأول متعيّن» إذ مضافاً إلى 
بشاعه التخصيص الأكثر المستهجن» أن التعبير عن عدم حيّجيه الخبر الواحد بلفظ يدل على حبجيه عامّه أفراده ثم إخراج ما عدا 
الفرد الواحد الذى يؤول إلى القول بعدم الحبجيه قبيحٌ لا يصدر عن الحكيم؛ بل المنقول عن المحمّق الحائرى رحمه الله جعل 
اعد إلقاق القتابس: التشاعة الارلر مشلانا الماددى الحم قوس سنارة كما سظلو الك كاه قن مدوايه عن المحدق لاتق 
فلات ار 


أقول: ثم إِنّ الشيخ الأعظم قد أجاب عن هذا الإشكال بأجوبه: 


الجواب الأوّل: بما قد عرفت ذكره من استحاله شمول دليل حتجيه الخبر لخبر الستد لاستلزامه الأمر المحال» وهو ما يلزم من 


وجوده عدمه. 


ص : ١7م‏ 
الجواب الثانى: بما قد عرفت من وقوع الإجماع من المثبتين للحجيّه والنافين لها على خروج خبر السيّد من عموم الدليل . 


الجواب الثالث: لدوران الأسمر بين دخوله وخروج سائر الأخباره وبين عكسه حكم بتعيّن الثانى لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص 
إلى الواحد بل لأنَّ المقصود من الكلام ينحصر فى بيان عدم حتجيه خبر العادل؛ ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل 
على عموم حتجيه خبر العادل قبيحٌ فى الغايه» وفصيحٌ إلى النهايه كما يعلم من قول القائل: (صدّق زيداً فى جميع ما يخبرك)» 
فأخبركك زيد بألفٍ من الأخبار» ثم أخبر بكذب جميعهاء فأراد القائل من قوله: (صدّق.. إلى آخره). خصوص هذا الخبر(١).‏ 


قال المحقّق الخراسانى: فى معرض المناقشه فيما أجابه الشيخ ثانياً وثالثاً بما فى «حاشيته على الفرائد» بقوله: 


(أقرا عن الأوّل: فإنّ الاتفاق بين المثبتين والنافين على عدم حبجيته يكون بملاكين» ومثله لا يكشف عن شىء. إلا على طريقه 
اللطئ التى لا اعتماد عليها). 


بيان مراده: أن ملاكك النافين عن حتجيه خبر السيّد» مبنئ على عدم التزامهم بالمفهوم للآيه» بخلاف المثبتين» حيث إِنّهم التزموا 
بالمفهوم إلآ أنه قد حكموا بعدم حتجيه خبر السيدء إِمَا بلحاظ التخصيص كما عرفت عن الشيخ, أو بملاكك التخصّص من جهه 
عدم شموله للإجماع المنقول» لكونه خبراً صادراً عن الحدس لا عن الحسٌء فمثل هذا الإجماع المبتنى بعضه على شىء وبعضه 
الآخر على شىء آخر ليس بحيجه. إلا على القول بحجته الإجماع من طريق اللطف الذى اعتمد 


ادافزائد الأضول للشيخ الأنضارى دض لا. 


ص : 077 
الشيخ الطوسى رحمه الله عليه» لكنّه غير مطلوب عندنا. 


أقول: ولكن الإنصاف أن الإجماع على أىّ تقدير حاصل على عدم حيجيته» ولو كان لا يمكن, لأَنّ ذلكك لا يضدٌ بأصل وجود 
الإجماع بعدم حجيته. سواء قلنا بمقاله الشيخ من اللطف أم لم نقل. 


وأمَا عن الثانى: فقال رحمه الله : (يمنع لزوم ما هو قبيحٌ فى الغايه وفضيح إلى النهايه؛ لأنّه من الممكن جدّاً أن يكون المراد من 
الآميه واقعاً هو حتجيه خبر العادل مطلقاً إلى زمان خبر السيد بعدم حجيته» كما هو قضبّه ظهورها من دون أن يزاحمه شىة قبله 
وعدم حجتته بعده» كما هو قضيته لمزاحمته عمومها لسائر الأفراده وبعد شمول العموم له أيضاً . 

ومن الواضح أن مثل هذا ليس بقبيح أصللاء فإنّه ليس إلا من باب بيان إظهار انتهاء الحكم العام فى زمان بتعميمه بحيث يعم فرداً 
ينافى ويناقض الحكم لسائر الأفراد» ولا يوجد إلا فى ذاكك الزمان» حيث إِنّهِ ليس إلا نحو تقييد. لكن الإجماع قائمٌ على عدم 
الفصلء وإِنّ خبر الواحد لو كان حجه على الأوّلين كان حيجه على الآخرين» ولو لم يكن حمّه على الآخرين فما كان حيّجه على 
الأؤلين. 

وعليه» فإن لم يكن الالتزام بذلكك واقعاًء إلا أنه لا بأس بأن يكون الخبر حتجه مطلقاً واقعاً كما هو كذلكك ظاهراً قبل خبر السيدء 
ويلتزم بعدم حجتته مطلقاً ظاهراً بعده, ولا يستلزم ذلك قبحاً)» انمهي محل الحاجه مق كلؤ:433 


أقول؛ أووة غليه المحقق الحائرق فن دررة: 


أوَلا: أن بشاعه الكلام على تقدير شموله لخبر الستيد ليست من جهه خروج 


. 2١ درر الفوائد للخراسانى: ص‎ - ١ 


ص :077 

تمام الأفراد سوى فردٍ واحد حتّى يُدفع بما أفاده بل من جهه التعبير بالحجتّه فى مقام إراده عدمهاء وهذا لا يدفع بما أفاده. 
وثانياً: أنه بعد تسليم الإجماع المذكورء أمر القضبه دائرٌ بين أمور كلها باطله إلا إراده باقى الأفراد» وعدم إراده خبر السيّد, لأنَّ 
المتكلم بهذه القضته: 

إِمَا لم يرد حيّجيه خبر العادل أصلاً وهو خلاف الفرض. 

وما أراد حيجيه كلّ الأخبار حتّيخبر السئد.وهو باطل أيضاًللزوم التناقض. 

وأقا اراتتسقه كل الأعبان :إلى وتان مون الشرر من البعه وفمها بعس زهو باطل أيضاًء لأنه خلاف الإجماع . 

وأمًا أراد حيجيه خصوص خبر السيد من بين الأخبار الآحاد. وهو باطل أيضاً لأنّه مستهجن . 

وأمًا أراد حيجيه باقيالأخبار غير خبر الستدءوهو المطلوب)ءانتهيكلامه(1). 

قال المحمّق الخمينى فى تهذيبه: فى معرض ردّه على المحقّق الخراسانى: 


(فيرد عليه: أن الإجماع المحكيىّ لقول الستيد يدل على عدم حيّجيه قول العادل من أوّل البعثه» إذ هو يحكى عن حكم إلهى عام 
لكل الأمفراد فى عامّه الأعصار والأدوار» فلو كان قوله داخالًا تحت العموم؛ لكشف عن عدم حتجيه الخبر الواحد من زمن النبيىّ 
صلى الله عليه و آله » وإن عمل الناس عليه؛ واستفادتهم على حيجيتها بظاهر الآيه نما هو لأجل جهلهم بالحكم الواقعى» وعلى 
ذلك فلا معنى لما أفاده من انتهاء زمن الحبجيه. 


وبذلكك أجاب عن جواب أستاذه العللامه الحائرى رحمه الله بأنّ بشاعه خروج 


. 381/ / درر الفوائد للحائرى: ج"‎ - ١ 


ص : 076 


تمام الأفراد سوى الفرد الواحدء لا تندفع بما أفاده المحمّق الخراسانى» لما عرفت بأنّ مفاد الإجماع كان من زمان النب صلى الله 
عليه و آله بعدم حيجيه خبر الواحد إلى زمان صدور كلام السيّدء هذا بخلاف بشاعه التعبير إذ هى مندفعه إن سلّمنا شمول الأدلّه 
لخبر الستد. فيدلٌ على كونه هو انتهاء أمد الحكم. إذ لا مانع من شمول الإطلاق لفردٍ من الأفراد يفيد انتهاء أمد الحكم, ويعلق 
بعدم حتجيه قول العادل الواحد بعد هذا الإعلان والإخبار» ولا إشكال فيه)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلام المحمّق الخراسانى وتلميذه المحمّق الحائرى قدس سره : 


مرا عن الأموّل: - مضافاً إلى صححه ما أورد عليه المحقّق الخمينى من كون دعواه الإجماع هو المحكيّ عن زمان البعثه إلى زمان 
صدور خبره؛ لا إثبات عدم الحيجيه من زمان نفسه إلى فيما بعده حتّى يقال بانتهاء الأمد - نقول بأنّا لو سلّمنا كون ذلكك بصوره 
انتهاء أمد الحكمء ولكن نقول كيف يمكن فرض الدليل كذلكك أى حيجهٌ مع قيام الإجماع على نقل السييد على خلاف ذلكك, 
أى على عدم الحتجيه» فلا محيص بالقول كونه كذلكك فى الواقع ونفس الأمر لا ظاهراً مع أنه كذلكك حتّى بعد صدور الخبر 
أيضاً على حسب اعتراف الخصم, أى الحكم لا ينتهى واقعاً إلى زمان صدور هذا النقلء بل الذى انتهى عنده هو الحكم 
الظاهرى, وهو أوّل الكلام كما عرفت. 


وأمّرا عن الثانى: لأنّ ما ذكره من الانحصار غير تام لأنّا نختار الشقٌّ الثالث من كلاهمه؛ وهو كون المراد حبجيه كل الأخبار 
الصادره إلى زمان صدور دعوى مثل السيّد» وبعده ليس بحبجه. 


اتانهلايي الأصولة ب 161 


ص :60706 


وما دفعه بأنّه مخالفٌ للإجماع فقد أجاب عنه المحقّق الخراسانى بأنّه مخالفٌ للإجماع على عدم الفصل فى الواقع لا ظاهراً 
المفروعم الاق فك حوس راتما به فد رهد ليرفا فاك هو لجرا 22 ماد كر ميزه كو ةا الانعاة الميفدق 
الخمينى رحمه الله » أو يقال بأنَّ مراده دعوى قيام الإجماع على عدم الفصل فى كلا الموردين؛ أى واقعاً وظاهراً كما يظهر ذلكك 
م الجيدنق العراقى» فلكلامه حينئل وجة وجيه. 


أقول: ثم نه استشكل بعض الأعاظم - وهو المحقّق العراقى رحمه الله - على شمول أدلّه الحتجيه لخبر الستيد بإشكالين آخرين لا 
بأس بذكرهما والنظر إليهماء وحيث كان تقرير الإشكال فى «مصباح اعون اك عر اهيفن نشهارة الأفكان نولك فس 
ذلك منه. فقد قال المحمّق الخوئى رحمه الله فى معرض بيان كلام المحقّق العراقى حول الإشكال الأوّل : 


الوجه الأوّل: أن الموضوع فى أدله الحيجيه هو الخبر الذى يشكك فى كونه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له إذ لا معنى لحجيه الخبر 
مع العلم بكونه مطابقاً للواقع» أو مع العلم بكونه غير مطابق له. وعليه فكل خبر كان مفاده حتجيه الخبر كخبر الشيخ رحممه الله » أو 
عدم حتجيه الخبر كخبر السيّد, لا يكون تيزلا أله الحهة ا مشمولاً لها أن يكون مشكوك المطابقه للواقع» 
وحيث أن مفاده نفس حجيه الخبر أو عدم حتجيته» لزم فرض الشكك فى الْحيجيه فى رتبه سابقه على شمول أدلّه الحيّيه» ومن 
الواضح أن الشكك فى شىء يكون فى رتبه متأتره عن ذلكك الشىء» ولذا نقول إن الحكم الظاهرى متأخرٌ عن الحكم الواقعى 
بمرتبتين إذ الموضوع للحكم الظاهرى هو الشكك فى الحكم الواقعى , فالحكم الظاهرى متأخَرٌ 


ص :072 


عن الشكك فى الحكم الواقعى تأخَر الحكم عن موضوعه . والشكك فى الحكم الواقعى متأخَرٌ عن الحكم الواقعى تأخَر العارض 
عن معروضه ء إذ لو لم يكن فى الواقع شىء ‏ لم يمكن الشكك فى تعبينه» فيلزم تآخر الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى 


بمرتبتين. 


وكذا فى المقام كان الشكك فى الحتجيه متأخراً عن الحتجيه تأر العارض عن المعروض » فيلزم أن تكون الحتجيه فى مرتبه سابقه 
على شمول أدله البحيه والمفروض أنْ الحبجيه مستفاده منهاءفيلزم كون الحتجيه متقدّمه ومتأخّرهءوهو مُحال. 


وناره اخرضة مول إطلاق آدله السقه الأخبار الصد بعدم حيّجيه الخبر أو لأخبار الشيخ رحمه الله بحجيته» يستلزم شمول 
الإطلاق لمرتبه الشكك فى مضمون نفسهاء إذ التعبد بالحجيه لأخبار السيد بها أو بعدم الحتجيه لإخبار الشيخ بها إنّما هو فى ظرف 
السك فى اللحقيه اللا هو عين الشكه فى مظيهوة أدلّه الحيجيه» ومن المعلوم استحاله شمول إطلاق دليل لمرتبه الشكك فى 


مضمون نفس هذا الدليل. 


وإن شئت قلت: إِنّهِ يلزم التعبد بالحجيه مع التحفّظ بالشكك فيهاء أو يلزم التعبد بشمول إطلاق أدلّه الحتجيه مع التحفّظ بالشكك فى 


مضمونهاء وهو واضح البطلان)10). 
هذا ملخصن .نا ذكره من الأشكال الأول. 
وقد أورد عليه المحمّق الخوئى نقضاً وحال: 


فأمًا الأوّل: بأنْه يجرى فى مثل ما لو أخبر الكاذب بعدم حرمه الكذب فى الشريعه؛ فلا إشكال فى حرمه هذا الخبر بواسطه دليل 
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الكذب فى خبره فى رتبه سابقه على أدلّه حرمه الكذبء من جهه تقدّم وجود الموضوع على وجود الحكم. مع أَنّه لولا وجود 
دليل حرمه الكذب فى الشريعه لا يتحقّق حرمه الكذبء. حتّى يكون خبره بعدم حرمته كذباء فاستفاده الحرمه موقوفه على وجود 
دلبل حرمة الكذن»:وشموله لهذا الفزد مؤقوق عن وجوده قبل ذلكه» وهو محال. 


وأننا العا نان الاطلاق لسن محاه ل رفض القيود وإلغائهاء لا ملاحظه جميع الخصوصيّات والقيود» فإِنْ إطلاق قولنا: (الخمر 
حرامٌ)» إِنّ الخمر بلا لحاظ كونه أحمر أو أسود وغيرهما من الخصوصيّات حرامٌ» لا أن الخبر بقيد كونه أحمر وبقيد كونه أسود 
حرام؛ وهكذا بالنسبه إلى سائر ما يتصوّر له من الخصوصيّات» فلا يلزم من شمول إطلاق أدلّه الحتجيه لخبر السد أو لخبر الشيخ, 
لحاظ ما فيهما من الخصوصيهء كى يلزم المحذور المذكورء فلا مانع من شمولها لهما من هذه الخصوصيه والجهه. 


بيان مراده رحمه الله : أن الموضوع الذى يتعلق به الحكم هنا ليس إل نفس خبر الواحدء من دون أن يلاحظ معه شىء آخر 
يكون خبره عن حرمه شىء أو وجوب شىء أو عن أمر من الألمور الخارجيه: أو عن حتجيه خبر الواحدء أو عدم الحيجيه» فمثل 
هه البو واف ضر مرف تالش يجيه كن اراح بواسطه أدلّتهاء فحينئذٍ إذا وردت أدلّه حجيه خبر الواحد من آيه 
النبأ وغيرها وحكمت بحجته كلّ خبر واحد, حتّى ما كان مفاده حيجيه خبر الواحد كإخبار الشيخ, أو عدم حجيته كإخبار السيد 
فعند طروٌ الحالات من الشكك والعلم للمكلفء وانقداح شىء فى ذهنه؛ لا يوجب عدم شمول إطلاق الدليل له؛ إذ إطلاق الجعل 
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فى ميحلةة سواءً انح للمكلف" شك أوغلة أو لو يتشد وسواء توف واطلع على حمّجيه خبر الواحد بالاطلاع على الأدلّه أو 
لم يطلع» فعروض الحالات لا يكون دخيلا فى موضوع الحكمء إذ هو غير ملحوظ فى إطلاقه وجعل الحكم عليه. 

هذا كله لو سلّمنا كون مضمون إخبار السئد والشيخ إخباراً عن الحبجيه وعدم الحججيه . 

مع إمكان أن يُقال: إِنَّ ما أخبره السييد ليس بذلككء بل عباره عن عدم وجوب العمل به وعدم تحمّق الحرمه بالإخبار بها بخبر 
الواحد. وعدم تحقّق الوجوب بالإخبار به بخبر الواحد؛ فينتزع من ذلكك عدم الحيجيهء وهكذا الأمر فى مقابله من كلام الشيخ 
حيث إِنّه يخبر بإثبات الحرمه والوجوب بالخبر الواحدء فينتزع منه الحبجيه» كما كانت القضيّه فى أصل أدلّه الحبجيه أيضاًء أى 
معنى قوله: (صدّق العادل)» ليس هو الحبجيه وعدمهاء بل معناها ثبوت ما أخبر به العادل ووجوب العمل به من الحرمه والوجوب 
وغيرهماء فينتزع منه الحمجيه» فشمول إطلاق أدلّه الحيجيه لخبر السييد والحكم بعدم تحقّق ما أخبره الواتمن له روضضيه مرا ابنالا 
إلا ما توهم من التناقض كما عرفت تفصيله وبيانه وما قيل فى التفضى عن هذا الإشكال . 


وأمنا الإشكال الثانى: الذى قرّره بعض الأعاظم على ما فى «مصباح الأصول)(1) هو ما ذكره بقوله: 


(الوجه الثانى من الإشكالء أن المقام من صغريات ذوواة الأمر ين التخصيض والفقظص ]على تقد شهول أدله الحتفية لنا 
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من الأخبارء يكون خبر السد خارجاً موضوعاًء لأنّا نقطع حينئذٍ بعدم مطابقه خبر السيد رحمه الله للواقع» باعتبار أن شمولها لغير 
خبر السيد رحمه الله من الأخبار ملا-زمٌ لعدم كون خبر السييد رحمه الله مطابقاً للواقع» فيكون خارجاً عن أدلّه الحيجيه من باب 
التخضٌ صء لما ذكرناه من أنّ الموضوع فى أدلّه الحيجيه هو الخبر المشكوك مطابقته للواقع» وهذا بخلاف شمول إطلاق أدلّه 
الحيجيه لخبر السيّد رحمه الله » فإنّه لا يوجب القطع بعدم مطابقه غيره من الأخبار للواقع» إذ ليس مفادها حجيته الخبر كى يلزم 
من شمول اذل الاق اسيل ريت از التق عام مظانفها الواقع ربل مقامها انور مخلقه طن وجري اشىء وخرموطيء آخر 
وجزئيه شىء للصلاه فكاو لل ود آخر لهاء وهكذا. ولا ريب فى وجود الشكك فى هذه الآموره ولو مع القطع بحجبه خبر 
اكه وحمل ننه فكروسيا عن أدله العفيه كر ة نويات المتمييفن لاله وإذاندان الأمر ص التخصئص والمخطد تسن 
الالتزام بالثانى)» انتهى كلامه. 


وقد أجاب عنه صاحب «مصباح الأصول»: بما لا يخلو عن إشكالء لأنّه قال ما هو ملخخصه بِأن : 


(مسأله تقديم التخضّ ص على التخصيص مربوطه بتنافى الدليلين بمدلوليهما بالذّات» مثل ما وجب شيئاً فى أحدهما والآخر على 
عدم وجوبه؛ أو بالعَرّض كما لو وقع التنافى بينهما بواسطه العلم الإجمالى بكذب أحدهماء مثل ما لو أوجب بأحد الدليلين 
وجوب صلاه الجمعه. وبالآخر وجوب صلاه الظهر.حيث لا تنافى ذاتاً بين وجوبهماء إلا أن نعلم إجمالاً بعدم ثبوت الوجوب إلآ 
فى إحداهماء أو بالتنافى فى الواقع بين الأصلين» كالتنافى بين الأصل السببى والمستبى» مثل جريان الأصل فى طهاره المغسول به 
النجسء حيث يرفع الشكك 
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عن نجاسه المغسول» فيخرج هو عن أدلّه الاستصحاب بالتخضٌّ صء لإزاله الشكك عنهء» بخلاف ما لو تمشّكك باستصحاب نجاسه 
المغسول بالماء المشكوكك بالطهاره؛ حيث لا يوجب رفع الشكك عنه؛ فلو رفع اليد عن الطهاره وحكم بتجاسه الماء يوجب 
التخصييص فى أدله حيه الاستضبحات:فإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّ ص كان الحكم بتقديم التخصّ ص أولى. وكذا 
الحال فى شائز موارة دؤران الامو نيما عند رفن الأد ل الاعتراضه أي الأول العحافة: 


وهذا بخلاف المقام, فإنّه لا تنافى بين خبر السيّد وغيره من الأخبار بما لهما من المدلول لا بالذات كما هو ظاهرٌ لعدم التنافى 
بين عدم حيجيه غير خبر الستّيد من الأخبار» وبين وجوب شىء وحرمه شىءٍ آخرء وغيرهما مما هو مفاد الأخبار» ولا بالعَرّض» 
لعدم علم إجمالى لنا بعدم مطابقه أحدهما للواقع» إذ يمكن أن لا تكون الأخبار حتجه» ومع ذلك يكون مفادها من الوجوب 
والحرمه وغيرهما ثابتاً فى الشريعه المقدّسه إِنّما التنافى بينهما من حيث شمول دليل الحتجيه لهاء لأنّ مفاد خبر الستيد عدم حبجيه 
غيره من الأخبارءفلا-يمكن الاللتزام بحجيته وحجبه غيره» وفى مثله لا وجه لتقديم التخصّ ص على التخصيصء بل المتعتّن هو 
العكس. 


والوجه فى ذلك: إن رجع تقديم التخضٌٍّ ص على التخصيص إلى التمّد كك بأصاله العموم والإطلا-ق» وفى المقام لا يمكن 
التمشكك بأصاله العموم, لأنّ خبر السيد الدال على عدم حيجيه الأخبار يكون قرينه عرفيه على التخصيص. 


عازه عومد يعن شر اسيك شنا ينا للمراد من العموم» فيكون حاكماً على أصاله العموم أو الإطلاق حكومه القرينه على ذيهاء 
قلأايق فكدق السنفيس كن فشكن بأصاله الإطلاق:: 
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ونظير المقام ما إذا وردت روايه دالّه على وجوب شىء مثلاء ووردت روايه أخرى على عدم حتجيه الروايه الأولىء فإنّه لا ينبغى 
الإشكال فى الأخذ بالروايه الثانيه الدالّه على عدم حمجيه الروايه الأولى» وإن لزم منه التخصيص فى أدله حيجيه الخبر» ولا يؤخذ 
بالروايه الآولى» وإن كان الالتزام بدخولها تحت أدلّه حتجيه الخبر يوجبٌُ القطع بعدم مطابقه الروايه الثانيه للواقع» فتخرج عن أدلّه 
الحتجيه بالتخصّ صء وذلكك لأنّ الروايه الثانيه الدالّه على عدم حتجيه الروايه الأولى شارحه لأدلّه الحتجيه: وقرينه عرفيه على المراد 
منهاء فهى حاكمه على أصاله العموم أو الإطلاق فى أدلّه الحتجيهء والمقام من هذا القبيل بعينه)(1). 


أقول: ويرد على استدلاله رحمه الله : 


ولأ هو أنه لو قلنا بشمول الآ-يه لخبر السييدء وجعلناه قرينه عرقتيه على أصاله العموم أو الأطلاق وشارعاً له وحكمنا بتقديم 
التخصيص على التخصّصء لزم منه الالتزام بجواز صدور أمر مستهجن من الحكيم تعالى الله عن ذلكك علوًاً كبيرأء لأنْ المفروض 
هنا أنْ جعل الحكم على صوره الإطلاق والعموم؛ وإراده فرد منه دون غيره أمرٌ مستهجن من وجهين: 


من جهه لزوم تخصيص الأكثرء وعدم كون هذه الطريقه فى الكلام طريقه مألوفه بين العقلاء» بأن يُلقَى عدم حتجيه خبر الواحد 


هذين المحذورين» 
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بخلاف المقام, وعليه فالالتزام بذلك مشكل جدّاً . 


وثانياً: بأنّ ما ذكره فى دوران الأمر بين التتخصيص والتخضٍ ص فى الدليلين المتنافيين بالدّات» مثل ما لو دل دليل على وجوب 
شىءٍ والآخر على عدم وجوبه. أو بالَرّض كما فى المثال الذى ذكره؛ ليس على ما ينبغى, لأنْ الدوران بين الدليلين إذا لوحظ 
مع أدلّه حبجيه خبر الواحد. يكون بين التخصيصينء يعنى بأن يكون أحد الدليلين خارجاً عن حبجيه الخبر تخصيصاً لا تخضٌ صا 
لعدم كون مفاد شىء منهما الحيجيه وعدمهاء على حسب ما فرضوا ما هو الملاكك فى صدق التخصّ ص من كون مفاد الدليل فى 
أحدهما هذا النحو. 


نعم» قصد رحمه الله أن مورد دوران الأمر بين التخصيص والتخصٌّ ص كان بين الدليلين أو الأصلين مع الغض عدا ذكره من 
المثال فله وجةٌء ولكن لا يناسب ذلكك وقوعه جواباً للخصم كما لا يخفى. 
أقول: وما ذكرنا يظهر عدم تماميه الجواب الذى أجاب عنه المحمّق الخمينى فى تهذيبه بقوله: 


(وثانياً: أن مضمون الآيه لو كان جعل الحبجيه للأخبارء فلا إشكال فى عدم شموله لما قطع بعدم حجيته أو قطعت حجيته. فحينئذٍ 
لو شملت الآديه لخبر السيّد يصير خبره مقطوع الحبجيه» وخبر غيره مقطوع عدم الحبجيه» وإن لم يكن مقطوع المخالفه للواقع, 
فعبير حال غيره كخاله فى خرؤجه تخقضاء ققدي ): 


وجه الإشكال: أن كون خروج سائر الأخبار عن أدلّه حبجيه الخبر تخصّ صاً مبننٌ على كون مضمون نفس الأخبار هو الحجيه 
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مضمون الآبه هو إثبات الحيجيه وعدمهاء وإلا لو كان مضمون خبر الستيد أيضاً هو عدم وجوب العمل بالخبر الواحد. فلا يصير 
خروج الأخبار عن أدلّه حبجيه الخبر إلا تخصيصياً لا تخصصياًء ولعلّه لذلكك أمرَ رحمه الله بالتدئر. 


فالأولى فى الجواب هو أن يُقال: إن ما ذكره الخصم من الدوران بين التخصيص والتخصّص. إِنّما يصح لو جعلنا مفاد خبر السّد 
وأذلة لقف هو انككية وإلاا مح ورولك ةفق عرفت أن مشعرتيا تند الى ومو النن] «وعكمهة قاو ركوة الطور دسي 


الأخبان جيه مااعزفت من جود المحدوزية: فى #الحبه الجر دون ذلك. 
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الإشكال الثالث: من الإشكالات غير المختضّه بآيه النبأ هو عدم كوول أده حسكعم قن لز اعفن للأخبار مع الوسائط» وجه الإشكال 
فى شمولها لهاء على حسب ما قَرّر فى كتب القوم يكون أمور متعدّده: 


الأمر الأوّل: دعوى انصراف أدلّه الحتجيه إلى الإخبار عن الإمام عليه السلام بلا واسطه؛ أو على حسب ما جاء فى تقريره - على 
ماافن كيني الأ فيان وى أن الاك ناسو اسعراك الاد سدق الأعان الواسفلة كا كالف الرسانط ١‏ كرف لجار الواضياه 
إلينا عن المعصومين عليهم السلام كثيره جدَّاً ومثل هذه الأخبار بعيده عن مصب الأدلّه اللَفْظيِه وأما الآبى منها كبناء العقلاء 
الذى هو الدليل الوحيد عندناء فلم يحرز بناءٌ منهم فى هذه الصوره. ولم يكن الأخبار بالوسائط الكثيره بمرأى ومسمع من الشارع 
حتّى نكشف من سكوته رضاه. ١‏ 


أجاب الشيخ الأعظم قدس سره فى قرائده عن الأول منهما: بأنّ كلّ واسطه من الوسائط يخبر خبراً بلا واسطه. فإذا قال الشيخ: 
(عدت المفيد الدقال: جدتق الضفان أنه قال : سمعت العسكرى عليه السلام يقول كذا) فهناكك إخبارات حسب تعدّد الوسائط 
» فكل خبر يشمله الدليل يكون بلا واسطه بالنسبه إلى ما يخبر عنه » إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام . 


ولكن أورد عليه: بأنْه جوابٌ لو قيل بالانصراف إلى ما لا واسطه أصللا لمطلق الخبر» ولو من غير الإمام عليه السلام » بخلاف ما 
لو أريد الانصراف إلى الخبر الحاكى عن الإمام بلا واسطه إذ من الواضح أن خبر الشيخ أو المفيد وإن كان بالقجية ما إلى نا 
يخبر عنه يكون بلا واسطه فى شمول دليل الحيجيه له إلا أنه ليس حاكياً لخبر الإمام عليه السلام إلا بالواسطه أو الوسائط» فيدٌّعى 
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أقول: ولكن الإنصاف أنه ليس فى كلام الشيخ رحمه الله دعوى انصرافه إلى خبر الحاكى عن الإمام عليه السلام بلا واسطه؛ بل 
كلامه مطلق من هذا القيد فراجعه. 


وكيف كانء على فرض وجوده فى كلام مدّعى الانصراف. 


فقد أجيب عنه بجواب آخر: هو أن كل خبر من الأخبار الواقعه فى الوسائط. حيث إِنّه مجازٌ عن شيخه فى نقل الروايه» يدخل 
خبره فى الإخبار عن الإمام عليه السلام بلا واسطه؛ لأنّ كل مجاز بإجازه شيخه يكون بمنزله المُجيز فى نقل الروايه» ولذا كان 
الأصحاب من أرباب الحديث يهتمّون بأخذ الإجازه فى نقل الروايه لفوائد شتّى منها هذه الجهه التى يدفع بها الإشكال . 

وفدة لكلة أنضبا ايكون عوابا عن سا3 كزوةة لأن غانه ذلك هو جواز حذف الوسائط, ونقل الروايه عن الإمام عليه السلام » 


وفرظةه جد أقا كون زه هو الخبر الحاكن هن الآماه. عليه السام يل واسطلة» نتن تركو و واغادة يندت الأد لفل 
2 سشبرره هق الحم عن امام حدر 8 ود 


فالأولى فى الجواب: هو منع تلكك الدعوى - وهو الانصراف إلى ذلك - لما نشاهد, بناء الأصحاب حتّى فى الصدر الأوّل كما 
فى زمان نفس المعصومين عليهم السلام على الأخذ بالأخبار المرودّ.ه عن الإمام عليه السلام بالواسطه أو الوسائط من غير 
تشكيك منهم فى الحتجيه من جهه تعدّد الوسائط. 


وأمَا الجواب عن التقرير الثانى: فمضافاً إلى أنّ الظاهر كون التقرير الأوّل هو المراد من دعوى الانصرافء لا كون الوسائط كثيره» 
لأنّ الواسطه إن كانت غير مضرّهء فقلّتها وكثرتها إذا كانت واجده لشرائطها غير مؤثّره. 


بمنع الانصراف بالنسبه إلى الأخبار الدارجه بينناء لعدم بلوغ تماكظيا | لحك متقطي عم الاعار» لآن الا وخدهدها فصندونها 


عن مؤلفيها إمّا متواتره 


ص :652 


كك 


أقول : دعوى التواتر أو الاستفاضه فى جميع الأخبار الواقعه فيها فى غايه الإشكال » مع أن ححجيه خبر الشيخ أو الكليي اللمشية 
وبالجمله: فالأولى فى الجواب» هو ما عرفت من الإنكار لأصل الانصرافء بل الثابت من عمل الأصحاب خلافه كما قلنا. 
وأمَا الدليل اللبى: وهو بناء العقلاء» فلا وجه للترديد فى شموله للأخبار مع الوسائط» ولو كانت كثيره جدّاً بأكثر من الموجوده 


بأيديناء وهو أمرٌ واضح ضرورىٌء يكشف وينقدح بالرجوع إلى العقلاء فى معاملاتهم ومعاشرتهم بعضهم مع بعضء فلا يحتاج 


إلى مزيد بيان. 


الأمر الثانى: من الإشكالات الوارده على دعوى شمول أدلّه الحيجيه للأخبار حتّى مع الواسطه؛ هو استلزامه الدور المحال؛ وتقديم 
ما هو المتأخَر ذاتاً وتأخير ما هو المتقدّم ذاتاًء بل يلزم بأن يكون ما هو المتقدّم متأخَراً وهو مُحال. 


تقريب ذلك: أنْ فعليه كلّ حكم متوقّفه على فعلتِه موضوعه؛ فلابدٌ من إحراز الموضوع أُوَلاً لبحرز فيه فعليه الحكم؛ ففى ما نحن 
فيه الخبر ال-مُحرّز بالوجدان بالسّ ماع أو بالأخذ من كتابه هو خبر الشيخ أو الكلينى ممّن هو فى آخر سلسله الرّواهء فيحكم 


يمه تقطن أدله شه الخير: وأما خير المفيد الذف يروف عن 


ادحولي الأطول ع 12/10 


ص :/61 


الشيخ» » أو الصفّار الذى يروى عنه المفيد إلى أن ينه ينتهى إلى المعصوم عليه السلام » فهو غير مُحرز لنا بالوجدانء فلابدٌ من 
إحرازه» فيحرز بالحكم بحجيه خبر الشيخ أو الكلينى» فهو متأخَرٌ عن الحكم بالحجته» فكيف يُحكم عليه بهذا الحكم الذى يعد 
متقدّماً وجوداً على هذا الموضوع الذى لابدٌ أن يكون متقدّماً بمقتضى موضوعيته» فيلزم حينئٍ تأر الموضوع عن الحكم, مع 
أنه متقدّمٌ رتبهٌ عليه» لاستحاله فعليه الحكم بدون فعلته موضوعه؛ فيستحيل أن يكون الحكم موجباً لإحراز موضوعه لأنّه يلزم 
الدورء لتوقف وجود كلى على وجود الآخر وهو محال. 


هذا ما قرّره الشيخ الأعظم والنائينى والخوثئى وغيرهم من الاصولبين رحمهم الله . 
أجاب عنه النائينى رحمه الله : ومن تبعه أخذاً عن كلام الشيخ الأعظم فى فرائده بصوره الاختصار» وهو : 


أنّ ما لا يكون معقولاً هو إثبات الحكم موضوع شخصه لا إثبات موضوع لحكم آخرء إن هذا بمكان من الإمكان, والمقام 
يكون من هذا القبيل» لذخي مايه جيه راي ويخرية لصفي لاحل لكر أي طلوزاادى ارقي كرنه درا 
بالوجدانء وإذا ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق خبر الشيخ؛ يتحقّق موضوعاً لعروض وجوب تصديقٍ آخر عليه» الذى يثبت به 
خبر الصدوق مثلاء فإذا ثبت خبر الصدوق بذلكك يتحمّق هو موضوعاً لعروض وجوب تصديقٍ آخر بواسطه إخباره عن الصفَار 
فيحقّق هو موضوعاً لوجوب التصديق المترئّب عليه الأثر الشرعىء وهو ما قاله العسكرى عليه السلام من الوجوب والحرمه. فكلّ 
حك لوقو الموسوة آخر يتريّب عليه حكمٌ آخرء فتكون موضوعاتٌ متعدّده لأحكام متعدّده غايته كون الأحكام من 
سنخ واحده وتعدّد الأحكام إِنّما ينأ 


ص :/605 


من انحلالل قضيّه (صدّق العادل) كما هو الشأن فى جميع التغبابا الحت فو سيت اميه إلى أحكام متعدّده حسب ما 
لموضوعهامن الأفراد.وبذلكك يرتفع المحذور. 


قال المحمّق العراقى: فى ذيل هذا الجواب بأنّ: (أساس هذه الإشكالات جعل الإنشاء بالنسبه إلى مُنشَأه من الأحكام من قبيل العله 
لبا لخقاة ف تدميسل لمجال أن" ذفى أن العله الراسدء لا تففل أن و ثر فى المعاليل المتعدّده الطوليه» بنحو يكون أحدها 
موضوع الآخرء بل المعاليل المتعدّده إذا انتهت إلى علّه واحده لا يكون إلا عَرَضِيِه بلا طولته فيها ولكن قد حمّقَنا كراراً أن هذا 
المعنى فى الأحكام التكليفيّه غلط بل الإنشاءات فى الأحكام التكليفتيه مبرزات عن الإراده» وحينئذٍ لا غرو فى دعوى إبراز إنشاءِ 
واحد لإرادات طوليهء بنحو يكون كل منها موضوعاً للآخرء وبعد ذلكك ينحسم مادّه الإشكال فى الإخبار مع الواسطه رأساً كما لا 
يخفى على من كان له درايه)» انتهى كلامه(١)‏ وتفصيله مذكورٌ فى «نهايه الأفكار»» فارجع. 


أقول: ولكن الإنصاف أن يُقال - كما قرّرناه فى محله فى باب تعلّى الأحكام على الموضوعات - بأنّ الحكم إذا وقع على 


موصوع : 


تارٌ: يكون الموضوع بشخصه مأخوذاً فى الموضوعته» ففى مثله لا يسرى الحكم عنه إلى غيره؛ والإسراده المتعلقه عليه تكون 


واحده لموضوع واحد. 


وأخرى: ما ليس الموضوع بشخصه مأخوذاًء بل مأخوذاً على نحو الطبيعه الكليه من دون أن يلاحظ معه وجوده فى الخارج حقيقةً 


أو عدم وجوده تقديراًء بل الطبيعه من حيث هى هى مأخوذه. فكلّ ما تحقّقت فى الخارج يتحمّق معه 


تائيه فوائد الأصول: 19/6712 


ص :60594 


حكم أيضاًء فالإدراده لم تتعلق حينئذٍ إلآ بمثل هذه الطبيعه» والكاشف له عباره عن الخطابء إلا أنه ليس بأن يكون فى كل ما 
يتحقّق فردٌ من الطبيعه فى الخارج يتحمّق منه إراده مستقله» بل الإسراده كانت متعلقه بذلكك الفرد بلحاظ كونه فرداً من الطبيعه 
المراده» ولذلك يقال بأنّ الخطاب فى مثل ذلكك ينحلّ إلى خطابات اعتباريّه لا حقيقهٌ بأن يكون فى كل واحدٍ منها إنشاءً 
مستقل وإراده مستقلّه مع طول الزمان الموجب لتحقّق الفرد لأنّه محال . 


وعليه» فدعوى أَنّه إبرازٌ إنشاءٍ واحدٍ لإرادات طوليه كما وقع فى كلام المحمّق لا يخلو عن إشكال . 


وأمّا الجواب عن الانحلالل وتعدّد الأحكام بتعدّد الموضوعاتء فجوابٌ صحيحٌ لا بصوره القضبّه الحقيقيه كما وقع فى كلام 
المحمّق النائبتى والخوئى رحمهمالله »بل بالتقرير الذى ذكرناه:. 
الأمر الثالث من الإشكالات هو: أنّه لا يعقل معنى لوجوب التصديق تعتداً إلا إذا كان الشىء بنفسه حكماً وأثراً شرعياً أو موضوع 
ذى حكم شرعيّ؛ لأنّ ما أخبره زراره عن الصادق عليه السلام : 


تارةً: يكون نفس الحكم من وجوب شىء أو حرمته» كما لو أخبر عنه بأن الخمر حرامٌ وصلاه الجمعه واجبه؛ فالأسمر بوجوب 
تصديق العادل يشمل الخبرين المذكورين» ويترتّب عليهما الآثر وهو الوجوب والحرمه. 


وأخرى: يخبر عن شىء بأنّه خمرٌ فيترنّبٍ عليه الأمثرء وهو الحرمه الذى كان فى الواقع له ثابتاً لولا هذا الخبرء لكن الذى ثبت 
بواسطه (صدّق العادل) هو إثبات صغرويّه هذا لتلكك الكبرى» ففى هذين الموردين يصيح جريان دليل الحجيه. 


ص: 660٠‏ 
هذا بخلاف ما لو لم يكن الأثر المتربّب عليه بواسطه صدق العادل لا شرعتَا أى حكماً ولا موضوعاً لذى حكم. مثل ما يحقّق 
فى الأخبار الواقعه فى الوسطء لأنّ خبر المفيد الذى ثبت حجيته بواسطه شمول صددق العادل لخبرالشيخ, لا يكون حكماً ولا 
موضوعاً لحكمء إذ لولا صدّق العادل الشامل لخبر الشيخ لما كان لخبر المفيد تحمّقٌء فما يتحمّق بنفس دليل صدّق كيف يمكن 

جعله أثراً لذلكك الدليل؟! 

ولا ينحصر هذا الإشكال بما إذا كان ال-مُخبر به خبر العادل فقطء بل يجرى ويعمٌ ما إذا كان المختر به هو عداله المخبر أيضاً 
لأنّه أيضاً ليس أثراً شرعيّاً ولا موضوع ذى أثر. 

لا يقال : بِأنْ وجوب التصديق لخبر العادل أيضاً حكمٌ شرعيّ كوجوب صلاه الجمعه. 

فإِنّهِ يُقال: نعم» ولكن لثما لم يكن ثابتاً له مع قطع النظر عن دليل صدّق. بل كان ثبوته له بنفس هذا الدليل؛ أعنى وجوب 
التصديق» فلا يمكن شمول الحكم بوجوب تصديقه بلحاظ هذا الحكم؛ أعنى وجوب التصديق» هذا هو الإشكال . 

أقول: قد توهّم - كما عن المحقق الحائرى - اتّحاد الإشكالين» ورجوع الإشكال السابق فى الثانى إلى هذا الإشكالء فإنّه بعدما 


ذكر كليهما قال فى «درر الفواثئد)(1): (وعند التحقيق الإشكال الأوّل راجمٌ إلى الثانىء لأنْ إيجاد قضيّه صدّق العادل الفرد 
التعتدى ليس معناه إلا إيجاب ترتيب الأثر» ولو أجبنا عنه فرغنا عن الإشكالين»» انتهى كلامه. 


. 788 7 درر الفوائد: ج"‎ -١ 


ص: 660١‏ 
قال المحقق الخراسانى فى «حاشيته على الفرائد)17): 


(ولا يخفى وضوح الفرق بين الجهتين» وإن كان ملاكك الإشكال فى كلتيهماء هو عدم إمكان شمول العموم لفردٍ لا يكاد أن 
يوجد حقيقهً أو تعدا إلا بالحكم على سائر الأفراد.. إلى آخره). 


بل قد استفاد المحمّق النائينى رحمه الله أو المقرّر فى افوائد الأصول» وجه الفرق بينهماء وصرّح بذلكك بقوله(1): 
(وقد ظهر أنْ هذا الإشكال لا يختصٌ بالوسائط» بل يأتى فى آخر السلسله وهو إخبار الشيخ المحرّز بالوجدان» بخلاف الإشكال 
الثالث فإنّه يختصٌّ بالوسائط ولا يشمل آخر السلسله)» انتهى كلامه . 


وبالسله فخدءض] كنا إن الاشكال الاق الى سلناه قانا كان سخصوص] بالوساتطوولة نكري فن أهيذ] الملسله ولا قن 
آخرهاء بخلاف الإشكال الذى جعلناه ثالثاً » فإنّه يجرى فى الوسائط وفى السلسله وهو خبر الشيخ. 


هذاء ويقتضى أن نعود إلى كلام المحمّق الخمينى رحمه الله ومناقشته فيما ذكره حيث قال فى «تهذيب الأصول)(*: (إنْ طريق 
حل الإشكالين وإن كان واحداًء وهو انحلال القضيّه إلى القضاياء إلآ أنّ حل الإشكال الثالث بلحاظ آخر السلسله» وحل الرابع 
نما هو بلحاظ مبدأ السلسله. ولكنّه ضعيفٌ جدَا إن الرابع لا ينحل 


. 7 درر الفوائد للخراسانى: ص‎ - ١ 
: 186/8 ادقوائد الاصول:‎ 


تيلب الأصول! ج1417 


ص :7ه 


بما ذكره؛ فإِنّ محكى قول الصفَار وإن كان قول الإمام؛ وله أثرٌ شرعيّ غير وجوب التصديقء إلا أن وجوب تصديقه يتوقف على 
ثبوت موضوع ذى أثرء وهو قول الصفَار المنقول لنا تعبدء وثبوته يتوقف على وجوب تصديقه بأنْ قول الصفّار لم يصل إلينا من 
الطرق العلميّه حتّى يكون الموضوع محرّزا بالوجدانء ولا نحتاج فى تحصيل الموضوع إلى شىء. 


وبذلكك يظهر أن الإشكال لا ينحلٌ من طريق مبدأ السلسله لعدم الموضوع لوجوب التصديقء فلابدٌ من حلّ الإشكال باعتبار آخر 
السلسله. وهو خبر الشيخ المحرّز بالوجدانء ولا يتوقف الموضوع فيه على الحكم). انتهى كلامه. 


أقول: والعجب من هذا المحمّق العظيم كيف نسب بأنْ وجه الفرق يكون فى أحدهما فى مبدأ السلسله وفى الآخر فى آخرهاء 
حتّى يجاب بما أجابء بل الموجود فى كلام النائينى فى وجه الفرق بين تعميم الإشكال الرابع للوسائط وخبر آخر السلسله 
تكلكق الأشكال الكالك يت إثه ركوة نختض ) بالوباكط فقطة كلانه مترة: كنا أن فعوى اتحاد الاشكالين لسن على نا 
شعن كنا عرفت وعه الفرق نتيا :فتعود كون ماك الإشكادة واحدا ارحب هده الإفكال كنال بشن 


نعم» نجد ذلكك فى ذيل الإشكال الرابع؛ وقد تُسب إلى المحقّق النائينى» ولعل النسبه تعود إلى الدوره المتأخّرهء ولكنّه أيضاً لا 
يرد وجه الفرق الذى ذكره فى أصل الكتاب, وإن ورد عليه ما اعترض عليه. 


أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا الإشكال وعن سابقه بثلاثه أجوبه: 


الجواب الأوّل: بالنقض على مثل الإقرار بالإقرار الثابت بالإجماع؛ حيث أن 


ص :6067 
نفوذ الإقرار الأوّل يثبت بواسطه الإقرار الثانى, لأنّه لولاه لما ثبت وبرغم ذلكك حكموا بالإثبات. 


وأورد على الشيخ: بأنّه ليس بنقض. لأنْ ثبوت إقرار الثانى بالإقرار الأوّل ليس بدلاله الّفظء مثل دليل (إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز)» بل كان ثبوته - على حسب اعتراف الشيخ - بالإجماع؛ فهو دليل آخر لا غرو فيه» هذا كما عن المحمّق الخراسانى فى 


حاشيته. 


لكنّه مندفع: بأنّ مراد الشيخ من الإجماع ليس بأن يكون دليله بذلكك. بل مقصوده أن الثبوت هنا يكون باتّفاق الكل» برغم 
اعتمادهم على الدليل اللُفظى مثل إقرار العقلاء » فقد اعتمدوا عليه» ومع ذلك لم يروا لمثل هذا الإشكال المدّعى مجالاً. 


وما ترى من عدم قبول الشهاده على الشهاده - لو سلّمت - ليست من هذه الجهه؛ بل قيل إِنَّ عدم قبولها لأجل أنَّ الشهاده 
المشهود بها لم تقع عند الحاكم, مع أنّه شرط فى قبولهاء وعليه فالنقض صحيح. 


الجواب الثانى: إِنَّ الممتنع توف فرديّه بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآدخر. كما فى قول القائل: (كل خبرى 
صادق أو كاذب»» حيث إِنَّ صدق المحمول وهو الصادقبه والكاذيه لا يكون إلا بعد ثبوت فرديّه الخبر بغيره مما لم يثبت فردٌ 
من الخبر غير ما هو بنفسه, لا معنى لصدق المحمول عليه» فلذلكك لا تشمل هذه القضته لنفسهاء لأنّهِ مستلزمٌ للمحال» وهو حمل 
المحمول على ما ليس بموضوع إلآ من قبل نفسه فلا يُعقل أن يكون شخصٌ الحكم موجباً لإيجاد موضوعه. فلابدٌ من ثبوت 
فردٍ وموضوع آخر حتّى يترنّب عليه هذا الحكم وهو 


ص : 66015 


الفتلاق أو الكلات: هذا نشااق نا تحن شه فاق حرائه عر التقيد لذ نكوة تترفنا على قفون (صدّق العادل)» بل لخبر الشيخ 
التوقف عليه لأجل العلم بذلكء يعنى العلم بخبريّه المفيد موقوف على شمول (صدّق العادل) لخبر الشيح حيث إِنّه ما لم تكن 
قضيّه (صدّق العادل) شامله لهء لم تثبت خبريّه خبر الشيخ المفيد عندناء فالتوقف يكون فى مرحله العلم لا الواقع؛ وهو ليس 
تال 


أجاب عنه المحمّق الخراسانى أُوَلاً فى حاشيته بقوله: (فلوضوح توقّف الخبر الجعلى على إثبات الحكم لبعض أفراد العام» يعنى 
أنه لا يمكن إثبات الخبريّه التعتٍ.ديّه للمفيد» إلا بعد شمول صدّق العادل لخبر الشيخ» فخبريّه المفيد تحقّقت بواسطه صدّق 
العادل» فكيف يمكن شمولها لنفسه. إذ لولا-ه لما تحقّق خبدٌ تعتّداً والخبر الحقيقى غير المتوقّف تحمّقه عليه لا يتكشف به إلآ 
تعتّدأ» وهو لا يكون إلا عباره أخرى من نفس الخبر التعبدى كما لا يخفى, ولعلّه لذلكك ضرب عليه فى بعض النسخ المصبححه 


فى زمانه)» انتهى كلامه بتوضيح منا. 


أقول: والظاهر أنْ هذا الجواب عن الشيخ لو كان صادراً منه رحمه الله ولم يكن معرضاً عنه بحسب دعوى المحقّق الخراسانى 
رحمه الله » لم يكن مُغنياً عن الحقّ. 


الجواب الثانى للمحقّق الخراسانى: وهو التمسّد كك بتنقيح المناط» يعنى إذا علمنا بأنّ اللفظ فيه تصوّرٌ لشموله لمثل الأخبار 
بالوسائط بما عرفت من الإشكالء ولكن علمنا أن المتكلم لم يلاحظ موضوعاً دون آخرء فلا وجه للتوقّف فى مثله. فحينئذٍ فكما 
تشمل قضيّه (صدّق العادل) لخبر الشيخ» تشمل لخبر المفيد والصدوق أيضاً بوحده المناط. 


الجواب الثالث للمحمّق الخراسانى: وهو إمكان دعوى عدم قصور اللفظ عن 


ص :ههه 


شمول هذا الأمثرء بدعوى أن ظهور الحكم ليس بلحاظ الأمفراد والأشخاص من الآثارء بل يكون بلحاظ طبيعه الأثر من دون 
ملاحظه خصوصيّات أفرادهاء فيسرى الحكم حينئذٍ إلى نفس هذا الحكم. ضروره سرايه حكم الطبيعه إلى جميع أفرادها ومنها 


نفس هذا الأثر. 


الجواب الرابع: هو ما قاله رحمه الله فى «الكفايه» من قيام إجماع على عدم الفصل بين حتجيه الخبر بلا واسطه أو مع الواسطه ولو 
بوسائط كثيره. 


أقول: أورد المحمّق العراقى رحمه الله على هذه الدعاوى والمناقشات بعد نقل أصل الإشكال من عدم إمكان شمول أدلّه وجوب 
تصديق العادل بلحاظ ترتّب نفسه على المخبر به ما هذا لفظه(١):‏ 


(وبذلكك ظهر أنّه لا مجال لدفع الإشكال بالتشبث بتنقيح المناط أو القضيه الطبيعه» بدعوى أنّ الأثر الذى ربّبٍ عليه وجوب 
التصديق هو طبيعى الأ-ثر الشامل لنفس هذا الحكم المستفاد من قوله: يجب التصديقء لأنّْ الحكم إذا رتب على الطبيعه يدور 
مدارها أينما دارتء إذ ذلكك إِنّما يتم إذا كان الإشكال من جهه قصور اللّفظ فى مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمكانه ثبوتء وليس 
الأمر كذلكك, لأنّ الإشكال إِنْما هو فى إمكانه ثبوتاء ولذلك قلنا فى مسأله قصد القربه بعدم إجراء مجرّد أخذ القضيه طبيعته فى 
دفع الإشكال المذكور هناكء بحيث يعم مطلق الدعوه ولو كانت ناشئه من قبل شخص هذا الأمر المتعلق بالعباده» نظراً إلى 
امتناع أخذ ما هو الناشئ من قبل الآمر فى متعلق شخصه»» انتهى كلامه. 


. 177/7 نهايه الأفكار: ج‎ -١ 


ص :6068 


أقول: الإنصاف كما قد حمّقناه فى باب قصد القربه» أن قضيّه كون الحكم متعلقاً بالطبيعه من دون لحاظ الأفراد والأشخاص» 
استحالته ثبوتاً لم يقم عليه برهانٌ» بل مجرّد ادّعاء يمكن إنكاره» وعلى مثبتها إقامه الدليل على مدّعاه. 

مع أنَّ إشكاله لا يكون جواباً إلا لمثل ما تعلق بالطبيعه» لا على صوره فرض تنقيح المناط أو إجماع عدم الفصلء وأمثال ذلكك . 
ولكن نحن نقول: إِنَّ هذه الأجوبه أكثرها تعدّ جواباً عن الإشكال السابق, مع أنّك قد عرفت أن فيه جواباً آخر بالانحلال. 

أقول :ولك مق الأفكال الأخير رانلاك أن كرن نا كت براسطه أذ له الحتمة هو الآكر الشرعن أو الموضوع ذى الأثر 
الشرعىء ولم يكن خبر المفيد وما قبله مثل الصدوق وغيره شيئاً منهماء فكيف الجواب عنه؟ 

وربما أجيب عنه: كما فى حاشيه المحمّق الخراسانى نقلاً عن بعض الأعاظمء ثم ترى ذلك الجواب فى كلام المحمّق النائينى 
قدس سره » وهو: 

ند الاسكاك على لى كاق كيه الكو راب القت ذه حيثة اله لا مدت لصدرف الغ عليه لتقي اشر لعشي بد 
عليه» وتنزيله بمنزله الواقع» ولا أثر لخبر المفيد مثلاً يترئّب عليه عند إخبار الشيخ به وأمًا إذا كان من باب الطريقِه والكاشفيه. 
كما هو كذلكك بلا مزيّهء فيكفى انتهاء الأمر إلى أثر شرعى ولو بوسائط عديده عقلتِه أو عاديّه» وليست الوسائط من الأخبار إلا 
كسائر الوسائط واللّوازم الواقعه فى البين0١).‏ 


اعون عناشيه الراساتى الشيقى يدور القوائك: هن 26 


ص :/اهه 


ولكن يرد عليه أوَلا كما فى «تهذيب الأأصولء بأنّ الاشكال غير مندفع على القول بجعل الطريقته فإِنّ محصّل الإشكال لزوم 
كون الدليل ناظراً إلى نفسه. وكون دليل الجعل باعتبار الأثر الذى هو نفسه؛ وهو واردٌ على مبناه أيضاًء فإنّ خبر الشيخ المحرّز 
بالوجدان طريقٌ إلى خبر المفيد» وكاشفٌ عنه بدليل الاعتبار» وهو كاشفٌ عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار أيضاً وهكذاء فدليل 
جعل الكاشفبيّه ناظرٌ إلى جعل كاشفيْه نفسه. ويكون جعل الكاشفيّه بلحاظ جعل الكاشفتّه. وهو مُحال.. إلى آخر كلامه فيه. 


أقول: ولكن الإنصاف عدم ووذ هنذا الأشكال غليت لاتدفاعه يما ذ كرم ساق من 55 افدلا القضيّه مثل (صدّق العادل) إلى 
قضايا متعدّده فيندفع المحذور من تلكك الناحيه. نعم يرد عليه من ناحيه أخرى وهو: 


وز علب انا خينا قاذ كوه لفن لخر سات رمه الله رفول 


(وأنت خبيرٌ بما فيه ضروره أن الحيجيه من باب الطريقيه إِنّما يُجدى فيما إذا كان الانتهاء إلى الأثر الشرعى بواسطه ما لا يحتاج 
فى وساطتها إلى التعتّد ودليل الحيجيه. بل كان لزومها للمخبر به عقالا أو عاد كما فى لوازمه العقلتِه والعاديّه» لا فيما يحتاج فى 
وساطته إلى دليل التعبد كما فى المقام, فإنَّ الانتهاء إلى قوله عليه السلام إِنْما هو بتوسيط ترتيب الأثر الشرعى على خبر المفيد 
المخر بخبر الشيخ مثلاء وهو وجوب تصديقه. ولا يكاد يكون ذلكك إلآ به» حيث إِنَّ معنى قبول الخبر تعداً ليس إلآ ترتيب الأثر 
الشرعى على المخبّر به وإن كان ترتّبه عليه بواسطه لازم عقلى له أو عادى على ما هى قضيّه حجيته من باب الأماره» وإلا 
لاختصٌ بما إذا كان له الأثر بلا واسطه أصلاء أو مع وساطه أثر شرعى آخر كما 


ص :/6060 


لا كف إلى آخر ها أوضحه فى ذلكفه وإلى هذا المع من الاشكال: أشار المحتى العزافن رمه الك :فى جاشعه على «فوائك 
الأصول». 


أقؤل: وبهذا الحؤات يظهر الإشكال فن الجوات الذئ د كره المحفق الخائرى وتحيه الله فن: دَرَرَه بجنت قال: 


(والجواب أن وجوب تصديق العادل فيما أخبره» ليس من قبيل الحكم المجعول للشكك تعبّداًء بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر من 
حيث إِنّه مفيد للظنّ النوعى طريقاً إلى الواقع؛ فعلى هذا لو أخبر العادل بشىء يكون ملازماً لشىءٍ له أثر شرعاً إِمَا عادهٌ أو عقالاً: 
أو بحسب العلمء نأخذ به» ونرتّب على لازم المختر به الأثر الشرعى المرتّب عليه. 


الم لل رف إن 0 المتلازمين طريق إلى الآخرء وإن لم يكن المخبر ملتفتاً بالملازمه. 
فحينئذٍ نقول: يكفى فى حمجيه خبر العادل انتهائه إلى أثر شرعى.. 


إلى أن قال: إِنْ الملا-زمه وإن لم تكن عقليِه ولا-عاديّه. ولكن يكفى ثبوت الملاازمه الجعلته» بمعنى أن الشارع جعل الملازمه 
النوعه الواقعه بين إخبار العادل وتحمّق المخبر به بمنزله الملا-زمه القطعيّه. ولا تكون قضبّه (صدّق العادل) ناظره إلى هذه 
الملازمه» كما لا تكون ناظره إلى الملازمه العقلتِه والعاديّه» بل يكفى فى ثبوت هذا الحكم ثبوت الملازمه فى نفس الأمر» حتى 
تكون منتجه للحكم الشرعى العملى. 


وإن شئت قلت: كما أن الطريق إلى الحكم الشرعى العملى ابتداءً» طريقٌ إليه. ويشمله أدلّه الحيجيه» كذلك الطريق إلى طريق 
الحكم الشرعى أيضاً طريقٌ إليه 


ص :606094 
فيشمله دليل الحججيه. فافهم وتدبر. 


مضافاً إلى أن قضيّه (صدّق العادل) بعد القطع بعدم كون المراد منها التصديق القلبى» يحب أن تُحمل على إيجاب العمل فى 
الخارج؛ وليس لقول المفيد المخبر بقول الشيخ أثْرٌ علمى أصلا. ولو بعد ملاحظه كونه موضوعاً لوجوب التصديقء لأنَّ التصديق 
ليس أمراً عملكٍاً فى نفسه. بعد ما لم يكن المراد التصديق القلبى؛ والأثرٌ العملى منحصرٌ فيما ينتهى إليه هذه الأخبارء وهو قول 
الإمام عليه السلام تجب الصلاه مثلا فيجب أن يكون قضيه (صدّق العادل) عند تعلقها بقول الشيخ ناظره إلى ذلكك الأثرء وهو لا 
يصح إل بملاحظه ما ذكرنا. 


وتعبارة احرف أوضح: احتمال عدم وحتوت الفبتالاة قبالكال المذ كور سس إلى احعمال كدت أجد العدول المد كوه فى 
السلسله؛ فمعنى إلغاء احتمال كذب العادل يرجع إلى إيجاب العمل بما ينتهى إليه قول الرواه العدول)» انتهى كلامه(١).‏ 


وجه الظهور: أنه إذا اعترف بعدم وجود الملا-زمه عقليه ولا عاديّه بي ن(صدّق العادل) وإثبات وجوب الصلاه؛ فلابدٌ فى إثبات 
أحد المتلا-زمين بواسطه إثبات ملازم الع نمو وعتوت الدلازكة مرفيننا انا واقعا أو عادو المقروظي 31 لاوم تعدا سي قابقه 


واقعاء فلا يبقى إلا الثانى» وهى لا تثبت إلا بواسطه (صدّق العادل»» والمفروض أنه لا يثبت إلا ما كان متعلقه حكماً أو موضوع 
ذى حكمء والمفروض فقدان كليهما هنا. 


نعم» يصحٌ بالنسبه إلى خبر الصفَارء لأنّ متعلقه قول العسكرى عليه السلام من وجوب الصلاهء هذا بخلاف خبر الشيخ والمفيد 
عيث لأ عمل له ولا أثر عمل له 


. 738/ / " درر الفوائد للحائرى: ج‎ - ١ 


68٠: ص‎ 


وليس بجزءِ موضوع للعمل. نعم له أثر عملى بما هو موضوحٌ من الموضوعاتء وهو جواز انتساب الخبر إلى المفيد» وهو يتوقف 
على تعدّد المخبر كسائر الموضوعات». ولذلكك يدور صدق قول الشيخ وكذبه مدار إخبار المفيد له وعدم إخباره» سواءٌ كانت 
الصلاه واجبه أم لا . 


جواب المحمّق الخوئى: حاول رحمه الله فى «مصباح الأنصول» الإجابه عن الإشكالء وعدّ إجابته من أحسن الوجوه قائلا: (لم 
يدل دليل من آيهِ أو روايه على لزوم كون مؤدّى الأماره حكماً شرعيا أو ذا أثر شرعيئء وإِنّما نعتبر ذلكك من جهه حكم العقل 
بأنَ التعترد بأمر لا يكون له أو شرعى لغْوٌء لا يصدر من الحكيم. ويكفى فى رفع محذور اللغْويّه وقوع الخبر فى سلسله إثبات 
الحكم الشرعى الصادر من الإمام عليه السلام . 


وبعباره أخرى: يكفى فى حيجيه أخبار الرّواه» ترتّبٍ الأثر الشرعى على مجموعها من حيث المجموع. ولا ملزم لاعتبار ترتّب أثر 
شرعى على كل خبر مع قطع النظر عن خبر آخر ولا خفاء فى ترتّب الأثر على إخبار مجموع الرّواه الواقعه فى سلسله نقل قول 


نعم؛ لو كان فى جمله الرّواه الواقعه فى سلسله نقل قول المعصوم عليه السلام فاسقٌ غير موثوق به؛ أو رجلٌ مجهول الحال لا 
يشمل دليل الحتجيه لأخبار بقيِه الرّواه الواقعه فى تلكك السلسله؛ ولو كانوا عدولاً أو ثقات» لعدم ترتّب أثر شرعى على المجموع 
من حيث المجموع أيضاً إذ خبر الفاسق خارجٌ عن أدلّه الحجيه موضوعاًء وبخروجه ينقطع اتصال الأخبار إلى المعصوم عليه 
السلام » فلا يقع الباقى من الرّواه فى سلسله إثبات قول المعصوم عليه السلام » فلا يكون مشمولاً لأدلّه الحيجيه لعدم 


ص 68١:‏ 
ترئّب أثر شرعى عليه» فيكون التعند بحجنته لغواً)» انتهى كلامه(1). 


أقول: ولا يخفى أن كلامه صدراً وذيلاً بعد الدقّه يتفاوت؛ لأنّ ظاهر صدر كلامه هو عدم لزوم الالتزام والتعند فى دليل حتجيه 
الخير غلن كوو ذى الأماره عكنا شرها أو ذا أثر شرعيّ» فلازم ذلكك هو قبول الإشكال لو قلنا باعتباره» إلا أن نلتزم بأحد 
الطرق السابقه. 


هذا بخلاف ظاهر ذيل كلامه؛ حيث إِنّه يفهم منه إراده التوسعه فى كون مؤدّى الأماره بواحدٍ من الأمرين؛ أى ولو كان ما يشمله 
دليل الحبجيه هو جزءً لإثبات أثر شرعىء بأن يلاحظ مجموع الأخبار فى السلسله بمنزله خبر واحد موضوعاًء فأثره ما يترئّب عليه 
فى آخر السلسله المتصل بالإمام عليه السلام ؛ فيصير كل خبر إلى هنا بمنزله أجزاء موضوع واحدء ومعنى ذلكك عدم قبول 
الإشكال بل هو تصرّفٌ فى الموضوع للخلاص عن الإشكالء فلابدٌ لهذه الدعوى من إقامه دليل عليهاء ولا يبعد أن يكون دليله 
هو بناء العقلاء وسيرتهم العمليه على العمل بمثل تلكك الأخبار» والذوق السليم يقبله لأنّه يخرج بذلكك عن اللْغويّه . 


ولعل السرٌ فى عدم تفريقهم بين ذى الواسطه وعدمه؛ هو عدّهم الخبر المعنعن المسلسل خبراً واحداً لا إخبارات متعدّده لأنَّ 
نظرهم إلى الوسائط لا تكون إلا إلى أصل الأثر الشرعىء وهو الوجوب الواقع فى آخر السلسله. ولذلكك قد يدّعى انصراف 
الأدلّه الدالّه على لزوم البئنه فى الموضوعات عن مثل الأخبار الواقعه فى الوسائط» مع كونها من الموضوعات قطعاً. 


نعم» لو كان لبعض الوسائط أثر خاصٌ مخصوص لنفسهه لا يمكن إثباته إلآ 


ص : "68 
بالبيئنه» كما لا بخفى» وذلكك على مقتضى تلكك الأدله. 


وهذه الطريقه لحلّ الاشكال بواسطه الاغتماد على بناء العقلاء قد اختاره بعض محقّقَى العصر وهو المحمّق الخمينى» مضافاً إلى 
ما عرفت من إمكان الاستناد لحل المشكل إلى طريقين آخرين سبق ذكرهماء وهما تنقيح المناط والإجماع بعدم الفصل. 


أفقؤل ولك هه الذقه يظين أن الأشكال الثالك أبقا يحل :نا فذ ا جييبة لاتخلذل الأشكال الثانى» وهو الفول تاذل فقس 
(ضدق الغعاذل) إلى اقصنايا ععدده ععدة الأخخاره لآن (صدق العاةنالتسلن فول الصمان له 1ف قرع وهو وحوف :قبلا 
الجمعه المنقول عن الإمام عليه السلام » ثم بعد نقل الصدوق عن الصفّار يوجد (صدّق العادل) مرّه أخرى, ويثبت لنا تحقّق 
موضوع له أثو شرعي» وهو قول الصفَارِ مثل ما لو كان الشارع حاضراً عندك وقال لكك مستقلاً فى حي الصدوق صدّقه ثم بعد 
نقل المفيد عن الصدوق يوجب تحمّق قضيّه أخرى من (صدّق العادل)» ويثبت لنا موضوع ذى أثر شرعى» وهو نفس وجوب 
التصديق الذئ كان قله حكا.لنا بوزاسطه (فِيدّق العادل) الساق» فيكذا كوف قزر لقي نط مني خط رليك نا بعرت 
تصديقٍ آخر لما هو الموضوع لنا فى السابق» فلا فرق فى الأ-ثر الشرعى بين وجوب الصلاه أو وجوب التصديق» غايه الأمر 
وجوب الصلاه أثْرٌ شرعى ثبت بقضيه (صدّق العادل) بما لا يكون موضوعه نفس وجوب التصديق» بخلاف وجوب التصديق 


الذى يكون أثراً فى الوسائط فإنّهِ أْرٌ يترتّب على موضوع كان من قبيل وجوب التصديق الثابت بدليل آخر من صدّق العادل. 


ص :087 
وعليه؛ فجواب الانحلال جواتٌ لكل من الدور وغيره من الأثر الشرعى. 


نعم يبقى الإشكال لو لم نسلّم الانحلالل» فحينئنٍ ينحصر الجواب فيما ذكرناه سابقاً من بناء العقلاء والإجماع وتنقيح المناط 
والقفيفه القليكه كماع قصلت قلة نعل 


أقول: ثم بعد الإحاطه بما ذكرناء يستطيع المدقق أن ناقن قينا أجافهيه رضنا الأسفاة النعلق لكين رندة ادف خا 
الإشكال من الاستناد إلى (أنّ ذلكك الجواب يصحٌ على القول بالجعل فى الطريقيه والكاشفيِهء أو القول فى معنى دليل الحجيه 
هو تنزيل المؤدّى منزله الواقع» أو كان لسان الأدله ناظراً إلى تحقّق المخبر به فى الخارجء سواءٌ كان المخر به قول الإمام أو 
إخبار المفيد للشيخ مثلا. 


وأمّا إذا قلنا بأنّ لسان الأدلّه على فرض دلالتهاء هو إيجاب العمل ولزوم التمت كك به فلا وجه لهذه الأ-جوبه؛ لأنّ المحرّز 
بالوجدان هو خبر الشيخء وما قبله ليس محرزاً بالوجدان ولا بالتعتد؛ لأنّ المفروض أن لسان الأدلّه وجوب العمل بها على حسب 
الوظيفه لا كون قول العادل نازلا منزله العلم» أو دالا على وقوع المخبر به تعتدأ وعليه فلا يشمل وجوب التصديق لغير المحرّز 
بالوجدان. 


وأمَا كون أدلّه حيجيه الخبر كذلكك. فيظهر بالمراجعه إليهاء والتأمل فيها. 
هذا إذا قلنا بأنّ أدلّه الحيجيه تأسيسيه. وإلآا فلابدٌ من ملاحظه بناء العقلاء» ويأتى الكلام فيه)» انتهى كلامه(1). 


وجه الإشكال فيه: بناءَ على كون معنى (صدّق العادل) هو وجوب العمل بقوله على حسب الوظيفه. فينحصر فى حقٌّ المحرّز 
بالوجدان وهو خبر الشيخ, 


اهدي الأمولع ةا 


ص : 6816 


لكن وظيفته هنا ليس إلا قبول كلّ ما وقع فى كلام الشيخ» وهو ليس إلآ مجموع الأقوال المنتهى إلى قول الإمام» لا خصوص 
تصديق كون مقاله الشيخ المفيد فقطء مع أنّك قد عرفت أنّ (صدّق العادل) الجارى فى حقّ كل خبر ونقل يقول يجب عليكك 
أنها المكلف العمل على حسب الوظيفه بالنسبه إلى المخر المحرّز بالوجدانء فإذا انضمٌ كل واحدٍ من الأخبار بعضها مع بعض 
ينتج ما هو المطلوب؛ وهو إثبات كلام المعصوم من وجوب الصلاه ووجوب التصديق لكل خبر. 


وبالجمله: تبتّن من جميع ما قرّرناه أنْ جواب الإشكال عن الدورء ينحصر فى دعوى الانحلال أو القضيّه الطبيعيّه لولا الانحلال» 
ذا كاة الدك كه الخ الفقباء كما أنه سكن الجؤات عن إشكال الأثر الشرعى بالانحلال» أو القول بعدم لزوم كون مؤدّى 
كل أمارة أثراً شرعتّاً أو موضوع ذى أثر» بل يكفى ولو كان فى المجموع أثراً شرعيّاً كما فى المقام. 

وأمَا مع الانحلال فيتعدّد الأثز الشترع من وجوت الضبلاه أووصوب التضيديق الذق كان حكها فن الوشائطه هذا يدت الدليل 


التفظى, وإلآ لأمكن إثبات حتجيه الأخبار ولو مع الوسائطء ولو ببناء العقلاء» أو تنقيح المناط» أو دعوى قيام الإجماع بعدم الفصل 
كما عرفت. 
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ص :620 
الإشكال الرابع: من الإشكالات غير المختصّه بآيه النبأء هو ما ذكره ونقله الشيخ الأعظم فى فرائده؛ بقوله: 
(ومنها: أن المسأله أصولته؛ فلا يكتفى فيها بالظنّ. 


ثم أجاب بقؤلةة وفيه اذ الظهوي ا للفظى تباش التق كفادبه فى أصول الققهه والالسول التى لا يتم كك بها بالظنّ مطلقاً هو 
امول اليو 37 طلوق الققد :و الكاة الى الأبعيه كيه قن الأسيول طلقا هوا بطق القاق لا الله العامة ).اند كاكنه: 

أقول: أمَا عدم كفايه الظنّ مطلقاً؛ أى خصوص الظنّ فى العقائد وأصول الدَّين فهو مسلّمٌ لا إشكال فيه؛ لأنّها أمورٌ لابدّ فيها من 
العلم والتبين حتّى يتحمّق ويتعلق بها عقد القلب, والظنّ لا يُغنى عن الحقٌّ شيثاً. 

وفنا الفلك العطق: فهل يك :فى الفقه واصول الفقة كين لانن أن حك فهفماتراتى 'فن بات دلبل الاندان فاق فت ححنه 
فى الفقه فلا يبعد الا-لتزام بحجتته فى أصول الفقه كاعر إن عي تعد : إلى الع اديه جا لفقه قلط أور ال يول تعر لكين 
المحمّق الخراسانى والعراقى رحمهمالله ذهبا إلى ما قلنا من اعتباره فيهماء خلافاً لظاهر كلام الشيخ رحمه الله هنا من القول 
وأمّا الظنّ الخاصّ: فحجيته تابعه لمقتضى دلاله دليله» ولكن لا يبعد دعوى الإطلاق فيمفاد أدلته أيتكون حجئته لكل من الفقه 
وال وك كنا ادعاه الشيخ قدس سره . 


هذا جمله ما أردنا ذكره فى الإشكالات الوارده على حيجيه خبر الواحد. 
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ص :688 
البحث عن مدلول آيه النفر 
البحث عن مدلول ابه النفر 


الآذية الثائيه مين الآباك الداله على مضه حي الواجد: يحب ما ميشكد نيه التهن هن الكنامه هى آية النقرة والمراد متها قولة 
تعالى: اَلَوْلا تفَرَ مِنْ كل فِرقَهِ مِنْهُع طَائِفَة ليتَقَمَهُوا فى الدَّين وَلَِنذِرُوا قَوْمَهُع إذَا رَجَعُوا َيِه لَعلَهُم يَحْدَّرُونَ(1). 

أقول: تقريب الاستدلال بهذه الآيه يكون بوجوه أربعه أو أزيد: 

الوجة الأول «اسظهار رجحاة الحذ رهن لفظه [لعل) إنا باس لكههاعن معناة الحقيقى ».وهو الترعن الحقيقى + بالقول يله سيل 
فرضه فى حقٌّ الله لاستلزامه الجهاله فى حقّه تعالى الله عن ذلكك علوًاً كبيراء فلابدٌ من حملها على مطلق الطلبء أو مع إبقائها 
على حقيقتهاء ليكون معناها هو الترجى الإيقاعى الإنشائى, ولا ينافى صدور ذلك عن العالم بحقيقه الأمرء إذ المتكلم قد ينشأ 
مثل هذه الصيغ من صبغ الطلب والترجى والتمبّى» وإن لم يكن فى نفسه راجياً ولا متمنّياً ولا طالباً حقيقهً بالضِّنفات الواقعته 
القائمه بالنفسء حتّى يستحيل فى حقٌ الله تباركك وتعالى» بل يكون استعمال هذه الألفاظ فى مقام الإنشاء والإيقاع» ويكون 
الاستعمال بحسب اللّفظ حقيقه فى عالم الإنشاء» دون أن يكن وراءه حقيقه باطنيه. 


وكيف كان تحقيق الكلام فيذلك قد مضيبحته فيمحله فيباب صيغ الأمر. 


وبالجمله: فل إشكال فى دلاله كلمه (لعل) فى محبوييه متعلقه: وهو الحدر المذكون فإذا كان الحدر مجبوباً فلابدٌ أن يكون 


وجا بالوجوب من باب الملازمه العقليِه بين رجحان الحذر ووجوبه. لما أفاده صاحب «المعالم» قدس سره من أنْ المقتضى 
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ص : /68 


للحذر إمّا أن يكون موجوداً فيجبء وإلأ فلا- يحسن» وذلكك لأننّه مع إتمام الحتجيه يستحقّ العقوبه على المخالفه على تقدير 
اتّفاقهاء وبدونه يطمئن بعدمها للجزم بعدم الاستحقاق» فلا بحسن بل لا يمكن أصلا. 

الوجه الثانى: استظهار رجحان اله در ممما ذكر مع القول بوجوبه» من جهه قيام الإجماع على عدم كون العمل بالخبر الواحد 
شتخصاء لأن العلناء بين :تق يفو ل بالتحرعة وبين :مق رقو الزعتو يل فل فائن بالايتكاف :قاذ قبت ال جضان ف الدليل الأول 
ثبت الوجوب بالإجماعء فيكون هذا الوجوب شرعياً. 

الوجه الشالث: هو الذى أشار إليه المحقّق الخراسانى فى باب الملازمه بين رجحان العَدّر ووجوبه لو لم يكن عقاتاً ولا شرعياً 
بواسطه وجوب الإنذار, فلا أقل أنّه مستلزمٌ له عرفاً. 

الوجه الرابع: استكشاف وجوب الحذر من جهه وقوعه غايهٌ للإنذار الواجبء لأننّه جعله غايه للتفقّه الواجبء وهو غايه للنفر 
الواجب بمقتضى كلمه (لولا) الموضوعه للإنذار أو التخصيصيه. وغايه الواجب واجبٌ. 


أقول: يمكن إضافه وجه خامس للوجوه الآنفه» وهو الذى تعرّض له صاحب «فوائد الاصول» قائلل: 


أؤلات إن كله (لعن ) (ةالاسحسيات نقيت ,انما كلوه كوة مو العلل العاقه لماعتلا سواء كانت متدهونها مق التكورنعات أذ 
التفريحاكة وبواة كانت ددن الأممال الاأخسازته القن مك تعلق الآرافدنها أوطلق قترهاء ويدوا 16ل سه زياس عانة لجان 
عن الأمؤر الشاريكه كفو لك : (اشعريت دارا لعل أسكنها). أو فى مقام بيان الأحكام المولويه. 


ص :/68 


ثم على الثانى سواءٌ كان ما بعدها أمراً غير قابل للتكليفء كما إذا قيل: (ثٌب إلى الله لعله يغفر لكك)؛ حيث لا يمكن التكليف 
بالغفران لكونه فعل الغيرء ولا يكون فعلاً للتعترد حتّى يصب البعث إليه. أو أمراً قابلاً للتكليف مثل: (بِلَْ الأحكام إلى العبيد لعلّهم 
يعملون بها)» ففى جميع ذلكك لا محاله يكون المدخول بها محكوماً بحكم ما قبلهاء فإن كان ما قبلها واجباً فهو واجب. وإن كان 
مستحباً فهو مستحبٌء فإنّ جعل الفعل الاختيارى غايته يكون معناه ذلك, وإلا لم يكن من العلل الغائيه. 


وبعباره أخرى: لا إشكال فى استفاده الملازمه بين وجوب شىء ووجوب غايته. إذا صِي أن يتعلّق بها الطلب» من حيث كونه فعلل 
اختيارياً متعلقاً للإراده» والتحذّر يكون من هذا القبيل؛ لأنّ المراد من التحذّر هو عمله لا من القلب فقطء فيصحٌ التكليف به. 


وثانياً: أن المراد من الجمع هنا هو استغراقى أفرادى لا مجموعى ارتباطىء لوضوح أنْ المكلف بالتفقّه هل كل فردٍ فرد من 
النافرين» أو المتخلفين على الوجهين الواردين فى تفسير الآ-يه فكما أن الإنذار متَصفٌ بالافراد كذلكك يكون التحذّرء ولازم 
ذلك عدم حصول العلم بإخبار كل فردٍ فرد» فيدلٌ على المطلوب» بخلاف ما لو كان المراد هو المجموع, حيث قد يمكن دعوى 
حصول العلم به» فيخرج عن مورد الاستشهاد, لأنَّ ما يوجب العلم حبجه قطعاً. 


لكا يانه لبمن المواف فق القاضدريهو القلى كد انل البقصوه هو ادر الجا رسع زهو تحمي]«الحيل اننا أخرء السدري 
وتصديق قوله. والجرى على ما يقتضيه من الحركه والسكون. 


وبالجمله: من خلال هذا الوجه أو الوجوه التى سبقته والتى تليها يثبت 


ص :684 
وضوح الآيه فى دلالتها على حتجيه خبر الواحد, بل قد أدْعى أن دلالتها على ذلكك أتم وأظهر من دلاله آيه النبأ عليها . 
العامة الأول اولك اف عدن ون الها رشك الانمو ان عن المكررو ان لمكي 


تارةً: يُراد به العقاب ونحوه مما يترتّب على المعصيه. فلا إشكال فى امتناع التفكيكك بين حُسنه ووجوبه عقلاً»بماقدعرفت من 
التقريب فيكلا مصاحب«المعالم) قدس سره . 


وأخرى: ما يراد به الوقوع فى المفسده. أو فوت المصلحه. مثّما يترتّب على مخالفه التكليفء فلا مانع حيشفٍ من فرض حصول 
التفكيكك بين حُحسنه وبين وجوبه. لوضوح وجود الحسن فى بعض الموارد من دون وجود الوجوبء كما فى جميع موارد 
الاحتياط فى الشبهات البدويّه التى يكون المرجع فيها إلى أصاله البراءه» حيث إِنّْه لا إشكال فى وجود المقتضى لحسن الاحتياط 
حذراً عن الوقوع فى المفسده أو ترك المصلحه ولكنّه ليس بواجب قطعاً. 


فعلى هذا يمكن أن يكون الإنذار واقعاً على فوت المصالح والوقوع فى المفاسدءالكامنتين فيالأفعال على ماهو المشهور بين 
العدليه من تبعيّه الأحكام لهما. 


أقول: ومن هذا الجواب يظهر الجواب عن الدليل الثانى من عدم الفصل بين الحسن والوجوب شرعاًء لعدم صيحه دعوى ذلكك 
بنحو العموم؛ لأنّ حُسن الاحتياط والتحذّر بما أنذر لأجل أن تفوت المصالح على المكلفء ولا يقع فى المفاسد مما لا ينكره 
أحدء بل قد يظهر الجواب عن الثالث بأنّ مجرّد فرض قيام الملازمه العرقيه لا يوجب الوجوب الذى أراد المستدلّ إثبات الحتجيه 
بهاء مع إمكان المنع لأصل الاستلزام فى مثل المكروهات وترك المستحتات كما لايخفى. 


ص: ١٠م‏ 


وثانياً: بأنّ كون المستفاد من الآيه هو محبويبه الحذر ومطلوييته فى الجمله بعد الإنذار ثابتٌء وأمَا كونه بصوره الإطلاق» أى وإن 
لم يحصل له العلم بالمطابقه مشكلء بل يمكن دعوى ظهوره على خلاف ذلكك, لظهور الآيه مسوقه لبيان إيجاب الإنذار بما هو 
الواقع من الأحكام الشرعيه. فيتبعه التحذير من ذلككء ومن المعلوم أنه كما لا يكون الإنذار واجباً إلا بما عُلم أنه منهاء كذلكك لا 
يكون التحذير واجبا إلا فيما علم أنه منهاء كما هو الحال فى جميع ما ورد فى إظهار الحقٌّ وقبوله» حيث لا مجال فيها لتوهّم 
كونها لبيان إيجاب قبول قول من يظهر حقيقه أمر كما لا يخفى» فهكذا يكون فى المقام. 


وكالنا: :إن لعفف الوالقي لسن الاتسدرفه الامو الواقه من الذي الانة ار الواس كر واف مكل كضلة الامواو والتودر الؤات 
أيضاً يكون فيه أيضاً. 


ولكويره عل هد ] السزات: أن كوث الففنه تزف الخدور الديفة لز اففة لذ دهن كرى الخند ا كن كدة 5 الام نمي اله 
هو أن التفقّه والإنذار كلّ واحدٍ منهما مستقلً يكون غايةٌ للنفرء بمعنى أنّ الآيه الشريفه فى مقام السؤال الاستنكارى عن أنه لماذا 
لم ينفر المسلمون للتفقّه وللإنذار» وعليه فلا يكون الإنذار غايه للتفقّه وهو غايه للنفر كما ادّعاه المحمّق الحائرى فى دُرره 
فحينئذٍ تصبح دعوى التفكيكك بين التفقّه والإنذاره بأن يكون الأوّل فى الأأمور الواقعيه التى لا تحصل إلا بالعلم. هذا بخلاف 
الإكدار عت نك الأندار يها لاعله وتران عير لجال عقو أ بالك وامسادو أيقا لكر قا ادمدار لا النمته 
ولا للنفرء كما ادّعى الثانى المحقّق الخمينى» فلا منافاه حينئنٍ بكون الإنذار له إطلاقٌ من حيث حصول العلم بواسطته أم لا» كما 
له إطلاق من حيث كون الإنذار عن شىء علم به المنذر (بالكسر) أنه إيعادٌ» أو يحتمل باحتمال عقلائى 


ص: ١/اة‏ 


ذلكه أو يظاق يمنا كي أن التسد و تحاص تمع الأفدان لا ويد الا عى كرن الاندار مرا لاضمال المقلانه شكرة مدن نهذ 
التعافل #الشرل بلزوم العلم فى وجوب الإنذار والتحذّر لا يخلو عن إشكال . 


مع أن إثبات التحذّر فى كل إنذار لا يفهم من الآ-يه لإمكان أنّ الذى يصيحح وجوب الإنذار هو رجاء تحقّق التحدّر من 
الأقذارات الوشتحه يحب وجو القرائل المقره فى المفدن والتشديع وخضويكات الأزمنه يو الأمكنهه وله ,ذلكه السة قن 
الإتيان بكلمه «لعل» فى ذلكك من ناحيه اللّه تبارك وتعالى, لا من حيث جهله بالعواقبء والعياذ بالله» حتّى بُجاب بالجواب الذى 
عرقت فى ندر المساله, 


فعلى هذا يصبح إثبات حيجيه الخبر من آيه النفر مشكلا جداً . 
أقول: ممما ذكرنا ظهر فساد ما ادّعاه فى الدليل الرابع» من جهه كون غايه الراضع د وات الامكات أن يكوة الانذار وانجا براسظة 
وجوب النفر. ولم يكن التحذر واجبا فى كل إنذار. 


وربّما يّقال: كما عن المحمّق الخمينى فى «تهذيب الآصول؛ بعدم وجوب التحدّر لعدم وجوب الإنذار لعدم وجوب النفر أصالا 
ولق كان مغلوه باللولا التحضيظعه لآن صندر الآنه أعق قوله عذال وما كاق المؤمترق لنقدوا كافه يعطى أن القرضن المسوق لد 
الكلام هو النهى عن النفر العمومى, وأَنّه لا يسوغ للمؤمنين أن ينفروا كافه» وإبقاء رسول الله صلى الله عليه و آله وحيداً فريداً 
وعلى ذلكك فيصير المآل من الآيه هو النهى عن النفر العمومى لا إيجاب النفر للبعضء فالحتٌ إِنّما هو على لزوم التجزئه وعدم 
النفر العمومى » لا على نفر طائفه من كلّ فرقه للتفقّه .. إلى آخره)(1). 
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ص : ا/اه 


لكنّه مخدوش: بِأنّه لو لم يذكر فى الآيه إلا النهى عن النفر العمومى بقوله: «مَا كانّ الْمَؤْمنُونَ ليَنفرُوا كاف لكان لما ذكره وجةٌ 
حيث لم يعلم منه وجوب النفر فى البعضء ولكن حيث قد ذكر نفر البعض بعده. بتعقيبه بكلمه لولا التحضيضيه. وسلّمنا دلالتها 
على الوجوب كما ادّعىء فلا-زمه وجوب نفر البعض وحرمه نفر الجميع؛ لأسن زياده المبانى تل على زياده المعانى» فكل جملهٍ 
تدلّ على مدلول نفسهاء فالمستفاد من جمله الصدر هو حرمه نفر العموم؛ ومن الجمله التى بعدها وجوب نفر البعضء فيتمٌ 
المملروية: 


اللَّهُمَ إلا أن يراد بعدم الوجوب من جهه تعمّب الأمر بعد المنع والنهى؛ لكنّه ممنوتٌ بواسطه وجود قرينه لولا فى الوجوب. 
نعم» يمكن تقرير الإشكال بوجهٍ آخر: بأن نقول: 


لا نُسلّم كون كلّ متلق لولا التخصيصيه أو التذيّميه دالاً على الوجوبء بل غايته مطلوبيته المطلقه المساعد للوجوب وغيره من 
ملق اليا 


أقول: ولكن هذا الإشكال يندفع مع ملاحظه أخبار كثيره مفضّلله نقلها الشيخ الأعظم قدس سره فى فرائده. من تمشك الأثمّه 
عليهم السلام لتحصيل معرفه الإمام بعد الإمام أو تحصيل الأحكام الفقهيّه الواجبه والمحرّمه بهذه الآيهه حيث يؤيّد كون المورد 
من الآبه هو وجوب النفر» كما يناسب مع ذكر التفقّه فيها بقوله تعالى: (لِيتََمَهُواا. 


هذا كله فى الجواب عن ما ذكروه فى الأدلّه الأربعه. 


وأمّا الجواب عن ما ألحقنا بها من ما ذكره المحقّق النائينى وتلميذه؛ فنقول: أمَا كون مدخول (لعلّ) محكوماً بحكم ما قبلها 
بالوجوب أو الاستحباب لكونه علّه غائيه له. 


ص : 7/اة 

فهو مخدوش أوّلاً: بآنّه ليس الأمر كذلكك فى جميع الموارد؛ إذ ربّما لا يكون عله غائيه له كما ترى فى مثل : 
قوله تعالى: الَعَلَكك باع نَفْسَك ألا 106 مُؤْمِنِينَ)(00). 

وقوله تعالى: لكك َا رك بَعْض مَا يُوحى إليىك وَضَائِقٌ به 1 

وقوله تعالى : الَلَعَلَك بَاححُ تَفْسَك عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذَا الّْحَدِيث أسَفا»(. 


إذ لا معنى جعل بخوع نفسه الشريف غايه لعدم إيمانهم» وإن كان مترتّباً عليه» لكنّه غير كونه علّه غائيهء ولكن المقام كان من 
موارد علل الغائنه بلا إشكال. 


وثانياً: أنّه لا إلزام بكون المدخول حكمه حكم ما قبله» لإمكان أن لا يكون المتلوّ مترّباً على كلّ واحدٍ مما قبله» كما فيما نحن 
فيه حيث قد عرفت عدم تحقّق وجوب الا-حتراز والتحدّر لكل إنذارء لإمكان عدم وجود شرائطه. مع أنّ التعبير بما فى الآيه 
وأمًا الجواب: عن كون الجمع هنا استغراقياً أفراديّاء لا مجموعتاً ارتباطياً: 


أوَلا: بن يكون فرع قبول كون متلوّ (لعلّ) محكوماً بحكم ما قبله» وبعد إنكار ذلكك فلا يثبت بخصوصيه كون المجمع استغراقياً 
وجوب قبول التحدّر فى كل إنذار» لإمكان أن يكون حصول ذلك متوقفاً على توفر شرائط أخر غير حاصل فى مورد مثلا» 
شكرة حمر ل فى جان معني المسدرة فالاندان عل يعد وجا 


احا سوره الكتعراءة الآيه , 
؟- سوره هود: الآيه ١7‏ . 


*- سوره الكهف: الآيه © . 


ص : ؟/م 
لكن برجاء التحذّر لا بتحمّقه حتماً فى كلّ إنذار. 


وثانياً: بإمكان إنكار الإطلاق فى الآيه بالنسبه إلى حصول العلم من إنذار المُنذر وعدمه؛ لأنّ الإطلاق فرع كون المتكلم فى 
صدد بيان ذلكك. مع أن الآ-يه ليست فى مقام بيان تلكك الجهه. بل هى - على حسب ما فى التفاسير - فى صدد بيان النفر 


ووجوبه؛ وقيام جماعه بذلك ورجوعهم وإنذارهم وتحذرهم . 


وأمًا لزوم العمل بقول كل منذر سواءٌ حصل من إنذاره علمٌ أم لاء وسواءٌ كان فاسقاً أم لاء واحداً أو متعدّداًء فليست هذه الآآيه فى 
صدد بيانها حتّى يؤخذ بإطلاقهاء فصرف كون العام استغراقياً لا يوجب وجود الإطلاق لكل فردٍ من الإنذار لحالتى حصول العلم 
منه وعدمه إذ لا منافاه بين كون الحكم شاملا لكل أحدٍء وبين حيجيه قول كلّ واحدٍ منها فى وضع خاصٌ وكيفته خاضًه. 


واف الكوات :عم كر الدزافبي اللتحدر هنا هو لغب :ل لفل كنا قفن للد لاس نحت اللداء هوه 


أولاك أن اعد" | (الأنوبالتذاك تروط القلي افيه وال همه وغييها من الصفات الاقف والعمن بكرو من مام عدة 
الصغهه فبعد إنذار المتذر وإيعاذه وتلاوته ما ورد من الآباث والنضوص والشنن» يحضل للمنذرين والمستمعين لهم حذراً وخوفاً 
فى قلوبهم؛ فيقومون حينئذٍ بما لهم من الوظائف العمليه التى تعلّموها سابقاء أو يقدمون على تعلمها بالفعل من هؤلاء المنذرين» 
وعليه فليست الآآيه ظاهره فى بيان أخذ المنذّر بالفتح شيئاً من المنذر بالكسر تعتداً . 


وعليه» فدعوى كون المراد هو القبول فى مقام العمل تعبّداً» والجرى على قوله من دون حصول علم له بما هو واقعٌ من الآيات. 


ص :ه/اه 


وثانياً: أن الآآيه إذا لوحظت مع تلكك الطائفه من الأخبار الوارده فيما يجب فيه تحصيل العلمء ولا أنّه يصي الاعتماد على خبر الثقه 


فقط. مثل معرفه الإمام بعد موت الإمام.وهو مثل ما ورد فيالخبرالصحيح الذيرواه يعقوب بن شعيبءقال: 
١قلت‏ لأبى عبد الله عليه السلام : إذا حدّث على الإمام ححَدَتْ. كيف يصنع الناس؟ 

قال: أينَ قول الله عزّ وجلّ : ٠‏ فلولا تَقْرَ مِنْ كلّ فرقَهِ مِنْهُعْ طَائِفَ » قال : 

هُم فى عذر ما داموا فى الطلب , وهؤلاء الذين ينتظرونهم فى عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم). 


وصحيح عبد الأعلى, قال: «سألتٌ أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامّه: إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من مات وليس 
له إمامّ ماتٌ ميته جاهليه؟ قال: حقّ واللّه. 


قلت: فإنّ إماماً هلك ورجل بخراسان, لا يعلم مَن وصيه لم يسعه ذلكك؟ 


قال: لا يسعه أن الإمام إذا مات رفعت حيجه وصيته على من هو معه فى البلد» وحقٌّ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم أنّ الله 
عزّ وجل يقول: اقَلَؤلا َقَرَ مِنْ كل فِرْقهِ؛إلى آخرها. 


وصحيح محمّد بن مسلم مثلهما قد نقلها الشيخ فى فرائده10١).‏ 


مع أنه من الواضح أن معرفه الإمام تعدّ من الأصول الاعتقاديّه ولابدٌ فيها من تحصيل العلم» وحصوله لا يكون إل بإخبار طائفه 
ولو متعاقباً حَتّى يحصل من جميعهم العلم بذلكء ولعلّه لذلكك جعل النفر فى كل فرقه على الطائفه حتّى يحصل العلم بذلك . 


. 8 فرائد الأصول:‎ -١ 


ص :01/7 
لا يقال: إِنّ ذلكك لا يساعد إلا على كون الجمع مجموعتاً ارتباطياًء مع أنكك قد أذعنت بكون الجمع هنا استغراقيا. 


لأنَا نقول: لا منافاه بين القول بلزوم العلم من أخبار الطائفه» مع كون الأخبار بصوره الإفراد. لأنَّ المقصود هنا يجب على كل فردٍ 
فرد من الطائفه الإبلاغ والإنذار, حتّى يحصل من جميع ذلك علماً للمندّرين فيعملوا بما أنذروا. 

أقول: وبذلك ظهر الجواب عمّا قيل بأنّه لو كان بالعلم يجب القبول لا بالإنذار. استلزم ذلكك لغويّه وجوب الإنذار. هذا بخلاف 
ما لو قلنا بوجوب القبول من كل إنذار كما كان وزيم لول قرول الجراءقى عدم الحمل» + المستفاةة هن حريه كتمان مافى 
الأرحام: الوارده فى قوله تعالى: اول بحل لَهِنّ أَنْ يَكْتمْنَ ما خَلَقَ الله “فى أَرْحَامِهنَّ(1). 

وجه الظهور: أن أثر الإنذار لكل فردٍ فرد هو حصول إتمام الحبجه للمندّرين» وتحقّق الحقّ عندهم. وحصول العلم والاطمئنان 


لهم؛ فعند ذلكك يستحقّون العقوبه فى المخالفه, فبذلك لا يستلزم اللَغويّه فى وجوب الإنذار. 


وبذلكك يثبت الفرق بين المقام وبين آيه الكتمان فى قبول قول المرأه. لأنّ إخبارها عن نفسها لا يوجب حصول العلم بحسب 
العاده فى الواقع» ولا طريق لنا إلا من قبل نفسهاء فلو لم نقبل قولها لزم لغويّه آيه حرمه الكتمان عليهنٌ» فيستفاد بالملازمه لزوم 
قبول قولهاء وهكذا يصبح الفارق بين الموردين واضحاً. 


قال الشيخ الأعظم قدس سره : على فرض تسليم كون المراد من وجوب التحدّر فى الآيه عند الإنذار» هو وجوبه مطلقاًء ولو لم 
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ص :/ا/اه 


على وجوب الحذر فى الإخبار الذى فيه إبلاغ مع التخويفء فإنشاء التخويف مأخود فيه» ومثل هذا التخويف لا يجب إلا على 
الوتّراظ والمرشدين فى مقام الإيعاد على الأنمور التى يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمه؛ كما توتّود على شرب 
الخمرء وفعل الزّناء وتركك الصلاه؛ فالتحذّر والتخوّف لا يجب إلآ للمتّعظ والمسترشدء ومن المعلوم أنه غير مرتبط بتصديق 
الحاكى فيما يحكيه من لفظ الخبر الذى هو محل الكلام الذى هو خارج عن الأمرين. 


توضيح ذلك: إِنْ المنذر إِما أن مذو وكوف على وج الإفتاء» ونقل ما ه و اجتهاده فإنّه فى هذه الصورة لا بجت التخدر من 
كلذف إلا للدي وما اذاملو مكودع لف الشريعا كا لتقن السك و داجيا 


والجهه الآولى ترجع إلى الاجتهاد فهو للمقلّدين» وأمَا الجهه الثانيه فهى تنفع المجتهد الذى يسمع منه هذه الحكايه» لكن وظيفته 
مجرّد تصديق صدور هذا الكلا-م عن الإمام عليه السلام » وأمّا أن مدلوله متضمَنٌ لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو 
الكراهه, فهو ممما ليس فهم المنذر حتّجه فيه بالنسبه إلى هذا المجتهد. فالآيه تدل على وجوب التخوّف لمن وجب عليه ذلك. 
وهو المقلد. للإجماع على أنّه لا يجب على المجتهد الآخر التخوّف عند إنذار غيره. 

لكن البحث والكلام فى أنه هل يجب عليه تصديق غيره فى الألفاظ والأصوات التى يحكيها عن المعصوم أم لا ؟ 


أمَا الآبه فلا تدلٌ على وجوب ذلكك على من لا يجب عليه التتخوّف عند التخويف. 


ص ://اةم 


واستخلص من ذلكك الشيخ وحمةالك أخيراء:وقال: (فالحل أن الابقدلال الآ عل وصري الاجفياف كقابة روني" التقليد على 
العوام أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر)» انتهى كلامه(١).‏ 


قال المحمّق النائينى قدس سره فى فوائده:(1) فى معرض مناقشه كلام الشيخ رحمه الله » بأنّ: 


(الإنذار وإن كان هو الإخبار المشتمل على التخويفء إلآ أنّه أعمّ من الصراحه والضمتيه» نه يصدق الإنذار على الإخبار 
المتضعن للتخويف ضمنتاء وإن لم يصرّح به المنذرء وإلا لم يصدق الإنذار على فتوى المفتىء فإنّه ليس فى الفتوى التصريح 
باتعخويف» مع أنْ المستشكل سَلّمِ صدق الإنذار على الفتوىء ولا فرق بين الفتوى والروايه فبأن كلا منهما مشتملٌ على التخويف 
ضمناًءفنٌ الإخبار بالوجوب يتضمن الإخبار بما يستتبع مخالفته العقاب)»» انتهى محل الحاجه. 


وأجاب عنه المحمّق العراقى بقوله: (وفيه: أن مبنى تخصيص الآبه بالفتوى ليس من جهه دعوى كون الإنذار هو الإخبار المشتمل 
على التخويف. كى يجاب عنه بأنْ التخويف يعم التخويف الضمنىء وإِنّما ذلكك من جهه احتياج الإنذار والتخويف إلى تففقّه 
المنذر بالكسرء والتفاته إلى لازم تخويفه وعنوانه» ومثله لا يصدق على العامّى الذى يحكى لمسموعاته عن الإمام عليه السلام , 
المجتهد, ليجب الحذر عقيب إنذاره؛ وإنّما ذلك منوط بفهم المنقول إليه كما هو ظاهرٌ) انتهى كلامه(. 


انفرائد الأصوك1 اه 
نواد الاطول» 2 107+ 
*- نهايه الأفكار: ج/ 179 . 


0١/4: ص‎ 


أقول: ولكنّ الإنصاف أنَّ ما ذكر سابقاً من عدم وجوب التحدّر فى كلّ إنذار على ما أوضحناه يعد أولى وأحسن من الجواب 
الذى ذكره الشيخ رحمه الله ؛ لإمكان القول فى صوره دلاله الآيه على حمّجيه خبر المنذرء مع تمام ما ذكره من الجهات للمقلدين 
والمتّعظين؛ مع كونه خبراً واحداً مشتمللا على الإنذار بتلكك الخصوصيه. فيلحق بقتِه الأخبار من الآحاد بواسطه قيام الإجماع على 
عدم القول بالفصلء حيث لم يفصّلى الأنصولتيون بين الموردين لو لم نقل بوجود الإجماع على عدم الفصلء مضافاً إلى إمكان 
القول بعدم معلوميه دخاله خصوصيه الإنذار والتخويف بخصوصه فى حبجيه خبر الواحد» حتّى ينحصر الحكم فيه» ولا يسرى إلى 


غيره» فيصم إجراء تنقيح المناط هنا. 


كتوق كناف #الكيه لس مق الأندله الل الايطل , حسف كيالو اتعده فكي عن كوتي اعد اظلور هاج اضهنا كينا لماجي 
«مصباح الأصول» تبعاً لاستاذه الأكبر المحمّق النائينى قدس سره ء واللّه العالم بحقائق الأمور . 
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6/٠١ ص:‎ 


6/١ ص:‎ 

فهرس الموضوعات 

فهرس الموضوعات 

المقصد السابع / فى مباحث القطع وما يترتّب عليه من الأحكام والآثارء** ه 
فى أنّ القطع من مسائل علم الأصول *** 0 

تقسيم حالات المكلّن ٠ ٠٠6‏ 

البحث عن أن حبجيه القطع ذاتئه ©** ٠١‏ 

البحث عن معنى حبجيه القطع ©* © 17” 

المناقشه فيما قيل عن إمكان جعل الحيّجيه للقطء *** "" 

فى جواز بعث المنبعث بالحكم الأول وعدمه ©6© ا 

فى حقيقه الأمر الشرعى الصادر بلزوم متابعه القَطع ©*© 6# 

بحث حول مراتب الحكو *** 8؟ 

فى التجدى »هه وع 

فى عدم اختصاص التجرّى بالقطع *** 02 

فى حرمه التجرّى وعدمها»** 09 

دلاله الخطابات الأوّلتِه على حرمه التجدى *** 9ه 

دلاله العناوين الثانويّه على حرمه التجدى »هه« ٠١‏ 

دلاله الأدلّه الأربعه على حرمه التجدى ههه ٠7‏ 

الأمر الخامس / فى بيان أقسام القطع من الطريقى والموضوعى *** 1و 


البحث عن حقيقه القطع الكاشئف »*« ٠٠١‏ 


تقسيمات القطع الكاشئف »** ٠١١‏ 


فى الآثار والأحكام المتربّبه على القطع 


ص : 6/5 

الطريقى والموضوعى *** ٠١4‏ 

محاوله المحمّق النائينى لدفع الإشكال »© ١١8‏ 

فى بيان أخذ العلم بالحكم موضوعاً لمثله وضدّه *** ١١‏ 
فى قيام الأمارات مقام القطع وعدمه ©** ١8‏ 

المقام الأول / الكلام فى مقام الثبوت »© ١8‏ 

المقام الثانى / الكلام فى مقام الإثبات والدلاله © ** /ا٠‏ 
المقام الثالث / البحث عن قيام القواعد والأصول مقام العلم »** ١58‏ 
البحث عن الآصول غير ال-مُحرّزه »** و0١‏ 

الأمر السادس / فى وجوب الموافقه الالتزامته وعدمه »»» ع2١‏ 
فى ما يجب الالتزام به من الأحكام الإليته *** ١89‏ 

البحث عن ثمره جريان الأصل 880 ١1/8‏ 

فى وجوب الموافقه الالتزامته وعدمه »©« ١8١‏ 

الأمر السابع / فى حيّجيه قطع القطاع ونحوه»** 1١80‏ 

حقيقه الإدراكات*** 189 

فى الملازمه بين حكم العقل والشرع ©** ١99‏ 

الأمر الثامن / حيّجيه العلم الإجمالى وتنيجزه»*ه "١8‏ 

فى اقتضاء العلم بنفسه الحبجيه وعدمه »© 5١8‏ 

فى أنَّ العلم الإجمالى عله للتنتجز أو اقتضاء له »** 511 


عليه العلم الإجمالى للتنتجز وعدمها»** 8؟؟ 


فى كفايه الامتثال الإجمالى عند التمكن من التفصيلى وعدمها»** 771 


ص :6/7 

حكم الاحتياط المستلزم لتكرار العمل © 57١‏ 

حكم الاحتياط الذى لا يستلزم التكرار هه ؟ 

فى كفايه الامتثال الإجمالى وعدمها»** 77 

دوران الأمر بين الامتثال الإجمالى والتفصيلى ©»* ٠.‏ 

المقصد الثامن / فى الظنّ وما له من الأحكام 0ه ٠‏ 

فى المراد من إمكان التعبد بالظتٌ ©»» و٠‏ 

الدليل على إمكان وقوع التعبد بالظنّ ©** 01" 

الدليل الثانى لابن قبه على استحاله التعتّد بالظنَ ©»* ١87‏ 

البحث عن موارد تحليل الحرام وعكسه ©** ١29‏ 

البحث عن السببته والموضوعته فى الأمارات »©« //ا؟ 

المصلحه السبيه فى الأماره © © * 9/ا؟ 

المصلحه السلوكيه فى الأماره © ** 7/1 

المصلحه الطريقيّه فى الأماره © ** 7/8 

مشكله اجتماع الخطابين وطريقه رفعها»** 588 

فى كيفيّه رفع التنافضن نيف دلول الأماراك والحكم الواقعى »©« ١91‏ 
البحث عن الجمع بين الأصول التنزيليه والأحكام الواقعته ©** "١0‏ 
بيان وقوع التعتّد بالظنّ © ٠»‏ /الال 

البحث عن المراد من التشريع المحرّم *»ه وس 


البحث عن منشأ قبح التشريع *** لالال 


الأمارات وشرط صبحه التعتد بها © ©© ./*؟ 
استدلال الشيخ على حرمه الإسناد دون العلم © »© » اعس 
استدلال المعديه الخوئى على حرمه العمل بالظنٌ »#ه وعم 


استصحاب عدم الحيجيه ©©* بزع" 


ص : 6/15 

الأمارات المعتبره »*» لام" 

البحث عن حيثئات اعتبار أصاله الظهرر »** ٠م‏ 
بيان حتجيه الظهور لغير من قصد إفهامه *** هلم 
البحث فى حبجيه ظواهر الكتاب »»» 7" 

فى اختلاف القراءآت»** ١.ع‏ 

كيفيّه تشخيص الظواهر وتحديدها»*ه 8.ع 
المبحث الثانى / فى حيّجيه قول اللَغْرى ©** ١0‏ 
المبحث الثالث / فى حتعيه الإجماع ©** 610 
البحث الإثباتى عن الإجماع المعتبر هه مع 
البحث عن الإجماع المحصّل والم ركب *هه ونم 
المبحث الرابع / فى حبجيه الشهره الفتوائيه © 1ع 
المبحث الخامس / فى حيجيه الخبر الواحد ©»ه #امع 
أدلّه المنكرين لحجته الخبر الواحد»*ه امع 

أدلّه المُثبتين لحجيه الخبر الواحد »هه اع 

موانع ثبوت المفهوم فى آيه النبأه** ١ه‏ 

المانع الثانى © »© 01١9‏ 

المانع الثالث © »© 37١‏ 

البحث عن سائر ما يرد على ححجيه خبر الواحد ©** 078 


البحث عن مدلول آيه النفر»*»* لاعه 


فهرس الموضوعات*©«ه ١/؟‏ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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